مض فى اصصول الاين 


اليف !لض الوااة 
شنب مواقا عمل ب نكسن نيالوا 


روات ىْ 14 5 كل رشوراعى اساكا 


7 


الملخص فى اصولالدين 
تاليف سيّد مرتضى 

تحقيق محمدرضا انصارى قمى 

مركز نشر دانشكاهى و كتابخانه مجلس شوراى اسلامى 
جاب اول ١8١‏ 

تعداد ١٠٠٠5؟.‏ 

جاب و صحافى: مازيار 


فهرستنويسى بيش از انتشار كتايخانة ملى جمهورى اسلامى ايران 


علمالهدى, علىين الحسين. 780 ع7؟ق. 
الملخص فى اصول الدين / مولف علىبن الحسين ابوالقاسم المرتضى علمالهدى الموسوى 
البغدادى؛ تحقيق محمدرضا انصارى قمى. ‏ تهران: مركز نشر دانشكاهى تهران. .١ 38١‏ 
سى و شش, 1/9؟ ص. : نمونه. ‏ (مركز نشر دانشكاهى؛ .٠١08‏ كلام؛ )١‏ 
964-01-1055-8 15211 


فهرستنويسى يراساس اطلاعات فيبا. 

كتابنامه بوصورت زيرنويس. 

١ عدل. الف. انصارى قمى, محمدرضا.ء إيمشضف‎ ١ توحيد. ؟.خذدا لصفات.‎ .١ 
محقق. نيا عنوان.‎ 0 35 
0 لامع /؟/لادركم8‎ 
كتابخانة ملى ايران #الانم؟ - الم‎ 


مركز نشر دانشكاهى 
٠١60‏ 


فهرس الكتاب 


عنوان صفحه 
كلمة المكتبة 3 
ييشكفتار : 
مددفة عرب كال 
الشريف المرتضى أضواءٌ على حياته وآثاره بقلم العلآمةالبحاثةالشيخ ١١‏ 
محّمدرضا الجعفري 
كلمة المحقّق 1 
دراسة حول علاقة متكلّمى الامامية بالمعتزلة 1 
وه قاب تلقن لطبل ال 1 
نسمة اكات الماك 3 0 
قصؤل الكتاتي بو انوانة ١م‏ 
نسخة الكتاب نض 
عملنا فى تحقيق هذا الكتاب نض 
الجزء الأوّل م 
فصلٌ: فى الدلالة على إثبات المُحْدِتْ 23 
باب الكلام فى الصفات رف 
فصلٌ: فى الدلالة على أَنَّ مُحْدِت الأجسام قادرٌ 0 
فصلٌ: في الدلالة على أَنّ صانع الأجسام حىّ م 


عنوان 


فصلٌ: فى الدلالة على أَنَّ الله تعالى مُدرِك للمُدرّكات؛ سميمٌ بصيدٌ 
فصلٌ: فى الدلالة على أَنَّ الله تعالى موجودٌ 

فصلٌ: في الدلالة على أنَّ صانع العالم قديمٌ 

فصل: في الدلالة على أنّ مستحقٌ الصفات التى ذكرناها يجب أن يستحقّها 
- ل: في أنّه تعالى لا يختصٌ في ذاته بصفة زائدةٍ على ما ذكرناه... 
لّ: في ترتيب العلم بهذه الأحوال 

: فى أحكام هذه الأحوال وما تقتضيه وتؤثّره 

نذكز حيلة من الاستدلال الشاقة على الغانت 

ل كني العيق مهال ما هدم كزوس المناكي 

فى لشو رج لتضضد بعاد مود 

:“فى أل قيار لا يسطحنها لسعان لا نوكين 

فصل فى ته رتطازة اللامفصقيا لمان كدق 

نما فى أثه شنال لذ مف خت اللخوالالنان ودين 


الجزء الثانى 


فصل: الذي يدل على الإشتراك في صفة من صفات النفس 

6 في الإشارة إلى قو شه أصحاب ب الذات [و] الصفات والكلام عليها 
في بيان استحالة خروجه تعالى عن الصفات التى ذكرناها.... 

ات الجا عه ور نكا 

فى أله مجان لبشه الأسساء العو ادر 

: فى ناحتمال الأعراضن والكؤن فى الجهات والحركة والسكون.»: 

ل ا ور 

: في أنه تعالى لا يشبه شيثاً من الأعراض 

:الى التاق لا يض أن يسا ,خيرة 

فصل فعا ا ق بالعبارة فى هذا الباب 


3 0 0 0 3 3 0 


باب: الكلام فى نفى الرؤية و الإدراك عنه 


فصل: فى أنه تعالى يستحيل رؤيته 


جهار 


عنوان 


فصل: فى أنه غير مرئئٌ فى نفسه 

فصلٌ: في أنّ الإدراك بسائر الحواسٌ لا يجوز عليه تعالى 

فصلٌ: فى ذكر أقوى ما يتعلّق به المخالف بالرؤية والكلام عليه 
فصرٌ: فى الدلالة على أنّه تعالى واحدٌّ لا ثانى له فى القِدم 

فصلٌ: في الكلام على الشنويّة 00 

فصلٌ: [في] الكلام على المجوس 

فصلٌ: في الكلام على النصارى 

فصلٌ: في الكلام على الصابئين 

فصلٌ: فى الكلام على من عبد الأصنام من جاهليّة العرب وغيرهم 


باب: الكلام في العدل 


فصلٌ: فى أقسام الأفعال 

فصلٌ: في الدلالة على أنَّ في الأفعال ما ليس بِحَسَنِ ولا قبيح 
فسا ؟فى كر الظريق إلن معرفة التتاتم ياف ها له يقريج 
فض الفى 2 أقنناة الأمسال المصيحة ر اعتكامها وخراعها 
فصلٌ: فى بيان أَنّه تعالى قادرٌ على ما لو وقع لكان قبيحاً 
فصلٌ: في أنه تعالى يَقّدِر على كلّ جني. من المقدورات 


الجزء الثالث 


فصل: فى الدلالة على أنه [تعالى] لا يختار فعل القبيح 
فصلٌ: فى الإرادة والكراهة 


فصلّ: فى ذكر ما يصحٌ أن يُراد. أو يجب. أو يَحْسْنَء وما لا يجب ذلك فيه. 


فصلٌ: فيما يؤئّر من الإرادات ولا يؤثر» وبيان كيفية تأثير ذلك 


باب: الكلام في الإرادة و ما يتعلّق بها 

فصلٌ: (في معنى الإرادة والكراهة| 

قهز فى تقلا اكز عاجرال ارما له 
فصلٌ: في أن الإرادة لا توجب الفعل 


عنوات 


فصل: في أن البقاء لا يجوز على اللإرادة 

قصلّ: فى بيان معاني الأسماء المختلفة التى تجرى على الإرادة والكراهة.... 
فصلّ: في أنه تعالى مريدٌ بإرادة سُحْدَئة لافي محل 

فصلٌ: فأمًا الكلام فى أنّه تعالى لا يجوز أن يكون مريداًء لا لنفسه ولا لعلّة 
فصلٌ: في ذكر قويّ ما يتعلّق به المخالف في الإرادة» والكلام عليه : 


باب: الكلام في الكلام و أحواله و أحكامه 
فصلٌ: فى ذكر جملة من أحوال الكلام» وجنسه الذى هو الصوت و فحوى أحكامها 
فصلٌ: في بيان حقيقة كون المتكلّم متكلّماً 
فصلّ: فى إثبات كونه تعالى متكلماً والطريق إلى ذلك 
فصل: في أنه تعالى ليس بمتكلّم لنفسهٍ 
فما افن أثه تعالى ل يستحقٌ كزتة كلما لآ لتقمه ولا لعلة 
فصلٌ: فى إبطال قِدَّم كلامه تعالى 
فصل: في ذكر شّبههم في قد كلامه تعالى: وأنّه متكلمٌ فيما لم يزل 
فصلّ: في الحكاية والمَحكيّ 
فصلٌ: في وصف القرآن بأنّه مخلوقٌ 


باب: الكلام فى المخلوق 
فصلٌ: فى الدلالة على أَنَّ العباد. الفاعلون لما يَظهر فيهم من التصرّف 
0 
فصلل: في أنّ كون القادر قادراً لا يتعلّق إلا بحدوث الفعل؛ دون سائر صفاته 
فصلل: فى أن العدم لا يجوز أن يتعلّق بالقادر ولا بالقدرة 
نض فى الأشارة إلى 10 دض فى معدو الساد من اللمتاتن 
فصلٌ: في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إليهما 
فصلٌ: في تميبز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها 
فصلٌ: قي إفساد قولهم بالكسب 
فصلٌ: فى ذكر ما يلزمهم على القول بالمخلوق 


بسماللهالرحمنالرحيم 
كلمة المكتبة 

تحتل المكتبات باعتبارها مراكز معلوماتية وعلمية وثقافية, مكانة مرموقة في عملية 
اللمرض الخاقى والاعترى بالتصعسات. ند يعو من اه بيات اميه فى كر متها 
وفي هذا الإطار تحظى المخطوطات بأهمّية بالغة إذ أنها رصيد ثقافي لكل أمّة تتطّلع إلى 
تسم ذرى المجد.فهى مدعأة دوماً لتباهى الشعوب وزهوهم بها. 

تعد مكتبة مجلس الشورى الاإسلامي من أكبر المكتبات في العالم بما تحتويه من كنوز 
تراثية تتجاوز اثنين وعشرين ألف مخطوطة. 

لم تنحصر نشاطات المكتبة منذ إنشائها وحثّى اليوم على توفير المخطوطات 
والاحتفاظ بها فحسب. بل تعدت ذلك إلى تحقيق هذه المخطوطات وإخراجها في ثوب 
قشيب إلى القرّاء الكرام. 

ويسعدنا إليوم أن نعلن للعلماء والباحثين عن تأسيس مركز الدراسات والتدريب في 
دك بعلي المورى الاعلاض الذى يار ضر قرعو بعكو هاو اليخطرطات 
في ألا ممه اج سار إرساء أسس متيئة للنهوض الثقافي وتعريف شبابنا 
بثقافتهم الإسلامية والاإيرانية وحضارتهم العريقة. 

ونضع بين يدي القارى الكريم هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الملخص فى أصول 
الدين لمؤلّفه السيّد الشريف أبوالقاسم المرتضى علم الهدى وقد قام بتحقيقه الأستاذ الفاضل 
محمّدرضا الأنصاري القمى وهو خطوة أخرى لتأصيل تراثنا الثقافي القديم. 


السيّد محمّدعلى أحمدى أبهرى 
رئيس مكتبة و متحف و مركز الوثائق 
لمجلس الشورى الإسلامى 


تكن راقع عل الودق :داتس يلت اوازة شيعي د سال ونم“ قم وو عدادنه 
دنيا أمد. نسب وى با جهار واسطه به أمام كاظم موسى بن جعفراظة مىرسد. أو در 
خاندانى رفيع وللندسيرته: كدردر او شرافت واضالك و ياست وتقانت وأعلمواداشن 
در هم أميخته يوق زادو شك و بروزشى نافت سيرد كاتى :و حو برادرش شاه رض 
از هنكام تولد و مراحل تحصيلء و مشايخ واساتيد. مناصب سياسى و دينى. شا كردان, 
تأليقات او همك در كتابيهاى شرح حال نكارى و تراجم به تفصيل مده است :شهرت:و 
أوازة اوه كواتةاى است كدسارا از تكرار كتعدهاى انان د ناز كند. 

مورخين و شرح حال نكاران جنبهدهاى متنوّع زندكى سيّد را مورد توجّه قرار 
دادهاند, ليكن انجه كه در اين بيشكفتار بايد به ان اشاره كردد. همانا موقعيّت و نقش و 
اثركذارى شريف مرتضى در مذهب أماميّه است. سيّد از جهات متعددى در توسعه و 
استء كه خود و يدر و برادرش به تناوب عهدهدار منصب نقابت طالبيّين و ديوان مظالم. 
وأمارت حج بودهاند. مسؤوليتى كه همواره أنان را در 5 مشهورترين خاندان جهان 
اسلا( بع ساذات غلوى .و هاف افرار من ذاو مموشعة اناذدرايا وزيان يفاقث 
عباسى و اميران و يادشاهان البويه مرتبط مىساختء مسؤوليت دينى و اجتماعى و 
سياس ىاى كه شهرت و احترام و موقعيّت سياسى و اجتماعىء و ثروت و مكنت فراوان 
در بى خود داشت. وسيّد با كياست و ظرافت خاصٌ خود. توانست أز مجموعه اين 


امتيازات برأى بيشبرد خواستههاى خود سود جويد. وى نزد برجستهترين عالم شيعىء. 


يعنى شيخ مفيد (متوفاى 417ه) به تحصيل يرداخت, به نوشتةٌ مؤرخين سيّد به همراه 
برادرش از سالهاى كودكى نزد شيخ مفيد به اموختن يرداختند, و سيّد مرتضى از معدود 
شاكردان فراوان مفيد بود كه دقيقاً تمامى ويؤكىهاى و انديشدهاى استاد خود را 
دريافت نمود و نسخداى از او كرديد. وتوانست ميان فقه و كلام تلفيق نمايد. ودر 
حققت #رجد سقف وزتدكان على شوو ارا باخواندن ققه اغاز مود و هوارة تبره 
عنوان فقيهى صاحب نظر و متبحّر در مسائل فقهى شناخته مىشد. و دو دهه يايانى عمر 
خود را در سالهاى 2١7‏ تا 471ه به عئوان مرجع تقليد و مفتى اعظم و شيخ إماميّه به 
يايان رساند. ليكن همواره ودر تمام مراحل زندكى علمى خود از علم كلام ومباحث 
كلامى دور نكرديدء بلكه با توجّه و مقايسه ميان نوشتهها و رسالههاى كلامى او با 
كقابها ىن تقو من تزاح كقاف لد نقدوا انمق كلاس كتدفا لقا تي اسار كو 
داشعه است: :ويه 'تعبيرقيق مى توان او رافقيهى متكلم: يا متكلمى فقية تاميك :سهد دثبالة 
رويى مبتكر از مكتب شيخ خود در كلام وفقه واصول بود. ازاين رو به بروراندن 
مباحث عقلى كه شيخ مفيد بنيانكذار آن در مذهب اماميّه در مقابل روش اهل حديث 
حوزة قم بود يرداخت. كتابها و رسالههاى فراوان اوشاهدى ران كنثار الست سيد 
موقعيّت اجتماعى و سياسى و ثروت و مكنت فراوان خانوادكى و شخصى خود رادر راه 
توسعة اند.يشههاى عقل كرايانه خود به كار بست. خانة خود را «دار العلم» نمود. و 
كتابخانه بزركى را فراهم نمود. و نخبه كان شاكردان شيخ مفيد, و جز انان رادر أن جمع 
نموده. وبه تربيت نسلى از فقيهان متكلم و متكلمان قدرتمند در بحث وجدل يرداخت. 
وخود نيز با استفاده از وضعيّت سياسى و اجتماعى دار الخلافه بغداد. به مبارزه علمى 
وانديشههاى مذاهب و نحلدهاى فعال در يغداد شاهدى براين حقيقت است. علاوه بر 
أنها سيّد دو كتاب مفصّل در ياسخكويى و رد انديشدها و كفتهدهاى قاضى عبدالجبار 
اسدابادى همّدانى معتزلى در كتابش «المُغنى» نوشت: 


نخست: كتاب «الشافي في الإمامة» است. كه به نقد انديشههاى قاضى در موضوع 
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أمامت يرداخته. و بعدها شيخ طوسى فشردهاى از بخشهاى مهم ان را با نام «تلخيص 
الشافى» تدوين نمود. 

دوّم: كتاب «الصّرفة في اعجاز القران» است, كه عمدة به نقد نظر قاضى عبدالجبار و 
ديكران در موضوع معجزه بودن كلام وحىء و اثبات نظريه صرفه كه سيّد بدان معتقد بود 
يرداخت. 

سيّد يس از دركذشت شيخ مفيد مدّت دو دهه از سال 4١17‏ تا 476ه عهده دار 
منصب مرجعيّت شيعه بود. و دراين مدت با استقلال تمام توانست به ترويج و تثبيت 
انديشههاى خود در ميان شا كردان «دار العلم» بيردازد. و توانست جمعى را بيروراند كه 
يس از او ادامه دهنده افكار و انديشههاى او كردند. سرامد انان در عراق شيخ طوسى 
(متوفاى ))٠‏ بود., كه جانشينى او را در تدريس و زعامت اماميّه به عهده كرفت,ء و 


بعدها به همّت او يكى از حوزههاى علمى كهن شيعه با رويكرد عقلى و اصولى تأسيس 


320 

شد. 
عله ملث ١١‏ 
93 ين يات 


كتاب (المُلخَص في أصول الدين) 

همانكونه كه بقع كناقيت يكن از حندهائ اروشمئد وتدكائى شك مر تضى: 
انديشههاى كلامى اوست. موضوع رابظة تتكاتك و تائيب سديرى هنا حيزوى سيد 
مرتضى -و بيش از او استادش شيخ مفيد, و يس از او شاكردش شيخ طوسى -از مكتب 
كلامى معتزله, از ديرباز مورد توجّه مستشرقين, و جز انان از نويسندكان مسلمان قرار 
كرفته است. و تقريباً همكى با توجّه به وجود انديشههاى عقل كرايانه -كه از يايدهاى 
أساسى تفكر معتزله به شمار مى رود -در نوشتههاى سيّد مرتضىء وى را ييرو أن مكتب 
دانستداند, بلكه يا را از اين فراتر نهاده و معتقدند كه علم كلام اماميه بيرو و تابع علم 
كلام معتزله مىباشد. و در دهههاى اخير سه تن از مستشرقينء يعنى و. مادلونكى. 
مارتين مكدرموت, خانم اشميتكه, در تحقيقات و نوشتههاى خود براين موضوع تأكيد 


دارند. در بيشكفتار عربى اين كتاب به تفصيل در اين باره سخن رفته و به نقد جدّى اين 


يازده 


نظريه يرداخته شده است. 

امّا كتاب (الملخصٌ) يكى از ميراثهاى ماندكار سيّد مرتضى است كه به ما رسيده. 
اين كتاب را مى توان يكى از مهمترين مجموعدها و نوشتههاى كلامى سيّد به شمار 
أوردء زيرا ديكر نوشتهها وكتابهاى سيّد معمو لا عهدهدار بررسى يك مسأله يا موضوع 
كلامى است, در حالى كه كتاب (الملخّص) درب ركيرندةً باب توخيد و صفات خداوند و 
باب عدل مى باشد كه اين دو باب مهمترين بحثهاى علم كلام به شمار امدهء و جايكاه 
مغركة آراء فيان متكلمان و انذ يقيمتذان لمان از اهل حدرة معت له مجيرة, اشاعره: 
كرّاميه, عدليه. قدريه. مرجئه و جز اينها بوده است. 

ترديدى در صحّت انتساب اين كتاب به سيّد مرتضى نيستء زيرا تمامى 
شر ححا نكاران سيّد. از نجاشى (متوفاى ٠45ه)‏ تا شيخ أقابزرك تهرانى در 
«الذريعة» 11/ ٠‏ به نوشته شدن كتابى به نام والبلخصض» از سيّد خبردادهاندء و شيخ 
طوسى كه خود شا كرد و همراه سيّد بوده است در «فهرست» خود ازاين كتاب نام برده. 
وبه ناتمام ماندن أن اشاره دارد. علاوه بر اينها خود شريف مرتضى در برخى از 
نوشتههاى خود همجون كتاب «الشّافى» و الخو و«نقض مقالة يحيى بن عدي 
النّصراني» به اإين كتاب اشاره نموده است. 

انكونه كه از انجام كتاب «الملخّص» بر مى آيد. سيّد مرتضى نخست به هدف تدوين 
كتابى جامع و مفصّل دربارةً انديشههاى خود در اصول ينج كانه اقدام مىكند, ليكن در 
هنكامه تدوين موانعى أو رااز انجام كار باز مىدارد. و تنها موقق به تدوين بحثهاى 
متعلّق به دو اصل توحيد و عدل مىكردد. و بحثهاى متعلّق به سه اصل نبوّت وامامت و 
معاد را به كتاب ديكر خود يعنى «الذخيره» حواله مىدهد. از اين رو سيّد به فراهم 
آوردن كتاب مختصر ديكرى به نام «الذخيره فى علم الكلام» در اصول ينجكانه 
مى يردازد وان رابه انجام مى رساند. 

وى در أغاز كتاب «الذخيره» نيز به همين موضوع اشاره داردء و خوانندكان كتابهاى 
خود را به جمع ميان دو كتاب فرا مىخواند. همجنانكه در يايان كتاب ناتمام 


دو ازده 


«الملخّص» مىكو يد: 

...١‏ فلم وقف تمام املاء الملخّص - لعوائق الزمان التي لا ثُملك - تغيّرت الثّة فى كتابنا هذاء وزدنا 
في بسطه وشرحه؛ وإذا جيع يبن ما خَرج من كتاب «الملخّص» وجل ما انتهى إلبه كأنه لهذا الكئاب» 
وَجد بذلك الكلام في جميع أبواب الأصول مستوفى مستقصى). 

ساختار كتاب (الملخقص فى اصول الدين): 

كتاب (الملخص) در 4 جزء ‏ بنابر تقسيم نويسنده دربركيرندة 0 باب و18 فصل 
مى باشد كه عبار تند از: 

باب اوّل: الكلام فى الصّفاتء در 71" فصل. 

باب دوّم: الكلام فى نفي الرؤية عنه وجميع ضروب الإدراك. در ١١‏ فصل. 

باب سوّم: الكلام فى العدل, در ٠١‏ فصل. 

باب جهارم: الكلام فى الارادة وما يتعلّق بها. در لافصل. 

باب ينجم: الكلام فى الكلام وأحواله وأحكامه. در ١7‏ فصل. 

وتوكيكة ال سفائف نذ ون فص تين يكف كانت ب ناته كد تشاع شو لز 
بخشهاى از جزء دوم كتاب را درب ركرفته است. در بابها و فصلهاى كتاب نويسنده به 
تفصيل به بحثهاى كلامى متعلّق به توحيد و عدل يرداخته. وانديشهها و نظريّات تمامى 
متكلّمين مسلمان معاصر و متقدم برخود را نظير: قاضى عبدالجبار, الوعلى و أيوهاشم 
جُبائى» يحيى بن عَدَىء ضِرار بن عمروء ابن كلاب. سليمان بن جريرء نظام عبّاد بن 
سليمان؛ ابوبكر ابن عيّاشء أبو عبدالله بصرىء ابوالهذيل عالاف. جَهُم بن صفوان. نجار, 
صالح بن عمر صالحىء و جز اينها را مطرح نموده است. 


وه واه واه 
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ترما نزة ذذا 


سخهكنات (الملحدن كن :ابول النابة): 
از 55 كتاب ارزشمند تا انجايى كه تكارنكة جستجو كرده أست: تنها يى نسخه در 


دسترس مى باشدء كه در سالهاى أغازين قرن يازدهم هجرى فراهم أمده است. اين 


سيزده 


نسخة ارزشمند نخست در تملّك كتابخائه مرحوم شيخ الاسلام زنجانى -5١7١04(‏ 
1371) بود, و بعدها به كتابخانه مجلس شوراى اسلامى متنقل كرديد. 

شناسنامه اين نسخه عبارت است از: 

شمارة 4777., خط نسخ, قطع رحلى. ١87‏ بركىء هر صفحه 1١7‏ سطر. 

اين نسخه كه با خط نسخ نازيبايى نوشته شده. دراى كمبودها و كاستىها و 
افتادكىهاى فراوان است, به ويزه انكه بخشهايى از اغاز أن افتاده است. از اين رو 
تحقيق أن با مشكلات فراوان همراه بود. وآخر دَعُوانا أن الحَمْدُ لله ربّ العالمين. 


جهارده 


الشريّف المرتضىء علىٌ بن الحسين بن محمّد بن موسى بن ابراهيم ابن الامام موسى 
بن جعف ر502, السيّد الشريفء أبوالقاسم المرتضى, علم الهدى. ذوالمجدين الموسوى 
البغدادى (4177-700ه). عَلَّمّ خمَّاقٌ في سماء العِلّْم والمعرفة, منذ أن بَرَعْ نوره في سماء 
مدينة السّلام. وظل يشع مدئ حياته وبعد وفاتهء تسابق المترجمون له في وصفه باجل 
النعوت وأجمل الصفات, فقد قيل عنه : «أنْه متوحّدٌ في علوم كثيرة؛ مجمعٌ علئ فضله, 
مقدّم فى العلوم, وأكثر أهل رقا ادبا وققناة كما مو القدوع يما لم اله فيه احدافن 
زمانه . عظيم المنزلة قن العلم,والديى:والدنيال»+ راتقيي القاءء التتقيدالنطان» سد 
الفضلاء. بتو قد ذكاء», «كان ذا محل عظيم فى العلم والفضائل والرياسات». «كثير 
الاطّلاع والجدال». «امام أئمّة العراق إليه قوع عانناز لمعت اخ عطنا فا فاضت 
مدارسهاء جماع شاردها وآنسهاء ممّن سارت أخباره. وعُرفت به أشعاره. وحّمدت في 
ذات الله أثاره» . «هو واخوه في دوح السيادة ثمران. وفي فلك الرياسة قمران», «كان 
اماما فى علم الكلام والاأدب والشعر والبلاغة, كثير التصانيف . متبحراً فى فنون العلوم», 
00 علئ فضله, متوحّداً فى علوم كثيرة». «وكان من الأذكياء الأولياء», 
وغيرها من الصفات. ْ 

فالّجل أشهرٌ مِنْ أن يُعرّفء وقد ملأت صيته الخافقين, ومن أراد الإستزادة فعليه 
بمصارد ترجمته. وأهمّها : 

الطوسىء الفهرست / 99 ٠٠١‏ الرجال / 585 - 686. رجال النجاشى / 7٠7١‏ - 
لديل يعاق الاق اراك 8ك مجن الرجنان 5 / 151-143 تنقيح المقال. ؟ 
180-181 معجم رجال الحديثء /١1١‏ 7798-1594 أمل الآمل ؟ / 3186-1487 


بانزده 


تعد رك الوشاتئل ١‏ رؤااةت الام رزوضات الحعتات» ؟ 27527 55ل [الدرحيات 
الرفيعة / 408 - 417. تاريخ بغداد. ١1١‏ / 407 -407, الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة قغ-مج ؟ / 4760- 476. دمية القصر, ١‏ / 07-199 - 8 ابن خلّكان, ٠"‏ / 
0017-9 معجم الأدباء ه/ 7 - 9لا إنباه الرواة. ؟ / 559 500 الوافى 
ارفاك 0/1 ك رخس ندم الأ انان ملك الالنات زعم لزي + 
3017-٠ / ١‏ (اللام والميم) (المرتضى) 0 / 488-4417 - ,1١١+‏ بغية الوعاة 7 / 
المنتظم. 8 / 3071-١١٠١‏ سير أعلام النبلاء. ١١7‏ / 040-084 - 94 شذرات 
الذهب, 7 / 07؟-08", مرأة الجنان. ” / 60 -ل6. لسان الميزان, غ / 7171 - 375, 
الأعلام ط ٠"‏ 0 / 85, معجم المؤلّفين؛ 8١-4١ / ٠‏ الدكتور عبد الررّاق محيى الدين, 
أدب المرتضئ (مطبعة المعارف ‏ بغداد .)١1508‏ هديّة العارفين. ١‏ / //3. رجال 2 
العلوم 7 / /41- .١00‏ عمدة الطالب / ١197‏ 130, أعيان الشيعة (ط. دارالتعارف) / / 
#15 العدرى 8551-5972 محقد أبزالفضل إبراهيم متدانة الأمالق 11 / “ان 
7 الشيخ محمد رضا الشبيبي. والدكتوز مضظفة:جؤاة::و رشيد الضفان, مقلئمة ديوان 
المرتضئ فى غ8١‏ صفحة. السيّد محمّد رضا الخرسان, مقدّمة الانتصار فى ١‏ صفحة, 
والعلامة البحّاثة السيّد عبد العزيز الطباطبائي, الغدير في التراث الإسلامي. العلامة 
البحائه الخبير بعلم الكلام الإسلامي الشيخ محمّدرضا الجعفري, الشريف المرتضئ 
اطبو|# علا حياته وآثاره. في مجلّة تراثنا العددان ."او .599-١55 /1١‏ 


شانزده 


الشريف المرتضئ ' 
أضواءً على حياته وآثاره 
بقلم العلامة البحّاتة الشيخ محمّد رضا الجعفرى 
)0( 
عليٌ بن الحسين بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن الامام موسئ بن جعفر لي 
السيّد. الشريف أبو القاسم المرتضئء علم الهدئ, ذو المجدّين: الموسوي البغداديّ (060؟ 
سن 4 اد 


.١‏ أهمّ مصادر ترجمة الشريف المرتضئ: 
الطوسىء الهرست / 49 15١‏ الرجال /  58*‏ 80ع؛ النجاشى / 7100 71/1 - م,هلاء معالم العلماء. / ١ع‏ 21 مجمع 
العو كنات كف او 01/17 حرجا الحديف 8960 موس أمل الأمق ؟/ 
1840-5 مستدرك الوسائل؛ 7/ 417-010 روضات الجنّات؛ ؟ / #17279 الدرجات الرفعة / 508 ععع, 
تاريخ بغداد, 807/11 8ه م و ل اناا مج 57/ 50-780 الباخرزي؛ دمية القصر, 
508-0١‏ - كرابن خلكان. 81/7 701 معجم الأدباء 3 / ١1/6‏ 1/4 إباه الرواة؛ 7894/7 مو 
الوافي بالوفات؛ 5١‏ /ع 21١‏ ”, ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب (علم الهدى) /١*‏ 
ودع 7دغ, (اللام والميم) (المرتضى) 7417/0 788 - ع7١1ء‏ إبغية الوعاة ١‏ / 127 المنتظم. 8 / 158-11٠١‏ 
سير أعلام اللبلاء, 11 / 088 040 - 48 شذرات الذهب, 7 / ع710 708 مرآة الجنان؛ © / 03 /ال؛ 
لسان الميزان, ع / “757 77, اللأعلام ط 7 0 / 84 معجم المؤلفين» 7 / 8١‏ 87 الدكتور عبد الرزّاق محيي 
الدين: أدب المرتضئ (مطبعة المعارف ‏ بغداد -1908).: هديّة العارفين؛ ١‏ / 8مع, رجال ,بحر العلوم, 7 / 4100 - 
00 عمدة الطالب / ١97‏ - 190؛ أعيان الشيعة (ط. دارالتعارف) 8 / ,5١9 75١‏ الغخدير * / 7ع5 7494 
محمّد أبوالفضل إبراهيم؛ مقدّمة الأمالي. 18-١‏ الشيخ محمد رضا الشبيبي والدكتور مصطفئ جواد؛ و 
رشيد الصفار, مقدّمة ديوان المرتضئ فى ١58‏ صفحة: السيّد محمّد رضا الخرسان؛ مقدّمة الانقتصار فى ١ع‏ 
صفحة. وصديقى العلامة البحَائة السيّد عبد العزيز الطباطبائي طن الغدير في الثراث الإسلامي. 1 
”.كان أبوه أحمد الحسين (* شين الل التق و أنه واء سنيف الاصدر أبى الحسن محمّد (504 


الملخص في أصول الدين 


قال عنه تلميذه شيخ الطائفة الطوسيئ ‏ وأخذ عنه عامّة المترجمين له : «...المرتضئ 
متوحّد في علوم كثيرة, مُجْمَعُ علئ فضله. مُقَدّمٌ في العلوم. مثل علم الكلام, والفقه. 
وأضولك النقةةوالأده والتعو ومعاتق القع :واللقق وغ ذلك وو وائه ]كين اهل فاته 
أذيا قفا متكلّم فقيه, جامع العلوم كلّها» 01 

وقال تلميذه الآخر النجاشي: «حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه. وسمع 
من الحديث فأكثر: وكان متكلماء شاعراء أديباء عظيم المنزلة فى العلم: والدينء والدنيا»؟. 

وقال الشريف نجم الدين أبو الحسن عليّ بن أبي الغنائم محمّد, العلوي العمري. 
النشابة (998/584؟ 59٠‏ /917١١؟)‏ _وكان قد اجتمع به ببغداد سنة 5160 / ٠١15‏ 
:شرك الأجل: المراتسو عله :اليذه ابوالقانوه تين النسباء» الفنقنه: السطاره 
المُصَنّفء بقيّة العلماء. و أوحد الفضلاء. رأيتّه ‏ رحمه الله فصيح اللسان, يتوقّد ذكاء»”. 

وقال شيخ الشرف أبو الحسن محمّد بن محمّد بن عليئ, الحسينى, العبيدلي. النسّابة 
البغدادي (538/ ٠١86 / 886-956٠‏ ). زميله فى التتلمّذ على الشيخ المفيد: «وكان ذا 
محل عظيم فى العلم, والفضائلء والرياسات. وإليه نقابة النقباء ببغداد وغيرها من البلاد. 
وإمارةالحجيج والمظالم. وله كتبٌ مُصَنَّفَاتٌ في الكلام والاداديوولة اعفان و ذشواة 
معروف» '. 

ووصفه المترجمون له من غير الإماميّة. فقال معاصره أبو منصور عبد الملك ابن محمد 
التعالبى (37050/ )١٠١18/ 2759-371١‏ أحد أئمّة اللغة والأدب: «قد انتهت الرياسة اليوم 
ببغداد إلى المرتضئ في المجد والشزف» والعلم, والآدبء والفضلء والكرم؛ وله شعر في 


ل 
/ 4106ة ‏ عهء / )٠١١0‏ الرضى السيدة فاطمة (580 / ع44) بنت أبى محمد الحسن الناصر الصغير (88" / 
-41/4) بن أبى الحسين أحمد (701/ 45) بن الحسن الناصر الكبير الأطروش الحسيني (78؟ / 8 


.)41١07/ 3”‏ 
:5 ع 
.١‏ الطوسى. الفهرست / 44 الرجال /  58*‏ 580, العلامة /  4*‏ 40: مجمع الرجال؛ 7 / 184 إياقوت معجم الادباء, 
نا. ”. الفيرست / 71١‏ مجمع الرجال؛ 5 / 140. 


*. المبدي / 170. *. تهذيب الأساب /108. 0 تمّة الشّمة؛ ١‏ / 07 


عداة الشرريت المرضية ١‏ 


ولكنّ معاصره الآخر الخطيب أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت البغدادي الأشعري 
الشافعى (؟597 / ٠١/1١ / 538-1١١٠١51‏ ) قال عنه: ركان تلذب المرتظي: ذا الميه د 
وكانت إليه ثقابة الطاليتين وكان شاعراً متكلّما له تصائيف على مذاهب |؟!] الشيعة, (...) 
كتبت عنه» ' ثم أخرج من طريقه جد وأرخ ولادته ووفاته. 

وقال الصفدي: «وكان رأسأ في الاعتزال, كثير الإطلاع والجدال»"؟!. 

وقال أبو الحسن على بن بسّام الأندلسى (/ا/اغ / )١١807/ 057-7١58‏ الوزير 
واسند أثقة الادقة والقدر ٠‏ والتاريخ: اكات هذا الشريك المرتضئ إماء اتمة الغراق» تين 
الاختلاف والاثفاق" إليه فَزِع علماؤهاء وعنه أخذ عُظماؤها. صاحب مدارسهاء وجماع 
كنا ند هوا ها مره سارت اهنا ذس وعر تنت ريه اعتدا ووودوتح مدت فى ذات اللة ينا قد 
اتاو ال و النقسفى ال واتضاننة فى كام الستلمين جنا 0 أَنْه فرع تلك 
الول دي لمو الت اليك الكل 11 

وقارن بينه وبين أخيه الرضى الباخرزيٌ, فقال فى ترجمته: «هو وأخوه في دوح 
السيادة تّمَران. و في فلك الرياسة قَمَران. وأدب الرضيّ إذا قرِنَ بعلم المرتضئ كان 
كالفِر ند في مَتْنِ الصارم المُنتضئ»” 

وعده 5 الدين ابق لانن من مجدّدي الدين الاإماميّة علئ رأس المائة الرابعة [بداية 
القرن الخامس / الحادي عشر] بعد ما عد شيخنا الكليني. صاحب الكاني من المجدّد ين 
على راس اثالثة, عندما شرح ما يروئ عن رسول اللَهيَلفك: «إنّ الله يبعت لهذه الأمّة علئ 
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.7/ 51١ 7م - راع ؟. الوافى بالوفات؛:‎ 505/1١ تاريخ بغداد‎ .١ 

0 أي: الاختلاف إليه فى طلب العلم وَالادت: والاتفاق على أنّه إمام فيهما. ْ 

*. الذخيرة في محاسن د الجزيرة؛ تح: الدكتور إحسان عبّاس. دار الثقافة؛ بيروت ط١:‏ 11599/ 141/4 ق 7‏ مج ” 
/ مع ءءء ابن خلكان؛ 71/7 31 مرآة الجنان؛ 7 / ع4 شذرات الذهب 7 //5017, الدرجات الرفعة / 
وذ الكنى والألتاب؛ 7 / 1ع ه دمية القصر. /1١‏ 144. 

ع. ابن الأثي جامع الأصوق: 7357١‏ وحول الحديث نفسه راجع: أبا داودء اللسسن؛ */ ,1١9‏ تاريخ ببغداد ؟ / اع 
”ع المستدرك على الصحيحين,؛ * / 077-077 مناقب الشافعي؛ ١‏ / 07 - 07 


الملخص في أصول الدين 


«وكان المرتضئ رئيس الامامية»١‏ «في فاته . 

«كان إماماً فى علم الكلام, والأدب, والشعرء والبلاغة, كثيرالتصانيف, متبحرا فين 
و1 7 

«وكان مُجْمَعاً على فضله. مُتَوحّداً في علوم كثيرة» ؟. 

زقال الذهى #زوكان من الأذكياء الأولاء المُتبحّرين في الكلام والاعتزال|؟!] 
والأدب. والشعر, ولكنّه إمامٌ جَلّد»* (؟!]. 

وله ميشاركة وت دري 

«وهو أوّل من جعل داره دارَ العلم وقدّرها للمناظرة»". 

ولكن سبق المرتضئ إلى ذلك شيخه المفيد, إلا أن يكون تفسير الكلام أن المرتضئ 
جعل داره مدرسة يجتمع فيها المتناظرون للبحث العلمي, وإن لم يكن بحضرته. 

وكا ثناطة عقذدقى كل النذ اهدج وكان هو تظون مدهي الام 

«وكان قد حصل ع رئاسة الدنيا" العِلّمَ مع العمل الكثير في اليسيرء والمواظبة على 
تلاوة القرآن وقيام الليل؛ وإفادة العلم, وكان لايُؤْئِر على العلم شيئاًء مع البلاغة وفصاحة 
اللهجة» .٠'‏ 

وحاله عند وفاته ما يحدّثنا أبو القاسم بن برهانء عبد الواحد بن عليّ الأسدي 
الُكبّريء ثم البغدادي. الحنبلي, ثم الحنفي (ح 0لا / 507-9480 / )٠١74‏ قال: 
«دخلت على الشريف المرتضئ أبي القاسم العلوي في مرضه. وإذا قد حوّل وجهه إلى 


.١‏ ابن حزم؛ جميرة أساب العرب / ””ع. 

”. ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الأداب؛, ١‏ / ١مع,.‏ 

*. ابن خلكان 7377/7 

وبما يقرب منه؛ أنظر: الذهبى. العبر؛ ابن عبد الحئ. شذرات الذهب, # / ع10, القفطىء إنباه الرواق, ؟ / 7*9 
الحَرَضىء. عربال الإمان فاك الأعيان / ع0 السيوطى. ببغية الوعاة. ؟ / عل 7 تَعْري بردي اللجوم 
الزاهرة / ا العتلف الوافي ,بالوفات 7١‏ / /اء الؤركلى: الأعلام, 0 4 كحالة معجم لدو مه /اى 

*. ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب في مجمع الألتاب (علم الهدئ): / ١م‏ 

0 سير أعلام اللبلاء. ١‏ / 2.084 ع.سيزان الاعتدال. 178/7 لسان الميزان؛ + / 777. 

/. لسان المصزان؛ 77/8 7,. / المنتظم. 8 / 17١‏ ابن كثير» ١5‏ / 07 

4. أي: بالإضافة إلى الرئاسة؛ كان قد حصل على العلم... 1 كنات لوانت + م 
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الخدان فسجعفة قزل ( ابوك وغو ولنا قعكلة: والبعويهننا يهم اجا انا انل اركيدا 
عدم متنا ) تقمق هما لدف فك الات حة :سيعت الزعقة عليه ". 


(0 

عليل التتريف المر تع عق الشيخ المقيد وهو اه في الكلام. والفقه, ع له 
والحديث. وغير ذلك, وعليه تخرّج ومنه حمل ما حمل. وكان له وها اخرين عد منهم 
عشرة ' وأحصوا إلئ سئّة عشر”. 

تلقل العويت المرتطوادو اهو الشارك الرطىئ أو اللحتميق :متحي قوم عباوت 
164 على الشييع المقيد وهعا متعيران قامسة التعلعد نين طوريلة؟. 

يقول ابن أبي الحديد: وحدّثني فخار بن مَعَد [بن فخار بن أحمد] العلوي الموسوي” 
رجده اللاوفال: ْ 

رأى المفيد أبو عبداللّه محمد بن [محمد بن] النعمان الفقيه الإمام في منامه, كأنّ فاطمة 
نفك ركو اللمتععاى اللتعلية إز اله ]وس دخلت عليه. وهو في مسجده بالكرخ. 
ومعها وأذاهاةالكسوي القدة, دانانينا الداقى مون تدلقتكه السشياها لك لد 
حو ديه انام فلمًا تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأئ 
فيها الرؤياء دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جواريهاء وبين يديها ابناها 
محمّد الرضيّ» وعليّ المرتضئ” صغيرين, فقام إليها وسلّم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ. 
هذان ولداي, قد أحضرتهما لِتُعَلَمَهُما الفقه! فبكئ أبو عبداللّه. وقصّ عليها المنام؛ وتولى 
تعليمهما الفقه, وأنعم اللّه عليهماء وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما 


ٌَ 

.١‏ المنتظم؛ 8/ 178 ابن كثير؛ ١١1‏ / 0 معجم الادباء؛ ن / علا الوافى بالوفات 3١‏ / /اء ابن شاكر الكتبى. عيون 
اللواريج لفط دلا ولا تمان زؤافات لحت 6 وم ا كان انوا اين وقل اضات 
النصّ بعض التغيير في المصادر عدا المنتظم واللسان! 

؟. الغدير, ع / وع 5‏ 0/ا؟, مقدّمة اللحار, .1١79//01١‏ *. مقدّمة الانتصار / 1 /12. 

؟. شرح ١بن‏ 5 الحديد, ١‏ / ١ع,‏ لسان الميزان؛ 5 / 777, الدرجات الرضعة / 9 تنفيح المقال 5 -1/ 180, الكنى 
والأقاب, ١‏ /8مع. 0 هو السيّد شمس الدين الحائري (- ٠*ع‏ / 1177). 

ع. هكذا ذ 0 وفى المحكىّ عنه في الدرجات؛ ؛ واللؤلؤة؛ والمستدرك,؛ ودار السلام» والغدير: على المرتضئ. 
ومحمد الرضئّ 
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في آفاق الدّنياء وهو باق ما بقي الدهر'. 

ولابدٌ لنا من التعقيب يما يلي: 

ألف: يبدو من هذا النصّ 5 الحادثة إِنّما وقعت فى زمن لم يكن فيه الشريف أبو 
أحمد والد الشريفين حاضراً في بغداد. إذ العم عد أن عون البيقرة الجليلة 1 
القزيقين أخذهيا اق لسن الأستاة والؤصارة يهماء والآت:حاظر متمكن من ذللنة: 
وهذا واضح لمن لاحظ القواعد الاجتماعية وآدات السلوك التي كانت قائمة يومذاك, 
خاطة اسه الاوك الرقعة والملالة .واس القييق والتحباءة رمك أعاكها يها 
وأشرفها ع الشريف لو اخين رسال 

لابه أيضا من اناكو عية القرريق أبن أعمة هو شاه غك نويل سيد 
ضرورة البدء بالتعليم فىالسن المناسبة بالإرجاء والتاخير إلى ان يحضر ويتولئ الامر 
بنفسه ‏ وهو أولى الناس بهذا الأمر-. 

وللشيك أبي احمد عككان عن دان طال امداهماء الأول عندما قبض عضدالدولة 
عليه وعلى أخيه أبي عبداللّه وعلئ قاضي القضاة أبي محمد بن معروف سنة 11/94/7719 
وسيّرهم إلئ فارسء ولم يعد إلى بغداد إلا سنة 51/1 / 947-/4817. 

ولكنّ هذه القَئية لايمكن أن تكون هي الفترة التي تولّت فيها السيّدة أمّ الشسريفين 
أخذهما إلى الشيخ المفيد للتعليم, إذ أن الشريف المرتضئ. وهو أكبر الأخوين. كان قد بلغ 
الخامسة عشر من عمره في بدء هذه العَتِبَةَء ويكون قد تجاوزها كلّما امتدّ زمن العَيْبة, 
وفي مثلها لايقال لمثله أن طفل صغير, كما تنصٌ عليه الرواية» فلا بدٌ وأن تكون هناك 
غَيّبة أخرى للشريف أبي أحمد عن بغداد تسبق هذه. والتي سبقتها هي التي وقعت في 
النصف الأخير من سنة 57 / /311, ففيها اضطر الشريف أبو أحمد إلى التوسّط بين عد 


/١- تنقيح المقال؛ ؟”‎ 3194-3738 / ١ رياض العلماء, * / 77 58, دار اللسلام,‎  هنعو‎ 5١ / ١ شرح زهج الللاغة,‎ .١ 
الدرجات الرفعة/ 504 والظاهر أنّه أخذه عن ابن أبى الحديد. فإنّه حكاه بعين ألفاظه؛ وإن لم ينسبه‎ 80 
وإن لم ينسبه  مستدرك‎ 50-556١ الكشكول لصاحب اللؤلؤة,‎ ,"١8 إلى أحد - وعنه لؤلؤة اللحرين/‎ 
الباق 1818م زوقات لكات +461؟ اندي / ولكدوماسن الاستؤفسين إضافة متى إكثالاً للش أو‎ 
ْ ارك‎ 


حياة الشريف المرتضئ !0 


الدولة وعضد الدولة البويهيّين, وكان الأوّل هو الذي يحكم العراق. وسار إليه عضد 
الدولة من فارسء و وقعت بينهما الحربء فكانت الغلبة فيها لعضد الدولة فاستولئ على 
الأهواز والبصرة, ولم تكن غيب الشريف أبي أحمد للسفارة بينهما في عقد الصلح بقدر ما 
كان من إصرار عدٍّ الدولة في استرجاع غلام له كان قد أسره عضد الدولة فيمن أسر 
ولم.يكن لعرّ دولة ابن بويه فى العراق يوم ذاك سلوٌ عنه ‏ وهكذا تضعف الدول بمثل هذه 
بيات :وال لاط الحُلقى ناه اتعلكة الأحدات الى اعقية هذه العرييفكا 
الشريف يتنقل بين بغداد واأبضرة وواسط. واستمرٌ ذلك عدة شهورا. 

فلعلٌ الشريف أبا أحمد هو الذي أصار إلى السئدة الجليلة أ الشريفين أن تتوّئ ذلك: 
بعد أن كان يجهل يومذاك أنّ هذا الانشغال وهذه العَيبة متئ ينتهيان. 

خاصّة وأنّ الشريف المرتضئ كان قد بلغ الحادية عشرة من عمره وعلى أعتاب 
البلوغ والكبر. ولايصح والحال هذه إرجاء تعليمه إلى ما بعد. 

ب: يبدو من النصٌّ أنّ شيخنا المفيد ‏ رضي الله عنه وأرضاه كان قد استقل 
بالتدريس ونشر العلمء في سثينات القرن الرابع» وف ىالثلاثينات من عمره الشريفء. 
وشيخدة الذى سول سد ها حمل ابر فولويه يده ليرا هيا ونه كان لدنيط ملك الأنام 
مجلس درس في مسجده الشهير بدرب رياح في الكرخ. وأنّه كان قد بلغ من الرفعة 
والجلالة الدرجة التي ترئ مثل هذه السيّدة الجليلة أمّ الشريفين أن دشر سلتييا سل 
اخذة معها و لديها الشريفين تجاكاما لورفا عليه وسقاقه وكاق لها ان تسصدعيه إل 
بيتهاء وهو ذلك البيت الرفيع الذي لايأبئ من الحضور فيه أحد ولو كان مثل الشيخ المفيد, 
وعُذْرها في ذلك خدرهاء وأنعم به لمثلها من عَذر! وفوق هذا كله الخلق العظيم النبوئ 
والروح العلوي اللذيين ورثتهما هي وبيتها الطاهر. وبهذا هانَ عليها كل تواضع وتنازل 
والمجتمع المسلم لوكان قد جعل من هذا النموذج المثل الذي يقتدي به في سلوكه 
الفردي والاجتماعي لكانت الدنيا غير هذه الدنياء والحياة غير هذه الحياة!. 


ا الا ا ا ل 
: ابن م كويه. تجارب الامم, ع/ اا ا عا الهمذانى؛ تكملة تاريخ الطبري ‏ الطبري؛ +١‏ عم 
المنتظيم؛ /7 إلى عى ابن الأثين م / الاء ‏ اباس 
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ل 

ذكر الحاكم الجشّميء أبو سعد. الْمحَسَّن بن محمد بن كَدّامة البيهقي, المعتزلي الزيدي 
١ / ٠١77/8١‏ وعنه أخذ الإمام المهدى ادق عوك ابن 
المرتضئ, فقالا: «ومن أصحاب قاضي القضاة»' الذي درس عليه يبغداد عند انصرافه 7 
الحج: الشريف المرتضئ أبوالقاسم علىٌّ بن الحسين الموسوي. وقراً أيضاً علي ابص 
إسحاق النصيبي ' وأبي عبداللّه المَرُباني” وعلى ابن المعلّم ' ويميل إلى الإرجاء. وهو 
إمامىّ. وقَبٌ عهده وشهرة ذكره تُغني عن الكثير من أخباره»”. 

وله اد تكد على القاقن عد العتان والتضنوى الاعند هديق كما أت هاف 
بالفيل إل الازيخاة له أجحدء الا عد قد ْ 

نعم, قرأ على القاضي عبد الجبّار شقيقه الشريف الرضيّ ”. يضاف إلى هذا أَنّْي لم أعثر 
ولا علئ مورد واحد يذكر الشريف المرتضئ أخذه عن القاضي عبدالجبّار. لا بصورة 
مباشرة ‏ بالدلالة المطابقية ‏ ولا بصورة غير مباشرة بالدلالة الالتزامية لا فى كنابه 
الشاني الذي هو رد على القاضي في إمامة مغنيه. ولا في غيره عن كب الشريف ورسائله. 
بن و لخفة: عمد الايا لاصلة لديا تفرضه حقوق التعليم للأستاذ على التلميذ وهذا ما 
يأباه خلق الشريف المرتضئء كما صنع أخوه الشريف الرضي الذي صرّح بتتلمذه على 
القاضي. 

وأرئ أن شهرة ذكر الشريف المرتضئ كما قالا-في العلم التي فاقت علئ شهرة أخيه 
هي التي أوقعتهما في هذا الخطأء إن بقيت عندي بقيّة من حسن الظنّ بهما وبأمثالهما! 


١.هو:‏ عبل الجتازاين امد الأسدآبادي المعتزلي (» 375/٠‏ نع .)٠0١0/‏ 

؟. هو: إبراهيم بن على بن سعيد؛ ؛ المتكلّم المعتزلي؛ «تلميذ أبى عبدالله البصري, أسد أسدادي المفي د المعتركن) 
ومن أقران القاضي عبدالجبار. 

راجع المقال عن المفيد / تراشا 3٠‏ 183/371 787 2 لاع, 

33 هو: محمد بن عمران المعتزلى؛ الأديب والعالم (/91؟ / 41١‏ 385 / 495). 

#تهر الف النقيد. 0 شرح العيون ‏ فصل الاعتزال وذكر المعتزلة ‏ / 8” المنية والأمل /148. 

ع. تلخمص الليان فى مجاز القران / 787, المجازات اللبوية / 68. 


حياة الشريف المرتضئ . 


والشريف المرتضئ وإن أخذ علم الكلام عن شيخنا المفيد, إلا أنّه اختلف معه في 
مسائل, شأن العلماء يختلفون في آرائهم ويتفقون في الإخلاص للعلم والسير به إلى 
الكمال. يقول السيّد رضيّ الدين عليّ بن موسئ. ابن طاووس الحسني الحلّي (085 / 
734-7/ 13717 ): «إنْنى وجدت الشيخ العالم في علوم كثيرة قطب الدين 
الراوندي, و انقو سسة قي الله [(- ”لاه / 11817) ومن أقدم شرّاح نبج الملاغة] قد 
صنّف كاساء وهي عندي الآن, في الخلاف الذي تجدّد بين الشيخ المفيد والمرتضئ, 
وكانا من أعظم أهل زمانهما وخاصة الشيخ المفيد. فذكر في الكرّاس نحو خمس وتسعين 
ضالة قدوق الاختلاف ينهدا فيها يق علم الأصنول؟ وفال :فى أخرهاء لاس كما 
اختلفا فيه لطال الكتاب»". 

وأضاف ابن طاووس: «ومن أعجبها إثبات الجوهر فى العدم. فإِنَ شيخه المفيد 
اتتعظلم فى المون والتسائن الاختقا د بضكتها..والمرقظية فى كني من كته عضدها وانتصر 
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وأا مقام الشريف المرتضئ في الكلام والجدل وقوّة العارضة. والقدرة على المناظرة, 
فيكفي في ذلك شهادة الشيخ أبيإسحاق إيراهيم بن علىٌ الشيرازي الشافعي الأشعري 
(و» / “ه١١‏ الاغ / 83 )١٠١‏ أحد الأئمّة فىالفقه. والكلام. والجدلء والمناظرة, 
والثذى أدرك عضر الشريف:“خيث يقول: «كان الغريف المرتضئ كايت 'الجاسن ينطق 
بلسان المعرفة, ويُّردّد الكلمة المُسَدَّدة فتَمْوٌق مروقّ السهم من الرميّة ' ما أصاب أصمئ” 
وما أخطأ أشوغ * 

إذا شرع الناس الكلام رأيمّه له جانب منه وللناس جانب" 


١‏ أ أصول العقائد. أئن: الكلام. 

”. كشف المحجّة لثمرة المهجة / 50,؛ فرج المهموم فى تاريخ علماء اللجوم / 5١‏ - 87. 

*. أمل الأمقل. 7 /177, رياض العلماء, ” / 871. 

#دأئ كالسهم الذي ينفذ فى الرميّة. وهو الصيدء ويخرج منها ولم يفقد قوّته. 

0 أن قتله حالا. 

3 أي: أضصاب الشوئ. ويقصد أن كلمته إن أخطاأث أصابت الهدف وان لم تقتلء كالسهم الذي يخطئ ولكنه 
/. لسان الميزان, * / 2,37 مقدّمة دبوان المرتضىئ؛ ١‏ / 58. 


4 

للف الشريف المرتضئ كتباًكثيرة. قال العلامة الحلّى (5154/ 7١3-١١6٠‏ / 
6 «له مصئّفات كثيرة, وبكتبه استفادت الاماميّة ا رطم اللد هالا زماننا 
هذا وهو سنة .]١71914[791‏ وهو ركتهم ومعلّمهم»1. 

وقد كتب تلميذه محمّد بن محمّد بن أحمد. أبو الحسن البُصْرّوي البغدادي ( - 587 / 
0١‏ فهرستاً لتآليفه. 

وما يرجع من كتب الشريف المرتذى إلئ موضوع بحثناء هو: 

الال 1 الدرين. 

قال في الذربعة: (؟5 / 22١١-11١١‏ أَنّه كبير في أربعة أجزاءء وإن جاء عند الشيخ 
الطوسي ا شه رآشوب أنه لم يتمّه. وهو هذا الكتاب. 

3 الاعيرة فصول الدرين (الذخيرة في علم الكلام ‏ الذريعة ات ال)وفنال 
الشيخ الطوسي: تام (مطبوع). 

٠“‏ الأصول الاعتقادبة. 

طبع ضمن المجموعة الثانية من نفائس المخطوطات _بغداد  .١19604‏ 

غ. جمل العلم والعمل (مطبوع). 

0 إنقاذ البشر من الجبر والقدر (مطبوع). 

.١‏ المسائل الكلامية. 

/. مجموعة في فنون من علم الكلام. 

طبعت ضمن المجموعة الخامسة من نفائس المخطوطات. بغداد ١/9‏ / 196060. 
ولعلّها هي المسائل الكلامية. 

/. مسألة ١رسالة)‏ في الإرادة. 

8. مسألة إرسالة) ا في الإرادة. 

.٠٠‏ كتاب الوعيد. 


.40 / خلاصة الأقوال‎ .١ 


حياة الشريف المرتضئ ١‏ 


.١‏ الحدود والحقائق: قاموس معجميء فلسفيء كلامي فقهي. يذكر المصطلح ثم 
تترجه قترسا موهراء لع عبن ,نتضورات الذكرى الألنكة السيع الطوسى: مرت 
جامعة مشهد _-ايران» ؟ / ١18١-1١6٠‏ وفي رسائل المرتضئ 7/ 11717 -/7147, وقد جاءت 
رسالة أخرى تشكل نتن الالسن طبعق عنس اللتقدرة المذكورة 1١‏ ريات اوتا 
ناشرها أَنّها مأخوذة من كلام الشريف المرتضئ. 

.١١‏ نتمّة أنواع الأعراض: عن جمع أبي الرشيد النيسابوري. وطبعت في رسائل المرتضئ» 
5 / 706-705 ولكن بعنوان: «نقد النيسابوري في تقسيمه للأعراض». 

١‏ . تقريب الأصول. 

5. نقض مقالة ابن عدي (فيما ,يتناهى كما جاء في فهرست البصروي) > (الرد على 
يحيئ بن عدى النصراني فيما يتناهى وما لايتناهئ ا م/م 1). 

وهو أبو زكريًا يحيئ بن عديّ النصراني البغدادي (٠8؟/‏ 7315-4914 / 110/0) 
فيلسوف تتلمّذ على الفارابي وانتهت إليه الرياسة في المنطق والفلسفة. ترجم عن 
السريانية كثيرا وألف كتباًكثيرة ' 1 

0. طببعة المسلمين (النجاشي) - (طبيعة الإسلام وهو كتاب الردٌ علئ يحيئ تأسيس 
الشيعة / 937) > (الرد علئ يحيئ بن عدي فى مسألة سمّاها: طبيعة المسلمين -الذريعة, 
/). ْ 

وجاء في فهرست البصروي: «الردٌ علئ يحيئ بن عديّ في مسألة سمّاها: طبيعة 
الممكن» وأظنٌ أن الأخير هو الصحيح. ْ 

الرة على ابن عدي في حدوث الأجسام > (الردّ على يحيئ بن عديّ في اعتراضه دليل 
المُوَحّدِين في حدوث الأجسام الذربعة, ٠١‏ / 317؟, تأسيس الشيعة / 613). 

. الرد على من أششت حدوث الأجسام من الجواهر. 

و طبع في (رسائل المرتضئء 3 / 7788-7701 ولك العنوان: «مسألة في الاعتراض 
علق بد حت عتتروث الاننيا وبنق الخرا هوه 1 


5117-5171 لك حم التزادن:‎ ١4/9 الأعلام, ط‎ .١ 


١,‏ الملخص في أصول الدين 


. جواب الملاحدة فى قدم العالم. 

4. الفصول المختارة من العبون والمحاسن (مطبوع). 

/ كتاب في أقوال المنجّمين > (النجوم والمنجّمون_الغديرء 5 / 110, تأسيس الشيعة‎ .'٠ 
وقال: هو عندي). وطبع في رسائل‎ ,1134 / ٠١ (الردُ على المنجّمين  الذربعة.‎ - 25 
بعنوان: «مسألة في الردٌ على المنجّمين».‎ 7١7-1001 / 7 المرتضئء‎ 

١‏ تنزبه الأنبياء والأعمّة ‏ عليهم السلام -(مطبوع). 


#الااووالةى الدمسة 
طبعت ملحقة بأمالى المرتضئ؛ ط. مصر ‏ ” //758-1781, و رسائق المرتضياء 7 / 776ب 
/ 7 ؟. 


5 ؟. مسألة في تفضيل الأنبياء على الملاتمة. 

طبعت ملحقة بالأمالي ١‏ / 177 176: و رسائل المرتضئء ” / 1757-100. 

0 المنع عن تفضيل الملاتكة على الأنياء. 

طبع ضمن مجموعة أربع رسائل للشريف المرتضئ النجف الأشرف ‏ مطبعة الآداب 
53557 وونة مرضي ١‏ ااقكاد ا 

١‏ الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامة (مطبوع). 

وهو نقض لكتاب الإمامة, من أجزاء كتاب المغني في مباحث التوحيد والعدل, 
الموسوعة الشهيرة تأليف القاضي عبد الجبّار المعتزلي. ْ 

1". جواب بعض المعتزلة في أن الإمامة لاتكون إلا بالنصٌ. 

حيث إِنّْهم ينكرون ذلك؛ قال في الذربعة, 4 / :١1/9‏ مبسوط في مائة صفحة. 

7. المسائل الداهرة في العترة الطاهرة. ْ 

طبع ضمن رسائل المرتضئء /7 ,101/-701١‏ ولكن العنوان: الرسالة الباهرة في... 

1. المقنع في العََة. (مطبوع) 


ه”. الوجيز فى الغْسّة. 


حياة الشريف المرتضئ دنا 


طبع في بغداد بِأوّل المجموعة الرابعة من نفائس المخطوطات بعنوان: مسألة وجيزة في 
الغيّبة. وطبع في قم ضمن المجموعة الثانية من رسائل المؤلف, وكان قد طبع ضمن 
مجموعة كلمات المحققين» طبع الحجر _ايران -سنة ١710‏ / 1898-1817 ص ١10‏ - 
7 بعنوان: «رسالة فى غَيْبة الحجّة» ثم طبع طبعة حجرية أخرى في إيران -سنة شل 
د 

.”١‏ الاتتصار لما انفردت الإمامية به (في الفقه) (مطبوع). 

ف الموضح عن جهة إعجاز القران. 

7"”". النفض (الردٌ) على ابن جني في الحكاية والمحكي. 

وهو أبوالفتح عثمان بن جِنّى الموصلي ثم البغدادي (نحو 751/ 597-9179 / 
1نم ائقة الادت والتهووالرقة 

5” الثرر والذّرر - الأمالي (مطبوع). 

وهى مجالس ابا الشريف المرتضئ. فيها: التفسير. والكلام. واللغة, والآدب, 
والنحوء قال ابن خلكان والقفطي واليافعي: «كتاب ممتع, يدل علئ فضل كثير وتوسّع في 
الاطلاع على العلوم»' ٠‏ 

0" إبطال القياس. 

قال الذهبي: «وكتابٌ في إيطال القياس»'. 

1". مسألة 5 النوية. ْ 

8) 

وقد جاء ضمن المجموعات الاربع لرسائل الشريف المرتضئ رسائل لم اجد 
غناو ينها قننا ذ كرت أذكرها كبلحق ليذه القاسة: 

ا تسالةافى المنافات: 

م الا 1 
.١‏ وفات الأعيان * / 13 إناه الرواة, ؟ / 30٠‏ مرآة الجنان؛ 7 / 400 غربال الإمان / ع0" وراجع وصف محقّق 


الأمالى محمد أبو الفضل إبراهيم للكتاب ‏ مقدّمة الأمالى ١‏ /19-18. 
؟. سير أعلام اللبلاء, 11 / 04 


١‏ الملخخص في أصول الدين 


.١‏ مسألة فى وجه العلم بتناول الوعيد كاقّة الكّار. 

وشائل 0 80/١‏ -ت 

*. مسألة في نفي الحكم بعدم الدليل عليه. 

رسض افر 11ت 5 

5. مناظرة الخصوم وكيفيّة الاستدلال عليهم. 

وبا ار 7 11 

ه. مسألة فى أحكام أهل الآخرة. 

ا ا 

5 سبالة في ثوازد الادلة 

رسائل المرتضياء 7 / 187-1417 

17 احور الممنا ت[ القرانية. 

وده ارسي ا رتاه 17 

أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث وغيره. 

و 0 

؟. مسألة في من يتولئ غسل الاإمام. 

ادق توفي 07 

.٠‏ مسألة في الحسن والقبح العقلي. 

تعكاء ال نط ١1/77‏ ا 

53 مسالة فى خلق الأفعال. 

وشائل المرتضيا “77 191-183 

.١‏ مسألة في علّة خذلان أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ وعدم نصرتهم [من الله 
تعالئ ]. 

دما ابرط 7ه ا 

.١‏ مسألة في علّة مبايعة أمير المؤمنين 490 أبا بكر. 


عنياة القبريقت المرنضرة 6 


رن رد اشر 

6 مالة ف الحوان عن العمهات الوارد: لخن العدين. 

رسائل المرتضياء “105-7817 

0. مسألة في نفي الرؤية [للّه تعالى]. 

00 المرتضيء 7/ 784-183 

7. مسألة في علّة امتناع علي نيه عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد الرسول. 

وال ال لاا 

. مسألة فى معجزات الأنبياء 8. 

و ل -199. وهو اتعقيب على كلام للقاضى عبد الجبّار. 

زا ناكل فك 11/7 سيدالة: 0 

عاك ارسي تا 

9. إنكاح أمير المؤمنين نيْةٍ ابنته من عمر. 

طبع مستقلا وقد حكاه ابن الجوزي في المنتظم؛ في ترجمة الشريف المرتضئ. / / 
١١9 ١‏ وبينه وبين المطبوع بعض الاختلاف. 


إلى 
وللشريف المرتضئ مجموعة كبيرة من أجوبة المسائل التي كانت ترد عليه. 
1 السفائل الو انيظةت وه غاثة ممالة ْ 
وواشط امن أهتهن المدان الاسلامية فى العراق, ولا تزال أطلالها قائمة. 
وطبقتة فى ريف الترصضي 2 7 006 غ؛ بعنوان: «جوابات المسائل الواسطيات» 
و اط المسالة الخامسة إلى الثانية عشرة 
5 المسائل النادراتاك دوهن ١1‏ مسيالة: 
وار اافيلة من قروا نجل تانب معيو كلذل بغالنا ف ترا 
7ت 6 المسائل المؤصليات: ْ ْ 


3٠١ بلدان الخلافة الشرقية  بالإنجليزية  / ”ع‎ ,"ا١٠07‎ ١2/١ معجم الجلدان.‎ .١ 


١‏ الملخص في أصول الدين 


الأولئ: ثلاث مسائل فى الاعتماد. والوعيد. والقياس. 

الثانية: ٠‏ مسألة فى الفقه. 

الثالثة: 4 مسائل في الفقه. 

والفؤضل من أشهر المدن الغراقية. 

وطبعت الثانية والثالثة في رسائل المرتضئ بعنوان: «جوابات المسائل المَوصليات» 
الثانية. ١‏ / 1355-5 الثالثة, 5-١‏ 

١‏ المسائل الطوسية خمس مسائل. وطوس من أشهر مدن خراسان. 

لا النسائل الشرجانية: 

ا السيائك الدكلسة 

4. المسائل الرازية / ١6‏ مسألة في مواضيع كلامية. 

وطبعف دون ترمو كو الات وكيا مسال 

6 المسائل الدكشفية: 

وهي المسائل الناصرية الثانية. وجاء ضمن: «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث 
وغيوة ل اانا الي © 6ك رسالا الجعة بن جملة السعفيات): 
ل ْ 

1ل المشنائل الضنيداود: 

وضيدا من أههن عدن السام نان الها - 

27 السسائل الخلةة: 

الأولى: وهى ثلاث مسائل. 

الثانية: وهى ثلاث مسائل أيضاً 

الثالثة: وه #امتيالة: 

وحلب بن يد مدن الشام -سوريا اا 

18-06 المسائل الطرابلسيات: 

الأولي وض ١17‏ سال 

الثانية: وهي اأسالة 


عناة القتر ذفن المراتفية ١1‏ 


الثالنةتوفي “الامسالة ورهكدفق ععناة 2ه 

الرابعة: 0؟ مسألة وكلّها في مو اهن كلامية: 

33 التسائل المكانا رقي 

زهي :10م ميال أوانة سنال وعوا قن بريد ةا لتر ااام 
عو أنات المسائل المَيّافار قتات» وفيها 13 مسألة. 

ال 9 السدائل المصريات: 

الأرا ريعي قيعي ببنائل. 

الثائية: وهى 4 مسائل. 

الثالثة: وهى /مسائل. 

57. المسائل الرَمليّات. 

والرَّمّلة: مدينة بفلسطين لاتزال قائمة. وهى سبع مسائل. ولكن جاء في رسائل 
المرتضئء 5 / /ا5 - 00: «المسائل الكّمليّة» وهما مسألتان فقهيّتان فحسب! 

6" السائل المخكديات: 

وهى ثلاث مسائلء ولكن جاء فى الذربعة. 577/20 :١11717-‏ «جوابات المسائل 
البعدد شور انرا سمي طائل رع ادها وزكر الفسقر ل علم ييا 

8 الفويا نل الساوركة 

وهي التي سألها تلميذه أبو علي سلار [سالار - حمزة] بن عبد العزيز الديلمي 
(-8غغ/65١٠).‏ 

05" المسائل الرسية 

وهي أجوبة المسائل التي سألها السيّد الشريف الفاضل أبو الحسن المحسّن بن محمد 
بن الناصر الحسينى الرسي. 

الأولئ: وهى /" با ل ليت في كا الي اا تا 

والثانية: وى بين لاله لعن لى سال رت كن 


.١‏ وهذه المسائل الثلاث السائلٌ فيها هو الشيخ أبو الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني الساكن بطرابلس (طبقات 
أعلام الشيعة؛ الخامس / ١‏ ؟, الذريعة, 0 / ع77 27717 1/4١٠).؛‏ ولعل الرابعة أيضاً له. 


18 الملخص في أصول الدين 


6 . المسائل التبّانئّة وهى «جوابات المسائل التبّانيات» ويحيل عليها الشريف 
المرقضة فى الره على اضعاكت العدد: «فى جواب مسائل أ عبداللّه التثان» رحمه اللّه». 
زفق الله و 


وه واد واه 
دح وب ون 


١‏ طبعت هذه الدراسة فى فجلة نراكا عدد 77 و7 ص8 لغاية ».1١*‏ والتى تصدرها مؤسسة آل البيت علواق 
لإحياء التراث بقم. 


كلمةالمحقق 


«دراسة حول علاقة متكلمى الإمامية بالمعتزلة» 


لاد اننا ستهيه كز من المتفوين والداسييق :وم مي الندر نح الج درا 
اللإعتزال. وإدراج إسمه فى عداد أعلام المعتزلة ومنتسبي مد رتستهاة والمتاترين بارائهاء 
بل المستعيرين نبق افكارنهاة فائه قد اثننت الدزانات الحديكة عبن علس : القبيعة بظلاة 
هذه النظرية. وكان الرأي النتائد'عتد عاثة المستشرفين والبالتين فى الكلاء الإسلامي 
أن المفيد وتلميذه المرتضئ يمثّلان مدرسة الإعتزال البغدادي والبصري الامامى '. لاحظ 
كام ا خرن عن فى يه السهال رقو جيه يها النض الاحد ما تين مكدرموت ف كاب 


.١‏ راجع مقالة «الإمامية وعلم الكلام المعتزلي» للآكادمى الخبير بعلم الكلام الإمامى: و.مادلونكق 
طعا 22 نادم عالت ا 1 56 
وأيضا: 
عاع111010م تاعطءخاطمعة عع ددا لصلضت صا ,"ذاة عانا تعطء هعم ععطكعكادام3 ما عنأمعانا عوقؤزئلاء]" 
366-7 :2 ,(1987 بتعطعاع] :دعلوطاكة1/ما .غ011 اللصاءا]ء نز لمازلع) 
وراجع أيضاً مقالة المستشرق د. سوردل: 
0 151322101165 كل نات كعل عتاع ]1 ",ل نك8-اة للاتعدء ع1 هم لكالا عتمكاتدحم][ ا" .اأعلعنهد .نمآ 
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”و الملخص في أصول الدين 


ع ا 
نظربات علم الكلام عند الشبخ المفيد حيث ,يصرّح فى مواضع عديدة من كتابه متاثرا باراء 
استاذه و. مادلونك بتبعيّة المرتضئ لمدرسة الإعتزال البصري أو تأثّره بها. مثلاً يقول فى 
بداية الكتاب: 


أن الؤدق: من :هذا الكتاب هو درانة اوجة العبه والخلاف بين ظريات 
الشيخ المفيد الكلامية ونظريات المعتزلة...ولتكون الخطوة الأولى 
دراسة لكلامه مشفوعة بمقارنته مع كلام القاضي عبدالجبّار المعتزلي 
البصري... وسيتّضح فاجلا أن ظرعاتك الشيخ المفيد الكلامية أقرب إلى 
موازقة الأعدرال فى نكداد متها إل :سدرشة عبد الجتار التضرع 
الجاحرة ‏ و المقارنة الأولى أنّ الشيخ المفيد يتّفق مع المعتزلة في 
التوحيد والعدل. كما تحكئ تبعيّته لمدرسة بغداد اكثر من مدرسة 
البصرة في الجزئيات... وسيتضح أيضاً أن التمسّك بالحديث لدئ 
الشيعة الذي انطلق منه الشيخ المفيد أقرب إلئ آراء المعتزلة ممّا هو 
غليه اهل الستف فيية أن الفريف المر تا قديخطا بخطرة كييرة 
تفوق خطوة أستاذه المفيد بانّجاه الاعتزال؛ لأنّه لم يبدا نظامه كما بدأه 
انقاذه فى تاكيدة على مدا تكليق اسان لمعرقة اللدبل قعل كتما 
فل مره الصرواقى تأكيدهم عن تكليق الانسان لتعرفة التدعق 
طريق العقل والاستدلال: وسنرئ أن السيّد المرتضئ كان يحذو حذو 
صرفو نكر نسل لي جين كان أبقاء روسو دق عدا نيو 


ثم يستمرٌ مارتين مكدرموت في المقارنة بين آراء المعتزلة و آراء المفيد والمرتضى 
فى مسائل مثل التكليف واللطف. والنعمة والنبوّة والوحىء والقرآن. والامامة. وصفات 
الله تغالىء والعذل::وقدازة الانسان واخشياره والجو ل والذاسؤو الو هكين والوعسين: 
والشفاعة, وأصحاب الكبائر, والثواب والعقاب, والتوبة والألم والعوضء والبداء. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغيرها من المسائل المثيرة للجدل فيرئ تطابقاً في أصل 
الفكرة والاعتقاد. بل وحشّئ في طريقة الاستدلال فيهماء وإن اختلف المرتضئ مع شيخه 
اللفيدف ينض المتتائل واعدلقا مع المتقزلة قينا يتمق يسبائل الإمابة وهنم 


79-3737 نظرريات علي الكلام عند الشيخ المضد: مارتين مكدرموت» تعريب على هاشم ص‎ .١ 


كلمة المحقّق ف 


اشير ويقول: 

ِنّ تعداد الاختلافات الموجودة بين الشيخ المفيد والشريف المرتضئ... 
يجب أن لايحجب عدا الاتفاق الجوهري القائم فيهماء فكلاهما يحذو 
كدو النضقر لناقيما بحس التو فين والتدل الالوين اهما حالف 
المعتزلة بكل وضوح في المسائل المتعلقة بالإمامة. و وضع مر تكب 
الكبيرة في هذه الدنيا ومصيره في الآخرة. 

إِنّ دراسة الاختلافات بين هذين المتكلمين في كثير من التفاصيل التى 
مد ميا نز التوخيه والقدل تيو :اا كاد متوا كوي سدق 
منارشعك الاعترالّه فالفنيخ المقيد مع المدريسة اللغدادينة والتحريك 
المرتضئ مع المدرسة البصريّة '. مع هذا كله في داخل نطاق تأثير 
المعتزلة. فإنّ الطابع الاعتزالي المبتني عموماً في علم الكلام عند 
الإمامية بعد الشيخ المفيد. ظل علئ هذا النسق ليتبناه تلميذه وخليفته 
من بعده الشريف المرتضئ, وذلك لأنٌ الشيخ المفيد والشريف المر تضئ 
استوحيا افكا هما من المذارس الفكرية المتروغة للمعتولة ". 


هذاء 565 الميمعتشرفة الألمانية 1 1ل1سك5 عماطد5 وهى خّديجة مدرسة 
المستشرق الذائع الصيت «2020611884 .208 النتائج التي توصل إليها المستشرقان 
السابقان و.مادلونك والقس مارتين مكدرموت ء في وجود قرائن وشواهد قويّة على 
تسبعيّة علم الكلام الإمامي لعلم الكلام المسعتزلي, فستقول في دراستها 
«تالتطاة فسة1-211خ 1ه :جرمامعط1 ع5[ (ص17١.:‏ من الترجمة الفارسية) عن الاراء 
الكلامية للعلامة الحلى: 
نه بالتأكيد يمكن القول بأنّ الدراسات [عن علم الكلام الإمامي ] حتّىئ 
عضر الشويق المر قط أتبعت تكامل الانتزاج بين المعتزلةوالاماية: 
وأنّه بعد فترة قصيرة من عصر الشيخ الطوسي (المتوقئ سئة ٠ع6ه)‏ 
والدي كان تلميذ المرتضئ في علم الكلام. ونحا نحوه في تبعيّته 


.١‏ المصدرالسابق: .894٠‏ ؟”. المصدر السابق: ؟84. 


يف الملخص في أصول الدين 


للمعتزلة. حل العصر الذهبي للمذهب الاعتزالي الإمامي المتآخّر, 
والذي كان إلئ وقتٍ قريب مجهولاً لناء ويعزو 28نااء78.2480 بروز هذه 
الظاهرة وسيادتها [عند الإمامية] إلئ تأثيرات مذهب أبي الحسن 
البصري واتباعه. 
ونحن هنا في هذه العجالة لايسعنا المجال لطرح آراء هؤلاء المستشرقين و أتباعهم 
من اف التقورق: إذلهذا الست محال الخو عير هذه المقلامة وق كفانامؤوزة الشيد عد 
هذا الموضوع وأجاد فيه المحقّق الخبير بتاريخ علم الكلام الإسلامي والإمامي العلامة 
الشيخ محمّد رضا الجعفري. حيث تابع في دراسات عديدة ظاهرة تطابق آراء متكلّمى 
الامامية الأوائل (آلنوبخت -المفيد ‏ المرتضئ ‏ الطوسي) مع آراء المدرسة التقليديّة 
لمعولة بهذا سمومات ولعياناً ننارشة الإعترال اليفرق-وامسرعن احشالات خائر 
الإمامية منهم أو تأثيرهم فيهاء ويمكن تلخيص آرائه التي طرحها في مقالته, بعنوان 
(الكلام عند الإمامية: نشأته, تطوره. وموقع الشيخ لد جنة):اض 4--199, مجلّة 
تراثنا العددان ٠٠‏ و١‏ صدرت بمناسبة الذكرئ الألفية لوفاة الشيخ المفيدة سنة 
6 ١ه]‏ والتى تعبر عن الرأي السائد عند الإمامية _بما يلى: 
١ن‏ علم الكلام الشيعى واعتقادات المذهب الامامى نابعتان من العادرف الأحقة 
المعصومين95, إذ أن" الامامية بعد أن دانت بالامامة 5-7 بطاعة الأئمّة 8 فإنّها قد 
احذت عقائدها منهم, كما أخذت أحكامها في الفروع الدينية منهم أيضاء وبالنسبة إلى 
الأصول الاعتقاديّة فإنّ الدليل الواضح علئ هذه التبعيّتهو ملاحظة نصوص الكتابين 
اعتقادات الإمامية للشيخ الصدوقء و تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد. فإِنْ نصوص الكتابين 
خاطة الأول لاتعئ عن سرد مضامين الآبات والأحاديت:وبتفس الألفاظ والتعابير؟: 
؟. إن أعيان المعتزلة ومنظّر بها الأول كأبي الهذيل العلاف, والكعبي البلخي, والقاضي 
عبدالجبّار الهمداني. ولعل أغلب من دوّن عن سيرتهم وطبقات أعلامهم, كابن المرتضئ 
ونشوان الحميري وغيرهما جميعاً. يسندون مذهب المعتزلة في العدل والتوحيد إلئ أمير 


.١ 25 تراما: العدد م _ ال ص‎ ١ 


كلمة المحفّق وف 


المؤمنين نظ '. قال ابن النديم في «أسماء من أخذ عنه العدل والتوحيد»: قرأت بخط 
أبي عبداللّه بن عبدوسء قال: قال أبوالحسن أحمد بن يحيئ بن علي بن يحيئ المنجّم: 
أخبرني أبي, وأخبرني عمّي أحمد. وعمّى هارون. قالوا: حدّثنا أبو يعلى رُقانء واسمه 
محكدين شان حاحب ان الهة يل قال كد ها ابو اليديل القاذف مسقدين الودن رمالا 

أخذت هذا الذي أنا 38 مق الغدل:والتوشيد عن عتهان الطويل ركان عله 
أب المدئل قال أبوالية هوا شيرق عفن ةلهن عر ال رفظ انوا وامكاا 
اجدو عن ا دعاق عو الله رو كه دين الكقة را عدا لله تومن اديه 
التي وان كيدا احبر ال العام طن هرك ادر ءاه حلم يعو ودر اران 
رسول اللّهيية أخبره أنّ جبرئيل نزل به عن اللّه جل وتعالئ». 

إن تخطتك امير المؤستين نة والأحاديت الرويه عنه هما النصدران الأساسيان قن 
عو المذاهي الكلديية اتدل الحوث والوزاسات الشا رركن ١‏ الإمام على 3 
أبِي طالب 32 هو أوّل من وضع أنسس علم الكلام. فالروايات التاريخيّة تشير إلى أن الإمام 
كان يدافع عن حقّه في الإمامة والخلافة منذ وفاة الرسوليِية إلى أَيّام خلافته. فشكّك 
فى ادلة القوم علئ افضليّة الخليفة الآوّلء وفى كيفيّة اختيار الخليفة الثاني ثمٌ سَخْر من 
القواغةا العائة:والايين القن ابثوا عليه التتورئ: تل تديكنا أجتمع المسلموح بعلرة إريعاة 
الحقّ إليه وصار خليفة للمسلمين بالنصٌ والاختيار. شدّد نكيره على سيرة اسلافه في 
الخلافة. فخطب مراراً في الكوفة وفي جمع المسلمين في البصرة وصقَّين والنهروان 
وغيرها من المواقع, وأظهر انحراف القوم عن سنّة الرسول يي ومنهجه الذي أوصئ به 
للإمامة والخلافة. فضلاً عن هذا فقد تعرّض اميرالمؤمنين.2ةٍ في خطبه التى القاها خلال 
فترة خلافته إلئ أمور هامّة تتعلّق بالكون والحياة, لم يتعرّض لها قبله أحدٌ واستقئ منه 
الآخرون مبادئهم, ومنهم المعتزلة والإماميّة فقد تحدّث نف عن الخالق وصفاته الجلالية, 
وعلم الله تعالئ. و رؤية الله وعن التوحيد, وقدم الخالق: وصفة الملائكة؛ وأوضاف 


١‏ دكر المعتزلة لللنى: ع فضل الاعتزال وذكر المعتزلة للقاضى عبدالجبار: على لاك عل لعل #*١الء‏ قال 
المنبة والأمل لابن المرتضئ: عل لالاء 170 131717 158 البحر الإخار: 6/1١‏ الحور العين لنشوان 
الحميري: 8ه؟, سير أعلام اللبلاء: 184/17. 


ف الملخص في أصول الدين 


السماء والأرض وكيفيّة خلقهماء وخلق العالم والإنسان, وفناء الدنياء والموت, والبعث 
والصراط. وأهوال يوم القيامة, والإريمان والكون. والضلال والفسق, والأعمال الصالحة, 
وعن العصاة, والنبرّة وصفات الأنبياء. والوحي والقران. وجوهر الرسولء وعلم الغيب. 
وضنفات القة اسمخ والجهاد والحكم والشؤوف :والشرق شين الحنق والتاطل: 
والرجاء وكيفيّته. والعصمة, والثواب, والعقاب, والتوبة. والشفاعة. والعدل والظلم.... 
وغيرهاء وهذه كلها اموه فلت افكاز الفلاسفة المسلمين ومتكلّميهم في القرون التي 
تلت القرن الأول للهجرةالسريفة. 

؟. إِنّ أسلاف متكلّمي الإمامية كانوا خصوماً للمعتزلة. خاصّة الجناح البصري منها 
لنعرتهم العثمانيّة الأمويّة, وتنقيصهم لأمير المؤمنيناىةٍ ‏ فقد خاصم هشام بن الحكم 
الكندي )١185-١0(‏ شيخ متكلّمي الإمامية جماعة من أعلام المعتزلة ودعاتها 
ومنظّريها وذوي المكانة فيهم وقطعهم, فقد ناظر أباعثمان عمرو بن عبيد التيمي البصري 
(4- غ5 ١ه)‏ ثانى رائدي الاعتزال وداعيتها فى البصرة', وناظر أيضاً عبدالرحمن بن 
كيسان ابربكر الأب البصري 5-50 ابن الهُدّيل العبدي, أباالهُدَيل 
العلاف البصريّ ١70(‏ - 1120)”, و إبراهيم بن سيّارء أبااسحاق النظام البصريٌ (170- 
"32١‏ وآخرين غيرهم وكانت الغلبة في هذه المناظرات لهشام -كما صرّحت بذلك 
المصادر ‏ وكان من نتائج هذه المناظرات أن أخذوا وتأثّروا بآرائه. قال البغدادي وغيره: 
«خالط [النظّام] هشام ابن الحكم الرافضى فأخذ عنه بعض آرائه»* والطريف أن خصوم 
الأنافية يندا من التعكرلة (وهم الذيق 5060 وناظرهم هشاء) وانتهاءً بكتّاب الفرق 
والمقالات أمثال عبدالقاهر البغدادي, والملطئ. وابن حزم, والاسفراييني, وابن تيميّة, و 
زميله الذهبي. وتلميذه ابن قيّم الجوزية, وابني كثير وحجرء قد نسبوا إلئ هشام [ولغيره 


.١‏ الكاضي: ١/124؛‏ رجال الكشي: 71/1١‏ 117/78: أمالى المرتضئ: ,172/١‏ مروج الذهب: (ط باريس) 55/10 ع8؟) 
امعان او و ْ ؟. فضل الاعتزال وطفات المعتزلة: /ا72, المنية والأمل: ع16. 

". الملل والنحل: 0/١‏ 187 مروج الذهب: 7357/17 (ط باريس). 

*. فضل الاعتزال: +78, المنية والأمل: 1+9, مذاهب الاسلامسن: .171//١‏ 

0 الفرق بين الفرق: 2٠‏ 11 115 الملل والنحقل: 02/١‏ نشأة الفكر الفلسني في الإسلام: 781/١‏ - 687 مذاهب 
الاسلامين: .501/١‏ 


كلمة المحقّق 0" 


من متكلّمي الاإمامية كهشام الجواليقي] ما صممٌ وما أقلّ ذلك وما لم,يصح- وهو الأكثر - 
بل وتوا اليه الآرآه المتعافعة الى الاتتصدر لا عدن سعتوو والاتكتي اذ الآراء 
والاعتقادات المنسوبة إليه هي آراء 0 مه العقائد ين من معتزلة و يمه وقدذرئة 
وغيرهم, والتي ناظرهم فيها وأثبت بطلانهاء كالقول بالتجسيم والتشبيه, وأنّه جِسمٌ 
الجا وسذوت طلم الله تبان توصيرها:بوبية»القرنة نتسوا الزن قدت لامي 
أتوالاً وآراء لم باأخذ بها متأخَروهي ومدهوا للقارى بأ الجيل الثاتى هد قار من المعقزلة 
والكد مقف سوقاف لك نات ناذه والمسكر روه نيا بسيو الو عتما بن 
الحكم أو إلى هشام الجواليقي قد حكوه عن آخرين سبقوهما أو كانوا معاصرين لهماء 
كابي الحسن مقاتل ابن سليمان الأزدي البلخي, وكان ممّن يضرب به المثل في القول 
بالتجسيم والتشبيه الصريحين '. وآخرين من أصحابه كابي عصمة المروزي ‏ قاضى مرو 
-(ح .)777-1٠5‏ وثعيم بن حمّاد بن معاوية الأعور الخزاعي المروزي (ح48١-558)‏ 
[راجع النصّ علئ أنه تبع مقاتلاً في التشبيه والتجسيم في الملل والنحل: 141/١‏ تلييس 
ابليس: 87 شرح ابن أن الحديد: 15/77 5]. ْ 

وأيضاً من المشبّهة أبوالمثنئ مُعاذ بن معاذ العنبري البصري )١51-1١5(‏ من أعلام 
المحدّثين وقد أخرج أصحاب الصحاح السنّة أحاديثه؛ وكذلك داود الجورابي. فقد عدّ 
الأشعري داوداً وأصحابه من فرق المرجئة وعدّه الشهرستانى هو وتُعيم بن حمّاد من 
يطاو اضكنات العديت العسرين لديو راكع اسفات دو عدي موك اعت 
عبدالقاهر البغدادي والاسفراييني وغيرهماء فعدّوه من «المشبّهة»' لا من «الرافضة» او 
«الزأففة المسجهت لك الطر يف أن ابن شوو الاح عذوه ل تمل الفيحةن فال الول 
ركان اوه هونن من كنار مك حسهد " وخال الك تود و لسار مايه امن عه 
الفسقلاتى-: ودود الخؤراتى رأمن:فى الرافضة والتكسيبة؟! 
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ىو الملخص في أصول الدين 


كان الدئئ الاماميةةهذ بذايات القرن الاق اللهجرة مدرستان: المدرسة الحديفية 
وَالمدَرسة الكللامية. وكاننا متخا يرتين فى الأأسلوت ونوسية الإبتكد لال إلا اهنا لم يكويا 
متضادتين متخاصمتين - كما نجدها 37 غيرالإماميّة ‏ والنتاج الملموسة لهاتين 
المدرستين هما كتابا تصحبح الاعتقاد للمفيد و اعتقادات الإماميّة للصدوقء وقياسهما 
لايكشف لنا إلا عمًا اشتركت فيه المدرستان وما اختلفتا فيه. وامًا الانتهاء بهذا القياسن 
إن تلن القرى القذى تجدو فى عنافك تنفد بأل وزع إل :دائره والانعو ال نهن اعقا 
ينقصه الكثير من مقوّمات الاستنتاج الصحيح, المرتكز علئ دراسة صحيحة مستوعبة. 

وخلاصة الكلام: القول بأنّ الامامية أخذت عن المعتزلة وتأثّرت بهم فيما اتّفقت معهم 
فنا العقيدة لآ اقول فيداسؤى المسراظل لذ ساس لامي الصبكة عيلةالاتنضياة بولا ته لد 
0 دراسة عقائد الاماميّة والأسس التي قامت عليها تلك العقائد'. 

نعم .يجب التفريق في المسائل الكلاميّة بين المسائل التي تمسٌ العقيدة مباشرة 
كالامامة والقضنة وظيرها وبين هالايكون كذلك: كالمسائل التي كانوا يعبّرون عنها 
يومذاك ب(اللطيف من الكلام)» الذي ذكر الشيخ المفيد كثيراً من عناوينها في آخر كتابه 
أوائل المقالات". أما القسم الأوّل فإنّ الأدلّة التى قدمناها أفادت أنّ الامامية لم يأخذوا 
عقائدهم من المعتزلة. ولم يحكمهم التشبيه والجبر يوماً مّا قبل أن يتصلوا بالمعتزلة, وأا 
التأثّر في مثل المسائل القسم الثاني. أو التأثّر في نوعيّة الاستدلال في المسائل المتّفق 
عليها فلا نمنعه. بل توجد شواهد كثيرة علئ وقوعه. ولكنّه تند وتآئيدٌ متقابلء والذي 
بحرّ في النفس إغفال تأر النظّام و أبى الطيّب المعتزليين وغيرهما بهشام بن الحكم مثلاً 
والاهتمام-بل التضخيم _بتائر المفيذ بالمعتزلة, ولعلٌ اللآثار التى تركها متكلّموا الامامية 
والمعتزلة علئ حدّ سواء. إن كانت قد سلمت من الضياع رمات إليناء لكان لنا رأى 
آخر. ولعلّنا كنا نرجّح حينئذ أن التأثّر فى جانب الاعتزال بالامامية كان أقوئ وأكثر من 
نار الإنافية بالمحتزلة” ْ 


د عد 


8 اند ع لاض ل “#اأراق النتالاتة عن ا امد قاض و 


كلمة المحمّق ”> 


وصف كتاب المُلَخَصُ في أصول الدّين 

للشريف المرتضئ ## كتب كثيرة و فى مجالات متنوّعة, لكنّه كان قبل كل شىء فقيهاً, 
حكن أ سناد" لدلمنة بتزادهلتشهن لسع الششيض زا نع بماريسس الله ونه وي 
طيلة حياته. وختم مسيرته أيضاً بالفقه. فقد توقّاه اللّه تعالى حينما كان شيخاً ومرجعاً 
للفتيا للطائفة الاماميّة. إِلَّا أن شهرثه فى علم الكلام وتضلّعه فى أصول الدين طغت على 
بقيّة مواهبه وملكاته. فمُد فقيهاً متكلّماً أو متكلّماً فقيهاً ل ليذه القنيرة تنقيا كد 
من الحفقيقة: إذ ديه #لانوظ قائمة مو لفات الريك ته ا عل الكتلاة والمتاط: 
ومباحث أصول الدين يمثّل حيّراً كبيراً منهاء فقد كتب و آلف كتباً و رسائل عديدة حول 
مواضيع كلاميّة مهمّة كانت مطروحة عند المتكلّمين وأصحاب المذاهب الكلاميّة 
ومناصريهم في تلك القرون؛ ومراجعة سريعة لتراث المرتضئ الكلامي يبرز لنا نشاطه 
وقؤقان تاعد ف _معاعة |راء عسو الأقايةةوالاجاية عنها ينا يطا والمد هيه الكلاتى 
الإمامي. ولعل ع من هذا النشاط وقوّة الإندفاع وسرعة الإجابة, أو اتّخَاد الموقف 
يعود إلئ موقعه ومنصبه في المجتمع البغدادي وعند طائفته. حيث كان زعيم الشيعة بلا 
منازع منذ أن توفي 0 في الزعامة الشيخ المفيد عام 517ه. واستمرٌ في 
زعامته إلئ حين وفاته عام 477 هء أي مدّة تزيد علئ عقدين, فقد كان مطالباً بإبداء رأيه 
في كثير من القضايا المثارة في تلك الأزمنة وما أكثرها -وكانت مدرسة بغداد في تلك 
الفضووت والتى تضه هنا إن عنت اعضوم الذين يكمّر احندهما الآخرء ومعزى:ه 
اكات ينات الآخر ‏ قبلةَ لمدارس بقيّة البلدان المنتشرة في ربوع العالم 
الأسلامن دا فالمشائل المقارنة:فيها: والاحانات أو الجلول المطروحة مين شيل اريات 
المذاهب الكلامية كانت تتقل وبسرعة مدهقة إل يقئّة البلداق فتزئ صضدئ آراء المشتهة 
والمُجيرة والقدرية والمعتزلة والاإمامية وغيرهم ببغداد. فى مدن ماوراء النهر وحواضر 
خراسان العلميّة كطوس ونيسابور, ومصر والشام والأندلس. وكان علئ زعيم كل طائفة, 
والمتبني للدفاع عن معتقداتها أن يتّخذ موقفاً واضحاً وصريحاً يُسكت بها الخُصُوم 
وبرفع فشان متتقدة وكان مبرعة الإحانة داو ما كان يعبّر عنها في تلك الأزمنة بسرعة 


3" الملخص في أصول الدين 


البديهة ‏ سلاحاً مهمّاً فى دحر الخصوم. حيث كان دليلاً علئ أصالة المعتقد. ونباهة 
المدافع. وله هن دراك المناظرة وإفحام الخصم, ولذا يرئ المتتبّع في كتب المناظرة 
3 لإسكات الخصم بسرعة الإجابة وفي مجلس المناظرة - ودون التروّي في قراءة أدلّة 
الخضم أو الانتتمهال والتشاو رمع الأصحاب _مقاماً مهماً مما أثار حفيظة بعض كتاب 
اللسترو التراسو وين كانوا جاتتة الحىة وسيلوة افطل المذالقيت الكادمقة إن ميد 
ذاه جواب متكلّم إلى غيرى أ تتتداو ا انيه رو ا خارة و هيه و ستو 
الخصم في مكلين المناظزة: قبريغة الها ره واارة ملع الخصضوء كتاية أوسفافية عابت 
دليلاً علئ ديناميكيّة المذهبء وقدرته فى المنافسة مع الخصوم. ومن هنا نرى الشريف 
المرتضئ لابدع مجالاً لخصمه أن يستريح. فما أن تَتدْرَ منهم بادرة» أو يخطر في فكرهم 
فكرة, أو تُسَوّدُ لهم صحيفة, إلا وانبرئ بالدفاع مشافهة أو مكاتبةً أو مراسلةً أو مناظرة 
فقد دافع عن معتقده أمام مجموعة كبيرة من الخصوم, ومن مختلف الملل والنحل؛ بدءاً 
بأبي زكريّاء يحيئ بن عَدّي النصراني, ومروراً بالملاحدة والمنجمين والمتكلّمين من 
أهل الاسلام أو .مقن اتعسيوا إلبه“كالوعيد يه والفكرة والتستهة والأساعرة والمعترلة 
وغيوف ويقا :يعور الأشارة لدان جاناً ميعامية آزاءالسرتعن الكتاومةة تررق 
والتشرك خلال زدوههنوا حوكه على آراء المععولة: ويد لاك خلن لناترانا كايا شهنا. 
ومن اتراثه الذي سَلم قسما كبيراً مل من عوادي الدهن كنات الاتكمن فى اصون الدين: 
وبعدٌ من عيون كتبه الكلاميّة, بل لا أغالي إذا قلت إن مقدم علئ جميع كتبه الكلامية التي 
وحلق الابا الرعل لحار يات ارسي وطقا ته انارع وباقية لدان ودين أ 
أيواب علم الكلام. وموضع الأخذ والردّ والبحث والاستدلال. وبل التفسيق والتكفير 
والاتّهامات المتبادلة بين أهل الحديث والمعتزلة والعدليّة والأشاعرة والقدرية والمرجئة 
وغبوهة نت اصتحات النحل وأرباب المذاهب الكلاميّة أمّا الشافي في الإمامة فإنّه كتابٌ 
مبسوطء لكنّه يختصٌ بموضوع خاصٌء وهو الردٌ علئ فصل الإمامة من كتاب المغني 
للقاضي عبدالجبار الهمدانيء أمّا الذخيرة في أصول الدين فبرغم شموله علئ جل الأبواب 
الكاذمية هن التوتعية والنبذه والاناقة والتعاد وما نقصل ناامز نار العسائل الكلؤمية 


كلمة المحقّق 39> 


إلا أنه شديد الاختصار في أوائله تعويلاً علئ ما جاء ة في الملخّصء افيه مدلا سي فى 
أواخره' . ويظهر من تصريح المرتضئ يه في آخر كتاب الذخيرة ف يي أصول الدين أنه شرع 
ولا في ' جمع كتاب الملحّص فبسط القول في أبوابه لكنّ حالت العوائق دون إكماله فترك 
الملحتص وشرع في إملاءكتاب آخر وهو الذخيرة» لكنّه لم يبسط في مباحثه أوّلً. بل اكتفئ 
بقل قا نديد كو واد هلم قفتي والسطة اللوسووية ف التو له 1 
اقول تمنناً بن الفط الكقاي عد حدر لاتق عن كمال لفون فاكت يمباخك 
الذخبرة وبسط القول فيه. يقول المرتضئلِلْه فى آخر كتاب الذخيرة: 

ونيد أواثل العا :زار الخو كتارثت لاع فا نَ أوَله علئ غاية 

الأخهان والتبنظ والعرب معتحدان فق اواخريهة والعذر في ذلك أنا 

دنا باقلانة والنتة فيه الاختسان العدية معويلة عل أن الاصضفاء 

والاستقصاء يكونان في كتاب الملخصء فلمًا وقف تمام املاء الملخص - 

لعوائق الزمان التي لاثملك ‏ تغيّرت النيّة في كتابنا هذاء و زدنا في بسطه 

و لبعد زوزةااجيع بويا شرج من كناب لماخ رحدل يما انتوق إليه 

كأنّه لهذا الكتاب, وجد بذلك الكلام في جميع أبواب الأصول مستوفئ 


وبعبارة أخرئ يريد أن يقول الشريف 8 أنّ كتاب الذخيرة في أصول الدين تكميل 
تشع لكداب الندكن أو بالعكس: ومعاً شكلان مباحت شمع آيزات لم الكلاف وقد 
به الشريف لهذا الأمر مرّة أخرئ في بداية الجزء الرابع من الملحّص حيث قال: 


نبدأ بعون اللّه وقوّته في هذا الجزء بذكر أوّل الكلام المبسوط من 


.0 الذخيرة فى علم الكلام: المقدّمة؛ ص‎ .١ 

0 ببدوا أن الشريف بدأ أوّلا بإملاء الملحّص وقبل أن تمنعه العوائق شرع في تأليف أو إملاء كتاب الذخيرة, فلم 
يبسط القول في الثلث الأول من الكتاب اعتماداً على ما ذكره أو سيذكره ة فى الملخّصء لكنّه بعد أن تيقّن عدم 
قدرته علئ إكمال الملخْص عدل عن خطته وبسط القول في الأبحاث المطروحة؛ لكن يرى الشيخ أقا بزرك 
الطهراني في (الذريعة: 1١/77‏ أن الشريف صتّف أولاً الذخيرة ثم الملحّص. يقول: (ولما أنه صنّفه بعد انتهاء 
إملاء الذخيرة وكان وقع بعض المطالب في أُوَّل الذخيرة علئ الإيجازء ضبط القول فيها فى الجزء الرابع من 
الملخصء فكأنّه جعل الجزء الرابع منه الذي به تمام الكتاب الملحّص تكملة للذخيرة. 


0 الملخص في أصول الدين 
والأخطنان ايكون شان كنات ملكي هن تيف العهرا الاتلاء عله 
تحن ها را وومضتتهما وترشعة والله غر وجا التوفيق: 


نسبة الكتاب للمصنّقف 

لسك ا المرفيا آلف كتابا بتقاء ادس :فى امول الدبن» وقد ذكر كل من ترجم 
له هذا الكتاب في فهرست مؤْلفاته. وأقدم من ذكره تلميذه الشيخ الطوسيءة في 
فهرسته عن مصتفي كتب الشيعة واصولهم '. ثم تبعه النجاشي (107/1- )]10٠‏ في رجاله '. 
وغيرهم ممّن ترجم للشريف وآخرهم الشيخ أقا بزرك الطهراني في الذريعة (؟51: )51١‏ 
حيث قال: 


الملخّص في أصول الدين للسيّد الشريف المرتضئ علم الهدئ, 
ابن القانة على بن العتشين بق حوسئ الموسوي المكوفية نه م8 
ذكره في تأسبس الشبيعة وكشف الحُجُب وغيرهما نقلاً عن كتاب 


هذاء و ذكر الطوسي أنّ الشريف لميتم كتابه هذاء وتبعه علئ ذلك ابن شهر أشوب 
المازندرانيء أمّا النجاشي فلم يُشر إلئ ذلكء ولا ترديد في قبول توضيح الشيخ الطوسي؛ 
لأنّه تربئ في كنفه وترعرع؛ وكان أقرب الناس إلئ المرتضئ لتلمذته عليه طيلة ثلاث 
وعشرين سنة, وأعرف ممّن سواه بمؤلفاته. هذا فضلاً عن تطابق كلامه مع الواقع 
الخارجي الملموسء حيث أنّ الكتاب يمكنٌّ عدّه ناقص الآخر برغم أنّ الشريف غطّئ 
تقض تابد بأ قل أخرة بداية لككاب الأخره كي واكزة: 

ومن جهة أخرئ فإنّ الشريف 4 قد أشار في ثنايا كتاب الملحّص إلئ بعض كتبه منها 
الشافي في الإمامة, و الذخبرة في علم الكلام ورسالته في «نقض مقالة يحيئ بن عدي النصراني 
البغدادي». 


.١‏ الفهرست؛ ص 7588 ط الطباطبائي. 
؟. رحال اللحاشى: رقم ط جماعة المدرسين. 


كلمة المحمّق لفن 


فصول الكتاب وأبوابه 

نف لناقبل العديك عن فصول الكتانب: الأشازة إلزم ان التمشة الوحيدة الباقية من 
الكاب ائقة مو يداكها: نكن يدوي سباق النتصول الباقية بن الجررة الأول السنين 
قليلٌ ولايتعدّئ إلا صفحات معدودة, وأَظنّ أنّْها تفقد باباً يحتوي علئ أبحاث تقليديّة 
يُضَدّر بها النتكلمون خادة كتبهع وتضتفاتهم الكلامئة :وباب يتطق ابحاناً هيدي تمد 
أصول ثابتة ومقبولة عند الجميع. يذكرونها في بدايات الكتب الكلاميّة تمهيداً وتوطئة 
للأبحاث الكلامية الصرفة واستدلالاتها. مثل البحث عن حدوث الجوهر والأجسام, 
وإثبات الكون, وإثبات الجهة للأجسام وغيرهما. 

ونا كنات لكين ا امتول تمن أعفها دا علئ هذه النسخة ‏ بفصل وهو: «في 
الدلالة علئ أنّ القديم 00 عدفة نويليه فنص لخدن زقلى الكل ا نماك 
لكر قم ريو عداد جنا لانو ركنا دادم ب تطان سات لاون قارويد ‏ 
وبدخلان في الباب الذي يليهما وهو أوّل أبواب الكتاب المسمّئ ب«الكلام في الصفات». 

ب الشريق النوتطئ كتابدمن نسنة فضول وهى: 

.١‏ الكلام في الصفات. وفيه ثلاثئة وعشرون فصلاً. 

". الكلام في نفي الرؤية عنه وجميع ضروب الإدراك؛ ويتضمّن أحد عشر فصلاً. 

3غ الكلام فى العدل, ويتضمّن عشرة فصول. 

. الكلام في الإرادة وما يتعلّق بهاء وفيه سبعة فصول. 

5. الكلام في الكلام وأحواله وأحكامه. ويتضمّن سنّة عشر فصلاً. 

ومجموع فصول هذه الأبو اب الخمسة في الأجرام البلاقة سن الكتات ثمانية وستوة 
فصلاً. وقد يُعَدّ الباب الأوّل الذي يتحدّث عن صفات الباري عرٌوجِلٌ أوسع أبواب 
الكتاب» نحيث يستوعب الجر الأول وقسما مق 'الجرء الناتى تخ يليه البنات الأخنير 

يتحدّث المصنّف خلال أبواب الكتاب وفصوله بأسهاب وتفصيل عن جل المباحث 
الكلامية في التوحيد والعدل, ولكنّه لم يتعياض لمباحث النبدّة والإمانة والجعاف ل 


يفن الملخص في أصول الدين 


أحالها إلى الكتاب الذي أتمٌ به الملحّصء أي كتاب الذخيرة في علم الكلام. وقد طرح المصنّف 
خلال أبخائه معظم آراء المتكلمين المتقدّمين عليه والمعاصرين له. حيث أورد بإسهاب 
وتفصيلٍ معظم الأبحاث والمناقشات والشكوك والآراء والأفكار التي كانت مطروحة في 
لفاك لضت والنظر ببغداد, ودائرة علئ الألسن أو مكتوبة في المدوّنات, بل تجاوز في 
الباب الثاني الذي تحدّث فيه عن استحالة رؤية الباري عرّوجل عن دائرة المسلمين. 
وتعرّض لآراء الثنويّة والمجوس والنصارئ والصابئين وعبدة الأصنام. 

أشار المصئّف في كتابه لأسماء مجموعة من المتكلّمين من مختلف المذاهب والنحل 
الكلامية من معتزلة وأشاعرة؛ و هم: 

القاضي عبدالجبّار الأسدآباديء أبوعلي الجبائيٌء وابنه أبو هاشم. يحيئ بن عدي 
النصراني. ضرار بن عَمْروء ابن كلابء سليمان بن جريرء النظام: عباد ابن سليمان: ابن 
عيّاش. أبو عبداللّه البصري المعروف بِاجُعَل). أبو الهُدّيل العلاف, جَهُمء النجّار. صالح بن 
عمر الصالحيّ وغيرهم. 


نسخة الكتاب 

لاتوتر لهذا الكتات القكه ..والترات القالن التفسين. الا شيعه قنمة واد يعود 
تاريخها إلئ بدايات القرن الحادي عشر الهجري' وكانت النسخة أُوّلةً في خزانة شيخ 
الإسلام الزنجاني' ثمّ انتقلت إلئ مكتبة البرلمان الاإيرانى (> كتابخانة مجلس شوراى 
إسلامي). و إليك مواصفاتها: 1 

رقم 5, بخط نسخي سقيم, قطع رحلي, ١45‏ ورقء وكلّ صفحة تحتوي علئ 71 
سطراً. 


.١‏ قال العلامة السيد عبدالعزيز الطباطبائيطِيَه إِنّه و منذ ثلاثة عقود يبحث وينقّب وبفتّش عن نسخة أخرئ لهذا 
الكتاب الجليل في مكتبات البلاد الإسلامية و الأوروبية وغيرهماء ولكن دون جدوئ. 

؟. هو العلامة الشبخ فضل اللّه بن نصر اللّه الزنجاني الشهير بشيخ الإسلام (177-10ه) تلقّئ العلوم 
الإسلامية فى مشقط راسه وطهران. ثم هاجر إلئ العراق سنة 776٠اه‏ وحضر أبحاث ماع الحوزة فى 
النجف الأشرف ثجّ عاد إلئ وطنه تق بهاوضنار مرنهعا للنامن .كان عالماً فاضلاً وله تأليفات 0 
ويك كم الكهى #تثاتين الليخط طاح تف فك بحل فاته 


كلمة المحمّق دن 
ويبدو 3 كاتب النسخة كان من النشاخ الذين كنذا بجروة لكتابة نسخة مّاء دون 
معرفتهم بأصول العلم و رموزه. فتكثر في نسخهم الهفوات والزلات والسقطات. وأظنّ أن 
الناسخ شخص يُملى عليه فيكتبٌ ما يسمع, ولايكتبٌ ما يرى, ولذا واجهت حين 
استنساخ الكتاب وتصحيحه مصاعب عديدة: سأشير إليها مستقبلاً. 
والفيخة المرحوة ةمج ريع احا 
الجزء الأول: ناقص الأوّل. حيث لميبق من الباب الناقص إِلا فصلان. وبعدهما يأتي 
أوّل أبواب الكتاب من القسم الموجود. وهو (الكلام في الصفات) والذي يستوعب تمام 
الجزء الأوّل. وفيه ١4‏ فصلاً. وينتهي الجزء الأوّل في ورق 4بء وذكر المصنّف في 
نها بته: 
«تمَّ الجزء الأول من الكتاب الملحص فى أصول الدينء ويتلوه في الجزء الثاني «وأمًا 
الذي يدل على الاإشتراك...». 
الجزء الثانى: ففيه تسعة فصول من الباب الأول ثمٌ الباب الثاني. وستةً فصول في 
اثات النالك وري الممكق بقل 
يتلوه فصل في الدلالة علئ أنه تعالئ لايختار فعل القبيم في الجزء 
الثالث. فرغ من نسخه في رابع شهر ذي قعدة الحرام سنة 517 ٠١‏ هجرية, 
والخنيد للد زد الغالميق زالفافنة المتقيق وضلة لمعل معدن معد 
وآله الطاهرين. وحسبنا الله كافياً ومعيناً وآميناً وهادياً ونصيراًء حسبنا 
الله ونعم الوكيل نعم المولئ ونعم النصير. 
الجزء الثالث: وفيه يُكمّل المصنّف خلال أربعة فصول الباب الثالث. ويشرع بذكر 
فصول الباب الرابع والخامسء ويُنهى الجزء في ورق 21١ب‏ بقوله: 
هذا آخر ما خرج من هذا الكتاب, يتلوه بعون اللّه في أَوّل الجزء الرابع 
فصل في إفساد قولهم في الكسب. فالحمد لله ربٌّ العالمين وصلواته 


علئ نبيّه محمّد وعترته الطاهرين. 


الجزء الرابع: يُبّه المصنّف في بدايته أَنْه قد ختم بالجزء الثالث كتاب الملحّصء ويكون 


يفنا الملخص في أصول الدين 

الجزء الرابع من الملخص فى الحقيقة هو بداية فصول كتاب الذخبرة في علم الكلام فيقول: 
نبذا حون اللسوقوته فى بهذا العو تك اذل اكلم التسرط من 
الكتاب الموسوم ب الذخرة, المخالف لما بنى عليه صدره من اللإيجاز 
تخشسا اه مطتنينا ورشعهة ونااله عر وجل التوفيق. 


ويورد المصنّف في هذا الجزء أوّلاً ثلائة فصول متبقّية من الباب السابق, ثمّ يشرع 
ررد باب جديد. وهو (باب الكلام في الاستطاعة) في ؟١‏ فصلاً. ثم فصلين من 
باب يُسمّيه (باب الكلام فيما يتعلّق بالمكلّف). ويلزمنا الإإشارة إلئ أنّ ما عدا الفصلين 
الأرلين فإ جميع أبواب هذا الجزء وفصوله قد جاءت في بداية كتاب الذخيرة في 
علم الكلام المطبوع سنة ١١5١ه‏ بقم. 
عملنا في تحقيق هذا الكتاب 

واجهنا فى تحقيق هذا الكتاب. مصاعب عديدة؛ من نقص في بداية الكتاب ونهايته. 
ل ردائة الخطّ وعدم تنقيط صحيح لأغلب الكلمات, 5 وسقط في الكلمات و 
اسل بلحفقرة المرزدات هداس .و دا خيرو رتك ار اللكلمة أر الننطره و خسوضي فى 
الكلمة المكتوبة؛ وعجز عن قراءة بعض الكلماتء بل بعض المقاطع, ولا أبالغ | اقلت أ 
عق قلات و لبط كانت تستوقفني أَيّام فأراجع ثم أراجع لأصل إلئ حقيقتها. هذا 
فضلاً عن عدم امتلاكنا لنسخة ثانية تُعيننا على رفع الإيهام والغموض عن الكلمة غير 
المقروءة في نسخة الأمّ أو تكميل بعض السقطات منهاء وجميع هذه الأمور ناشئة من 
كاتب النسخة, الذي يبدو أنه كان مجرّد ناسخ مأجور بعيدٍ عن معرفته بالعلم و رموزه. و 
وغوذلك فنطلت لدرين اللدشيغانةالرحية والفقران: 3 تحفظ لنا كثراً تنيناً, وتران علمقاً 
لايعوّض. ولمّا كانت النيّة معقودة ‏ بحول اللّه وقوّته علئ إخراج هذا التراث الثمين إلى 
الملا العلمي» وإبرازه بما يناسب ومكانته من تاريخ علم الكلام الإسلامي؛ فقد هانت لي 
اينات وتيك مراك تسقيقه نوها ولت قد الامكان 6 للقارف ها حيطا 


كلمة المحقّق عن 


مطتيوطا دوهن سينا ؤلةاضكلة 2 إن لو اتن سفحلة مال أكن اتلك الأشسكه واد 
وبالمر اعتفاتك الن :د كرتي #فاصتطررس ان اعنقن كلنات كن أريظ الخبلة نا لكر 
والمبتذا بالخبرء والمتضاف بالمضاف إليه: والشرط بالمشروظءو برغم ذلك لابدٌ وآن يعثر 
القارئْ النبيه علئ مواضع يصعب عليه فهمه, أو لايستطيع أن يجد ربطاً بينه ويين الجمل 
من النواقص التى اعترف صراحة بوجودها فى ثنايا الكتاب! 

هذاء وآمل أن يمنّ اللّه علينا بنسخة كاملة وصحيحة من هذا السفر الجليل؛ لكى نرفع 
بها النقص. ونقيم بها العوج. وهو جل اسمه الهادي إلئ سبيل الرشاد. 

وكان عملنا فى الكتاب كما يلى: 

1:قمنا بتحنيق الأجزاء الفلاثة من الكثاي: خسب تقسيم المصتف: وذقنا عن 
طبعتنا هذه الجزء الرابع إلا الفصل الأول والثانى منه؛ لأنّه لم يعد من كتاب الملخّصء بل 
بُشْكّل الثلث الأوّل من كتاب الذخبرة, وهو مطبوع متداول فاستغنينا عن ذلك. إلا الفصل 
الأوّل والثاني منه. فإنّهما تتمّة لآخر أبواب الجزء الثالث. ولميندرج في أبواب كتاب 
الذخبرة, المطبوع فآدرجناهما في نهاية الجزء الثالث وبذلك كمل فصول الباب الخامس. 

تقوم التضّ وتقطيعه يحنيتب :ما هوا المتعارف:عتد اهل الفرة :وقد 'خناولنا أن تنيت 
انض علن ا الضنروة الي تقد انها الضوايه :وافري: الل :الضؤوة الأصلية الحى وضهها 
الشريف. وقد اضطررنا لزيادة حرف أو كلمة لربط العبارة وتسهيل الننصٌء أو استمرار 
الكلام وعدم انقطاعه. وجعلتها في مستطيل الظل. 

*. تخريج ما أمكن تخريجه من الأحاديث والأشعار, التى استشهد بهما المصنّف. 

؟. صحّحت جميع الألفاظ الملحونة المنتشرة فى النسخة, دون الإشارة إليهاء لوضوح 
الأمر فيها. 

0. بالنسبة للرسم الإملائي, قمت بكتابة النصّ علئ الرسم المتعارف اليوم, لا علئ ما 
جرئ عليه المؤلف والناسخ قبل عدّة قرون.ء وذلك إيثارا للتسهيل علئ من يطالع الكتاب. 


عم الملخص في أصول الدين 


ع. حاولت قدر الإمكان تحريك المواضع المهمّة في الكلمات بالحركات الاعرابيّة, 
خافة قن المرارة الى لاع هيا انس الفنامل عدن اسم التسفول» مكل الجكرت 
الكت وذلك لأجل تسهيل القراءة. وفهم مضمون اللفظ ومراد المصئّف. 

. تصدير الكتاب بمقدّمتين إحداهما عن حياة الشريف وآثاره بقلم العلامة الشيخ 
محمّد رضا الجعفري. والثانية عن علاقة متكلمى الاإمامية بالمعتزلة, ثم عن وصف 
الكتاب والنسخة المعتمدة في التحقيق. ْ 

وأخيراً لايفوتني إلا أن أنوّه بجميل من آزرني في إنجاز هذا العمل. وأخصٌّ بالذكر 
20ظ2ظ المفضال سماحة حجّةالاسلام والسلته السيّد محمّد على أحمدي 
أبهري. رئيس المكتبة, والمتحف, ومركز الوثائقء التابعة لمجلس الشورئ الإسلامي؛ في 
الججونية! اياي الازبرائيةه الذلى رعرة 3 للا قذى تشوحة و نكا رمو العامة 
الأستاذ عبدالحسين الحائري أمين المخطوطات فى المكتبة, لارشاداته القّمة: وكان 
سحي اكير لأ عن فيحد بقع للقنام بهذا العمل كنا أمكر الانعوة العاملين :فى افاعم 
المعقيق بعك المتجلس: 559585 الجادّة في إخراج هذا الكتاب. ْ 

وفي الختام ابتهل إلى الله العليٌ القدير لتوفيقه إِيّاي ان اعيش في رحاب هذا الكتاب 
المبارك, وأساله تعالئ أن يتقئّل عملي, ويُخلص نيّتي. ويجعله ذخراً لي يوم لاينفع مال 
ولا بلوق امنرق احا ذعوانا ان الحم الدنوكة العالعيه 


عُرّة ربيع الأؤل سنة ١47١‏ هجريّة 
محمد رضا الأنصارى القَمَى 
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الورقة الأخيرة من الاصل المخطوط 
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نحم اللد ال حتمن الرمحية 


... قدمها يرجع إلى ذاتهاء ومتى ادّعى ذلك في بعض العلل فلا وجه له" إِلّا لأنّ 
وجودها واجب لها". ويجب عليه ؛ إثبات القديم الأوّل قديماً لنفسه و إطراح إثبات شيء 
من العلل؛ لأنّ الصفتين المستحقّتين على وجدٍ واحدٍ لا يجورٌ أنْ تختلفا فى المقتضى 
حاير إن بطل أن يكو :قديماً لملد أو قال قلوكيى إلا أله ايت للفتيتد واله لاوح 
بستحي مندالصفات :الها ذ كرثاه: َّ 

والذي يدل أيضاً على أنّ القديم قديحٌ لنفسه. إِنّا نعلم أنه بهذه الصّفة ما يخالف غيره 
من المُحْدّثات. ألا ترى أنْه قد وجب الوجود له فيما لم .يزل من غير فاعل ولا علَّةِ, ولا 
يكن لت يجين فقن ناض لمشو | ذا توكطا فاع قاذ ني كو كاه الفسفة اونا 
يستئد إليه من أخصٌ أوصافه. و المستفاد بقولنا د لقف تقة وإؤاننه هوهدا المعلى 
بعينه. فوجب صمّة ما ذكرناه من كونه قديماً لنفسه. 

فأمًا الذي يدل على أنّ الصفة النفسية لا يخرج عنها الموصوف. فهو أن المقتضي أو 
.١‏ هنا بداية النسخة المخطوطة حيث يبدو أنه سقط من بداية الجزء الأول مقارنةٌ بالجزء الثاني والثالث بمقدار 


؟. فى هامش الأصل: أي لهذا الإدعاء و هو رجوع العدم إلى ذات ذلك البعض. 
في هامش الأصل: أي وجود ذات تلك العلّة واجب لتلك الذات. .. في الأصل: عنه. 


,و الملخص في أصول الدين 


الموجب إذا كان حاصلاً مستمرّاً فى كلّ حالء فلابدٌ أن يكون ما اقتضاه أو أوجبه حاصلاً 
في كلّ حالء وإذا كان المرجع في صفة النفس إلى الذات التي لا تخرج من كونه نفساً و 
ذاتا في كلّ حال فواجبٌ أن لا يخرج عن الصفة التي تستند إلى النفس في كل حال. يبيّن 
ما ذكرناه أن صفات العلل متى كان موجبها حاصلاً فلابدٌ من ثبوتها وأنّ ما ينتفي [يكون] 
بانتفاء موجبهاء فكذلك القولٌ في صفات النفس. ألا ترى أن السّواد لما كان سواداً لنفسه. 
لم يخرج عن كونه سواداً في حال عدر واتوعية ود خرج عن كونه موجوداً إلا أنه 
استحق كونه نواه لنفسه ولم تتح كوه موجود! اتيم والقديم يستحقٌ كونه 
مونودا علق الوجتةه الى امعد الببواد كوئة سيواذا. 

فإن قيل: أ ليس القديمٌ عندكم مُدْركاً لنفسه و إن أخرج كونه تلاركا وجان وجودة و إن 
لم يكن مُدْركاء فكيف قضيتم بأَنّ صفات النفس لا يخرج عنها الموصوف؟ 
ل ا أنه لا يثبت القديم مُدْركاً لنفسه بل يقول 

درك لآ لتنسةؤلا لمعت و إن كان ن حا يقتضي كونه مُدْرِكاً من وج الكدوك". 
ومن قال من أطيهابه: إن القديم مُدرِك لنفسه. يجيب عن هذا السؤال بأن يقول: 0 
صفات النفس إِنْما تجب إذا صحّت ومتى خرجت عن الصحّة لم تجب. بل استحالت2. 
فيكون القديم تعالى مُدْرِكاً وإن كان النفس. فهو متى صم وجب؛ لأنّ المُدْرِك إذا كان 
موجوداً وصمٌ كونه مُدركاً له وجبت الصفة له و متى لم .يكن موجوداً لم تجب الصفة؛ لأنّ 
المعدوم يستحيل أن يكون مُدرَكا. 

و إذا ثبت ما ذكرناه وكان وجود القديم صحيحاً في كل حالٍ على وجه معقولٍ يقتضي 


إنه 


.١‏ فى الأصل: فإن. 

. هو أبو هاشم عبدالسّلام بن أبي على محمّد الجُبّائي (7077-771 ه) من رؤساء المعتزلة و منظريها البصريين؛ 
ولنبابضرة ودرض نها ثم عاجراسنه 7” هإلى بغداد فسكنها إلى حين وفاته. أخذ علم النحو عن أ 5 
العباس المبرّد و علم الكلام عن أبيه؛ تتلمذ عليه جماعة كبيرة من أعيان المعتزلة مثل: أبو على بن خلاد. أبو 
عبداللّه الحسين بن على البصري. و أبو إسحاق العياشي؛ وأ بو القاسم السيرافي؛ 3 أو الحسين الارق و انو 
محمّد العبدكى وآخرون. و قد انتشرت آرائه حتى كانت لها السيادة فى مذهب الاعتزال خلال القرئين الرابع 
و البخاسي الجر ين وله تأليفات و رسائل ورد ذكرهما في كتب التراجم. 

*. هذا الرأي بندرج فى مسألة الأحوال الداخلة ضمن صفات الله تعال و التي أبدعها أبو هاشم. راجع التعليقة 
رقم )١(‏ صفحة 0غ. ً. في الأصل: استحالة. 


الجزء الأوّل وف 


استحالة [عدمه] في بعضهاء وجب أن يكون وجوده حاصلاً في كلّ حال؛ لأنّ الوجود 
[يقتضي] الصحّة في صفات النفس. 

والذ ىجد أيضا غلى أن النذيم المعو ق غدمة أ نكل قات وينات اكت بن.وقت 
واحدٍ لم يجز عدمها إلا بضدٌّ أو ما يجري مجرى الضدٌّ وهذا حكم جميع الذوات الباقيات, 
كالشواه و تاليف وما اسبيهاواة ذا شوزعد» عضن الذوات قير كد دن اعنضت فن 
الوجود بوقث واحد؛ كالضوت والارادة ونا أسبههماء و/1/إذا كان حكم القديم 5 
الذوائق التاقاكه وحيبب 0" يسعنة يه الرحود و لاقن فى بسنا لمن الخال اناا 
00 يي شي 

فإن قيل: و لم حكمتم ' أن يكون للقديم ضدّ؟ 

قلنا: من حيث عُلم أنّ كلّ ضلّ فمنْ حكمه الراجع إلى ذاته أن يمنع بوجوده من وجود 
دوه احم متناف التق قار كان الندط لحت امككرة ع تعدا ل داق 
كان قديماً لوجب منه اجتماع الضدّين في الوجود, ولا يجوز أن يكون مُحْدِثاً وهو ضدً 
للقديم؛ لأنّه كان يجب أن يكون وجود القديم الذي هو ضدّه فيما لم يزل غير مانع من 
وجوده؛ لأنّ وجوده وهو مُحْدَثٌ مستحيل؛ لأنه يرجع إليه لا إلى ضده. وقد ثبت 3 من 
حُكم كل ضدّين أن يمنع وجود كل واحد منهما من وجود الآخر. 

فإن قيل: فهلا انتفئ بما يجري مجرى الضدً, وقد أقررتم بِأنّه وجد في الثاني؟ 

قلنا: ما ينتفى بوجود ما يجري مجرى الضدء هو كالعلم الذي ينتفى بوجود الموت و إن 
220 بل هو ضدٌ للحياة التي تحتاج إليها' العلم. وكانتفاء التأليف عند ائتفاء 
المجاورة, لحاجة التاليف إليهاء والقديمٌ لايحتاج في وجوده إلى غيره. فبطل فيه هذا 
الوجه أيضاً فلم يبق وجه يقتضىي بظلانه: فوجب أن يكون وجوده مستم أ وأن لا يُقْدَم 
في حال من الأحوال. 

فإن قيل: كيف ,يصمٌ أن يستد لوا بذلك على من خالف في قِدَم الأعراضء ومَنْ يُخالف 
في ذلك يُتبتٌ العَرَض قديماً و إن احتاج إلى غيره؟ 


ع 


.١‏ فى الأصل: انه. ؟. في الأصل: احلتم. *. في الأصل: لأنها. 
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قلنا: من خالف في قدم الكون لايمكنه أن يثبته محتاجاً إلا إلى محلّه فقط؛ لأنّه 
لايحتاج إلى أكثر من ذلكء إذا كان محلّه موجوداً غير مُنْتَِء فيجبُ استمرار وجوده إلا 
بضدّ يطرأ عليه؛ لأنّ انتفائه بما يجري مجرى الضدٌ إِنّما يكون بأن ينتفي محلّه فينتفي 
لأجله. وإذاكان محلّه قديماً فوجوده مستمرٌ لا يخرج عنه إلا بضد. 1 1 

وها ةل أيضا على أ القدين لهت لسن مخ كل هيخ أن ديكون لكل رايد 
منهما صفةٌ يرجع إلى ذاته. بالعكس من صفة ضدّه. وهذا أخصٌ صفات التضادً. فلو كان 
للقديم ضدٌ لوجب ذلك فيه. وهذا يقسشى أن يكون ذلك الضدٌ معه وما هو لما عليه في 
ذاته حتى يكون بعكس صفة القديم تعالى: عد اال يعوو لاد" نط كد ا 
يقال إِنه معدومٌ لما هو عليه في ذاته؛ ولأنّه يجب...' الضدٌ المعدوم ضده. وإن لم يخرج 
عن صفة العدم؛ لأنّ خروجه عن صفة العدم يقتضى انتفاء ؛ الصفة التى تضاد القديم بكونه 
عهاء وافي علدا بانتصالة نش انعدو عزون ولا على [ضيكة [هذا القول: 

إلكاكم عدن اهرك الثالثة: وأا الذي يدل على أنّ الأجسام والجواهر لا تخلو من 
المعاني التي بها لا يكون في الجهات, أنها لو خَلّتَ منها لخلت من أحكامها. و في علمنا 
باستحالة خلرّها من الأحكام دليلٌ على استحالة خلوّها من الذوات لأنّ ما أوجبَ أحد 
الأمرين موجبٌ الآخر؛ لتعلّق كلّ واحد منهما بصاحبه. 

فإن قيل: ييّنوا أنّ الجسم والجوهر لا يخلوا* فى حال وجوده من أحكام هذه المعانى, 
ليت ما قصد نموه؟ ْ ْ 

قلت: لو جاز وجود الجسم أو الجوهر وهو غير كائنٍ في جهةٍ من الجهات لم يجز 
ذلك عليه إلا وهو متحيّز؛ لأنّ تحيّزه يوجب أن يكون في جهة ما و لو خرج عن تحيّزه 
وهو موجود لخرج عن كونة جوهراء لأن كوه جوهرا يوحت تحير بشرط الوجوه [د] 
فى خروجه من صفته الذاتية قلبٌ جنسه. فوجب بما ذكرناه ان يكون وجود الجوهر 
خالياً من الأكوانء نوه بالترقنت الذى رتناء إلى قلي سه 


اناعن قن الاضل امسقداوطنة كلمالة: ؟. فى الأصل: لاله. 
*. بياض فى الأضل بمقدار عدّة كلمات. 
#رسافن: فى 'الأصل والكلمة الحفافة تمتهتيها العارة: ه. فى الأصل: لابخلو. 


الجزء الأوّل زع 


فإن قيل: ولِمّ زعمتم أنه متى وجدٌ وجب أن يكون متحيّزأء وأنّ تحيّزه يرجعٌ إلى ذاته, 
هلم زُعستم أله إذاكان مشحترا ونضب أن يكون فى جية؟ 

قلنا: أمّا الذي يدل على الأول فهو لا يخلو من أن يكون تحيّزه إِنّما وجب لوجوده. أو 
لحدوثه, أو لحدوثه على وجده أو لقِدّمه. أو لعدم معنى, أو لوجود معنى, أو بالفاعل؛ أو 
لنفسه, أو لما هو عليه في نفسه. 

ولس :يجوز أن مكو اقشترا ار جوف الاثم بجي مله أن ركوق ستخيرا بوتجوده: لالد 
يجب منه أن يكون كلّما شاركه فى الوجود [كان] متحيّراً وهذا يقتضى أن يكون السواد 
وما الا قن يق ال ع دقان بذلك فقد سَلَّم لنا١'‏ غرضنا في هذا الباب؛ 
أنه قد اعترف أن الجوهر مع وجوده لابدّ من تحيّزه. وهذا الذي قصدناه في المعنى وإن 
كان نقالنا أنه قصد الى ها سعلناة مترط) فجمله متكضيا. 

ولةاتجوز أن يكون مشتيراً لخدوثها لمقل ما كرتاة' ف الوجسودة ولاب فى ,تسود 
ذلك أيضاً اعترافاً ' بالحدوث الذي هو المقصود. ' ْ 

ذإق أزيدبا لوكي سال دوه الذى عه الرحوة فهاء فيك نيد" الستجالة 
تحيّزه في حال الحدوث وقد علمنا خلاف ذلك. 

ولا يجوز أن يكون كذلك, لحدوثه على وجِهٍ يشار إليه من وجوه الحدوث. يقتضى 
كزناية: للك ولا نف رقا عاق 3 تعلق كلدوكة على :ويند |أحوم قلا بكرن عير . 
ولابد من اختتصاصه في الوجود بصفةٍ يُتميّرُ بها. فيجبٌ أن يكون على هذا متى ود 
وليس هو متحيّز بصفة جنس آخرء ولا يمتنع على هذا أن يحدّتَ على الوجه الذي 
بقتضى كوته ملق يآنه لآ ماف نين صلة السواة وبين صل التضتر وتحن تين فيا يأتى 
أنه لا يجورُ أن يكون بصفة جنسين, ولا يجوز أن يكون بصفة العدمء, لأنّ العدم محيل 
للتحيّر. فكيف يجوز [أن] يكون موجباً له؟ ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنىء وقد 
[براد بالجوهر بأن] يكون في الجهة لوجود معنى فيه. وأنّ المعنى متى عدم منه لم يوجب 
كوتشعان الضقة لعدء أن يكون كل معت مغرروام لا يوندت له قينا من الضفات: 


.١‏ في الأصل: لها. ؟. في الأصل: اعتراف. *. في الأصل: منه. 
تعاف نش الاغتل ووالعيلة البفاقه عشيها الحياق: 
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على أَنّه لم تُسلُم أنه متحيّر, لعدم وجود صفة' لنا ما نريده لمن استحالت وجوده من 
غير أن يكون متحيّزاً لأنّه لا يدلٌ' بعدم ذلك المعنى. فيجب أن يكون الجوهر مع وجوده 
أبداً متحيّراً فهذا الذي رده نولا يكور أن ركرن تحير وجوه معتى: لآن ذ للك المتعتن 
لايوجب كونه بهذه الصفة إلا بأن يختصّه غاية الاختصاص, فلا يخلو ذلك الاختصاص 
بينهما من أن يكون بالحلول أو بالمجاورة, وكلا الأمرين يوجب تقدم التحيّزء لأنّ ما لا 
جز غير لكوع اشير ا ركد لكدنا جاوره دكيف يجوز أن يكورة احير موجياً 
عن أمر يجب تقدّم التحيّز له! 

وأيضا: فإنّه لوكان متحيّزاً لمعنى لكان القول في ذلك المعنى كالقول فيه لأنّه لابدٌ من 
استحقاق ذلك المعنى صفةً تقتضي إيجابه لتحيّز الجوهر, فلا يخلو من أن يكون استحقّها 
لمعنى أخر. فيؤدّي ذلك إلى إثبات معان لا نهاية لها وإن كان استحقّها لنفسه. فيجب أن 
يكون النصيز أيضاً مسعمتها على هذا الرنقدة لذن طريقة)6/الاسستاق واعدة.وهذا 
الوجه يبطل أن يكون الجوهر متحيّزاً لمعنى, سواء كان ذلك المعنى حالاً فيه أو في غيرها 
وموجودة لا في محل. 

وأيضاء قل و كان متحتراً لمعتى لوحب أن يكون السواد سواداً لبعتق؛ لذن كيلثة 
استحقاق الصفتين واحدة: وهذا يويدّى إلى جواز كون الذات الواحدة جوهراً؛ سواداً. بأن 
يعقل المعنيان اللّذان بهما يكون على هاتين الصفتين؛ لأنّه لا تنافي بينهما ولااما يجري 
مجرى التنافي. وسنبيّن بعد هذا الموضع بطلان ذلكء فإن كانا واحدة لا يجوز أن يكون 
بهاتين الصفتين. | 

وأيضا: لو كان متحيّزا لمعنى لكان ,بمتنع أن يتزايد المعنى فيتزايد حكمه. وهذا 
يقتضى أن يتزايد حجم الجوهر وحيئيّته من غير انضمام جواهر إليه. 

فأمًا ما يدل على أَنّه لا يكون متحيّراً بالفاعل, أنه لو كان كذلك بالفاعل لجاز أن 
يجعله الفاعل متحيّزاً سواداً؛ لأنّ صفة التصرّف تابعة كما يكون بالفاعل؛ ولأنّه إن قيل إِنه 
متى وجد كان متحيّزاً ولم يكن خلاف ذلكء كان القائل به مُسَلّماً للمعنى مخالفاً في 
.١‏ بياض في الأصلء والجملة المضافة يقتضيها السياق. ؟. في الأصل: اول. 
؟. فى الاصل: حد. غ. فى الاصل: جوهر. 
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عبارة. 

وافى بعواز كوه حرا موادا ما يدض إلى كوه موهودا مدوم فى تغالة واعناة: 
وَإِنّما قلنا ذلك. لأنّه إذا كان بهاتين الصفتين ثم وجد البياض الذي هو باق للسواد. 
تخب انتواء عزو الذاك ند سيق كاتف مواد | وبق تباامن شيف كذاتت انع ا 
البياض لا ينافى التحيّز وهذا فاسد, فما أَدّى إليه من القول بأنّ التحيّر مستند إلى الفاعل 
فاسد. ْ 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المتحيّر سواداً' ينتفى من الوجهين جميعاً؛ لأنّها إذاكانت 
متغيرة وكا ناسيوادا؟ إذا وجب اتتفاتها نوج وجب انتفائها من الأخر هل طريق التي 
له...؟ عند غيره التضاه؛ لأنّ الغلم بينتقن عند:وجود:الموث وإن لم يكن هذا له والكون 
ع عمد الوه اه لو ا 

قلنا: انتفاء الذوات الباقية لا يجوز أن يكون إلا بالتضاد” إِمّا بواسطة' أو بغير واسطة, 
زفق لبريضتر و" هذا الأصل يفتفى كلانه "هربا إلى الخيالات! 

فأمًا انتفاء العلم عندما ضادٌ الحياة؛ ولأنّ العلم يحتاج إلى الحياة في وجوده. فما نفاها 
يجب انتفاء العلم؛ لأنّه نفئ ما يحتاج العلم فى وجوده إليه. وكذلك القول في الكون أنه 
يحتاج في وجوده إلى الجوهرء فما نفئ الجوهر يجب ان ينتفي عنده. وليس هذه سبيل 
الذات الواحدة. وإذاكانت متحيّرة سواداً؛ لأنّكونها بأحدى هاتين الصفتين لا يحتاج إلى 
الأخرى. ألا ترى أَنّ جواز كونها سواداً من غير أن تكون متحيّزة. كجواز كونها متحيّزة من 
غير أن يكون سوادا؟ وامتناع ذلك في العلم والحياة؛ لاستحالة كون العالم عالماً من غير 
أن يكوو عا 

فإن قيل: كونه متحّزة إن لم يحتج إلى كونه سواداً. كحاجة العلم إلى الحياة, فإنّ كونه 
متحيراً وسوادا معا يحتاج إلى وجوده. فإذا طرأ ضدّ السواد وانتفى من حيث كان سواداً 
انام في الأصل والأنافة نتضيها النياق: 
؟. بياض في الاصل والإضافة يقتضيها السياق. و بياض في الاصل. 
؛. بياض فى الاصل والإضافة يقتضيها السياق. 5. فى الاصل: التضاد. 


الاساعن :فى الأهنا بو الاعنافة قتضمها الباق 
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وخرج عن الوجود. خرج أيضاً عن التحيّر. لانتفاء الوجود الذي تحتاج إليه كل واحدة 
مر لمتحي 

قلنا: الذات إذا كانت بهاتين الصفتين, فهي من حيث كانت متحيّزة يصمٌ بقائها ويعجب 
لها استمرار الوجود إلى ان يطرا ما ينافى هذه الصفة. وكذلك هى من حيث كانت سواداء 
فإذا طراً١‏ ما ينافي السواد ويختصٌ ا فقد جعل في 0 الاق وها رةه 
يقتضي انتفائها والآخر بقتضي استمرار وجودهاء فيجب أن يكون موجودة معدومة على 
ما ألزمنا؛ لأنها ليس هي بأن ينتفي لأجل الوجه الموجب للانتفاء' بأولى من أن يثبت 
ويستمٌ لها الوجود؛ لأجل الوجه الذي يقتضى استمرار وجودها. 

فإن قيل: ألا قلتم إِنّها بالانتفاء أولى, لأنّ الوجه المقتضي للانتفاء طاري وما يقتضي 
الاستمرار باق. والطاري أولى بالتأثير من الباقى, كما تقو 5 فى انتفاء الضدٌ لضده. 1 
الطاري بالتأثير أولى من الباقي؟ 1 1 

قلنا: إِنْما نقول بأنّ الطاري أولى بالتأثير من الباقي في الموضع الذي يقابل فيه صفة كل 
واحد من الضدّين لصفة الآخر ويترجّح حكم الطاري, فيكون بالوجود أحقّ لطروّه. وهذا 
بخلاف ما تكلّمنا عليه؛ لأنّ الذات إذا كانت متحيّزة سواداً ففيها وجهان, كلّ واحدٍ منهما 
يقتضي استمرار وجودهاء والضدّ الطاري إِنّما يقابل أحد هاتين الصفتين دون الأخرى, 
[و] إِنْما كان يجب أن يترجّح وجوده لولم يكن في هذه الذات مما يقتضى استمرار 
وجودهاء إلا هذا الوجه الواحد الذي قابلته 0 جّح عليه بطروّه, ففارق ذلك ما 
يقوله في الطاري. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من منع من كون الذات الواحدة جوهراً سواداً. مِن أجل أنه 
يودي إلى ما ذكرتموه من وجودها وانتفائها في حالة واحدة؛ لأنّ ما يؤدّي إلى المحال 
يجب الامتناع منه؟ ْ 

قلنا: ليس يجوز أن نمنع من القول؛ لأجل ما يودي إليه من الفاسد. إلى التّمسك 
بالأصل المؤدّي إلى ذلك القولء بل الواجب إذا امتنعنا من الفاسد أن نمتئع ممّا يؤدّي إليه 
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ويقتضيه. ولولة ان مهرما ذكرناه لساغ لكل مبطل أن يتمسّك بباطله وبمتنع ممّا 
يؤدّيه إليه من الفساد ويعتلٌ بمثل ما ذكره السائلء حتى يقول قائل: إِنّ قلوبنا تتعلّق 
بالأجسام, وإِنّما لا يقع منا فعل الأجسام لما يؤدّي إليه من اجتماع جوهرين في حيّز 
واحدء إن فعلناها على سبيل المباشرة: أو امتلاً بالظروف الفارغة متى اعتمدنا فيها 
اغكمادأ نفصلاً. إن فعلتاها خلى سيل التوليك, ويعنسك' [ب] هذا بالقؤل المدى إليه من 
اعتقاد أن القدرة معلّقة بالجسم, فلمًا كان هذا باطلاً وجب على ما ذكرناه أن يطرد ' القول 
بتعلّق القدرة بالأجسام, ولا يتمشك بذلك مع الامتناع ممّا يؤدي إليه. [و] وجب أيضاً 
على من ذهب إلى أن التحيّز يكون بالفاعل _إذا امتنع ممّا يودي إليه هذا القول من 
القسناهه أن :يتنم من أض ل القول النوؤكى إلى التسناده وهو إقياته التعور تتسهدا إلى 
الفاعل. 

فإن قيل: أ لستم تمنعون من وجود الحياة في موضع الاتصال بين زيد وعمرو, فلما 
يودي إليه من الفساد, بل لوجه ثابت صحيح. لا يكون العضو بعضاً لحييّن في حكم 
المتنافي؛ لأنّ من شأن ما يكون بعضاً لزيد ألا يكون بعضاً لغيره, فإن أمكن أن يشار في 
قاع كو الخو هزيجواد | الى عه نا تيدم من :لاك بقع ل متها على نايز شي 
من الفساد فليدكر. 

وممّا يدل أيضاً على [أَنّ] التحّز لا يكون بالفاعل. أنّ كلّ صفة يكون عليها الذات 
بالفاعل لا يختصٌ بها بعض القادرين دون بعض. فلو كان التحيّر بالفاعل لتأتئ منًا أن 
نجعل الذات عليه. كما يصمٌ منّا ويأتي في كل ما يكون بالفاعل. وفي تعذّر ذلك دليل 
على فساد قوله ' بأنّ التحيّز بالفاعل. 

على أنه لو كان متحيّراً بالفاغل لكان جاعله متخيّراً موجداً لذاته؛ لأنا قد ينا فيما 
نط :80 أن مومعل الذات على عفة القاعلء لاز من أن يكون هو المحدت لهاءبوإذا 
آل الأمر إلى حدوث الجوهر, فهي الذي أجرينا بحمله هذا الكلام إليه. ولم يبق بعدما 
أفسدناه من الأقساء. إلا أن ل ا ا نلآ واشظق لأ كو ند .متحت ا لما هو غلية 
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فى نفسه هو الصحيح المطلوب. 

وعلى هذين الوجهين كان تمّ ما قصدناه من أن الجوهر متى وجد وجب كونه متحيّزاً, 
وأَنّه مع الوجود لا يجوز فيه خلاف ذلك. وإِنّما يمكن أن يتبيّن أن التحيّز لا يرجع الى 
النقس يعت واساظة وى تق عدوت التعوهي* وأ له الم خالقتعدم وتفالة وجود: 
وأنّه كان في حال العدم غير متحيّز ثم اختصٌ مع الوجود بالتحيّر, فيُعلم بذلك أن التحيّز 
لأيستد إلى النفسن من غير واسطة: وما تيئن من الكلام غلى دوت الحوهر لا يجوز ان 
يستعمله مع من يخالف في قِدّمهء لا سيّما ولم يثبت' لنا دلالة الحدوث. [و هكذا]' ثبت 
أن التحيّر راجعٌ إلى الذات. وأنّهِ واجبٌ مع الوجود. 

والذي يذل م سعد على ان لوحب ان يكون في جهة من الجهات. هو أنه 
معلوم ضرورة أن ما هذه صفته من الذوات لابدٌ من أن يكون في جهة مّاء ولا إشكال فيما 
يجري هذا المجرى من العلوم المستقرّة في العقول, وقد بيّن الشيوخ هذا وقرّبوه بأن قالوا: 
معلوم ضرورة فى كل جوهر يشار إليه, أنه لو وجد جوهر آخر معه لكان بعيداً منه أو 
يفا ولا سك ,ابطةهل ال مووز ولق اليد على ال الالقتساص بالتجوة نع اديه 
واجب لا نجد له محيل. 

فإن قيل:كيف تدّعون علم الضرورة في ذلك. وأصحاب الهيولى يدّعون أن الجواهر لمّا 
كانت هيولى غير مصوّرة, كانت خالية من الأعراض وغير مختصّة بجهةٍ من الجهات؟ 

قلنا: لا شبهة أن يكون هؤلاء القوم إِنّما اعتقدوا ما ذكرتموه فى الجواهر؛ لأنهم جعلوها 
فى حكم المعدوم: وإن أطلقوا عليها اسم الموجود. فإن العبارة لا اعتبار لها فى هذا الباب. 
والموجود عند القوم بنقسم أقساماً كثيرة؛ وربّما أثبتوا المعدوم موجوداً على بعض معاني 
الوجود عندهم, وليس ننكر أن ينتفي قرب أحد الجوهرين من الآخر أو بُعده منه مَن 
اعكقل اقويها اليا عدون تعن ١‏ الخلاف في المعاني غير الخلاف في الأحوال التي 
تجب عن المعاني. وأصحاب الهيولى إِنّما خالتو] في المعاني ونفوا 5 الحال ألعي 
عرفالا حي لها قل المهانن والعتون وذ كابر ا عم افسدادهع وده لان من اد 
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يعتقدوا أنّها في جهة من الجهات, وإن لم يكن كذلك وتلك الحالء فقد بان أن تعميمهم 
للمعاني في 5 الأحوال لا يقتضي دفع ما ذكرناه من اختصاص الأجسام بالجهات. 
وإذاكان الدليل قد دلّ على أن" هذه الحال لا تحصل للأجسام في وقتٍ من الأوقات إلا في 
المعاني, ثبت أنّ الأجسام كما لم تخل من هذه الأحوال لم تخل من المعاني. و زال 
الخلاف على كل حال. 

وقد قيل فى الجواب عن هذا السؤال: إن امات الهيولى نما سان أن ن يعتقدواأ في 
الأحسام فى تلك الخال أنها لم تكن مجتمعة ولامتفدقة: من حيك اعتقدوا أنها كالشىء 
الواحن وأنه لا تأليف فيها. فيتبع اعتقادهم لنفي كونها مجتمعة أو متفرّقة اعتقادهم الفاسد 
أنه كالشيء الواحد. وإذا علم بالدليل إِنْما هو بصفة الجسم لا يجوز أن يكون شيئاً وأحداًء 
بطل ما ذهبوا إليه وهذا قريب. 

والذي يدل على أن الجوهر لا يخلو من الأكوان. إِنَا وجدنا ما يمنع من كون الجوهر أو 
الجسم بحيث كونه من الخوارج التي يمنع من وجوده فيه. ألا ترى أنّ الفاعل للجوهر 

يُوصف بالقدرة, على ان يفعل بفعله كونه هناك؟ وإذا زال الجوهر عن تلك الجهة, جاز 

إيجاده فيها من حيث صم إيجاد كونه في تلك الجهة. فوضح بذلك أنّ الجوهر والكون 
كالشيء الواحد و وجب أن لا يخلو الجواهر من الأكوان فى حال من الأحوال. 

إن قز نلك تاعوق الينا كالقو الو دميو عقا كم ال غير مقع إن مه الاين 
للجوهر إلى فعله في جهة يعلم أنّ غيره يعتمد في تلك الحال فيها' ولا يجب أن يقصد مع 
فعل الجوهر إلى فعل الكون؟ 

قنتا:هذا إذا رجعنا' إليه لا يل بما ذكرناء:من أن الجوهر والكون كالشىء الواحد, وإن 
اختلف بين الأمرين ١‏ 

افون ادي ين 3 امريد يتطق افون عا ل ارده بتارو الاق لكام ونا وى 
بجر "ادن الجياك وإذا لو ركو فى الحود لك يكو تد عع (لله ليغا انق ةين 
.١‏ في هامش الأصل: أي و عندكم أنه لاا يجب أن يقصدهاء وإن كان الجوهر والكون كالشيء الواحد؛ لوجب أن 


يكون مؤْدَياً مع فعل الجوهر إلى فعل الكون. ؟. في الأصل: جعنا. 
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الأكوان. وليس للجسم ولا للجوهر. فينتفي الصفات فيها؛ لأنّه' لا يخلو من الكون, 
فوجب افتراق الأمرين. 

فإن قيل: ولم زعمتم أنه ل صفة له يقتضي ما ذكرتموه؟ 

قلنا له: ليس ,يخلو” لو كان محتاجاً إلى الكون, من أن يحتاج إليه في وجوده من 
الصفات التي يجب حصولها في حال وجوده. أو في بعض الأحكام التي يحصل في 
الوجود والصفات, مثل كونه متحيّزاً في جهة من الجهات, وكونه على الصفة التي ترجع 
إلى ذاته. وهي المستفاد بقولنا جوهر الأحكام, مثل قوله محتملاً للأعراض, وكونه مُدرِكاً, 
أو يكون الجوهر موجباً لكون إيجاب السبب للمسيّب أو العلّة للمعلول: وليس يجوز أن 
يحتاج إليه في وجوده؛ لأنّ الكون يحتاج إلى الجوهر في وجوده. ومحال أن يحتاج 
الشيء إلى غيره في وجهٍ يحتاج إلى ذلك الغير إليه من ذلك الوجه؛ لأنّه يدي إلى حاجة 
الشيء إلى نفسه, ولا يجوز أن يحتاج إليه في كونه متحييراً؛ لأنّ الكون يحتاج إلى الجوهر 
من هذا الوجه. ألا ترى إِنّ لا يصحٌ أن يحلّه إلا بعد أن يكون متحيّزاً؟ ولأنّه كان يجب أن 
يحتاج إلى جنس من الأكوان مخصوص؛ لأنّه ليس لجملة الأكوان صفة مشتركة” فيها 
يصحٌ أن يحتاج الجوهر إلى ما كان بتلك الصفة, كما نقول في حاجة التأليف إلى الأكوان 
المجاورة. وأنّ الأكوان المختلفة تقوم في حاجة التالف مقاماً واحدأء من حيث كان 
التأليف يحتاج إلى كون الجوهرين متجاورين. و اختلاف الأكوان لا يخلّ بهذه الصفة. 

هذا الوجة انها يبطل حاجته إليه في وجوده زائداً على ما تقدّم. 

وأيضا: فإنّ تحيّز الجوهرين يوجبه صفة جنسه شرط الوجوبء فمحال أن يكون لهذه 
اناد ترا ار توف اد كران 

وليس ,يجوز أن يحتاج إليه في كونه جوهراً؛ لأنّ هذه الصفة ترجع إلى ذاته ويجب 
حصوله عليها في حال العدم ومحال أن يحتاج إلى الكون في الصفة الثابتة في حال العدم؛ 
لذن الكون لا بصح أن يختص به وهو معدوم. 

ونس جود ان يحتاج إلى الكون في كونه فى بعض الجهات؛ لأنّه قد ثبت حاجته إلى 
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الكون في هذه الصفة ومحال أن يحتاج إلى الكون والكون معاً في الصفة الواحدة؛ لأنّ 
الجنسين المختلفين لا يوجبان صفة واحدة مِن قِبَّل أن اختلاف جنسيهما يقتضي 
اختلاف ما يجب عنهماء إذا كان الإيجاب يرجع إلى ما عليه والذات. 

وأيضا: فكان يجب ان يثبت من الاكوان بعدد الجهات. كما يجب مثله في الاكوان وقد 
علمنا اختلاف ذلك؛ /؟/لأنّ الأكوان منحصرة [و] الأجناس والجهات لا انحصار لها. 

وايضا:فيجب علق هذا القول استخالة'تنقله فى الجهات وهؤ ملوَنٌ يلون واحني 
ولمعت له تناقت اكز ان المختلفة عليه وهو في 0 واحدقٍ و في جواز ذلك: ادلي 
على أنه لا يحتاج إلى الكون في كونه في الجهة. 

نأكاكونة نحصلا الأغزاضي قان ريدج النعس امهب الففة الس دهي دعبن »: 
فتلك الصفة هي التحيّز. وقد دلّلنا على أنه لا يحتاج إلى الكون فيها. 1 

وإن أريد أن الكون يجب وجوده لاحتماله له ومتحيّر وجوده فيه. فذلك يوجب وجود 
ذا لكنياية لمق لمعنس لواحن ماله لكل فقون رات" اتير اليمد لان الندواه ينا 
لايكون بالوجود فيه أولى من البياض؛ لأنّ احتماله لهما على سواء. فأمّا كونه مُدركاً فنّما 
يدرك لتحيّزه. وقد با أنه لا يحتاج إلى الكون في ذلك؛ ولأن يتحقّق كونه مُدرَكاً يرجع 
إلى غيره لا إليه. فكيف يعذّله لعلّة يرجع إليه؟ 

على ان إدراك الشىء يرجع إلى ما شو عليه فى ذاته. ويّدرَك على اخصٌ اوصافه. فايّ 
تانر اللكرن فى إدراك الحو هر وهو متعيد ليما #كزناء! 

ريد نقذ علي أ العوهر قاد امنا كلد زف فصني زان وتلق زراك لضي 
بالكون, فكيف يكون الكون مقتضياً لإدراكه؟ 

فأمًا قولهم إِنْه لا يُدركه إلا على هيئة ففيه وقع النزاع, وهو نفس الدعوى؛ لأنا قد 
تُدرك ما لا هيئة له أي" نحو؛ و لأنا قد نُدرك الجسم بحاسّة اللمس على غير هيئته. على 
أذ قو فزن لايخ لو مق الكزى كته ذاو هتليل الشنوة رليته لأ معتى الهيقة على 
الكون. وليس ذلك يجري مجرى قولنا: «إِنْهِ لا يخلو من الكون؛ لاختصاصه ببعض 
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المحاذيات» لأنّ هذا ليس تعليلاً الشيء بنفسه؛ لأنّ كونه فى الجهة حال معقولة يجب له 
على الكون. وكونه ذا هيئة لا يعقل منه إلا وجود الكون فيه. ولا يجوز أن يكون الجوهر 
مولداً للكون؛ لأنّه لو ولّده لم يكن بأن يولّد السواد أولى من البياض, لأنّه لا اختصاص له 
بأحدهما دون الآخر. وهذا يؤدّي إلى توليده في حالةٍ واحدةٍ لأكوان مُتضادَة! 

وليس لأحدٍ أن يقول: ولو ولّد الاعتمادُ الحركة؛ لم يكن بأن يولّدها فى جهة أولى من 
غيرها! ْ 

وذلك أنّ الاعتماد يختصّ بالجهة في ولد ما يولّده فيهاء وليس كذلك حكم الجوهر لو 
كان مولد ا للكون. 

وليس يجوز أن يكون الكون موجباً عن الجوهر إيجاب العلّة للمعلول؛ لأنّ العسلّة 
لاتوت وجوه الذاك: وإئما تؤحب الأحوال»والكون ذات فكنف يكب عق علة؟ ون نا 
وكّل ما لا توجبه العلّة لاتتعلّق بالفاعل؛ وقد علمنا تعلّق الكون بالفاعل, فكيف يكون 
موجباً عن علَةِ؟ 

وأيضاً: ولو وجب الكون عن الجوهر إيجاب العلّةء لم يكن السواد بأن يجب عنه أولى 
من البياض, لنفي اللاختصاص. 

وأنضنا فإ العلّة انوكي بالق منوهودةح وقد غليها شل ل الأكران المتضادة كن 
افرع 8 نت بع ناا عند ْ 

فإن قيل: لم اعتمدتم فى حدوث الأجسام على الأكوان دون الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق. وقد اعتمد ذلك جماعة من" تقدّم من الشيوخ. وهل يصمّ 
الاعتماد على الكلء أو فيه ما لايصحٌ اعتماده؟ 

قيل له: دليل الاعتبار فيما يدل على حدوث الأجسام من المعانى؛ [لا] بجنسه ولا 
باسمه. وإِنّما الاعتبار بإثبات حدوثه مع أنّ الجسم لم يخل منه. ترا إلى ذكر الأكوان 
هو لوجهٍ صحيح. وذلك أنّ الجسم والجوهر لايخلو [ان] في وقتٍ من الأوقات من المعنى 
الذي يستحقّ هذه التسمية؛ لأها عيارة عمًّا كان به في المكان و إذا 


ادقن الأصل#مولد: كاف الأعنا من 


الجزء الأوّل ده 


مالم م و وافتقاة قدمها شتقى علما بوكودساف] تويكوة هد الذات الت أضوها البياء 
فصار اعتقاد قدم ما لم يتقدّم المُحَدَث يقتضي اعتقاد وجود الذات وعدمها في حالةٍ 
واحدةٍء وكل هذا تيد" لا استدلال؛ لأنّ الأمر فى ذلك أوضح من أن يُستدلٌ" عليه 

ولا فرق في القضيّة التي ذكرناها بين كون الجسم غير متقدّم في الوجود لذاتٍ واحدة 
محدثة أو لذواتٍ كثيرق وكذلك لا فرق بين أن يقارن شيئاً منها قبل شيء او ليكو 
كذالات فى | ١‏ لوقه وال صن نار اروف 00 الملة العوعة نالك سفنت 
باختلاف هذه الوجوه. وإن كان متى قارن شيء قبل شيء. فإنّ الذي يدل على حدوثه هو 
الحادث الذى لم يتقدمه إلى سواه دون ما تقدمه وقارن غيره. 

فأمًا الكلام فى أنّ العلم فى ذلك ضروري أو مكتسب. فالذي يجب أن يقال به: إِنّ 
العلم بأنَّ ما لم يتقدّم المُحدِث يجب أن يكون مُحدّثاً؛. علم ضروري يتناول جملتهاء [و] 
٠.‏ سِ ٠. 8 ٠ 6. ٠ 6.6. ٠‏ كس اي يا 
يختصٌ بهذه الصفة من غير تفصيلء. فمتى علمنا فى ذاتٍ بعينها بالتامّل انها لم نتقدم 
الحوادث. فلابدٌ من أن نعقل _اعتقادا_بأنّها ' مُحدّثة, ويكون علمٌ لتقدّم العلم بالجهة التى 
ذكرناهاء ويجري ذلك مجرئ علم العاقل بأنّ الظلم قبيحٌ في أنّ [ما] عَلم جملة يتناول قبح 
0-0 0 0 
الحوادث عِلمٌ استدلال: ا ا ا 00 
العلم بأنّه لم يتقدّم المعاني المُحدَثة, وقد علمنا أنه لابد من حصوله, ول عو ان يحون 
ظرؤوَيا كنا قلناء:: 0 لذ ند كان يحنت أن ا 0 
ل ل كل 
علمنا أن حدوث الجسم لا يعلمه إلا من علم ما ذكرناه من العلم بتقدّم المعانى المُحْدثة, 
١..سقط‏ وَنقِض بمقدار لا يقل عن صفحة واحدة من صفحات المخطوطة التي تحتوي على ١7‏ سطر. 


3 في الأصل: النبية, و في الأصل: الاستدلال. 53 في الأصل: محدث. 
0 في الأصل: لانها. 7. بياض في الأصل. 


عه الملخّخص في أصول الدين 


على أنّ أبا هاشم يقول: « 555 رقي هايا دجهدوزف الحبت بعد أن له رركن ستعلماً 
به». 

وهذا لا يجوز؛ لأنّه يؤدّي إلى قلب جنس من حيث يوه جم الل عسي 
بإذااظل أن يكوة ستروريا ' رتفدلا علد قعها فلناوي اله مكسن وسان قوزلا 
بذلك بمعنى أن العاقل يعقله لتقدّم علمه بما ذكرناه كما سمّيناه, كما يعقله المتنبّه من نومه 
من العلوم التي يعود بهاء إلا ما كان عليه مُكتسبه من حيث فعلها؛ لكونه ذاكراً لأحواله. 
زعا را فقله غلما ]امن أن الاعضاء عله لهذا العم كنامتا رشا هله السعتقد 
للتفصيل من باب المُحدّث علماً؛ لتقدّم علمه بالجملة التى ذكرناها. 

فقي لخد فوقو كالم يقن ننذ| العلء تختروريا وكات كفس فا عاد ارشناعة 
ولاة يحتا ره عض لفقل ؟ 

وذلك أنّ علم العاقل بأنّ الذات إذا لم يتقدّم المُحدّث فهي مُحدثة الّتي قلنا إِنّهِ علم 
مدل دآع توي إلى اقل اعنهاد .عدوت ينا لددهةبالفتقة: قيطا بن 'الفتضنز لحمل ةا 
في العقل, ولا يجوز أن لا يعقل ذلك إلا بدخول شبهة علمية في صفة هذه الذات. ألا ترى 
أنّ القائل لمّاكان متقرّراً في عقله أنّ ما له صفة الظلم فهو قبيح, لا يجوز متى علم في بعض 
الأحوال /08/ أن له صفة الظلم, أن لايعقل اعتقاداً لقبحه. وأنّه إِنّما يصمٌ أن لايعقل 
بذلك دخولٌ شبهةٍ عليه في صفة العقل؛ حتى يُخرجه من مطابقة الجملة المتقرّرة في 
عله فإذا كان لذ على ما 5 كرناء, رهزل إذاكان العلم لذ أخترنا 00 
ارتفاعه على كل حال. 

فإن قيل: كيف يكون العلم الذي ذكرتموه واجباً حصوله مع تقدّم العلوم الثلاثة التي 
ذكرتموهاء [و] قد خالف بعض العقلاء في ذلكء وهو ابن الراوندي* واعتقد أن الجسم 


.١‏ بياض في الأصل. ؟. بياض فى الأميره *”. بياض فى الاصل. 

ناشدرو نا 

0: هو أحمد بن يحين بن إسحاق أب الحسين الراوتدي (-9+غ) أو ابن الزاوتدي: فبلسوف ومتكلم: تسبته إلى 
راوند من اعمال مدينة كاشان. سكن بغداد واشتهرت بها مجالسه. قال ابن خلكان: «له مجالس ومناظرات 
مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم») ويقال: كان فى غاية الذكاء والفطنة, 


»- 


الجزء الأوّل لاه 


قديم, وإن لم يتقدم المعانى المحدثة. 

قلنا: خلاف ابن الرا لالد في التحقيق يرجع إلى أحد الدعاوى المتقدّمة؛! لأنّه يزعم 
أن الجسم لم يزل,يقارن حادثاً قبل حادث بلا أوَلء وهذا قول في المعنى بتقدّم المعاني. ألا 
ترى أنه قد صرّح بأنّ فيها ما وجوده كوجود الجسم القديم عنده, وما وجوده كوجود 
القذية لخب أن يكو فوا ءولة اعتدار باطاؤتديانها فوته افد سلت نع ا أعطاة 
بالقول والاعتبار بالمعاني دون العبارات 

فإن قيل: إذا جاز أن يقارن الجسم الفرضن :فاذ يكون عرفا و إلا عبار أن تقارن 
الت لاك ا 

قلنا: هذا سؤال من لم يتحقّق معنى كلامنا؛ لأنّا لم نوجب أن يكون الكيه تدا م 
حيث ما رهد الجوادت لأنّ من شأن كل شيء لم بتقدّم غيره أن يكون بمثل صفته. 
فيلزمنا هذا الكلام, وإِنّماً أوجبنا ذلك. لأنّ وصفنا القديم بأنّه قديمٌ [أي] نعتقد أنّهِ وُجد 
بعد عدم, والذاتين إذا لم يتقدّم إحداهما الأخرى فمحال أن يكون إحداهما قديمة 
والأشرقع تعدتق ين لكر مق كنوه فعا نا كد راض و انعد تو لبون كدذ نينا نا 
سألتم عنه؛ لأنّ واصف العرض بأنّه عرض ليس بمفيدٍ [له وديا انأش كينا ذكرناه في 
وصف القديم والمُحدَّثء وإِنّْما يفيد من حمل مخصوصء والشيء إذا قارن غيره [في 
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الحذوث] فاه يعت أن .يكو مق قبيله .ولا على نائز فاته الاترى أناإذا فيرظنا 


55 
وكان معتزلياً فى بداية أمره؛ ثم انقلب عليهم, وقد انّهمه جماعة من أصحاب السير والتراجم و وصفوه بِأنّه 
«الفيلسوف المجاهر بالالحاد» و «أحد مشاهير الزنادقة» و «المشهور بالالحاد» و «أنّه معتمد الملاحدة 
والزندقة» و أنه أحد الكفرة ولا يحسب من الكرام البررة» وغيرها من النعرت والصفات المذمومة؛ والظاهر 
أنه كان غالياً في اعتزاله. مجاهراً بآرائه المطابقة أو الموافقة لأدلته العقليّة الفلسفيّة المخالفة لمذهب 
الأشاعرة وأهل الحديث والحشوية, فناصبوه العداء واتّهموه بكلّ رذيلة وموبقة ونسبوا إليه كلّ كفر و زندقة 
حتّى قال فى حقه ابن الجوزي: «أبو الحسين الراوتدى: الملحد الزتديق: وإنّما ذكرته ليعرف قد ر كفره فإنّه 
معتمد الملاحدة والزنادقة, وكنت أسمع عنه العظائم حتّى رأيت ما لم بخطر على قلب أن يقوله عاقل» ونقل 
عن الجبّائي أنّه وضع كتاباً في قدم العالم ونفى الصانع وتصحيح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل 
التوحيد وكتاباً في الطعن على اللبي ييا تناقل مترجمه أن له نحو ١١5‏ كتابأ وفي المؤرّخين من يجزم 
أنه عاش ”7 سنة؛ ومن فرق المعتزلة «الراوندية» نسبة إليه؛ مات برحية ابن مالك بين الرقة و بغداد, وقيل: 

صلبه أحد السلاطين ببغداد. .١‏ فى الأصل: المتقدّم. 


م6 الملخص في أصول الدين 


[زيداً] لم يتقدّم ميلاده ميلاة [عمرو] فواجب أن يكون مقدار عمرهما واحداء ولأيجب 
ذلك قياساً على ذلك إذا كان أحدهما........' في هذا الباب يكون الفاعل واحداً إذا وجب 
خمر ل الكوويج عصول العوهر: 

على أنّ أبا هاشم قد منع من ذلك وقال: لا يجوز أن يكون فاعل الجوهر غير فاعل 
الكون؛ وهذه المسألة مبنية على أصل» وو | نه البو ف رط توليد الاعتماد الكون في 
المخل أن #يكو عله مناتا لمحل الكون إلى حال وسوده فإن صم هذا الأصل 
جاز خلاف قول أبي هاشم؛ لأنٌّ كل معنى احتاج إلى غيره صم من القديم تعالى إيجاده إذا 
وجد المحتاج إليه. وإن كان من فعل غيره. 

وإن لم يصمٌ هذا الأصل [و]كان من شرط توليد الاعتماد أن يكون محلّه مماسّاً لمحل 
الكون قبل حال وجوده, صم ما قاله أبو هاشم وسقط السؤال من أصله. 

وفي صحّة ذلك وفساده نظر ليس غذا موضع تطبه لاش رقا مكة ما ارروتاء 
على الوجهين معاً. 

فإن قيل: إذا كان الكون عندكم غير الجوهر, فهلا” صم من فاعل الجوهر أن يفعله وإن 
لم يعقل " معه الكون؛ لأنّ هذا حكم كلّ غيرين تعلّقا بقدرة القادر؟ 

قلنا؛ من قصد إلى فعل الجوهر وكان مضا اسرد وجب أن يقصد إلى فعل ذلك الغير؛ 
لحاجة ما قصد من الجوهر إليه. وهذا كمن قصد إلى فعل العرض المختصٌ يبعض المحال 
في أنه لابدٌ من أ ن يكون قاصداً إلى فعل ذلك المحلّ الذي يتمّ ما قصد به. وكذلك ما قصد 
إلى فعل مسيّبٍ لايوجد إِلّا عن سبب مخصوص. لابدّ من أن يكون قاصداً إلى فعل ذلك 
السو :ز اذا كنا قن ينا حاتي العرهن الى الكون و الوه كا لقم الراعق فاكية دن أن 
يكون القاصد إلى فعل الجوهر قاصداً إلى الكون. 1 

فإن قيل: إذا احتاج الجوهر إلى الكونء والكون محتاج إلى الجوهر بغير شبهة. فقد 
احمتاج كل والحذ 5 إلى الآخرء وهذا متناقض! 

قلنا: ليس متعيّنٌ ما يحتاج إليه الجوهر من الأكوان ويتخصّص كتعيّن ما يحتاج إليه 


.١‏ بياض بمقدار عدّة كلمات. ف الأصل: فلما؛ و فى الهامش: فهلا. 
* فى الاصل: لم يفعل. ع في الأصل: مضمنا. 
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الكون من الجوهر, لأنّ الجوهر لا يحتاج إلى الكون بعينه وإِنّما يحتاج إذا وجد في ' كونٍ 
م غير متعين؛ والكون هو الذي يحتاج إلى ا ولهذا يجوز وجود الجوهر مع 
عدم الكون' له الذي يحتاج إليه بعينه. 

فإن قيل: أليس الكون المعيّن الموجود في الجوهر يحتاج إليه في هذه الحال, والكون 
مع ذلك يحتاج إليه بعينه. فقد عاد الأمر إلى حاجة كلّ واحد منهما إلى الآخر؟ 

قلنا: الجوهر وإن احتاج إلى الكون المعيّن الموجود فيه. فإنّما احتاج إليه ليكون به فى 
جهةٍ مخصوصة لا لوجوده. والكون إِنْما يحتاج إلى الجوهر في وجوده. فاختلفت جهة 
الحاجة كما ترى, وإذا اختلفت الجهة صحّت الحاجة, ولم يجر في الفساد مجرئ أن 
جنا كن واحدستهما إلىالالعرمن وج هراسم 1 

فإن قيل: فهب وأنّه مسلّم لكم أن الجوهر لا يخلو_مع وجودها -من أن يكون فى جهة 
من الجهات. لِمّ زعمتم أنّ ذلك يقتضي أنْها لم يخل في حالٍ من الأحوال من [كون من] 
الأكوان وما أنكرتم أن يكون الجوهر في حال حدوثه إِنّما اختصٌ بالجهة بالفاعل. وإن 
كان فى عال بقائد وانتقاله إلى الأماكن يكون فبها لغعنن: إن الذى أبطلعم يه أن يكون فى 
الخال شاه مختصّاً بالجهات بالفاعل لا يتناول هذا الموضع؟ 

قلنا: أَوّل ما نقول: إِنّ هذا الكلام لا يكون شبهة لمن خالف في عدوت الأحسماء: لأن 
اعتراضه مبنق على تسليم حدوثهاء وإِنّما يصمٌ أن يكون اعتراضاً من نفى الأعراض 
ووافق فى حدوث الأجسام. والذي يبطله من بعد أنّا قد علمنا أنّ الجوهر إذا نقلناه من 
هذه الجهة التي ذكرت, ثم أعدناه إليهاء فإنّه لايكون فيها إلا بمعنى؛ لأنّ كونه في حال 
البقاء مستقلاً بالفاعل من غير توسّط معنى قد ظهر بطلانه, وسّلّم أيضاً في السؤال وهو إذا 
انتقل إليها لم يحصل من الحال إلا ما كان له في الابتداء بعينه. والصفتان المتماثلتان 
المتّفقتان فى كيفية الاستحقاق لا يجوز أن يستحقًا من وجهين مختلفين, فلابدٌ أن يكون 
المقتضى لها واحداً. وقد علمنا أن الحال التي يحصل للجوهر في الجهة المخصوصة التي 
كان فيها في حال الحدوث, ممائلةٌ للحال التي تحصل له فيها في حال البقاء. وبعينه 


أتف الأضل: ال: ؟. في الأصل: الجوهر؛ و في الهامش: الكون. 
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الأبتحقاق: أرظا واعدء لأ ندا سال الحدوت كان رز أن عه فى غنوه سيره 
متو كنا هولق بعال اللقاءه كني ذا كو اللعويقو :اسن شد قوز 
مختلف. فإذا بطل أن يكون في حال البقاء في الجهة بالفاعل. وهو كذلك في حال 

وما يدل أيضاً على ذلك أن كون الجسم في المحاذاة يصمح التزايد فيه؛ ولهذا يمنع 
الأقوى منه الأضعف, وما صم التزايد فيه لايكون بالفاعل كالحدوث, وهذا قد تقدم. 

وقد أجاب /1/ بعضهم عن هذه الشبهة بأن قال: لو فرضنا أنّ الجسم فى أوّل أحوال 
وجوده يكون في المحاذاة بالفاعل لم يقدح ذلك فى إثبات حدوثه ونفى قدمه؛ لأنّه إذا 
كان في الحال الثانية لا يكون في المحاذاة إلا بمعنى مُحدّث. فحدوثه واجب هو؛ لأنّ ما 
يتقدّم المُحدّث بوقتٍ واحدٍ لا يكون إلا مُحدّثاً غيرُ قديم, وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنّ 
الشائل عن هذه السألة قد كل حدئ العسم لنظا ومع ومسالته ميفية على هنذا 
الأصل, فأيّ معنى لاستخراجها فيما يلزمه ومسالته مبنية عليه وهو يُصرّح به أنه لايخلو 
من الكون. وإذا أجزتم خلرّه من الأكوان فأجيزوا خلرّه عن الألوان'؟ 

قلنا: لو سوّينا بين الأمرين وأحلنا خلوّه من الكون واللون معاًء لكان ذلك غير قادح 
فيما ريد إثباته من حدوثه. ألا ترى أنّ السائل إذا طالبها بإجازة خارّه من اللون, 
فالوااجب إن كان" أسود [لوجب] أن يكون الآخ ركذلك: ولا إذاكان أحدههما فرشياً' أن 
يكون الآخر على صفته؟ 

وهذا الجواب [جوابٌ] عن قولهم: «إذا لم يتقدم الجسم ما لايبقى ولم يكن مما لا 
بيتئء.فتكذاك لا يد التحدك ولا يكون محر »ومن سبائر ما يسالون عند على هذا 
الوجه. 

فإن قيل: ولم أنكرتم أن تكون الحوادث غير متناهية, ولم زعمتم لها أُوّلةً؟ 

قلنا: وصفها بالحدوث يقتضي تناهيها؛ لأنّ المُحدَث لابدّ من أن يكون فاعله غير [ه] 
فرغ منه ولم ببق منة تت ينتظر وجودهاء وما لايتناهى حدوثه وانقطع, فلابد* من أن 


.١‏ في الأصل: واحدة. . في الأصل: الأكوان. في الأصل: بين. 
ع. فى الاصل: قرسيا. د. فى الاصل: فلما. 


الجزء الأوّل 4 


يكون له أَوّلٌ وآخر, فمن وصفه بالحدوث ونفئ تناهيه ظهرت مناقضته. 

ولا يلزم على هذا تناهي الحوادث المستقبلة, وأن يكون نعيم أهل الجنّة وعقاب أهل 
قار معطي فلي عا ال بلريزه قاد 

وذلك أنّ الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ المستقبل من الحوادث ما دخل حقيقته ' في 
الوجود, ولا فرغ فاعله منه. ولا يلزم أن يكون متناهياًء والماضي من الحوادث قد انقطم 
وجوده وفرغ فاعله منه, فلابدٌ من تناهيه. 
٠‏ على أنا نقول في المستقبل مثل ما قلناه في الماضي, فنحكم بتناهي كل ما وجد منه. 
كما حكمنا بتناهي الماضي؛ لان العلة في تناهي ا حدم ظ قولنا «إِنّ النعيم 
والعقاب غير منقطعين» هو أنّ فاعلها يفعل منهم الشيء بعد الشيء, ولا يريد نفي النهاية 
عن الوجود فيهما؛ ولهذا جاز أن يكون لا آخر للأفعال, ولا يجوز قياساً على ذلك أن 
لايكون لها أوّل من ححيث كان فى الآخرء [اذ] لا يقتضى وجوده ما لايتناهى, ونفى الأوّل 

وممّا يدل على أنّ الحوادث أوّل أوانها متناهية, أنّهِ لو كان لا أوّل لها لوجب أن يكون 
فاعلها لم يفعل شيئاً منها إلا بعد أن فعل ما لا نهاية له. وهذا ممّا لا يصح؛ لأنّه لو صحّ 
ذلك ماضياً لصم مستقبلاً. وفي علمنا باستحالة أن يبتدى بفعل ما لانهاية له ثم يفعل بعد 
ذلك فعلاً من الأفعال, دليلٌ على تناهي الحوادث. 

فإن قيل: ولم جمعتم من الماضي والمستقبل في هذا الباب؟ 

قلنا: لأنّ المضى والاستقبال 5 أوصاف الز أن لا تأثير له فى استحالة ما يجري هذا 
الفخرى ول فى 0 لاله لاض الا وقد كان مستقبااً, كما اندلا معيل د 
ولشو اك للع لت كر أن در المطعا رسي عر ادل فى المستمل: 
تن بعد فى :لاك نيد متي الا اترى نالعال فى لعلف ل وموم الققل يدن 
غير قادرء استحال مثله في العاضو وكذلكة إلكا] امتحال ان بتعلق وجوه التعل مسففية 
وجود اتن استحال ذلك ناكا فلو جاز لأحدٍ أن يُفرّق فيما لا نهاية له من الماضي 


.١‏ في الأصل: صفته. 
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والمستقبل. لجاز لغيره أن يُفرّق في سائر ما ذكرناه. 

فإن قيل: وما الدليل على اضيفة انتعالة نا ذكرتموه فى المستقبل. حتى يصح بناءكم 
الماضي عليه؟ 

قلنا: لو جاز من بعض القادرين أن يبتدئ فيفعل ما لا نهاية له. لصم من كل قادر مثل 
ذلك؛ لأنّه لا وجه معقول يمكن أن يُذكر في اختلاف القادرين في هذا الباب. وهذا 
توعد | رسيو نجنا أ وعدي تحن ذارا فوفر سا كياب لسسق الدوزة 
ويقتضى أن يُصدّق من أخبرنا بذلك عن نفسه أو يجوّز صدقه كما يجوّز تصديق المخبر 
عن كل أت هاف وقرعة فلشاكان الك مسشعياة متا ]اذا خيرم تقلع حلى كتاريه: 
علمنا أنه لم يجز ماضياً لمساواة الماضي للمستقبل في هذا الباب. على أن تعلّقهم في هذا 
المئال الذي ذكرناه أنه مستقبل وما أجازه ماضء لا يُغنى شيئاً مع ما بِيّنّاه من تساوي 
حكخ الناضى والعستفيل فى :هذه القضتة: .ولو ل لفظ المثال الذي أوردناه إلى لفظ 
الاي 2 ل لدلالته إذا كان بلفظ الاستقبال لعلمنا بأنّ القائل إذا قال: «لم أدخل 
هذه الدار الاابعد أن وخلتك بالا نهاية لةامن: الدون) أوقال": ول أدخل :دارا إلا يعن إن 
دخلت داراً قبلها» فإنّه متى دخل داراً كاذب في قوله. [إذا] شرطه الذي عقده في دخول 
الدار لم يقع. فبان وضوح الكلام من كل وجه. وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى وذكرنا 
فيه وجوهاً كثيرة و زيادات يقتضيها الكلام في مقالة ليحيي بن عَدّي النصراني المنطقي 
وسمّيناها ب«الكلام فيما يتناهى ولا يتناهى» وفيما ذكرناها هنا كفاية. ْ 


في الدلالة على إثيات المُحرِث 
الذي يدل على ذلكء أنّ التصرّف الذي يظهر منّا كالقيام والقعود وغيرهماء قد ثبت 
حدوثه يما دلّلنا به على حدوث جميع الأعراضء فثبت تعلّق ذلك بنا وحاجته إلينا فى 
علو دوق مائر نضا ب هذا لقعي حايطة كل العف إلى التحوك للمقنا ك3 فى بعاد 


.١‏ فى الأصل: دخلنا. 8 في الأصل: ان. 
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التعاعة. 

فإن قل 3 لوا علق ان هذه الأنعال تعلق ايقن أن تنكروا معتن هنذا لشاف راهنا 
محتاجة إليكم في حدوثها دون غيرهاء وأنّ ما شاركها في الحدوث يحتاج إلى مُحدِث؟ 

قلنا: قد ثبت أن" تصرّفنا يجب وقوعه وانتفائه بحسب أحوالنا مع السلامة و ارتفاع 
الموانع. ألا ترى أن أحدنا متى أراد القيام ودعى الداعي إليه وكان قادراً عليه وغير ممنوع 
منه. فلابدٌ من وقوع القيام منه. وكذلك إذا كرهه وصرفه الصارف عنه, لابدّ من انتفائه 
ولهذا نقطع على وقوع الأكل من الجائع الذي يحضره الطعام ويمكَّنٌ من تسناوله. فإن 
عرض له عارضٌ وصارفٌ مثل أن يعتقد أن الطعام مسموم لم يقع الأكل. واختلف الأمر 
في وقوعه وانتفائه بحسب أحواله في كونه عالماً؛ لأنّ الكتابة لاتقع من الأمّي لأنّه 
لايعلمهاء ويقع ممّن يعلمه من.......' وغير ذلك. وهذا هو التعلّق الذي نشير إليه. وهو 
معلوم ضرورة لسائر العقلاء. 

والذي يدل على أنّ التصرّف محتاج إليناء إن لو لم يكن بهذه الصفة, لم يجب له هذا 
التعلّق الذي ذكرناه, كما أنّ ألواننا وهيئاتنا لمّا لم تكن محتاجة إليناء لم تقع بحسب 
أحوالناء ولاكان لنا معها هذا التعلّق الذي يحصل مع تصرّفناء وكذلك أفعال غيرنا كقيامه 
وقعوده لما لم تكن محتاجة إلينا // لم تتعلّق بأحوالناء وكلّ هذا يدل على ثبوت حاجة 
التصف إلينا. 

فإن قيل: أ ليس قد يريد الإنسان من أفعاله مما لايقع, فكيف ادّعيتم وجوب ذلك؟ 

قلنا: ليس يجوز أن بريد ما لايقع مع السلامة و ارتفاع الموانع, وإِنّما لايقع ما يريده 
بأن لا يكون قادراً عليه اويان يكو نمع كونه قادراً ممنوعاً. وقد سقط بما اشترطناه من 
ذكر الوجوب اعتراضهم؛ لوقوع تصرّف العبد بحسب إرادة المولى وتصرّف الرعيّة بحسب 
إرادة المَلك و وقوع ما يريده أهل الجنّة من الله تعالى على حسب ما يريدونه. وذلك أن 
سائر ما طعنوا به وإن حصلت فيه المواقعة فهو غير واجبة, وإِنّما اعتبرنا في وقوع أفعاله 
بحسب أحوالنا الوجوب الذي هو غير حاصل فاهثا التي 1 تلتاعة اعد الحولن 


١.كلمتان‏ غير مقروءتان. 
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والرعية الملك غير واجبة, وإِنْما يحصل منهم الطاعة بحسب اعتقادهم فيها المنفعة ودفع 
النضة 6 ولهذا ل عه الحم او :وائعه سن الرعنة دا طاغة المول أو ابلك تعد ضرا 
عظيماً لا يتلافاه لعصاه. وكذلك لو ألزمه مولاه الكتابة وهو أمّي لم يطعه. فقد عاد الأمر 
إلى أنّ تصرّفهم بحسب أحوالهم لا بحسب أحوال من يطيعونه. ويكفي في هذا الموضع أن 
يجد من يخالف مولاه أو مَلِكّه في فعل واحد, منّ' الفرق بين الأمرين؛ لأنّ المخالفة 
لايمكنه أن توجد بازاء ذلك. ممّن يريد شيئاً من نفسه ولايقع مع السلامة. 

فأمّا وقوع ما يريد[ ونه] أهل الجنّة, فمعلوم أنه غير واجب الوجود الذي أردناه, وإِنّما 
يفعل القديم بحسب ما وعدهم به. والذي يبيّن أَنّه غير واجب أنّْهم لو أرادوا أن يُفعل بهم 
مذ اقولك أكر ايها سعد نه لوقو ركد لنت ل اراد اعد أن سوا ا نب وبي 
النبيّيَيةٌ في الثواب لما وقع ما يريده, فبان ما ذكرناه. 

فأمًا الاعتراض بوقوع أفعال المُلجأ بحسب إرادة المُلجئْ؛ فغير صحيح أيضاً؛ لأنّ فعل 
المُلجأ لايقع إلا بحسب أحواله. وإِنّما الإلجاء إلى الفعل يلجئ إلى إرادته. فالملجئ 
لايفعل إلا ما أراده وقوّى دواعيه إليه. 

وليس لهم أن يقولوا: إذا كان المُلجئْ تقع أفعاله بحسب إرادته و إرادة ملجيّه. فَلِم 
حكمتم بتعلّق الفعل به دون ملجئه. و جهة التعلّق الذي اعتمد تموها حاصلة فيهما ' معاً؟ 

وذلك أن الأمر وإن كان على ما ذكروه. فالاعتبارٌ بأحوال المُلجأ دون المُلجئ, لأنّه لو 
كان المُلجأ على هذا الحال من غير أن يكون المُلجئْ عليها. لم يُخْلّ ذلك بوقوع الفعل؛ ولو 
وجب وقوعه ‏ لوكان المُلجئْ على هذا الحال. وليس الملجأ عليها_لما وقع الفعل, فصار 
الاعتبار إِنّما هو بحال المُلجأ التي يُخْلٌ اختلافها؛ لوقوع الفعل دون حال الملجأً. 

ويوضّحٌ أيضاً ذلك ما ذكرناه من أنه لو الجاه وهو امي إلى الكتابة» لم يقع منه من حيث 
لم يكن عالماً بها. 

فإن قيل: أ ليس قد بقع بحسب قصودكم ما تقولون إِنَّهِ ليس هو فعلاً لكم, نحو الحُّمرة 
والخُضرة التي يحصل عند الضربء وهذا يقتضي أحد الأمرين: إِمّا فساد اعتباركم بما بقع 


.١‏ في الأصل: من في. ا الأصل: برى:او فى الهامش: يسوئ: 
*. فى الاصل: فهما. 
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عند القصد أو أن يكون الألوان من أفعالكه؟ 

قلنا: قد تضمّن كلامنا شرطين: 

أحهفة أذ يكوى الفغل ادن 
حدوثه. وإِنْما يقولون الدم المنزعج' من مكانه المجتمع إلى مكان آخر؛ ولهذا يختلف 
بحسب صلابة الموضع و رخاوته. وكثرة الدم وقلّته. وأيضاً فلو كان حادثاً لم يلزم على 
اذ ونال اد عير وحن وقاهه يسن تضوونا: ال ترى إذ احذا لرضزي الفي ونا 
أشبهها من المواضع الدقيقة و قصد إلى أن لايحصل هذا اللون, لما كان أيضاً لقصده تأثيدٌ 
يُعلم أنه مفارق الأفعال الواقعة بحسب قصودنا. 

فإن قيل: إذا جاز عندكم أن يفعل القديم تعالى فيكم هذا التصرّف بحسب قصودكم و 
لم يمكنكم أن تمتنعوا من أحوال كونه قادراً على ذلك؛ فألا تمنعكم ذلك من القطع على 
تعلق قدر هذا التصرّف بكم لهذا التجويز, ويُشككم ' في وقوع ما جرّبتموه؟ 

قلنا: كل سؤال لايصحٌ إلا بعد صحّة ما يقدح به فهو باطل؛ لأنّ صحّته يقتضي صحَّة 
0 لاع حال 0 
الضصفات:ما قتضه 0 إلى اثنات محرت 0 _ حون وو قد 
ين الشيوخ صحّة هذا الطريق في غير موضع, ولعلنا ان نشرحها من باقي الكتاب إن 
عرض ما يحتاج فيه إلى شرحهاء وإذا ثبت أنه لا طريق إلى إثبات القديم تعالى بصفاته” 


.١‏ أزعجته عن موضعه أي أزالته. .١‏ في الأصل: شككتم؛ و في الهامش: يشككم. 

تعليقة في هامش الأصل: فانّا لوجوّزنا أن يكون ما يظهر في التصرف مناء مع حدوثه بحسب قصودنا و 
دواعيناء .لم يكن متعلقاً بناء و لم يكن بحتي مع هذه العلاقة قادرين عليه كيف يمكننا إثبات أنه تعالئ قادنٌ أو 
السبب فى ذلك هو حدوث العالّم بحسب قصده و دواعيه؛ و المفروض أنّه لايدل ذلك عليه؟ 
بل نقولٌ: هذا التجويز سد لباب إثبات الصانع؛ فإنّه مع تجويز أنْ لا يكون ما يظهر من التصرف مع كونه 
حادثاً بحسب قصدناء متعلقاً بنا و محتاجاً إليناء و لا يكونٌ لنا فيه تأثيرٌ لم يمكن الحكم بانَ الحادث محتاجٌ 
الى مُحْدِثْء فتأمّل. . أي من جهة ظهوره مناء و في الاصل: جهة. 

فرش الأعل: رضفاتها. 
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إلا ما ذكرناهء فكيف ,بصم أن نعترض مما يتضمّن إثبات القديم. على ما لولا ثبوته 
وصمِّته لما ثبت القديم تعالى, وهو تعلّق التصرّف بمن ظهر منه. وهذا واضح. 

فإن قيل: فهبّوا آنّ السؤال فسد من هذا الوجه إذا أورد هذا المورد. لكن إذا كنتم 
تجوّزون قبل إثبات القديم تعالى لصفاته أن يكون محدثٌ العالم بهذه الصفات؛ لأنّ 
التجويز لايفتقر إلى الأدلّة وإِنّما يفتقر إليها القطع, فالسؤال باق بحاله؛ لأنّه يقال: جوّزوا 
أن يكون هذا التصرّف فيكم من فعل من جوّزكم كونه قادراً على أن يفعله فيكم على هذا 
الوجه؟ 

قنناء الخواب من ذلك إذا أوزد هذا المعورد .هو أنه قد ثبت تعلق هذا التصدف (به] :و 
وقوعه بحسب أحوالناء فلو كان له فاعل غيرنا لم يكن بينه وبين من تعلّق أكثر من التعلّق 
الذي له معنا؛ لأنّه لا يمكن أن يُشار فى تعلّق الفعل بفاعله إذا أوكد ما ذكرناه. وإذا كنا لو 
أثبتنا له فاعلاً. لكان تعلّقه به على هذا الوجه. وجب القطع على كونه فعلاً لمن علم تعلّقه 
به دون غيره ودون من جوّز ذلك فيه؛ لأنّه ليس يمكن أن يثبت بهماء لاستحالة وقوع 
الفعل من فاعلين. 

[فان] قيل فى هذا إن حكم الفاعل لابدٌ أن يكون معقولاً قبل إضافة الفعل إلى فاعل 
مخصوص, فمن قيل له جوّز أن يكون التصرّف الذي يظهر منك فعل غيرك فيكء لابد أن 
يكون غنده كيقئة إضافة الفعل إلى قاعلة وأحكامه التى بها يكون فغلا له وليس يعقل 
أخد :من ذلك إذا ما عقله ١‏ إلا بتص”فه معه, 

وهذا يرجع إلى ما ذكرناه وأوضحناه. إِنّا قد بِينّا وجوب وقوع تصرّفه بحسب أحواله. 
قلوكان: فخلا لعيره تكله خل هذا الويعه كه اخشاراء لما وح ما ذكرناء: لان :وسويد 
منافٍ. ومن أدخل شبهة في وجوب ذلك وعلّقه باختيار مختار وكذلك سائر الواجبات, 
[فإهذا يؤدي إلى التجاهل. 

فإن قيل: لو كان وجوب وقوع التصرّف بخسب قصودكم يقتضي/1/كونه فعلاً لكم, 
لوجب أن يكون ما ليس بهذه الصفة ليس بفعل لكم, وهذا يوجب ان يكون تصرّف 


3 و فى الهامش: الاط. 
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الساهى والنائم فعلاً لغيرهماء بل لوجب أن يكون الإرادة خارجةً من أفعال العباد. فمثل ما 
ذكر ام الاغتبار نما هو -دلالة لا حد: والدلالة لاايجت فتنها العكسن» وانها نحت 
ذلك في الحدود. وليس نمنع إثبات الحكمين المتماثلين بدليلين مختلفين» و وجود مثل 
مدلول الدلالة مع فقدها لايكون نقصاً وإِنّما الققص وجود الدلالة مع فقد مدلولها؛ لأنّ 
ذلك هو الذي يخرجها من كونها دلالة. ألا ترى إِنّا نئبت حدوث الأجسام بدليل كان 
فى دوت الأعراظن» وإثما تقدت دوت الأعراظن يذليل اخ ولايقتضى ذلك فسادا؛ 
2 الدلالة كاشفة وليست بعلَّةِ موجبة, ولا يمتنع أن يكشف عن الأشياء المتمائلة 
الأشياء المختلفة. 

فإن قيل: فما الذي يدل على إثبات تصرّف الساهي والنائم فعلاً لهماء وعلى أن الإرادة 
فعل لكمء إذا كان ما ذكر تموه من الطريقة لاتتانّى فيد؟ 

قلنا: هذا ممّا لا يلزم في هذا الموضع, لا لأنْ قصدنا يتمٌ من دونه. ألا ترى إِنا إِنّما 
أجرينا في هذا الكلام إلى إثبات حوادث تتعلّق بنا من حيث كانت مُحدّثة, لنبني على 
ذلك حاجة كلّ المُحدّثات إلى مُحَدِثْء وهذا يتم وإن لم يدلّ على أن جميع تصرّفنا في 
جميع الأفعال فعلٌ لناء غير أنّا نتبرّع بذكره حتّى لايدخل من جهته شبهة. 

فتقول: فعل السّاهي أو النائم وإن لم يقع بحسب قصوده, فمعلوم أنّه لوكان عالماً 
بالفعل له وممّن يقصد إليهاء وهو غير ساو عنهاء لوقع بحسب قصده. ويخالف في هذه 
القضيّة فعل غيره الذي لا يجب ذلك فيه؛ ولهذا ربّما أخبروا من هذا السؤال في أصل 
الاستدلال بأن يقال: إِنّ تصرّفاتنا يجب وقوعه بحسب قصودنا إِمّا حقيقةً أو تقديراً 
فيتجوّز بذكر التقدير من تصرّف الساهي ومن جرى مجراه. 

وأنضا :ارا النناهى وان لم ريد اكه ما طمن تقوو 3 وميه ها ولا ار وقد 
كونه قادراً ألا ترى أن القوي إذا نام كأنّه يقع منه من التصرف والاعتماد على مقدار قوّته 
ولايقع ذلك من الضعيف والمريض النائمين, فعلم بذلك أن التصرّف من فعله لوقوعه 
بحسب أحواله؛ لأنّ تصرف غيره لا يجب وقوعه بحسب كونه هو قادراً. 

فإن قيل: والأصمٌ الاستدلال بهذه الطريقة في أصل الاستدلال. 
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قلت: لا؛ لأنّه إذا لم يثبت كون أحدنا فاعلاً. لم يصمٌ إثباته قادراً؛ لأنّ التوصّل إلى 
إثبات حال القادر إِنْما هو بصحّة الفعلء فإذا لم نعلم فى أحدنا بمثل' ذلك الاستدلال 
مك لاحي إن الات قازرا قدا ين ١‏ ملقم وفع اتوي دز الال نا 
علمناه بالطريقة المتقدّمة أنه فاعل لما يقع بحسب قصوده وأثبتناه قادراً بقدرةٍ يجوز 
عليهاء وعلمنا أن النوم والسهر وما جرى مجراهما لاينفي القدر. صمٌ لنا الاستدلال على 
أن تصرّفه في حال نومه واقع بحسب الحال التي علمنا حاله في حال يقظته؛ وأنّ النوم 
لايضادّها ولا يحرفه عنهاء فصحٌ بذلك الاستدلال بهذه الطريقة في الثاني دون الأوّل. 

وأمّا الإرادة نفسهاء فالذي يدل على أَنّها فعله. إِنّها تقع تابعة لدواعيه. ألا ترى أنّ 
الداعى الذي يدعو إلى الأكل يدعوه إلى فعل إرادة الأكل. والصارف الذي يصرف عنه أو 
عن غيره من الأقعال: تَصّرفه عن فعل الإرادة ويدعوه إلى فعل الكراهة؟! وهذا واضح. 

وإذا ثبت حاجة التصرّف الذي يظهر منّا إلينا وتعلّقه بناء فالذي يدل على أنّه إِنّما 
احتاج إلينا من ذلك دون غيره؛ لأنّ غير الحدوث ليس له هذا الحكم الذي ذكرناه. ألا ترى 
أنّ العالم منّا لمّا احتاج في كونه عالماً إلى علم احتاج إليه في الصفة التي تتجدّد له عند 
وجوده, وهي كونه عالماً دون سائر صفاته, والسواد لمّا احتاج في انتفائه إلى البياض, 
احنتاج إليه فيما يحصل عند وجوده وهو الانتفاء. فكذلك التصرّف إذا كان محتاجاً إليناء 
فيجب أن يكون وجه حاجته من الصفة المتجددة له عند قصودناء وهى الحدوث. 

فإن قيل: ألا أنبتّم حاجة التصرّف إليه من حيث كان كسباً؟ ‏ 

قلنا: تعليق الحاجة لصفةٍ من صفات الفعل. يقتضى كون تلك الصفة معقولة للعقل. 
لخر أن لااعلتنا نايع لسعو د مدل شل أن سير بزل طلا يللد كدر 
تاي وز اتام فى المعرطة يتان ابا ايد إلى ترب م الات + زلسن ارا 
يدّعيه خصومنا من معنى الكسبء وعلى من اعترض بذلك أن يعقلنا أَوّلاً هذه الصفة, ثم 
بنازع في تعلّق الحاجة بهاء وستُشبع الكلام في الكسب ونوضحه فيما يأتي من الكتاب 
بعون الله ومشيّته. على أنّ الكسب لو كان معقولاً كما تدّعون وجاز تعلّق الحاجة به لم 


.١‏ في الأصل: مثل؛ و في الهامش: بمثل. ؟. في الأصل: على؛ و فى الهامش: عن. 
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يناف ذلك تعلّقها بالحدوث؛ لأنّ غاية حال الكسب أن يكون لها مع التصرّف من العلاقة 
مثل ما ذكرناه من الحدوث,. فالاعتراض بالكسب في هذا الموضع على كل حال. 

فإن قيل: إذا اعتبرتم فى حال إضافة التصرف إليكم ما يتجدد له عند قصودكم. فقد 
بتعدة اله غير الخدؤت 200000010 كيرا إزامرا أوكيها وني توما فى 
المحلّ وغير ذلكء فأ لا حكمتم بحاجته إلى القاعل في كل ذلك أو فرّقتم بين ما ذكرتموه 
وبين الحدوث؟ ْ 

قلنا: إذا ثبتت حاجته إلينا فى الحدوث, فما يتبع الحدوث وهو كالفرع عليه, لابد من 
أن يكون محتاجاً إلينا فيه, إلا أن الحدوث هو الأصلء ونحن نثبت الفعل محتاجاً إلى من 
ظهر منه في كونه خبراً أو أمراً أو حُسناً و ُبحاً"؛ لأنّكلّ ذلك مما يتبع الحدوث, والحاجة 
في الحدوث بقتضيه. 

فأمًا حلول الفعل في المحلّ فليس بصفةٍ زائدقٍ. وليس لأجل المحلّ من الأفعال صفةٍ 
زائدةٍ على الحدوث ا الحاجة بها. 

فإن قيل: فما الدليل على أنّ كل مُحْدّثْ يحتاج إلى مُحدِث, وما تنكرون أن تكون 
الأجسام وإن شاركت أفعالكم في الحدوث. فإنّها تخالفها في الحاجة إلى مُحدِث؛ 
لمخالفتها لها في الجنس؟ 

كنكان ]ذا قنك أن أفعالد إننا التعاحت إلى تتتحدرت لتحتدومها لأ لككونها من عن 
مخصوص. وشاركتها الأجسام فى عذّة الحاجة. وجب أن يشاركها فى الحاجة؛ لأنّ 
المشاركة فى العلّة تقتتضى المشاركة فى الحكم الواجب عليها". ْ 

وك فإنَ أفعالنا 9 وان 5 مع اختلاف أجناسها تحتاج إلى المُحَدِتْ, 
وليس مخالفة الأجسام لأجناس أفعالنا بأكثر من خلاف بعضها لبعض. وإذا كان اختلاف 
أجناسها لا يمنع من حاجة؛ الجميع إلى المّحَدِتُء وجب مثله في الأجسام. 

فإن قيل: ما تنكرون أن تكون أفعالكم إِنّما احتاجت إلى المُحدث؛ لأنْها حدث؛ إو] 


.١‏ فى الأصل: يخا ؟. فى الأصل: يا ؟. في الال عنها. 
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مع الجواز/؟/أن لا يحدث؛ لأنّ حدوثها لو وجب لاستغنت عن مُحدِث؛ ولهذا يحتاجون 
فى إثبات الحركة إلى الدلالة على أنّ الجسم تحرّك, مع جواز أن لايتحرّك, وهذا يوجب 
عليكم أن تدلُوا على أن الأجسام لم يجب حدوثها وإلا فكلامكم غير مستمر ولا منقطع؟ 

قلنا: قد أجيب عن هذا السؤال بأن قيل: ليس نحتاج فى إثبات مُحدِث لأفعالنا إلى ما 
نحتاج إليه من إثبات الحركة؛ لأنّ أفعالنا سبق العلم بتعلّقها بناء النظر فى أن حديث مع 
جواز ألا يحدث. فيُستدل من بعد أنّها متعلّق بناء على أنّ حدوثها جائز غير واجب. إذ لو 
كأ واغيا له محصل :هذا التعلى المخصوصض ناذا انعد الناتمى مد انها لفق نا من 
حيث كان مُحدّثء قضينا على كل مُحدّث بالحاجة إلى مُحدِث قبل النظر في جواز 
حدوته أواوعطوده وذ غلنا عاشفة إلى القتسدت علتنا ان عوويه غير واب 

ولبين هذة كسبيل ١‏ الحركة: لأنا ملم تعلق كون الجسم مت كا بالحركة, كما تعلم 
تعلّق الفعل بالواحد منّاء فلابدٌ من أن يُستدلٌ على جواز الصفةء وأنها غير واجبة؛ لتعلم 
التنادها الى قا عله ففارق ذلك نات إننات المحوك هذا وان كان صحيعا نيمك اد 
يقال فيه ما تنكرونء بعد علمكم بتعلّق الأفعال بكم وحاجتها إليكم: واستدلالكم بذلك 
على أنّ حدوثها غير واجب أن يكون إِنّما احتاجت إليكم لحدوثها. مع جواز أن لايحدث 
لا لمجرّد حدوثهاء وكيف تدفعون ذلك وأنتم تقولون: إِنّ العالم منّا لم يحتج إلى العلم 
لمحناة كوته عالما ميل لاد عَلِم مع جواز أن لايعلم, وكذلك تقولون في القادر والحق. 

وليس لكم أن تقولوا: إن الفعل لا يجوز أن يحتاج إلى الفاعل فى صف لا يتجدد عند 
قصده, وتقولون إن الحدوث هو المتجدّد عند القصد دون كونه لجاز الحدوثء وممّا يجوز 
أن لابحدث, وذلك أنّكلّ هذا يلزمكم فى العالم والقادر ومن جرى مجراهما. 

ويقال لكم: يجب أن يحتاج العالم منّا إلى العلم فى الصفة المتجدّدة عند وجود العلم, 
هو كونه عالماً دون كونه ممّن يجوز أن يعلم وآلا يعلم. وكلّ هذا يوجب الدلالة على أن 
الأجسام لا يجب وجودهاء ونحن ندلّ على ذلك لتزول الشبهة فيه. 

فنقول: لو وجب وجود الجسم لم يقصد من سائر الصفات الراجعة إلى ذاته. ولو رجع 


افق الأصل للشبيل: 
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وجوده إليها لوجت أن ركوة وود فيما لم .يزلء وذلك يقتضي قدمه وقد ثبت حدوثه. 

وليس لأحدٍ أن يجعل وجوده [مشروطاً] فإن رجع إلى ذاته قرول كالتحين لآن 
التحيّر له شرط معقول وهو الوجود. فحصوله موقوف على شرطء فالوجود محال أن 
يشرط بالوجود. 

على أنّ من قدر أن يطعن بهذه الشبهة في إثبات الصانع فقد أخطأ؛ لأنّ إثباته يصحّ مع 
تجويز وجوب وجود الأجسام؛ لأنْها لو وجب وجودهاء لكان لابدٌ من كونها في جهة من 
الجهات, وقد دلّلنا على أنّ اختصاص الجوهر بالجهة لا يكون الا موجباً عن الكون, فلابدٌ 
من إثبات فاعل الكون فى الجوهر الذي وجبت ' بالتقدير وجوده. ولابدٌ أن يكون من غير 
قبيل الأجساء: فبان أن ذلك لايطعن في اثبات الصّانع. 

ومن وجه آخرء وهو أنه قد يمكن إثبات الصّانع بالاعراض التي لاا تدخل تحت 
مقدورناء كالألوان والطعوم وما شاكلهاء وإذا ثبت ذلك أمكن أن يجاب عن الشبهة في 
وجوب وجود الأجسام مما يبنى عليه فتقول: لو:وجب وَجَنوْد الأجساء: لوجسبت أن 
تكون مماثلة للقديم الذي قد ثبت وجوده يما يخرج ' عن مقدورنا من الاعراضء فيجعل 
ذلك طريقة يصحٌ الاعتماد. وكل هذا واضحٌ بحمد الله. 
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فصل 
فى الدلالة على أن مُحدِث الأجسام قادر ' 
الذي ,يدل على ذلك إِنْا وجدنا في الشاهد ذاتا يناث متها الفعل: وذاتاً أخر ىّ 
تشاركها في جميع صفاتها المعقولة, كنحو كونها موجودة وحيّة وعالمة ومع ذلك فيتعدّر 
منها الفعل» ولو لم يختصٌ من تأنّى منه الفعل بحالٍ أو صفةٍ ليست لمن تعذّر عليه. لم يكن 
بالتأئّى أولى من التعدّرء ولاكان من تعذّر عليه بذلك أولى من غيره, فثبت الاختصاص 
بحال ليست حاصلة لمن تعدّر عليه الفعل, و وجدنا أهل اللغة يسمّون من كان على هذه 
الحال قادراً, فأثبتنا الحال بالدلالة التى ذكرناها و رجعنا فى التسمية إلى أهل اللغة. 
وإذا ثبت أنّ مُحدِث الأجسام قد تأتّى مد الفغل 56 أكون قافر ا لا دلوك 
الذلالة لا يخيلين: 
فإن قيل: ومّن هذا الذي وجدتموه في الشاهد يتعذّر عليه الفعل مع مشاركته في 
الصفات التي ذكر تموها؟ ْ ظ ْ 


5 الؤامقوة فى :إئنات القدرة لدت الأحساء. 
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قلنا: قد علمنا أن المريض المدنف قد ينتهي به الحال في المرض إلى أن يتعذّر عليه 
فريك | عه نار تسر يورو روطلةتعة سمال يذ لسر كرد لاله ان عبري ل وكيا 
لد كت» فلا يمكن أن يقال إن ذلك لخروج اليد عن احتمال الحركة, وإذا ثبت تعذر الفعل 
تم ما أردنا. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّ المريض إِنّما لم يتأت منه تحريك يده لنقصان قدرة. وإِنّه 
يحتاج في تحريكها إلى زيادة قدر, فلهذا لم .يتأت منه التحريك دون خروجه من كونه 
قادراً. 

وذلك أنّ تحريك الإنسان لعضو نفسه, لا يحتاج فيه إلى زيادة قدرة لا يجري تحريكه 
لأعضائه مجرى تحريكه لغيره. 

والذي يبيّن ذلك. أنه لايتقل عليه على اختلاف أحواله تحريك يده متى لم يكن فيها 
ما يجري مجرى المانع؛ على أنا لو سلّمنا ذلك لتمّ معه أيضاً ما نريد؛ لأ المريض إذا تعذّر 
عليه تحريك ,بده لنقصان أحواله في كونه قادراً. فلابدٌ من أن يكون صحًّة الفعل في 
الأصل يقتضي حالاً لها صحّ الفعل؛ لأنّه إذا كانت زيادة الفعل تقتضي زيادة القدر 
وأحوال القادر. فصحّة أصل الفعل تقتضى هذه الحال لا محالة, فإثبات المريض قادرا 
لاهو فيا انوطع الأتوق آنا وز ل لهدقادرا بذ تكن يده وإثبا تكد قادز ييا 
يحل قلبه وإن لم ,يحت مند لكوله قاد را [عند] تعد رقلبدابخريك أعطنائة؟! 

وقد يستدلٌ بهذه الدلالة على وجدٍ يطابق الكلام الذي ذكرناه فيقال: قد ثبت أنّ أحدنا 
يتأئّى منه حمل الخفيف من الأجسام دون الثقيل. فلابد من أن يكون [ما] تعدّر عليه 
لنقصان عليه فيما صمّح الفعل عمّا يحتاج إليه حمل الثقيل. وإذا كان يحتاج في زيادة 
الفعل إلى زيادة الصفة, احتيج في الاصل إلى حصول الصفة. 

وقد يستدل أيضاً على وجه 3 فيقال: قد نجد أحدنا يتعدّر عليه فى بعض الأوقات 
بعض الأفعال, يات منه في وقثت آخر ذلك الفعل بعينه. فيُعلم نه في حال النانئ 
[يحصل على] ما لم يحصل له في حال التعدّر. 


الجزء الأوّل و« 


وكلّ هذه' الأدلة يتقرّب والجميع واضح 

فإن قيل: ما تنكرون أن تكون المفارقة بين من تأَتّى منه الفعل وبين من تعذّر عليه /٠١/‏ 
إنَما هي لطبع أو قوّة, لا لحال القادر التي تثبتونها. 

قلنا: الفعل إذا صم من الجملة دون آحادهاء فلابدٌ له من مصحّح يرجع إلى من تأنّى 
منه الفعل, وهي الجملة دون آحادهاء فإ نّ الطبع والقوّة التي تذكرونهما لاتخلو من أحد 
الأمرين الما أن .دكون ملق سكع مقضوراً علق عييلة الا يتفذاء إلى السملة: (أو] اتكون 
المشاركة....... ' للجملة حتى يرجع حكمه إلى الجملة, ويوجب لها حالاً. 

فإن كان الأول فهي ناطل يماد كرئاة من اعتبار من تأت فنه الفعلء:فانه إذا كان الجملة 
دون أجزائها وجب أن يكون المصحّح راجعاً إليها. 

وإن كان الثاني؛ فهو خلاف في عبارة, والمعنى الذي أردناه قد صم والعبارة لا مضايقة 

فإن قيل:أ ليس كون القديم قادراً يقتضي وجوده, مثل المقتضي بحال أن يحصل 
ولايكون مقتضياء فيجب على هذا أن [يكون] كون أحدنا قادراً يقتضى أيضاً وجودهء 
وهذا يوجب أن ل ما يرجع إلى الجملة. وهو كونه قادراً يقتضي أن يرجع إلى الآحاد 
وهوالوجود؟ 

قلنا إِنْما منعنا أن يقتضي الصفة الراجعة إلى الجملة ما يرجع إلى الأبعاضء فيما 
يقتضى اقتضاء التأثير لا اقتضاء الدلالة, وكون القادر قادراً نما يقتضى وجوده اقتضاء 
الدلالة لهء لا اقتضاء التأثير, والفعلٌ إذا صم من الجملة فلابدٌ من مؤثر في صحّته يرجع إلى 
الغملة: 

فإن قيل: إذا كان تأتّى الفعل يدل على أنّ فاعله قادر” على اختصاصه بالحال التي 
كر وا تلن إن تدرو بدن علو فى 3ل 

الس ح فى 11لالدكص: لالس نيول قدو لي مك ناكام 
كيدل سم عن كو لك القك و على اقول 6ع اا لفل قد لا راكنا 
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الموانع يدل على أنّ من تعذّر عليه ليس بقادر. 

فإن قيل: وكيف الطرريق إلى ان تعلموا ذلك من حاله؟ 

قلنا: بأن نعلم قرّة دواعي أحدنا إلى الفعل ودونها' وارتفاع الموانع المعقولة. فنحكم 
بالتعذّرء ثم ننظر إن كان المتعذّر هو جنس الفعل ومجرّد وجوده. حكمنا بنفي كونه قادراً, 
وإن كان المتعدّر وقوعه على بعض الوجوه. حكمنا بارتفاع ما به يقع على ذلك الوجه من 
علم أو غيره بأنّه ' كان قادراً". 

فإن قيل: فأ لا شر طتم فى صحة الفعل ووقوعه ودلالته على كونه قادراً ما اشتر طتموه 
في تعذّره من ارتفاع الموانع؟ 

قلنا: اشتراط ذلك فيما ذكرتموه لا معنى له؛ لأنّ وقوع الفعل ينفى حصول مانع منه. 
وليس كذلك تعذّره؛ لأنّه قد يتعدّر لمانع مع كون* القادر قادراً. وما يتعذّر لغير مانع, فيدل 
على انا هال القادن والتو مها عدينات عن توق 

فإن قيل: كيف تثبتون الممنوع قادراً. ومفارقة من صم الفعل له كمفارقته لغيره ممّن 
ينفون كونه قادرا؟ 

قلنا: قد علمنا أن الممنوع إذا ارتفع المنع َل وهو على ما كان عليه من غير تجدّد 
بعال ار ىء ومن ليس بقادرٍ لايقع منه الفعل مع ارتفاع الموانع إلا بتجدّد حال أخرى, 
فبان الفرق بين الأمرين. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الحال إِنّما تثبت من تعذّر عليه الفعل» ويصمٌ الفعل ممّن 
لم يكن علمها بالعكس, فما تقولونه لأنُكم تزعمون أنّ صحّة الفعل ترجع إلى إثبات حال 
وتعذره برجع إلى نفيهاء وتزغمون أنه لا حال للعاجز بكوئه عاجراً. 

قلنا: لو كان الأمر على ما سألنا عنه. لكان المعدوم من الجواهر لا يخلو من أن يكون 
على هذا الحالء أو أن لايكون عليها: 

فإن لم يكن عليهاء وجب أن يصمٌ الفعل منه؛ لأنّ صحّته على هذا الفرض يقدح نفي 
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هذا الحال. 

وإن كان عليهاء ولابدٌ من رجوعها إلى ذاته؛ لاستحالة أن يرجع فيه إلى معنى لايوجب 
لغيره صفة, إلا بأن يختصٌ به نهاية الاختصاصء فلايصمٌ أن يختصّ المعنى بالجوهر إلا 
باووسله واللعرهر المعدوع الارضة أن يكو مغلا عير ولا يجوز أرضا أن ترنهم الصلفة 
فيه إلى الفاعل؛ لأنْها غير متجدّدة في رجوعها إلى ذاته. [و] ما يقتضي أن يكون [من] 
قبيل الجواهر, لايصمٌ منها الفعل وإن دخلت في الوجود., وق هلين حلت لك علق 
النفي وما يجري مجراه إبأنّه] لايرجع إلى الجملة وصحّة الفعل. (بل] يرجع إليهاء فيجب 

أن يكون المقتضي لصحّة الفعل ما يرجع إلى مّن صم منه وهو الجملة. 

و بعد, فإن النفي لايختصٌ به ذاتٌ دون غيرهاء وهذا يوجب صحّة الفعل الواحد من 
فاعلين كثيرين وذلك محال. 

فإن قيل: خبّرونا عن الفعل كيف يدل على أنّ من صممٌ منه قادر. وفي أيّ الأحوال 
يقتضى كونه قادرا؟ 

قلنا الفعل إذا كان مبتداًء فإِنْما يدل على أنّ فاعله قادر قبيله بحال واحدة. وعلى 
ذلك ا ل اه د يكتلكونما تقله اله 
عاق قاد و فيما لم يرل ولذوال دليل اح كنا ملم اله جل وضدك يقد على عضع 
الأجناسء. ومن كلّ جنس على ما لايتناهى بأدلّة آخر. وسيجيء الكلام في ذلك مفصّلاً 
بعون اللّه تعالى؛ لأنّه مبنيئّ على استحقاقه تعالى قله لعفا قا ل ٠‏ ” 

فإن قيل: فهل ,يدل حدوث الفعل على أكثر من كون فاعله قادراً؟ 

قلنا: الذي يقوله أبو هاشم في ذلك إِنّ الفعل يدل على كون فاعله قادراً وحيّاً 
ومؤكطود ابو راكنا شو ل كالقند نا شدي ات هذا 

فالعتطيم أن :تاد عدوت الفعل لايد على أ كتر من كو اله قادراء وما تلم 
كونه حيّا وموجودا. 

والذي يدل على ما ذكرناه, أن الفعل إِنْما يدل على الصفة التي يكون الفاعل عليها صحّ 
منه الفعل؛ أنه لا تعلّق له إلا بهذه الصفة, وما صحّح الفعل هو كون القادر قادراً دون غيره. 
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لاا ن يدّعى دلالة الفعل على كونه موجوداً وحيّاً مع أنه لا تعلّق له بهاتين 
الصفتين ‏ لجاز أن بدّعى دلالته على صفات كثيرة» وإن ن لم يكن بينه وبينها تعلق. 

ولنشن لأحد انه يداعي أن صحّة الفعل يِؤْثَّر فيها كونه موجوداً وحيّاً؛ لأنّه لوكان 
لهاتين الصفتين تأثير في صحّة الفعل مجتمعة مفترقة, لوجب أن يصمٌ الفعل ممّن حصلت 
له الصفتان' احداهما إذا ارتفعت الموانع. كما يجب صحّة الفعل ممّن كان قادراً. وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

ويدلّ على أنّ مجرّد الفعل لايدلٌ على أكثر من كون فاعله قادراًء أن النظر إذا وقع في 
دليلٍ واحد من وجه واحد. وإن كثرء لا يولّد علوماً مختلفة. ألا ترى أنّ النظر في أحكام 
الفعل و تاقد بك وكفة :ولد وان كتر لابو ارما قلف نى كيك كانت الدلالة 
واحدة و وجهاً ولخدا [و] البحث على هذا أن يكون النظر إلى مجرّد الفعل [وأنّه] لا 
يدي إلى كون فاعله قادراً وحيّاً وموجوداً؛ لأنّ العلوم بهذه الصفات مختلفة. 

وليس لأحد أن يعترض على ما ذكرناه بالناظر في محكم من الفعل؛ وأنّه يستدل به 
على أنّ فاعله قادر وعالم في الخبر فالاستدلال” على أن فاغلة قاذن:ومريذ؛ لكر 
الفعل المحكم لم يدل على الصفتين من وجِدٍ واحدء بل من وجهين. الاتتوى اتدل 
بمجرّد وقوعه على أنّه قادر. ويكون خبراً على أنه مريد؟ وقد احترزنا عن هذا السؤال 
فى كلامنا بقولنا «ومن وجه واحد». 

ْ وقد تعلّق أبو هاشم فى نصرة قوله الذى حكيناه أشياء: 

نقياا )2 القدل هد الكرطة ‏ حل كان كذلك لز رضي | لفن مون موصو بحت أن 
يدل على الكل. 

منها إن لايصحٌ أن اح ا وري اليف يداو 0 
أن يعلم صحّة كونها قادرة وهو أن يجد أنْها حيّة؛ لأ العلم بأنّ الحيّ حي هو العلم بأنّه 
يصمٌ أن يقدر ويعلم. 

ومنها إن كما لا يجوز أن يعلم صحّة كونها بكون الذات قادرة غير موجودة ولا حيّة, 
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كذلك لا يجوز أن يعلم قادرة من غير أن يعلم حيّة موجودة. 

والجواب عن أوّل ما تعلّق به. أن المعتبر فيما يدلّ الفعل عليه هو ما يصمٌ الفعل؛ ولولا 
حصوله لما صم ولا اعتبار بما صحّح ما صمّح الفعل. ألا ترى إِنّ كما أن القادر لولا كونه 
حيّاً موجوداً لما صممٌ كونه قادراً. وكذلك لولا وجود القدرة التى لولا حصولها لما كان 
قادراً؟! والفعل مع ذلك لايدلٌ على جميع ما ذكرناه وإن كان في حظ ' في تصحيح ما 
صحّحه. وكذلك دليل حدوث الجسم لايدل على أن له مُحدثاء وإن كان لولا مُحدثه لما 
حدثء فقد بان أنّ الذي تعلّق به غير لازم؛ وأنّ الفعل إِنّما يجب أن يدلّ على [أنّ] ما 
صحّحه بغير واسطة ولا حظ له في الدلالة على ما سوى ذلك. 

وتقال لدافيها تعلق رد اناا نّ العلم بن حي ليس متعلقه أنه يصح نما هو علم 
بكونه على حالٍ يصمٌ' كونه قادراً عالماً .كنا أن الفلم بأثه قادن لين هئ علماً نتضحخة 
الفعل, وإِنّما هو علم يكونه على حال يصمٌ معها المحكم, وذلك أن الجاهل إِنّما لم يتأت 
نفك القدل المحكو لا اليد عالة وإن كان في كونه غير عالمٍ ينا شب كو ساف ال 
ترى أنه قد يتعدّر عليه مع انتفاء العلم والجهل جميعاً؟! 

فإن قيل: فبأيّ طريق يُعلم في الغير أنّ جاهل؟ 

قلنا: بأن بضطدٌ إلى اعتقاد ل بطلانه. وهذا مثل علمنا باعتقاد المُجيرة والمشبّهة 
لنا هاهنا إصراراً". وعلمنا له بالدليل بطلان ذلك الاعتقاد. 

فإن قيل: ألا جوّزتم أن يقوم الاعتقاد أو الظنّ مقام العلم في صحّة وقوع الفعل ميشكيا 
فاذا كان وعدن التعل غان.نطشفن' القادروين فون عض كدل علق بقارقة وا لاحاز | ن:تكون 
هذه المفارقة هي الاعتقاد والظنٌ؟ 

قلنا: الاعتقاد الذي ليس بعلم والظنّ لايقتضيان : سكون الذي معه يقع التصرّف في 
أحكام الفعل واتّساقه. فإذاكان ن الفعل هو المقتضي لذلك دون غيره. وجب أن وت د 
منابه. 

دن ها اذكرناة أن من جر أو شكزيعد أن كان غالماً بغر ثيب المذاهب أوء عض 
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الصنائع؛ لا يجوز أن يقع منه بعد سكره أو جنونه من ترتيب المذاهب والصنعة ما كان يقع 
قبل ذلك. والسكر والجنون لاينفيان الاعتقاد وإِنْما ينفيان العلم. 

وأيضاً: فمن ظنٌ حروف الكتابة على التفصيلء ولم يعلّقها بتفاوت حاله في الكتابة, 
وكذلك إذا كان عارفاً بالجملة الكتابة. ْ 

ويبيّن أيضاً صخة ما ذكرناه: أنّ الممارس ' الصانع لا يصحٌ منه في أولتوفلة وياد 
ممارسة ما يصح منه بعد ذلك وليس بمتنع أن يحصل الظَنٌ بأدنى ممارسة, وإِنّْما العلم هو 
الذي ممتنع في تلك الحال. 

وأيضا: فإنٌّ الفعل المحكم يدل على اختصاص فاعله بصفةٍ يجب إذا حصل الواحد منّا 
عليها أن يستمرٌ مع كمال عقله. حتى إذا زالت أخلّ ذلك بكمال عقله. ولهذا لا يجوز في 
أعندتا أن يتات .من الكتابة بررهة من الزمانة ثة نتعذ رمع فور قدره وكوته مغلا كام 
العقل وقد تت أن النضمران التععفاد او الظرة لا بحت لمن يرجع إلى كمال العقل؛ لأنّ 
الاعتقاد إن كان واقفاً على شبهة, فإنّ الانتقال عنه يجوز مع كمال العقل, وكذلك إن كان 
تقليداً أو تبخيتاً. ولا شبهة أيضاً في أنّ الانتقال على الظنّ به مع كمال العقل سائغ, وإذا 
ثبت هذا وجب استمرار ما له صم الفعل المحكم, وكانت هذه القضيّة لا تصحٌ إِلَا في العلم 
دون" الاعتقاد؛ لصحّة استمرار أخذنا عالماً بأشياء كثيرة مع كمال عقله. فصمٌ ما ذ كرناه. 

وإذا ثبت هذه الجملة التى ذكرناها فى دلالة الفعل الذي أوضحناه على كون فاعله 
عالماً؛ و وقع من القديم تيال من الأفعال ما يزيد” في الإحكام على كل ما يظهر من 
كالانضا نوها فسيو نو م العكية وغره وجب أن وكرن عانا 210 جنذ رول الدلالة 
لايختلف. 

فإن قيل: إن كان ما يظهر فيه الحكمة هو التأليف والترتيب دون مجرّد الذوات. فما 
أنكرتم أن يكون فاعل هذه التأليفات غير الله تعالى. فلا يدل خلق الإنسان وما جرى 
مجدزاه على كوت عاليا؟ 

قلنا: هذا السؤال سقط باعتبار أَوّل حىّ مخلوق؛ لأنّه لا يمكن أن يُدّعى في تأليفه 


.١‏ فى الأصل: الممارين. ؟. في الأصل: + و. وافى الأصل؛ يويد 


الجزء الأوّل 1م 


وات كديا ذ كزان كوه فيلا لغبر للداقيان 00 اناطع كريد ول الا حاتن :اذا كان تاليف 
أوّل حيّ كتأليف جميع الأحياء في دلالته على علم فاعله, ثبت ما أردناه. 

وأيضا فإِنّ التأليف لايقع من ' القديم تعالى إلا بآلاتٍ مخصوصة من حيث كان 
القادر يقدر على بعضه لا يصمٌ أن يفعل ذلك إلا على هذا الوجه. وهذه الآلات لا تحصل 
على الوجوه المخصوصة والتركيب حتّى يصع استعمالها في ما ذكرناه, إلا من فعل عالم 
حكيم؛ لأنّ ظهور الحكمة فيها لظهورها فيما يستعمل فيها. ٠‏ 

و كان فاعلها على هذا الوجه أحد القادرين منّاءكان الكلام فى هذه الآلات كالكلام 
اط بيار لمن القن الها ان ملو من اكر وكوي الناعل لها القدي اذى سير 
بقدره , وهذا يدل أيضاً على نه عالم. 

ويدلّ على ذلك أيضا: ‏ على أنّه عالم أَنّه لولم يكن عالماً. لما صحٌ أن يخلق القدر من 
الأجزاء التي تحتاج إليها في تنبيه” الحيّ ولا القدر المحتاج إليه من الحياة والرطوبة 
واليبوسة, وخلقٌ الأجزاء المحتاج إليه من الحياة والرطوبة يدل على إِنّهِ عالم. 

ويدلّ أيضاً: خلق الثمار المخصوصة؟. وخلق الأشياء المخصوصة”؛ وفي أوان 
مخصوصة"'؛ ويجري ذلك المجرى مَؤذَنٌ رأيناه يؤذّن في كلّ صلاةٍ على التحديد. في أنه 
لام يكو هاليا بأوقاتك الصلذة: ل لذ اك الأسعرني " رقت أذانه وسور سل اطدررقة 
واحدة. 

ويدلٌ عليه: خلقه تعالى فى الناس شهوات [و] غيرهاء واستمرار ذلك على طريقة 
واقفده خب مقدلفة: 50 لايقع إلا من عالم؟ لجار محر من اعلع ما غلن 
بعض أجناس النبات بالسواد” وعلى جنس آخر بالبياض". واستمرٌ ذلك منه على طريقة 
واحدة, في أنه لابدٌ من أن يكون عالماً حتى لا يختلف وقوع العلامة /1/ فيه. 

فإن قيل: ففي أيّ حال يدل الفعل على أنّ فاعله عالم؟ 


.١‏ فى الأصل: + غير. فى الأصل: لا عدن 

*. أقرب الاحتمالات لقراءة اللفظ المكتوب فى الأصل. ذفن الاطل»المكصرسن: 
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قلنا: يدل على أنه عالم به في حال فعله وقبله بحالةٍ واحدو'ء إن كان مبتدأء وإن كان 
سكا ذل [حادسية: 

وإِنّما قلنا: إن يجب أن يكون عالماً به قبل وجوده؛ لأنّهِ لولم يكن كذلك لما صمٌ منه 
القصد إلى إيجاد المحكم والتعمّد له دون غيره. وإِنّما قلنا: إِنّه يجب أن يكون عالماً فى 
الحال؛ لآنّه لو لم يكن كذلك لم يقع الفعل المحكم في تلك الحال. مع صحّة وقوعه غير 
محكم, وإذا وقع على وجدٍ مع جواز وقوعه على غيره. ولابد من مقتضٍ لذلك حاصل في 
الحال, فهذا ما يقتضيه دلالة الفعل المحكم. 

وأعا تنا داكي كزنه الى قعالم فتماالء :رزل .ولا يرال وصالما ببائرالنعلونات 
قاذرا!قيتلكرهه | فيعا بعد 


فى الدلالة على أنّ صانع الأجسام حيّ” 

الذي يدل على ذلك, 5 وجدنا في الشاهد ذاتين يصحٌّ 3 إحداهما أن تكون عالمة 
قاذارة ومستغة ل كلن اللخرى ذلك: قاويد من أ مكون عق كت الضقاك عليه منارقا 
لمن استحالت فيه بصفةٍ من الصفات على ما ذكرناه في باب القادر والعالم, وإذاكان لابدٌ 
من صفةء وجدنا أهل اللغة سكو دق كاف على هد الصنة عذا مع ما قسيد اهن 
الفعلق لبط ممع 

فإن قيل: أشيروا إلى هاتين الذاتين اللّتين أشرتم أنّ إحداهما تصمٌ أن تكون قادرة 
عالمة والأخرى يستحيل ذلك عليها؟ 

قلنا: قد علمنا أنّ الجمادات وما جرى مجراها لا يجوز أن يكون وهى على ما هى ؛ 
ولبدقاد رفو لاع المة رومن كمال النقل العلح عاذ كزتاتمو باقر رمن بس القع 
وبين ما لايصحٌ» والواحد منّا يصحٌ أن يعلم ما ليس هو الآن عالماً به. ويقدر على ما ليس 
هو الآن قادر عليه, فثبتت المفارقة التي ذكرناها. 


اقي الاصل كن ؟. فى الأصل: قادر. *. فى الهامش: فى إثبات الحيوة. 
. في الاصل: نفى 


الجزء الأوّل م 


وليس لأحدٍ أن يقول: فلعل المفارقة بينكم وبين الجماد. هى راجعة إلى حصول هاتين 
الصفتين: ليس بقادر ولا عالم والواحد منكم قادر وعالم! ْ 

وذلك د اكاك الاتري عا بهذا وكا نك الذقا زقة كن معضوك الهسو لماك دين 
ريط لاد ترق فى متتعيد كنا | وروا لا لذ دنا ايها رق من لبلين بقار الوا 
عا العف 10 لصون كرو موتنينا قنك انه فى الفا فلؤت لير ا عابنا رولك 
فى لصاف ول أ ناكد زاك تعر مجر يدها قشو ددن يبال نذا القنالمه عل د عونا 
قد يخرج عن كونه قادراً وعالماً ولا يخرج من صحّة كونه مُدرِكاًء ونه كالشيء الواحد, 
وكذلك قد يفقد العلم والقدرة من بعضه فلا يخرج من صحّة اللإدراك. وكل هذا يقتضي أنه 
لم يكن كالشيء الواحد. ويفارق الجماد بكونه قادراً وعالماً. 

فإن قيل: أ ليس بعض الذوات يصمح أن يكون حيّاً دون بعضء فإن لم تثبتوا بينهما 
مفارقة ترجع إلى صفةٍ من الصفات. فقولوا بمثل ذلك فيمن ' يصمٌ أن يكون قادراً عالماً؟ 

قلنا: أمّا الذات التي تصحٌّ أن تكون حيّة. فلابدٌ فيها من أمر مفقودٍ فيما لا يصحّ عن 
الا در هو هنا نض وجو لحا مانن للد رواينى در جارف ورهن ب 
1 الا ري يمكن أن ل 

ن يكون قادراً عالماً؛ لأنّ المصحّح لها من الصفتين الراجعتين إلى الجملة لابدّ أن تكون 
صفة راجعة إليهاء لما قدّمنا ذكره من أذ المضطع لصفة أو المقتصي لها الاينة أن يكنون 
راجعاً إلى الموصوف بتلك الصفة, وأنّ الصفة لايصحّح أخرى إلا إذا كان الموصوف بهما 
واحداً. ألا ترى أنّ الصفة التي يختصٌ بها زيد. لايجوز أن يقتضي ولايصمٌ صفة لعمرو. 
من حيث لم يكن الموصوف بها واحداًء وحكم المحل فى" الجملة حكم زيد مع عمرو, 
وعكل هذ الا يلوم فنعا صكع كريد تييا: لأ الذات لا نكون عولة قبل العياء لان العياة 
هي التي تدخلها في أن تكون جملة, والحكيم الذي هو صحّة كون هذه الأجزاء حيّة ليس 
براجع إلى جملة» فبطلت في مقتضيان يكون راجعاً إلى الجملة فلم يجب أن يكون ما 
يصحّح كونها حيّة تجري مجرى ما يصمّح كونها قادرة عالمة في رجوعها إلى الجملة كما 


.١‏ في الأصل: فمن. ؟. في الأصل: فمن. . فى الأصل: مع. 
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كنا 

فإن قيل: كيف يصمٌ دعواكم أنّ ما يختصّ المحلّ لايرجع حكمه إلى الجملة, وأنتم 
تعلمون أنّ العلم بوجه في بعض الجملة و يوجب الحال للجملة, وكذلك القدرة والحياة؟ 

قلنا: بين ما ذكرته وبين ما ذكرناه فرق واضح 20 نْ العلم وما جرى مجراه إلْمَا لوحت 
فيه ذلك من حيث كان علّة في كون الجملة على الصفة التي يوجبهاء والعلّة لاتوجب 
مخلولينا لعن الذوات إل بعد أن مخنض بها غناءة الاتخخصاض وذلك ايكون إل 
بالحلول. وهذا بخلاف الذي أنكرناه؛ لأنا نما أنكرنا أن يصحّح ما يرجع ال السدلة كا 
حكمه مقصور على محلّه. وبينّا أنّ حكم الجملة مع المحلّ حكم زيد مع عمرو. فكما 
لايجوز أن لايصمٌ من زيد الفعل أو غيره من الأحكام الراجعة إليه لأمر عليه عمرو. من 

. الو ا ا ديه 
00 

فإن قيل: أ ليس أحدنا قادراً يقتضي كونه موجوداً'. وكونه قادراً من الصفات الراجعة 
الل ملف وين كذللك كوله موود ال لا تدرا جع إلى أبعاضه. وهذا بخلاف ما قلتم؟ 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال فيما تقدّم وذكرنا أن المقتضي لغيره على سبيل التأثير, 
بخلاف ما يقتضي على سبيل الدلالة. وكون القادر قادراً إِنّما يقتضي كونه موجوداً على 
سبيل الدلالة لا على سبيل التأثير, والذي أنكرناه أن يقتضي ما يرجع إلى المحلّ ما يرجع 
إلى الجملة اقتضاء العانين فنان الفزق بين الأمريق 

على أنّ في أصحابنا من يجيب عن هذا السؤال بأن يقول: كون الواحد منّا قادراً لا 
يقتضي كونه موجوداًء ممّا قدّمناه من الأصل من رجوعهما إلى موصوفين /١1١/‏ مختلفين, 
ويقول: إِنّما وجب في أحدنا أن يكون موجوداً من حيث كان قادراً بقدرة وكانت القدرة 
لاتختصّه إل أن ,بحل بعغضه: والفحل لا يكون إلاموجود أ ويقول: إنّكون " القديم تعالى 
قادراً يقتضي كونه موجوداً؛ لأنّ الموصوف بالصفتين جميعاً واحد. وهذا أيضاً واضح. 


.١‏ في الأصل: موجود. ". في الأصل: يكون. 
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فإن قيل: جميع ما ذكرتموه فى إيجاب كوخ القاد ردنا يقتضى [أن] لا يكون القديم 
كسما قرا مرخ خوهن: ومدناً شري من النكيةه ناكما ان مق 5 يجب فى الشاهد 
لابصٌ أن يكون قادراً ولا عالماً. كذلك [مَن] ليس مركَباً من جوهر مثبتاً غيرنا من البيّنة 
لايصصٌ أن يكون حيّاً ولا قادراً ولا عالماً, فإمًا أن يثبتوا للقديم تعالى جميع هذه الصفات 
َه يمتنعوا من إثبات شىء منها. 

قلناء ول ما تقو له َ لهزتقل "نت إنناك كرنه هذا وكادرا وعالما وبتائز عنقا ماعن 
مقت الرسؤوه: ليها سالك ترتمود :وان قوق لنبداتوها وحمت نايا الها عقيو نا عونا 
على طريقة مر الأننسة لأل إذا جو قلك لد بيلوه علييا ع امنا امنا رؤذلك أن متعة 
الفعل من القاغل إذا اققضت كونه على صفة يرجع إليه من حيت كانت الصخة راج إليدا 
وكان أهل اللغة يُسمّون من كان على هذه الصفة قادراً لما صم منه الفعل وكلّ القول في 
منكة الندل المخكة وا تجابها كوه هالما .ولك اقتطى ضكة كزنه يها فين الصففين كوه 
حيّاً أثبتناه أيضاً له. فلم يثبت إلا ما دل عليه الفعل, إِمّا بنفسه أو بواسطة, والفعل لا يدل 
على كون فاعله مبنياً ولا مرمّباً ولاعلى شيء مما ذكرناه في السؤال؛ لاأنه لا صفة له 
يقتضى ذلك. ولا يقاتضي بينه وبين شيء من ف الأمورء على إن ما ذكرناة تتقدما من أن 
المقتضي للصفة لابدّ من أن يكون راجعاً إلى من ترجع إليه الصفة يبطل ذلك؛ لأنّ البيّنة 
والتأليف وسائر ما 1 مما لايتعدّى حكمه المحل وكيف يقتضي صحّة الفعل أو صفة 
كون الفاعل قادراًء وذلك فى أحكام. 

وليس لأحد أن يقول: فإذاكان لاحظّ لكونه مبنيّاً أو مركّباً من جواهر إلى سائر ما ذكرناه 
من تصحيح كونه حيّاً وقادراًء فألا جاز أن يكون حيّاً وقادراً وإن لم يكن مركباً ولا مبنياً؟ 

وذلك إِنّ أحدنا لم يحتاج في كونه قادراً وحيّاً أن يكون مركُباً ومبنيّاً من جواهر 
لمجرّد هاتين الصفتين. وإِنّما احتاج إلى ذلك لأنّه ممّن لا يقدر إلا بقدرق ولا حيّا إلا 
بحياق والحياة والقدرة لا توجب الصفة إلا بعد أن تختصّه نهاية الاختصاص. 
وذلك لايكون إِلّا بالحلولء فالبنية والتركيب يحتاج إليها لتحلّه هذه المعاني؛ لأنّه لا يحل 


.١‏ في الأضل: نقول. 
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لاما اختصّ من المحال بينه على صفة, ولو كان أحدنا لا يحتاج إلى الحياة في كونه حيّاً 
ولا إلى القدرة في كونه قادراً لما احتاج إلى البنية ولا إلى أن يكون من جواهر مركّب, 
فلهذا لما استغنى القديم تعالى عن المعاني والعلل في كونه حيًّا وقادراء استغنى عن جميع 
ذلك 

وليس لأحد أن يقول: إذا جاز لكم أن تدّعوا أن حاجة أحدنا إلى البنية لايرجع [إلى] 
كونه حياً وِنّما يحتاج إلى ذلك لأجل الحياة التي تحلّه فقولوا أيضاًإنه لم يحتج في كونه 
حيّاً وإِنّما يحتاج القدرة إلى الحياة ممّن ليس بذي قدرة [و] لا يحتاج إلى أن يكون حيّاً 
كما أنّ ممّن ليس بذي قدرةٍ ولا حياةٍ لا يحتاج إلى أن يكون مؤلفاً. 

وذلك إِنَا قد بيّنّا أن صحّة كون أحدنا قادرأ يقتضي كونه على صفةٍ يرجع إليه دون 
أبعاضه, وأنّه لولا كونه عن هذه الصفة لم ,يصمٌ كونه قادرأء فاستحال في ذوات أخر[ى] 
كونها قادرة, وهذا يقتضي فيه أن الصفة يحتاج إلى الصحّة دون المعنى الذي يوجبها, 
وكةرنا" ذلك قن :هذا الناب::وقيه إسقاط لهذا السؤال: 

على | الذي يال على لان إن )توه المعا رط لناينا تكبفاء قن هذ الشالة: 
نا وجدنا الإنسان من جملة العالم القادر, لما فى قلبه من العلم والقدرة, فإذا فصلت عنه 
قد خرجت من جملة العالم القادر. لخروجها 3 جملة الحيئ, وإن كانت العلم والقدرة 
تعن فى نضا لانهييا قلي وهنا على ذا الوعك نو اجداكرية عالنا, إلى كرنة عنا: 
وبطل تومّم من يقول إِنّ المعنئ ' هو الذي يحتاج إلى المعنى. 

فإن قيل: فما الدليل على أَنّها خرجت من جملة العالم الحي على ما ادّعينا؟” 

قلنا: قد علمنا أنها مع الاتّصال يصمح منها الإدراك. وهذا يقتضي تداخلها في جملة 
الحيّء ويصمٌ وقوع الأفعال المبتدأة فيهاء وهذا يقتضي كونها من جملة القادر, فإذا 
انفصلت عنه لم يصم الإدراك منها ولا الأفعال, فخرجت من جملة الحيّ القادر لبطلان 
الأحكام التي يجعلها من جملتهاء وإذا كان خروجه من جملة الحيّ يتبعه خروجها من 
جملة القادر العالم: ثبت ما أردناه من حاجة هاتين الصفتين إلى صفة الحيّ. 


.١‏ هكذا يقرأ اللفظ المكتوب في الأصل . ؟. في الأصل: معنى. 
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فإن قيل: العضو الواحد إذا خرج من أن يكون جسماً. خرج من جملة العالم القادر, 
ولم يجب على هذا أن يكون الذي أدخله قى جملة العالم القادر كونه جسماً. فألا جاز 
أفاً أن يخرع عن خهلة العالم القادرة إذا حرج مق كوت جسيناً؟ 

فلم يكن كذلك؛ إلا لأنّه لما خرج من كونه جسماً خرج من جملة الحيّ, فخرج من 
جملة العالم: فالتا ثير إِنْما هو للخروج من صفة الحىّ كوخ الحسفكة: ولوجاز ان يخرج من 
كونه جسما ولا يخرج من جملة الحىّ خروجه من جملة العالم؛ فصار التاثير لما ذكرناه. 

ولأنّ بدخوله بالجسميّة لايدخل في جملة القادر, و بدخوله في جملة العالم القادر إذا 
كان في قلب الحىّ علمٌ وقدرة. ويجري مجرى خروج المتحرّك عن كونه متحر كا لعدم 
الحركة ولعدم ذاته. ومع هذا فالتأثير فى كونه متحرٌ كا إِنّما هو لوجود الحركة دون وجود 
تكو إن كان عند كد الأمرين معأ 5 من الصفة من حيث كان في عدم الذات عدم 
الحركة التي هو المؤثّر. 

وإِنّما علمنا من' أنّ التأثير لها دون جميع ما ارتفعت الصفة عند عدمه. بالطريق الذي 
ذكرناه. وهو أنّ بوجود الحركة لابدٌ من كونه متحرّكاً. ومع وجود ذاته لايجب ذلك 
وصرفنا خروجه عند عدم ذاته عن الصفة, إلا أنه أجل عدم الحركة دون غيرها. على أنا 
تالكر شعي ادرف اذاكان التوصو تمن وعدا فلن جود أن 
بكون كرنه سا دك تصحيح كونه عالماً ولا قادراً؛ لأنّ ما /١١/به‏ يكون الجسم 
يرجع إلى المحلّ ولا يتعدّاه. وكون الحيّ حيّاً يرجع إلى الموصوف بأنّه عالم قادر, فجاز 
أن يصمٌ هاتين الصفتين على ما ذكرناه. 

ويدلٌ أيضاً على [أنّ] القادر العالم لابدّ من كونه حيّا أنِّ قد ثبت أن أحدنا يجد نفسه 
مُدركاً. والعلم [بإذلك من حالة ضرورة, ولابدٌ لذلك من مقتضء وليس يجوز أن يكون 

المقتضى لذلك كونه قادراً؛ لأنٌكون القادر قادراً يتزايد ويتناقص وكونه مدركاً لايتزايد, 
رفت أن تكون الصفة التى يتعلّق بها التزايد غير الصفة التي لا تزايد فيها ولا تفاوت, 
والذي ذكرنا تمن ثرا يذ كون القاذو قادراً بيّنُ في الذات الواحد[ة] والذوات الكثيرة؛ لأنّ 


١‏ في الأضل؛ نْ. 
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أحدنا قد يتزايد أحواله في هذه الصفة ويتناقص, وكذلك قد تزيد بعض أحوال القادرين 
فيها على بعض. 

وأيضاً: فلو كان الإدراك يصممٌ من الجهة لكونها قادرة, لوجب أن تكون القدر متمائلة 
من حيث وقع بها الإدراك ومختلفة لتغاير المتعلّق وكان أيضاً يجب أن يصمٌ الفعل بكل 
عضو صم به الإدراك؛ 2 ذلك واجب إذاء كان المرجع في المقتضي إلى أمرٍ واحد. وقد 
علمنا أنّ شحمة الأذن يصحٌ بها الإدراك؛ لأنّا نفرّق بين ما فيها من الحارٌ والبارد. ولايصحٌ 
ان يبتدي الفعل بهماء فلو كان ما به يدرك هو الذي به يُقدرء لكان ابتدا الفعل على هذا 
الوجه بها واجباً. 

وليس يجوز أن يكون المقتضى لكونه مُدرِكاً كونه عالماً لأنّ قد أدرك مع السهو و في 
كنيز من الاأخوال فقد العند» :ولا يجوز أن يرجع كوثة مدركاً إلى كوه مسريدا وكتارهاً 
ومعتقدا؛ أو نافراً ومشفهاً لما ذكرناء فن كونه قادراء.وكل ذلك مها فعل الشببهة فيه وإن 

وإذا ثبت أنه لابدٌ لهذه الصفة من مقتض ' غير ما ذكرناه, فتلك الصفة الزائدة على ما 
عددناء من الضفات هي التى ست من كان غلنها حا 

وفعت الضفة وعرفع» فالاق يدل غلى أن النون انان بخص بها كرلد :الما 
فادرا وقد دللنا على أن كون الح حيّاً هو المصحّح لكونه عالماً قادراً بما ذكرناه من 
حال إليه, وأنّ بخروجها من جملة الحيّ يخرج من جملة العالم القادر. 

فإن قيل: .ريصم الاستدلال على كون الذات حيّة, بكونه عاجزة وجاهلة: كما يصحٌ أن 
يستدلوا على ذلك بكونها قادرة عالمة؟ فإن أثبتّم ذلك فما الفرق بين الأمرين فى صحّة 
الاستدلال وأنتم تعلمون أن العاجز الجاهل لابدٌ أن يكون حيّاً. كما أنّ القادر العالم لاب 
أن يكون حيّاً. وإن أجبتم إلى صحّة الاستدلال في الجمع ', فلم حدّدتم الحيّ بأنّه من 
يصح اخ دواو دون أن تقولوا مَن .,بصح أن يعجز ويسهل؟ 

قلنا: أوّل ما تقولوا إن الذي يدل على كون الموصوف بصفةٍ من الصفات. لابدٌ من أن 


.١‏ فى الأصضلة مقتضى. ؟. في الأصل: فالجمع. 
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يجمع بين الأمرين: 

أحدهما: أن يكون ممّن لولاه لم يحصل الموصوف على تلك الصفة. 

والآخر: أن يصمٌ العلم به قبل العلم بتلك الصفة. 

وقد علمنا أَنّه لولا كون أحدنا حيّاً لم يصمٌ أن يكون قادراً ولا عالماًء والعلم بكونه 
على هاتين الصفتين يتقدّم على العلم بكونه حيّاء فصحٌ الاستدلال به على ما ذكرناه. 

وكذلك بعد أن يستدل بكونه مريداً وكارهاً وجاهلاً ومعتقداً وظانا ومُدّركا ومشتهيا 
ونأظرا وناف) على كزنه عدا 0 كل ذلك كه علدا لافنا ونير نفس أو سين ره 
ويصح أن يجعله طريقاً إلى الاستدلال على كونه حيّاً من حيث لولا كونه حيّاً لم يصحّ 
جميع ذلك. 

أت كوس لفاوق عاد لكاو 1 ا لتنج «التواه كتره ماه اننا 
المستفاد بهذا الوصف نفي كونه قادراً على وجِدٍ م.خصوصء ففارق هذا الوجه جميع ما 
2 

فأمًا من أثبت من الشيوخ للعاجز بكونه عاجزاً حالاً. فلم تتوقّف على إثباتها. ولا قَطَع 
على نفسها كما فعل غيره, ولا يمكنه أيضاً الاستدلال بهذه الصفة على كونه حيّاً نما 
ينظروا إلى إثبات صفة العاجز باعتبار خروج القادر عن كونه قادراً في ' حالة واحدة, 
فلابدٌ من أن يعلم كونه حيّا مع انتفاء كونه قادراء [وا] ذلك استغنى عن التطرّق إليه بكونه 
عاجزاً. وهو إِنّما يحصل بعد العلم بأنّه حيّ. 

وأمّا الكلام في الحدّء فمخالفٌ لما تقدّم؛ لأنّه ليس كل ما دلّ على أمر من الأمور ساغ 
أن يُجعل حدا له ولا يلزم على هذا أن يحدّ الحيّ بكلّ ما يصحٌ أن يستدلٌ به على إثبات 
هذه الصفة له. ولابدٌ فيما يحدّ به الصفة من أن يكون حاصلاً لكل مختصٌ بما يصمح لأنّ 
انتفائه عن بعض المختصّين بالصفة يعنى الحد» ولابد أيضاً من أن يكون ما يحدّه به 
حاصلاً للمحدود وفي كلّ حالء فلهذا اقتصرنا في حدّ الحيّ على أنه من يصحٌ أن يقدر 
واضلمة أومكن لا تدر فيد كاتان الصتعان» ل" نّ ذلك حكمٌ حاصل لكل حيّ قديمٍ أو 
يُخدك امك لا يتطق ولة مفظلت عليه :مع اتوت كوله حداء بولا جوز أن نيحد الحيّ من 


8 في الأصل: و. 
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يصحٌ أن يجهل أو يشتهى أو يتفكر أو يظنٌ أو يعتقد؛ لأنّ كل ذلك مما قد علمنا بالدليل 
استحالته على بعض [الاحياء] وهو القديم تعالى. 

فأمًا كونه مُدرِكاً ومريداً وكارهاً. فلا' يجوز أيضاً أن نجعله حدٌأ لأنّه ' قد ثبت كونه 
تعالى فيما لم يزل حيّاء وإن لم يكن على هذه الصفات, اللّهمَإِلَا أن يقال حدّوا لصحّة هذه 
الصفات عليه كما فعلتم ” فى قادر وعالم. 

ال 0 
كونه ينا وكارهاً را وهم البغداديُون". 

فتقول: فى الجدٌ على الضفات التى لا ندبته حيّاً إلا من أتبته عليهاء.ومن تمكن أن بح" 
الحيّ أنه 6 يريك كر رك لأنّه لا يكون دا إل ويصح ذلك فيه. لصحة كونه 
قادراً وعالماً ولا يجعل خلاف من خالف من البغداديين مؤْثراً في هذا الحد؛ لأنّ الحدود 
بالغة لما ثبت من المعاني -بالأدلة, والخلاف فيها بالشبهة لايؤثّر غير أن التعويل على 
كونه قادراً وعالماً كأنّه أوضح. إن كان المجموع في المعنى واحداً. 

فإن قيل: كيف كان حدٌّكم الحيّ فإنّه الذي يصمٌ أن* يقدر وأن يعلم مستقيماً والقديم 
تعالى حيّ, ولا يجوز أن يقال إِنّ يصح أن يقدر وأن' يعلم مستقيماً. والقديم تعالى حيٌ' 
ولا يجوز أن يقال إِنّه يصحٌ أن يقدر ويعلم؟ 

قلنا: المعاني إذا فهمت لم بحن للغانى” بالقجارات /16معزيء » ومعنى قولنا الف ور 
إن ليس بمستحيل؛ وإنّه لبعد ومعلو» أن القدريم تعالن كبتون كوه قتادزا وعطالما 
تبجعت العسة ال أو تاها ؤاضقى للعدر والاتفدالت لهذا احكان ينيطنا يدل من 
فنا يسول كدر لد ان رتكوق فادرا اليا 


.١‏ في الأصل: ولا: ؟. في الأصل: حدّ الأمر. *. في الأصل: فعلهم. 

ً. بتعيد به حخرلة يكذ الدين يكونون أحد التيّارَين الرئيسيين في مذهب الاعتزال مقابل معتزلة البصرة؛ ومن 
أعلام هذه المدرسة: بشر بن المعتمر؛ وثمامة بن الأشرسء وأحمد بن أبي دؤاد: وأبو موسى المردار وجعفر 
بن مبشّس وجعفر بن حربء وأبو الحسين الخبّاط؛ وعيسى بن الهيئم الصوفي. والإسكافي؛ وأبو القاسم 
البلخي الكلبي وغيرهم. 2 0.في الأصل:ن. 1 في الأصل: ن. 

. في الأصل: حبّاً. . في الأصل: التعلّق. ١‏ 


الجزء الأوّل 1١‏ 
فصل 
فى الدلالة على أنَّ اللّه تعالى مُدرِك للمُدرَكات. سميعٌ بصيرٌ ١‏ 
اعلم ' أنّ هذا الكتاب لا يتم العلم به إلا بعد أمور: 
منها: الدلالة على إثبات 3 الزائد من مدركاء وان الشسيكونه درك ال مشالنة 
الخال الك تحب لشيكونة قادرا وعالنا. وسائر احوال القع 
ومثها: إن المقعضى لهذا الحال كونه سيا دون سائر الأحوال,اوأئه لأينديخل لدقتي 
اقتضاء ذلك الحواسٌ وصفاتها. ْ 
ومنها: إثباته تعالى على هذه الحالء وبيان المراد بقولنا: إن سميع بصيرء والدلالة على 


.١‏ في الهامش: في إثبات الإدراك. 

. بطرح المصّف في هذا الفصل مسألة مثيرة للجدل عند المتكلّمين وهي مسألة الأحوال الداخلة ضمن مسألة 
صفات اللّه تعالئ وكيفيّة قبامها بهاء ومن أشهر المتكلّمين الذين تحدّئوا عن هذه المسألة أبر هاشم الجبّائي. 
ومعروف من مذهب الاعتزال أنْهم ينفون جميع الصفات الأزلية تحاشياً عن الوقوع في تعدّد القدماءء 
ويقولوت بأن ضفات الله تعالئ عين ذاته؛ وأنّه تعالئ عالمٌ بعلم. إلا أن علمه هو نفسه. وقادرة بقدرةٍ هي 
نفسه. أي أن نفس الباري -عرٌ وجل بعل لكر نف كالما وقادرا ومميها تداز ....» وقد صرّح بهذا أبو الهذيل 
العلاف وأبو علي الجبّائي؛ لكن خالفهما أبر هاشم, و زعم أنَ اللّه عالم لكونه على حال وقادر لكونه على 
حال؛ وأنَّ له تعالئ في كل معلوم حالاً مخصرصاً وفي كلّ مقدور حالاً مخصوصاً. و زعم أن الأحوال لا 
موجودة ولا معلولة ولاأشياء. وقد شرح عبدالكريم الشهرستاني (/ لمترتى ببنة ونه فى كثاية الملل الجن 
مذهب إل حوال فقال وهو يتحدّث عن اختلاف الجبًائ في الام انه أب هاشم: «أمَا في صفات الباري 
تعالى فقال الجبائي: غالج لدائف دادو حئ لذانة؛ ومع قوله «لذاته» أو ي لا يقتضى كونه عالماً صفةٌ هي حال 
علم أو حال يوجب كونه عالماً. وعند أبي هاشم «هو عالم لذاته» بمعنئ أنه «ذو حالة هي صفة معلومة وراء 
كونه ذاتاً موجوداً» وإنّما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها. فأئبت أحوالاً هي صفات لا معلومة ولا 
مجهولة أي هي على حيالها لاتعرف كذلك بل مع الذات. قال: والعفل يدرك فرقاً ضروريًاً بين معرفة الشيء 
مطلقاً وبين معرفته على صفته؛ فليس من عرف الذات عرف كونه عالماً ولا من عرف الجوهر عرف كونه 
متحيّزاً قابلاً للعَرّضء ولا شك أن الإنسان بدرك اشتراك الموجودات في قضية وافتراقها فى قضية 
وبالضرورة نعلم أنَّ ما اشتركت فيه غير ما افترقت به وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل وهى لا ترجع الى 
الذات ولا إلى أعراض وراء الذات, فإِنّهِ يودي إلى قيام العَرَض بالعرض؛ فتعيّن بالضرورة أنّه أحوال؛ فكون 
العالم عالماً حال هي صفة وراء كونه ذاتاً أي المفهوم منها غير المفهرم من الذات؛ وكذلك كونه قادراً حبَّاً ثم 
أثبت للباري تعالئ حالةٌ أخرى أوجبت تلك الأحوال. 
وخالفه والده وسائر منكري الكحراك يردا الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسجاء الاجكاني (الملل واللحل: 
ج١1/1١ 1 ٠٠+‏ نهاية الاقدام في علم الكلام: القاعدة السادسة ص: )١54 ١70‏ أمّا الشريف المرتضئ فهو 
يؤْيّد مذهب أبي هاشم الجبّائي في إثبات الأحوال ويقول: ). .. فأمًا القديم فإنّه يوصف في كل حال بأنّه 


سميع؛ ؛ بصيرٌ من حيث كان في كل حالٍ حيا. ا 
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تسترا ان وو سيره 

والكلام فى فعل السميع والبصير بكونه على هاتين الصفتينء حال زائدة على كونه 
عدا 5 اخ له ا اذ ال لدي عن ذلك؟ 

فأمّا الذي يدل على إثبات هذه الصفة فينا بأوضح" من يدل عليه لأحدنا [أن] يجد 
نفسه مُدركاً كما يجد ' نفسه يكف | ومرد ا وكاوها وم ول شن أطيومةا ننه 
الاشان لسع خللت فإنا كود الحال لخضيية فيد ١‏ 

وأمّا الشبهة في غيرها من أحواله ااباقية؛ لأنّ في الناس من يعتقد أنّ المرجع بهذه 
الفا كوه غانن ؛ ونحن نبطل ذلك ويبطل أيضاً أن : يكون المرجع بها إلى كونه حيّا 
وكاكرا ومرزيد ا وكازها وستعهيا ونافرا. وإن كان الشبهة تقازت] فيما غذا كوه عبالماً 
و عر الصفات. 

والذي يدل على انفصال هذه الصفة إو] هي كونها عالماً و زيادتها عليهاء أنه لاشيء 
ل فى العلم لتشابر الستعيق من تيوت كل واسهد متهنا نيع عدم اللخرى, ألا قرى اند لا 
جاز ان .يكون قادراء وإن لم يكن عالما وإن لم يكن قادراء حكمنا بتغاير الصفتين؟ وقد 
علمنا أنّ أحدنا يكون عالماً وإن لم يكن مُدركاً. بدلالة ألا نعلم الصوت بعد تقضيه 
ويستمرٌ كوننا عالمين به وإن لم نكن مدركين له. ونعلم المعلوم والقديم وسائر الذوات 
التي لا يجوز عليها الإدراك وإن لم نكن مُدركين لهاء وهذا الوجه مما لا يُشتبه 

وأا إثبات الادراك مع فقد العلم بطريقه؛ أن النائم مُدرِك في حال نومه الأصوات 
وغيرها وإن لم تكن. ألا ترى إِنَّه قد ينتبه بالصوت الشديد؟ فلا يخلو من أن يكون أدركه 
في حال نومه أو بعد انتباهه. فلو أدركه بعد الانتباه لم يكن هو السبب. فثبت أنّه أدركه 
نائماًء ولهذا ربّما تنغضٌ نومه واضطرب وتحرّك لعرض؛ البراغيث وغير ذلك مما يؤلمه 
ولوكآن لاد وها تيك لما ذكرناء قن وليذا أيضا إذا حت أ وتكذت يتضيرة النائي: 
يعتقد أن" الحديث الذي يسمعه شيء يراه في منامه, ولولا أنه مُدرِكَ لما وجب ذلك فيه, 


فليس يجوز أن يقال إِنَّهِ مُْدرِك ويعلم؛ لأنّ النوم.....' من ثبوت العلم بالمُدركات. ألا ترى 
.١‏ هكذا يُقرأ اللفظ المكتوب في الأصل. . هكذا يُقرأ اللفظ المكتوب في الأصل. 


3 في الأصل: يجب. 1 في الأصل: العرض. ©. بياض في الاصل. 
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أن النائم لو علم أَنّ ما يدركه. لما تخيّل له في الصوت الذى سه اث فى يراه فى 
منامه؟ ولو وجب أن يكون النائم يعلم في حال نومه جميع ما كان [لكان] يقظانء وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

والذي يدل أيضاً على ما ذكرناه أنّ أحدنا قد يعلم الألم فى جسم غيره: فلا يألم به من 
كاوانى حسيا ون يق أدر كف فلو كان اللردراك 9 على القالي هيت ا كرف 
حال من ذكرناه في الحال أو بعده من حيث الاستواء ' في العلم. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنّ الذي يحل جسمه الألم عليلاً مع نفور نفسه عنه, فلهذا ألم به, 
وذلك أن النفور حاصل في العالمين جميعاً. ألا ترى أنّ أحدنا مع نفوره عن الألم لايتالّم' 
عام فن كس يزه من الألوة والافتاك فق النقون كالاشتراك:فئ' الحلية وحنالتها 
مختلفة, فلو عضول ونه بالتد راك اله عت لله ْ 

وليس لأحد أن يقول: إِنّ اختلاف الحال” بين المدرك للألم ؛ فى جسمه والعالم به و 
بين من يعلم ذلك في جسم غيره إِنْما هو لاختلال طريق العلم, لا لحالٍ زائدةٍ على العلم, 
ك١‏ اعون توق من كرنهعالما الت سرون ول كواية غالنا بالاستدلال. 

وذلك أنّ اختلاف طرق العلم ريات شولك للا تر قينا" صل الخال امن هه 
ولايقتضى اختلاف حاله. ولو لم يكن لمن أدرك الألم فى جسمه وعَلِمه حالة زائدة على 
غاله إذا ع رموض اك فى يروز لما وهف هذا القرق الى أشريا إلبه دلا القن رايخك بشيدد 
عل فا مض رد ف الفقات ولعي احالف دو لسن 50000 
العلم إذاكان لا يتعلّق بالحيّ ولايوجب له صفة, فكيف يستدلّ الفرق الذي من نفسه إليه؟ 

اللّهمٌ إلا أن يدع أن الح بهذا الاختلاف قد حصلت له صفة ترجع إليه زائدة, فيكون 
وفاقاً في المعنى وخلافاً في العبارة. 

على أنه يُمكن أن يقال في كلّ صفتين مختلفتين من صفات الحىّ يجد نفسه عليهما 
شواهد, فيقال: إنّ كونه مريداً يرجع في المعنى إلى كونه معتقداً وإنّما يجد الفرق 


.١‏ فى الأصل: استواء. . في الأصل: + لا. و في الأصل: +و, 
*. فى الأصل: الألم. في الأصل: فيها. ع. كذا في الأصل. 


نَ الملخص في أصول الدين 
لتحعاذف العيات اوغبو ة لعفا فنظي اختلاق الصنفضن فى نفو سيساء ولا مقاض مد 
ذلك إلا بما اعتيرثاة. ْ ْ 

فأمًا الفرق بين العلم الضروري والمكتسب. وفله ' وجه معقول لا يقتضى اخستلاف 
الصفة, وإِنّما فرق بينهما من حيث كان أحدهما ‏ وهو الضروري - لا يمكن العالم به 
إخراج نفسه عنه. وتمكّنه ذلك في الآخر على بعض الوجوه. فمن هنا حصل الفرق لا من 
حيث اختلّت الصفة, وهذا لا يمكن أن يقال فى العلم بالألم الذي ذكرناه, بل لا وجه 
للفرق هناك إلا اختلاف الصفة. ْ 

ويدلٌ أيضاً على ذلك: أن كون المُدرّك مُدركاً يتعلّق ببعض ما يصمٌ أن يعلم'. فيجب 
مخالفة كونة درك لكونه غالماء كنا وتيت ذلكافى كونة بهذا وعالها. 

وأيضاً: فإنٌ عدم المُدْرَك يختلّ تعلّق الادراك 5 ولا يختل ذلك فى كونه تعلّق العلم. 

ويمنع عن إدراك المُدرِك موانع كثيرة لا تمنع عن العلم به. وفساد الحاسة يؤثْر في 
الادراك ولا يؤر فى العلم. 

رايا عض لا عناسن افطل مضي أل لوفو يطل بابد يقتظ لله انين 
يصمٌ أن يُدرّك على أخصٌ أوصافه دون سائر صفاته, وإن كان الكلّ يصمٌ أن يتعلّق العلم, 
فهذا كلّه بيّن فى الادراك غير العلم. 

فأمًا الذي د ل كر مذركاً عتذة زائدة علق كويد ححا انا قلا كلما ان كويد بغار 
مُدرَكاً يتعلّق بغيره. فلابدٌ من أن يكون ما يجب له النظر غير ما لا يجب فيه ذلك. 

ولأنّ كونه مُدركاً يتعلّق بغيره وكونه حيّاً لا يتعلّق بغيره, فلابدٌ من أن يكون ما يجب 
لها النظل غير ال يحت فيه ذلك. 

ول كوئة كذركا سعدة وكرت عيتاً لاسعلا وكوي تيا سبع غير يده ولذيد 
على هذا اختلافها. 

ولب حلي قى أن كو نهد كا لا دمع التعمزار كوه هنا ب سيعت امعهرار 
هذه الصفة؛ أنه لوكانت هذه الصفة مستمرًا ‏ وهي ممّا يجد نفسه فيها ‏ لوجب أن يجد 


.١‏ فى الأصل: و له. فى الأصل: + دون. *. في الأصل: بعض و. 


الجزء الأوّل هه 


نفسه في بنائز الأحوال على النشاحة القن يدها عفد اذراكه الملاركات :من الاحسواك 
والتسعامن و عور ها اوقد علمنا' خلاف ذلك. 

وأيضاً: فإنّه يكون حيّاً يصير كالشيء الواحد. وهذه الصفة هي التي تجعل الجملة 
شيل وكوف مركا العا فى ذلك 7 00 

واطضا فإنّه يحتاج في كوثه تررك كاف سعتل السو رالمصر وعورها: 
ولاايحتاج في كونه حيّا إلى شيء من ذلك. 

فأمّا الذي يدل على أنّ صفة المُدرَك مخالفة لصفة القادر, أنه يقدر على ما 
لايُدرَك كالاعتقادات والارادات والأكوان وغيرهاء ويدرك ما لا يقدر عليه كالألوان 
والطعوم والجواهر. 

[و] أيضاً: فإنٌ القدرة لا تتعلّق إلا بالمعدوم. وإذا وجد بطل تعلّقها به. 
والإدراك لايتعلّق إلا بالموجود, وإذا عُدم لم يتعلّق به. 

وأيضاً: فإنّ صفة القادر يقع فيها التفاوت والتزايد". والإدراك لا يتزايد فيه. 

وايضا: فإن القدرة يخرج بها الشيء من العدم إلى الوجود. و الإدراك يتعلق بالشيء 
على ما هو به. ولاايجعله على شيء من صفاته. 

فأمّا إثبات الادراك صفة زائدة على كو الفردية سويد كوو | لني وقد ل تقولة 
ومّدرِك ما لايريد. وكذلك القول في الإرادة والشهوة والنفرة. فوضح بهذه الجملة أنّ كون 
الممدرك مدرك صفة زائدة على جميع صفاته المعقولة. 

وأمّا الذي يدل على أنّ المقتضى لهذه الصفة كونه حيّاء أَنّه قد ثبت أنّ أحدنا إذا كان 
حيّاً ووجد المُدرّك وارتفعت الموانع والآفات وصحّت حواسه. فلابدٌ من كونه مُدرِكاًء فلا 
يخلو من أنّ المقتضى لكونه مُدرَّكاً هو وجود المُدرِك أو وجود معنى هو الإدراك وارتفاع 
الآفات والموانع, أو صحّة الحاسّة, أو كونه حيّاً بشرط ما ذكرناه. 

ولا يجوز أن يكون وجود مدرك” مقتضي لهذه الصفة؛ لأنّه كان يؤديٌ إلى استحالة 
كونه مدركاًء كالذاتين المتضادين في بعال و امك لمر اك اسن يونا امعزوه ان 


.١‏ في الأصل: علم بنا. ؟. فى الأصل: الزايد. *. في الأصل: وجوده مدرك. 
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حيث كان يجب على ' هذا القول أن يكون على صفتين متضادٌين؛ لأنّه كان يجب أيضاً 
أن يكون مدركاً وإن لم يكن حيّاً. [و] لا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى هو إدراك؛ لأنّ 
الدليل قد دلّ على أنّ المُدرّك لا يدرك بإدراك, ولأنّه كان يجب أن يصمٌ كونه مُدركاً 
للمحجوب والبعيد والدقيق؛ لأنّ عينه محتملة لذلك المعنى ولا يجوز أن يكون المقتضى 
لذلك ارتفاع الآفات والموانع؛ لأنْه يرجع ذلك إلى النفي والنفى لا اختصاص له بهذه 
الذات دون غيرهاء والصفة المختصّة ببعض الذات لابدٌّ من إثبات مقتض لها يختصٌّ بتلك 
الذات, فأمّا صحّة الحاسّة بها إلى معان يختصّ المحلّ كالتأليف وما 5906 ا 
لايتعذى شكنه بحل ؤقه ييا انما 0 إلى الجملة من الصفات لا يجوز أن يقتضيه 
إلى ما يرجع إليهاء دون ما يرجع إلى المحل الذي هو في حكم الغير لهاء وإذا بطل ذلك ثبت 
أنّ المقتضي لهذه الصفة كون الحيّ حيّاً بالشروط التي ذكرنا. 

ويدلّ على ذلك أنّا وجدنا كل ما يدخل الحيّ يصمٌ الإدراك به. وما يخرج من جملته 
لايصمٌ الإدراك به. ولا وجه لاستحالة الإدراك به والآخر وجه من جملة الحيّء كما لا 
وجه لصحّة ذلك إلا دخوله فى جملته [حتى] يصح الاإدراك به. 

فإن قيل: لم قلتم: إِنّ العضو يصمٌ الإدراك به لما ادّعيتم؟ 

قلنا: لأنّا قد علمنا أن" الحى منّا مدر" لكل عضو فيه حياةٌ متّصلء فلا يخلو من أن 
كر امن إن كدي م ضيف ا وها را + ناميا رركم البدد ]ذا برقع أن 
معنى ما قلناه [من] أنّ المذكور دخلت من جملة الحيّ من غير أن يكون فيها حياةً يصحّ 
إدراكه بهاء وكذلك الآخر لو كان يصير في حكم الجملة الواحدة بحياةٍ واحدةٍ يوجد في 
بعضها لكان يدرك بسائر أبعاضه. وإن لم يكن في كل جزء حياة. 

فإن قيل: إذا كان كونه حيّاً هو المقتضي لكونه مُدرَكاً فلِمَ افتقر أححدنا إلى صححّة 
الحوابى فى الادزاك وله إذا توت حر اسه أخلّ فسادها بإدراكه؟ 

أمَا] الأول: عل ات لحك الحؤاس نامير من اقتظنا .هذ الضف 

قافا كيين كر بالامخصل الف إلا بعدادما بت نع أن يكرد الاسضو يها الاتري 


.١‏ فى الأصل: على. ؟. فى الأصل: يدرك. 
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أنه لوكان أحدنا مُحدَثاً وجوهراً موْلّفاً لما صحٌ كونه مدركاً؟ و في فقد ما ذكرناه أو بعضه 
إخلال بإدراكه, وإن لم يكن لشىءٍ مما عددناه تاثيرا فى اقتضاء هذه الصفة - 
وكذلك القادر منّا بمحل [مع] عدم الآلة - وإفسادها بكثير من أفعاله. فإنّه ' لم يكن لوجود 
الآلات ولا لصفاتها تأثير في صحّة الفعل. بل المصحّح [ل]ذلك كونه قادراً. 

فأمًا وجه حاجة أحدنا إلى صحّة الحواسٌ في الإدراك, من حيث كان لا لحياةٍ تحل 
أبعاضه, وللحياة تأثير في وقوح الإدراك يحل ويستعمل محلها في الإدراك. ويصير كأنه 
ألة فيه. وليس بمتنع في الآلات أن تختلف صفاتهاء ويحتاج فيها إلى أن يكون على بعض 
الوجوه. ويجري احدنا فى الحاجة فى الإدراك إلى الآلة من حيث كان حيّا بحياةٍ مجراه 
فو حا حئه فى يفظن الأحوال, كالكتاية وقترها إن رداك يمكمدرعنة ميت تا قاهرا 
بقدرة, ا المقتضي لكونه مُدرِكاً هو كونه حيّاً آكان] المقتضي لصحّة الفعل كونه 
تأذراً وإ نيرع الاتقان إلى العوانس والالات إلى معني بيخضه. كما أن القديم قا 
يستغني في جميع الأفعال عن الآلات من حيث كونه قادراً لنفسه. فكذلك يجب أن 
يستغني في إدراك جميع المُدرِكات عن الحواسٌّ من حيث كان حيّاً لنفسه. 

فأمًا الذي يدل على وجوب كونه تعالى مُدركاً عند وجود المدركات. فهو إِنّا قدّمنا أن 
كون الحيّ حيّاً هو المقتضي لهذه الصفة. وما يقتضي من الصفات غيره" لا يقع فيه 
اختصاص. بل حيث وجدء ولايكون إلا مقتضياء و وجوده فى بعض المواضع غير 
مقنض, لخروجه " من أن يكون مقتضياً في حالٍ ون الأخحو اال كنا أن وشرزه الطلاك //1 
مع ارتفاع المدلول إخراجٌ لها من أن تكون دلالة. 

وإذا كان المقتضى حاصلاً. والشرط الذي لابدٌ منه وهو وجود المُّدرِك ثابتاء فلابدٌ من 
ور الما عدا هذا الشرط لا يتأَنّى فيه. 

فإن قيل: إذا جاز أن يختلف الشروط في المدركين, فلم لا يجوز أن يختلف؛ لأنّها غير 
مؤنّرة والمقتضي لا يجوز اختلافه لتأثيره؟ 

قيل: فلم تجوزوا نَ يكون تعالى ماركا للمعدوم, وأن يكون وجود المدرك شرطاً منها 


١‏ في الأصل: فان. 3 في الأصل: غير. 0 في الأصل: خرجه. 
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لا فيه, كما ادعيتم ذلك في الشروط الباقية؟ 

قلنا: من اقتضت الصفة أخرى فلا يصمٌ دخول الاختصاص في [المدركى, و] دخول 
ذلك منها نقض لاقتضائها ما تقدّم ذكره. ويجرى فى ذلك مجرى الدلالة. بل هى آكد 
حالاً؛ لأ الدلالة كاشفة غير مؤثّرة فلا يجوز أن ينقص حال الصفة المقتضية المؤثّرة عن 
حال الدلالة التي لا تؤنّر وليس كذلك الشروط؛ لأنّها ربما اختلفت و ربّما لم تختلف. 
فحكمها موقوف على الدلالة, فإن كان ما له أثبتنا الشروط في ب بعض المواضع» ويقتضي 
ذلك في كلّ موضع أثبتناه. وكذلك وإن وكام يكمنا حمسناء الادرى اذكو القاذر فادرا 
لما كان هو المقتضى لصحّة الفعل. وجب أن يقتضي ذلك في كلّ موضع. ولمّا كان الشرط 
فى كون المقدور عورا عدمه وكان ذلك شرطاً برجعح إليه لا إلى من تعلّق به وجب أن 
يثبته في كل قادرء ولمّا كان الشرط في صحّة بعض الآلات, وكان هذا الشرط مختصّا من 

حيث افتقرنا إليه لأمر يربع إلى الققارة» نولم ,يكن راجعا إلى التقدورجفية, فالقرط 

الأول خنصنة قد كان فادرا على ها الربه ونه تاهكن قد للف ةلله لقال 
في وجود المُدرِك وصحّة الحواس. [إذ] أنّ وجود المُّدرَك لما كان أمراً راجعاً إلى 
المّدرِك [و] لولاه لاستحال تعلّق الإدراك به وجب أن يكون شرطاً في كل مُدركى, 
ويجري مجرى عدم المقدور, ولمّا كان صحّة الحواس شرطاً فيمن كان حيّاً على بعض 
الوجود. لم يجب إثباته شرطاً في القديم تعالى؛ لفقد حاجته إليه. وجرى مجرى اشتراط 
الآلات في الأفعال. وهذا 0 الفرق يز الامريق: 

فأمّا الدليل على أنه لا حال للسميع البصير بكونه كذلك زائدة على كونه حيّا لأنه 
ونيو إنه لو كان لدخال:زائده على سان كرناه لحار آن يكن كا ل افقاين لا نل علق 
بين هانين الصفتين من وجِهِ يقتضي وجوب حصول أحدهما مع الأخرىء فلمًا استحال 
ذلك علمنا أنْه لا حال للسميع والبصير تزيد على ما ذكرناه. 

ولا يلزم على هذا ما يقولون في وجود الجوهر وتحيّره. بأنّ إحداهما لاينفك من 
الأخرى. مع أنهما صفتان مختلفتان؛ وذلك لأنّ التحيّر مشروط بالوجود. وما يقتضى 
التحيّر من كونه جوهراً حاصلٌ في كلّ حال, فلذلك لم ينفك كلّ واحد من الصفتين من 


الجزء الأوّل ل 


الأخرى. وليس هذا في كونه حيّاً وسميعاً وبصيراً. على أن الوجود قد يحصل في غير 
الجوهر ولا يكون متحيّزً فعلم بذلك إيطال الصفتين. 

وليس يمكن وجود حي لا آفة به من غير أن يكون سميعاً بصيراً. 

انها ظائة زر كاله جال واه الجا اومرتاد سما عدر عل رطخو دا 2015 
به أو يعلمه حيّاً لا آفة به من لا يعلمه سميعاً بصيراًء فلمًا فسد ذلك صم ما ذكرناه. 

فاؤقيل: اليمن أحلاناً قدبيكون وإن لم تكن سميعا, فكيف تدعوق أن المقتضى لكونة 
على هاتين الصفتين هو كونه حيّاً؟ 1 

قلناتقد ذ كرتا فيما اغتيرناء التفاء الآفة احتراراً ذكرنهه لذن أهل اللغة الما وضفوا هذه 
العبارة بمن صممٌ. وهو على ما هو عليه أن يدرك المسموعات والمبصرات إذا وجدت, 
فلابُحدٌون الضرير بِأنّه بصير'. والأصمٌ أنه بصير, والأصمّ أنه سميع أ وبأنّهما وإن كانا 
حيّين فلايصمٌ أن يُدركا المسموعات والمبصرات إذا وجدت وهما على ما كانا عليه. 

فأمًا القديم تعالى, فإنّه يوصف في كل حال بأنّه سميع بصير. من حيث كان في كل 
خال حا ولي هو تعالق معن يدرك بالة أو ناش فيشبر فيهاضحتها وانتقاء الآفة عنهاء 
فيكفي في استحقاق الوصف بأنّه سميع بصير كونه حيّا ولهذا نقول: إن تعالى فيما لم يزل 
سميع بصير, ولا نقول: إن فيما لم يزل سامع أو مبصر؛ لأنّ الوصف بأنّه سامع ومبصر 
يقتضي وجود المسموع والمبصّر؛ لأنّه يفيد الإدراك له. والإدراك لايتناول إلا الموجود. 
وليس كذلك قولنا سميع وبصير. 

فإن قيل: فإذا وصفتموه تعالى بأنّه سامع ومبصر من حيث كان مُدركاً للأصوات 
والمرئيات. فإنّهد وصفتموه تعالى بأنّهِ شاءٌ من حيث إدراك الروائح, وذائق من حيث 
إدراك الطعوم! 

قلنا: الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ الشمّ والذوق ليسا باسمين للإدراك”, وإِنّما الشامٌ 
هي المقرّب للجسم المشموم إلى حاسّة شمّه. والذائق وهو المقرّب للجسم المذوق إلى 
حاسة ذوقه على جهة المماسّة, والذي يدل على ما ذكرناه إِنْهم يقولون: «شممتُ كذا 
فلمأجد له ريحاً. وذقته فلم أجد له طعماً» فلو كان الشمٌ والذوق هما الادراك بعينه. لكان 


.١‏ فى الأصل: + والأصم بأنه بصير. 1. فى الأصل: + الأصم. *. في الأصل: الادراك. 


لل الملشخص فى أصول الدين 


هذا الكلام متناقضاً من حيث تضمّن النفى والاثبات. ألا ترى إِنّهُم لايقولون: «سمعتٌ كذا 
فلم أدركه ولا أبصرته» فلم أدركه لماكان السامع والمبصر هو المُدرّىء ونظير ما ذكرناه 
«نظرت إلى كذا فلم أره» في أن النظر غير الرؤية, فكيف يكون الشمٌ والذوق إسمين 
لإإاراك؟ وهم بإومف ينها الاأبنسام الى لأسن إدراعها جمماثة العنة و الذوه:'[و] 
الادراك المختصّ بهما. ألا تزى انهم لا يمتنعون فى أن يقولوا: #ذقت العسل: وشعمت 
الريحان» فيجرون الوصف على نفس الأجسام؟ فدلٌ ذلك على أن المع ما ذكرتاه: 

فان قيله فيلا وضكنوه تماق إله ال وماتد شن سيت إدراك النذةوالالئ وال 
وصفتموه أيضاً بأنه يحس؟ 

قلنا: فليس هو' المُدرِك للألم فقط. بل هو المدرك له مع نفور نفسه. وكذلك الملتذٌ هو 
المُدرِك للذّة مع شهوته لها. ار نّ التتقطيع الذي يحصل في جسم الحيّ قد يدركه 0 
وهو نافرٌ عنه فيكون ألما ويدركه أخرى وهو مشبه له كالجرّب الذي يلتدُ بالحك. 
فيكو ملتد أيه وإذاكاة القدرنم تعالى لا رجوزتعليه السهوةوالنفان لم يج أن يكون الما 
ولأفلتة وان كان مدركا لقبائر القدرزكات: 

فأمًا المحسٌ فهو المُدرَك بالحاسّة, والقديم تعالى مُدرِك بغير حاسة, وقد كان أبوعلي" 
يجيب عن هذا بأن يقول: 

الاحساسن هر أوّل العلم الذى: ممضل أفينا بالقذر كات» وإذا كان كونه تمان خالما. 


.١‏ في الأصل: هذا. 

؟. هو أبو علي محمّد بن عبدالوهاب الجبّائي  770(‏ ه) ونسبته الى جُبَا بلدّ أوكورة من أعمال خوزستان 
وهي في طرف من البصرة والأهواز بالقرب من نهر دجيل أسفل الأهواز. من مُمد المعتزلة وأركانها ومنظريها 
ومن أعلام المتكلّمين فى القرنين الثالث والرا؛ بع الهجربين؛ وُصِف بالنبوغ والنباهة وسرعة الجواب والقدرة 
على الجدلء تلمّذ على أبي بعقوب الشحّام ولقي غيره من متكلّمي زمانه. كان غزيرالانتاج قال أبو الحسين 
البصري «وكان أصحابنا يقولون إنْهم حرّروا ما أملاه أبو علي فوجدوه مائة ألف وخمسين ألف ورقة» ونسب 
ابن النديم له سيعيق كتاباً متها: تفسير القرآن. كتاباً فى الردّ على أهل النجوم, كتاب اللطيف ؛كتاب الأصلء الردّ 
على الأشعري في الرواية. 
وقد انتشرت آرائه في كتب المعتزلة وغيرهم من الأشاعرة الذين تصدّوا للردّ عليه. توفّئ في العسكر ودفنه 
ابنه أبو هاشم فى جُبّاء. 


الجزء الأوّل لحيل 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون /8١/القديم‏ تعالى فيما لم يزل على صفة المُّدْرك. وإن 
كان "تعلق هذه الصفة تست علد وجوه القده كاظه كا اتقو لونه فى تعلق القادى فان 
القديم تعالى لا يخرج ‏ لعدم مقدوره من صفة القادر وإن زال التعلّق؟ 

قلنا: الذي يُفسد ما ذكرتموه. إِنّ أحدنا مع كونه حيّاً لا آفة به يتجدّد كونه مُدركاً إذا 
وجد المُدرَى. والذي يدل على تجدّده له أنّ هذه الصفة ممّا يجده الحىّ من نفسه. 
فلوكانت حاصلة له غير وجود المُدرِك وغيدٌُ متجدّدة, لوجب أن 5506 نشبية كنا 
يدها عد سضول القن كلوقه سلما عق اننيكا سلاف :الكو راذا فنك أذ هذه العتقة 
فينا متجدّدة عند وجود المُدرَك ثبت أنّها فى القديم كذلك؛ لأنّ الشرط الذي أثبتناه من 
وجول لمدولة وائسة من أجل الضف الى تيدر الذاظ عليها: رفزلاية أن انكر و سرود 
الرححوو لز جيه مان هذا الشروط طق كر تارك 


فصل 
في الدلالة على أن اللّه تعالئى موجودٌ 

قد ثبت أله تعالى قادر وللقادر تعلّق بالمقدور بدلالة صحّة وجوده من جهته دون 
غيره والعدم يحيل التعلّق ما يتعلّق بغيره. إذا كان إِنّما يتعلّق به لنفسه. 

والدليل على ذلك: إِنّ الإرادة إذا عدمت. خرجت من تعلّقها بما كانت تتعلّق به وهي 
موجودة, والمؤثر فى خروجها هو العدم؛ وهذه الجملة لا تتم إلا بأن يدل على أشياء: 

أولها: إِنّ الارادة لها تعلق بالمراد. 

وثانيها: إِنْها عند العدم تخرج من التعلق. 

وثالثها: إن المؤثر في خروجها عدمنا دون غيره. 

و رابعها: إن حكم كلّ شيء تعلّق بغيره لنفسه. حكمنا في أنّ العدم يحيل تعلقه. 

والدليل على أله الازاف مصسلفة: تلد كينا المراداك :على سين اللفضيل اسن قاذ 
يصمٌ أن بريد المراد بأن لايتناهى متّصلاً فلولا تعلّق الإرادة وإِنّها لايتناول أكثر من مرادٍ 
واحد على سبيل التفصيلء لم يجب ذلكء فلم يبق لأحدٍ أن يقول: إِنْما انحصرت المرادات 


حل الملخص في أصول الدين 


المفصّلة لانحصار كون المريد مريداً. وهو المتعلّق في الحقيقة دون الإرادة. وذلك أن 
انحصار الصفة لايقتضي متعلقها. ألا ترى أن كوتة تعالى عالفا صقة واحدة. وهو مع ذلك 
يتعلق بما لايتناهى. 

وأيضاً: فإنّ الصفة الواجبة عن العلّة تابعة لهاء فإذا كانت الصفة التي تحن عنها متعلقة: 
وجب فيها أن تكون متعلّقة. 

تنك هائة كزناء أن العلم يلد قنالن لا ثاتى الده لقا له يكن متملقا [يه] فى الحفيتة: 
لم تكن الصفة الواجبة عن هذا العلم متعلّقه. ْ ْ 

وأيضاً: فإنّ معنى قولنا في الشيء «إِنّهِ متعلّق بغيره». أنه يصحّ من أجله ظهور حكم 
في ذلك الغير أو ممّا يتٌصل به. وهذا بعينه قائم في الإرادة؛ لأنّ بها يقع الفعل على وجدٍ 
دون وجه وَأنه تر في أحكامه. 

وليس لأحد أن يقول: إن التأثير هو كون المريد مريداً؛ لأنْه وإن كان كذلك فهي المؤثّرة 
فى كون المريد مريداًء فقد عاد التأثير إليهاء وإن كان بواسطة. 

:زاظا فخ احيةة قا ليكو سملي بالق ان توعى بعقة دان افاي الا 

الارادة صفةٌ متعلّقة دلالةٌ على أنها فى نفسه متعلّقة. ْ 

فأمًا الذي يدل على أن الارادة تخر جَ من التعلّق عند العدمء وهو الباقي القسمة, فهو إِنّ 
أحدنا قد يريد الأكل مثلاً أوغيره من الأفعال, فاذا نقض فلابدٌ من الارادة فى الثانى؛ لأنها 
كاف واقو على وزاكا د يعلد أرجتي أن ركز و امتدلنة بها ايض ١‏ كالول بجوة 
تعلّق الإرادة بالمقتضي؛ لأنّها لو جاز ذلك فيها. لجاز أن يبتديئ إرادة تتعّق على هذا 
الوجه أيضاً فنّها لوتكادة متعلّقة, لكان المريد لما كان مريداً له قبل ذلك؛ وقد علمنا أنه 
لايجد لنفسه مريداً لما يقتضى. ولا يجوز أن يكون باقية وهى غير متعلّقة بذلك المراد 
3لالقيزوة ولا جوز أرضا أن علق يعين هذا القراه يعد أن كانه متلق نه له على 
الوجهين جميعاً يقتضي ذلك قلب جنسها؛ لأنّ تعلّقها بما' يتعلّق به يرجع إلى صفة نفسها 
بخروجها عنه على ذلك الوجود مع الوجود. [و] لايجوز إلا بأن تخرج عن صفة نفسها 


كن الام امو اافن الأصتل :ما 


الجزء الأوّل ٠6‏ 


التي تقتضي ذلك التعلّق بشرط الوجود. فوضح بهذه الجملة إِنّما يعدم, فلا يخلو إذا 
عدمت تكون متعلقة بالمراد كما كانتء او متعلقة بمعنىء. او تكون قد خرجت عند العدم 
من التعلّق, وقد أفسدنا تعلّقها بالمراد. وقد يقتضي بوجهين وأفسدنا أيضاً تعلّقها بغيره 
فلم يبق إلا الخروج من التعلّق» وهو الذى قصدناه. 

على أنّ القول بأنّها ‏ وهي معدومة - متعلّقة بالمراد بغيرها ظاهر البطلان؛ لأنّها وهي 
معدومة لايختصٌ بالمريد, وإِنّما يختصّه بأن يجد في بعضه, وذلك لا يتأتّى فيها وهي 
معدومة, فإذ لم يختصٌ المريد ويؤثّر في كونه مريداًء فكيف يتعلّق المراد؟ وتعلّقها بما 
لايعقل إلا بتوسشط كون المريد مريداً. 

على أذ الإرادة لو الوق فى العدة بمرادهااد وقد تيك أن لها عدا وى الكتراهة 
لوحن أن ثنافيها؛ لاعت اكهما 5 الاختصاص بالصفة التي يرجع التنافي إليها في حال 
العدم. وهذا يوجب استحالة اجتماع الإرادة والكراهة للشيء الواحد على وجِدٍ واحدٍ في 
العدم. وقد علمنا خلاف ذلك. 

على أنَّ معنى قولنا «في الشىء الواحد بغيره [تعإلق» هو إِنِّ يصحٌ لأجله ظهور حكم 
فق ذلك الشر او فنا 06 به وقد علمنا أنّ هذا المعنى لايتأنّى في الإرادة المعلومة, 
نكي نقال: إلا يساق على الارادةة ملت فى قال الندما يوستب أ كمرن تعالى 
مريذا للش ء الواحد كن الرقت الواضد 520 واحد؛ لأ الدليل قد دلّ على أنّ اللّه 
تالو هيك )رده تومو وريد وكاو يدنه نأ فى لز نجنا مل اللخاء سان 
ل بتكو نري | وكارئها للشىء الواحد على وجِدٍ واحدٍ في 5 واحدء وكلّ ذلك فاسد. 

فأمًا الكلام على الفصل الثالث وهو: «إِنّ المؤثّر فى خروج الإرادة عن التعلّق” هو 
عدمها دون غيره»: 1 

والذي يدل عليه إِنَهِ قد ثبت خروجها عند العدم عن التعلّق, وثبوته إِمّا مع الوجود. 
فلا يثبت [إلا] من أربعة أقسام: 

ما أن يكون المؤثّر في خروجها هو عدمها. 


١ف‏ الأصل: القدم. اف الأصل: وي . في الأصل: دو 


أودرقتطى بمراذدها. 

أو 0 عن إيجاب الصفة للمريد. 

أو خروجها عن الصفة التي تق تقتضي التعلق. 

ولا يجوز أن يكون بعض المراد هو المؤثّر في خروجها؛ لأنّها قد تعلم وتخرج عن 
التعلّق بخروج المريد من أن يكون مريداً بها. وإن كان المراد لا يقتضي؛ لأنّ ما أحال 
يلق الشوء. يعزرى تحيل كوته غلى الصضقة الت مها ملق ١57‏ إذا كان لو تعلى لدسواه. 
ا نا قد علمنا بتقضّى المراد لمّا أحال تعلّق الارادة يما علمناه مقتضياً. ألا ل عه 
الإرادة لمروكوة المتكرها نا اال تبلق العلم .بت حال بويعو اقلم قن :قليه وعدم 
العزيفر كا أجال على الكون ره ال جود قلو كانيع إرادهء لتعلق "فى الروك بوالعداء 
مع ونا خرجت في حال العدم من التعلّق ليقتضي المراد. لكان ما يجعل" تعلّتها 
يجعل "كونها على الصفة التي ا ا اذا#تفتى عرادها واتععال تعلتها 

به أن أن يستحيل عنمها ,ركان نيب أيضا أن تقه وتعودهاء لها فاق في الوجود 
والعدء ف وهذا يوجب خروجها عند تقضى المراد من الوجود والعدم 000 0 
امتكهالة ذلك ولالة على انها لاق وه مفدوئة: ْ 

وأمًا الدلالة على أنها لم تخرج عن التعلّق, لأجل خروجها من إيجاب الصفة للمريد و 
هي القسم الثالث؛ فهو إِنْها عند العدم تخرج من الأمرين معاء من التعلّق بالمراد ويجاب 
الصفة للمريد؛ فيجب أن يكون العدم هو المؤثّر فى الأمرين معا. 

رأيضاء فإثدا لين القول اواك رجيس سن املق بالعرادء'لخزوهها عن باب اليه 
للمريد. لأجل خروجها من التعلّق بالمراد؛ لأنّكلاء الأمرين يثبتان مع الوجود ويثبتان مع 
العدم. 

وأمًا الكلام على القسم الرابع: فهو إِنّ العدم يؤثّر في خروجها من التعلّق. كما يؤر في 
خروجها عن الصفة التي يقتضي التعلّق؛ لأنّ عند العدم ينتفي كلا” اللأمرين في الوجود, 
[و] يثبتان معاً؛ فيجب أن يكون العدم علّة فيهما. 


.١‏ فى الأصل: تتعلّق. ؟. في الأصل: يحيل. ". فى الأصل: يحيل. 
. في الأصل: كلى. 0. في الأصل: كلى. ْ 


الجزء الأوّل عل 


ولابدٌ لمن تعلّق بذلك إذا قيل له: ولِمَ خرجت الإرادة من الصفة التي يقتضي التعلّق؟ 
أن يقول: إِنْما خرجت لأجل عدمها, فيؤول الأمر إلى أنّ العدم هو المؤثّر في الخروج من 
التعلّق, إِمّا بنفسه أو بواسطة, على أن ذلك يوجب خروج كل معدوم عن الصفة التي 
يقتضي تعلقه يتم منه رضنا ويشت أن صانع العالم لايجوز أن إنكون سعدوما: لان 
عدمه كان يجب أن يخرجه عن التعلّق وعن الصفة التي يقتضي التعلّق. 

وأمَا الكلام على الفصل الرابع وقسمه الأول: فظاهر) أنه ذا ثبت فى الارادة أن" 
عدمها يخرجها من تعلّقها دون غيرهاء فيجب في كل متعلّق لغيره لنفسه أن يكون عدمه 
مخرجاً له من التعلّق, وفي ا د صانع العالم؛ لثبوت كونه قادراً 
عل ا د 

وليس لأحد أن يقول: الإرادة إِنّما أحال تعلّقها بالمراد من حيث كان وجودها شرطاً 
في تعلّقهاء ولم يثبت في صانع العالم تعالى أن وجوده شرطً في تعلّقه. وذلك أن المستفاد 
من قولنا: «أنّ الوجود شرط» إِنّ ارتفاعه يحيل الحكم. فيصير بحصول الحكم أنّ عدم 
الارادة إِنّما أحال تعلّقها بالمراد؛ لأنّ عدمها يحيل هذا التعلق: وهذا تعليل الشىء بنفسة: 

لانن لنذايقا ابول 2 عياط الإرادة ناسنال تمتها الأنها بويعب الصيفة 
المخصوصة للمريد, ولأنّ تعلّقها إِنّما يتعلّق بهذا' المتعلّق المخصوص بالإرادة'. وذلك 
أن إيبجاب إرادة ' الصفة للمريد تابع لوجودها ومشروط به. فلا يجوز أن تُعلّق استحالة 
عدمها ووجوب وجودها بأَنُّها توجب الصفة للغير؛ لأنّ هذا يقتضى أن يكون وجودها 
نايعا لإبحابها: وعد كا أن إيجاها تابه لوخودهاء وهذا يشفى أن ركون الف تاب لذأ 
هو تابع لهء وأن يتعلّق كلّ واحدٍ من الأمرين بصاحبه. 

وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم: «إِن الاإرادة إنْما وجب وجودها حتى يتعلق لاحد 
ممّن ؛ لها التعلّق المخصوص»؛ لأنّ هذا التعلّق الذي أشاروا إليه مشروط بالوجود وتابع 
له. فكيف يُجعل الوجود مشروطاً به. وتعلّق كلّ واحد من الأمرين بالآخر؟ وفساد ذلك 
ظاهر. 


.١‏ فى الأصل: به هذا. ؟. فى الأصل: الإرادة. *. في الأصل: الإرادة. 
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والذي يدل على أنّ العدم يمنع من تعلّق ما يتعلّق بغيره لنفسه. أنّ القدرة التي يُقدّر بها 
أ عذال سلف الاواس موصوةة ونش خودت خرسفك عن التعلى الى ١‏ ذكرناء انهالو 
تعلّقت مع العدم لصم الفعل بها وهي معدومة, فكيف يصمح الفعل بها وهي لا يختصٌ 
القادر؟ لأنْها إِنْما يختصّه بأن يجد بعضه. ولو صمٌ أن يقدر أحدنا بقدرة معدومة. وقد 
علمنا أن" ما في العدم من القُدَر لايتناهى لما بعد. وعلى أحدنا حمل من الأجسام وإن 
ثقل. ولايصحٌ أن يجب عليه في بعض الأوقات ما كان يثقل في غيره. واستحال أيضاً أن 
يكون بعضنا قدر من بعض وأمتنع منه. 

وفى بطلان كلّ ذلك دلالة على أنّ القدر لا تتعلّق وهى معدومة, وإذا كان العدم هو 
المقتضي لخروجها من التعلّق على ما ذكرناه في الإرادة. وجب في كل متعلّقٍ بغيره لنفسه 
مثل ذلك. 


فى الدلالة على أنّ صانع العالم قديم” 

قد دللنا على أنه تعالى موجود. فلو لم .يكن فنعا كاد كنا لأنّه لا منزلة بن 
الوجود بين القدم والحدوثء ولوكان مُحدَثاً لأدئ إلى أحد الأمرين: 

ِمّا إلى وجود ما لا نهاية له من المحدثين» ومحدثي المحدثين. 

أو إلى وجود مُحدَثِ لا مُحدِث له. 

وكلة" الأمربن قانية) آنا فد و اننا على" خا حة التهدف دهن حت كان تجدثا - 
لايتناهى من الممُحدّثين محال؛ لأنّه يؤدّى إلى قِدَم بعض المُحدّثات. ألا ترى أنه لابد 
من إثبات قديم ما هو موجود فيما لم يزل منهاء ولأنّه كان يجب أن العالّم ما حَدث إِلَّا بعد 
وجود الضدّين في حالة واحدة: فإنّ وجوده محالء وقد علمنا أنّ أحدنا لا يصمح أن 
يتدة قعلاً من الأفعال بعد أن قعل قيله :ما لا نهاية لد وإذا استتحال هذا سمهلا 


.١‏ فى الأصل: هى ما. ؟. في الهامش: فى إثبات القدم. *. في الأصل: كلى. 
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وأيضاً: فإنّ المُحدّث لايقع إلا من قادر, أو لابدّ من تقدّم كونه قادراً على كونه فاعلاً 
على ما سندلٌ عليه فيما يأتى من الكتاب بعون اللّه تعالى» وما تقدّم عليه غيره فلابدٌ وأن 
يكون له أَوّل ما لا نهاية له. 

فنا نا اقتقى بماحة الفتحدق من حيف كان مدنا إلى مزه بطي بجنا عه إلى 
عن لد ضتقة كفو صق نات تيدتها الى قترهة ل كمد شو شا عس عن 5 رع 
الأترى آنا إثما توطلنا إلى إنبات الحدت تعاحة تصرفا ليها وقد هلما أن اننا 
إنْما يحتاج إلى من له صفة مخصوصة وهي صفة المختار القادر. فإثبات من يحتاج 
التصدف اليد مق غير أن نكون 'على هذه الضفة التى بها توصّلنا إلى المحدك كسيتة '. 
وهذا يُغني عن سائر ما تكلّف من الكلام /٠١/‏ على أصحاب الطبائع؛ فهو طويل. 

فإن قيل: هذا الذي اعتمدتموه يقتضى إثبات قديم يقتضى الصفة". فمن أين إِلهٌ هو 
الذي صنع للعالم؟ وما تنكرون أن يكون صانع العالم بعض الذوات المحدثة, وإن كان 
الصانع لذلك الذات هو القديم؟ 

قلنا: لابدٌ من كون صانع العالم قادراء والقادر لا يعدوا احدى منزلتين: 

ِمّا أن يكون يستحقّ هذه الصفة فى حال يجب استحقاقه الصفة فيها. 

أو في حالٍ كان تعوواء لامتعيا نريا: 

والقسم الأوّل: يقتضى كونه قادراً لنفسه أو لما هو عليه فى نفسه. 

والقسم الثانى: يقتصي أن يكون قادراً بقدرة. وليس يجوز أن يكون بعض الذوات 
المُحدثة قادراً لنفسه ولا لما هو عليه في نفسه؛ لأنّ ذلك يقتضي وجوب كونه قادراً مع 
الويكود: لآن ضفة التفسن للاتقارزق الذاتفن كل حال..والضفة الراجعة إليها لايد مخ 
حصولها مع الوجود. وفي هذا وجوب كونه حيّاً مع وجوده. لأنّكونه حيّاً لولم يجب متى 
وُخَد: لما وحنب كونه قادراء وقد يتنا أن كونه قادرا إذاكان للنفس أو لما يرع إلى النفسى» 
فلابد من وجوبه في حال الوجود و فى وجوب كونه حيّأ متى وجدء. ولجاز أن يوجد على 


.١‏ فى الأصل: الينا. ؟. هكذا يقرأ اللفظ المكتوب في الأصل. 
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بعض الأحوال ولايكون حيّاً. 

على أله لآ يمكن أن يكوناحتاً بالفاعل مق وجهآخره وهو أن المشتركين فى كيفية 
9ب013 1 0 
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وقد علمنا أن استحقاق أحدنا كونه حيّاً على الوجه الذي يستحقّ لذلك المحدَتٌ 
كونه حيّاً عليه, وهو الاستحقاق في حال كان يجوز أن لا يحصل الاستحقاق فيها؛ فمحال 
على ها اتاسان- أن يخدلف فى المقسى_ للسلة ولاه مق ان ايكون المتطى الامر ين 
واحدا فلك استجدال فى اعون كر ن حا -إذا وجب -فلابدٌ من رجوعه إلى النقس: 
اقتضى ذلك أن يكون 510000 ِثّلاً القديم تعالى من حيث شاركته في صفة نفسه وهي 
كوله نحناً: وذلك يقتضى كونها قديمة أو خروجه تعالى عن كونه قديماًء وكلا الأمرين 
فأسد. ْ 

وإِنْما عدلنا عمًا هي [عليه] كثيراً في الكتب من أنّه لوكان المُحدِتٌ قادراً لنفسه, 
لكان مِثْلاً للقديم؛ لم ذلك غير مستمرٌ من حيث لا يصحٌ اشتراك القادرين في صفة 
متماثئلة من حيث كانا قادرين؛ 2 مقدور كل قادر غير مقدور صاحبه. والتمائل نا 
يقتضيه الاشتراك فى صفة متمائلة مستندة إلى النفسء وعدننا إلى اعتبار كونه حيّاً؛ 
اتاد يه مو قدا اعد اضء و وضوح الأمرين في أن الاشتراك فيه يقتضي التماثل. 

وَمَمًا بدل أرضا [غلن ]قينا كو الفتتحدت قاذرا لنفشة, انه لكان ذلك لكنانت 
مقدوراته غير متناهية؛ لأنّ الذي يقتضي تناهي المقدور بحيث يتناهى هو القدَر 
المختصّة في تعلّقها بالمتناهي, 000 قادراً لنفسه لايتمٌ ذلك فيه. وفى كونه قادراً 
لعجا دحب مق هنا بعت للقديم تعالى. وذلك [ممّا] لا خفاء' بفساده, وسياتق 
مشروحاً في باب نفى الإثنين بمشيّة اللّه تعالى. 1 

ولا يجوز أن يكون قادراً بقدرة؛ لأنّ القدرة لايصمٌ فعل الأجسام بهاء والذي يدل 
على ذلك أن أحدنا لايصمٌ منه فعل الجسم بما فيه من القدرء ويتعذّر عليه ذلك متى رامه 


.١‏ فى الأضل: يكون. ؟. في الأصل: من الاخفا. 
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لأمر أولا لوج معقولء بل استحالء فيعلم أن القدر لا تتعلّق بفعل الأجسام. 

فإن قيل: دلُوا على هذه الجملة؟ 

قلنا: أمّا الدليل على أنّ أحدنا يقدر بقدرةٍ فواضحٌ؛ لأنّه يتجدّد كونه قادراً مع جواز أن 
دولا نه يقمق ا عيانا ورعراف أعباداء توفي | لميلة ررق انناف لا كران 
فى اثناث القون:ونا كارن كن الفتعدت قادرا انس 

ويوضّح ذلك أيضاً: والذي يدل على أنّ فعل الأجسام لا يتأنّى بهاء إِنَا قد علمنا أن 
القادر ما لايصحٌ أن يفعل الجسم إلا على أحد وجهين: 

إِمّا مباشراًء [أو] عدّه ما ابتدأ فى محل القدرة عليه ' متولّداً. وهو واقع بحسب عادته. 

والجسم لايصح أن يفعل على الوجهين جميعا. 

فإن قيل: وَلَمَ انكرت أن يكون أحذثا يقعل الأفعال مشدزعة..ولا تكون متو لدة ولا 
017 

قلنا: أنكرنا من قبل لأنّه يؤدّي إلى أمور فاسدة: 

منها: أن يكون القويّ منّا يمنع الضعيف في الشوق والحركة في الجهات. وإن كان بعيد 

ومنها: أن يكون المريض المدنف:[ الذي] لا قدرة في جوارحه, يخترع بقدر قليلة' 
الأفال فى :جوارهه لاتقدز فى كلت" ؤذلك إذا تعلم أن المد تقد ترد ويعتقد وتفكره 
بقلبه. وإن تعذّر عليه تحريك جوارحه. 

ومنها: إِنه يؤدّي إلى أن يخترع أحدنا بعد شماله الفعل في يمينه. وهذا يوجب أن 
ل يش علي انعلانا :نا جياه مسمقة وعدا لهتكعا هكا كا + ضله كنا عدا ممه ]قن 
علمنا ضرورة فساد ذلك. 

فثبت أن أفعالنا لا تكون إلا مباشرة أو متولّدة. 

والذي ,يدل على أنّ الجسم لايقع منّاء إنّا لو فعلنا على هذا الوجه لأدّئ إلى اجتماع 


ا 


.١‏ فى الأصل: دو 3 في الأصل: قلته. 
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جوهرين في حيّز واحد؛ وهذا يوجب أن لا يعظم الأجسام بانضمام بعضها إلى بعض, 
ويقتضي أيضاً صحّة دخولنا في الحيل الأصم من غير فرصة تحصل فيه, وكلّ ذلك فاسد. 

وأمّا المتولّد فعلى ضربين: 

منه ما يحصل فى محل القدرة ومنه ما يتعدّى محل القدرة. 

قلسن او أن نعل الأجسام على الوجه الأوّل؛ لأنّه يودي إلى ما أفسدناه من 
اجتماع الجوهرين في حير واحدٍ. ولم يبق إلا أن يقال: إِنُكم تعطونه بسببٍ يتعدّى به 
الفعل عن محل القدرة. 

والذي يبطل ذلك أنّ الذي تعدّى بنا فعالنا عن محل القدرة. وهى جنس الاعتماد؛ 
لأنّه الذى تعنم والعة امن ون منات الأساس رقم عالها أ ا ساس الوا 
محصورة بانحصار الجهات الست وهي أجمع في مقدورنا ونحن نفعلها. ولا يتولّد عن 
شيء منها الجواهر. 

ويمكن الاعتراض على هذا الكلام من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقال: إنْكم قادرون على فعل الجواهر وإِنّما لايقع منكم. 

أو أن يقال: إنُكم قادرون على فعل الجواهر وإِنّما لايقع منكم لمانع أو ما جرى مجرى 
المانع. ويذكر في ذلك إِمّا فقد العلم أو فقد الآلة أو فقد البيّنة أو لأنّ العالم لا خلاف فيه. 

والوجه الآخر: أن يقال: إِنُكم الآن فاعلون /1١/‏ للجواهر. 

فإن قلتم: لو فعلناها لأدركناها وميّزناها؟ 

قيل لكم: يجوز أن تفعلوها أجزاء متفّقة وعلى حدر من اللطافة لايُدرك معتمداً, كما 
لاتدركوق الهزاء وها جو جراد 

والجواب عن الأوّل: إِنّ المانع لابدّ من أن يكون معقولاً؛ لأنّ إثبات مانع غير معقولٍ 
ركون] إلى الجهالاك وليسن يجود أن يكوى المائع نه فيد القلم» لأ العلم لا ليحتاس إليد 
في إبقاع جنس الفعل ما يحتاج إليه فى إبقاعه على بعض الوجوه. وليس يحتاج جنس 
الفعل إلى أكثر من كون القادر قادراً. ألا ترى أنّ الكتابة لما تعذّرت على الأمّي لفقد العلم 


الجزء الأوّل ليل 


بهاء لم يتعذّر عليه إيقاع جنسها؟ لأنّ كونها كتابة يُنبِىُ عن وقوعها على بعض ' الوجوه. 
والجوهر هو جنس الفعل, ومعنى قولنا: «إنْه جنس الفعل» إِنّ مما لايوجد إلا جوهراء 
وليس كذلك الخبر والأمر والحّسن والقبح؛ لأنّ جنس كل ذلك يوجد. وإن لم يكن 
مستحقّاً لهذه الأوصاف, وفي علمنا بتعذّر الجوهر منّا مع أنه من جنس الفعل؛ دلالة على 
النتسخالة كونهمقة ورا لذاء وهذ بعتن يكلم أله لو يعدن لفت الألة لذن اذك سيان 
اختلافها إِنّما يحتاج إليها في إيقاع الأفعال على بعض الوجوه. لا في أجناسها. وقد بينا أن 
الجوهر جنس الفعل. 

فإن قيل: كيف يصمٌ ما ذكرتموه من أن العلم لا يحتاج إليه في جنس الفعل, والنظر 
والإرادة جميعاً لايقعان إِلَا من العالم أو ممّن [فى] حكم العالم. وهما جنس الفعل؟ 

قلناء إن انلز والأراد» ل" يجتاجان فى وجودهنا إلى العلم: وإثما ياج كون الناظز 
ناظرا إلى ان يكون عالما بما بنظر فيه. ويحتاج كون المريد مريدا إلى كونه عالما وفى 
حكم العالم بالمراد؛ فالحال هى المحتاجة إلى الحال الأخرى. دون أن تكون الحاجة 
مفشرؤفة إلى يعاجة ذات الارادة, والنظر إلى ذات العلم. ولو صمٌ أن يفعل أحدنا إرادة في 
غيزهمن غير أن تيكون لها مريداً. لجاز أن يفعلها من غير أن .يكوث عالماً بالمراد:ولا فى 
حكم العالم به. ْ 

على أنَا قلنا: إن العلم بالفعل إِنّما يحتاج إليه لاويقاعه على وجِهٍ دون وجدء ولايحتاج 
إليه في وقوع إبقاع جنسه. وليس هذا ممّا عورضنا به من النظر والإرادة؛ لأنّهما ليسا 
يحتاجان إلى العلم بهماء وإِنّما يحتاجان إلى العلم بالمراد والمنظور إليه. وهذا بخلاف ما 
ذكرناه. 

فأمّا ما يُبطل ما سئلنا عنه من البيّنة. فهو إِنّ الجواهر لا تفتقر فى وجودها إلى بيّنة؛ 
لأنها توجد متفرقة كما توجد مجتمعة. 1 

وأيضاً: فإنّ البيّنة تفتفر في وجودها [ إليها]» فكيف يحتاج المحلّ في وجوهه إليها؟ 
وهذا يقتضي حاجة كل واحد إلى صاحبه. ويؤدّي إلى حاجة ' الشيء إلى نفسه. 


.١‏ فى الأصل: وقوعها. ؟. فى الأصل: حاجته. 
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وأيضاً: فإنّ البيّنة إنْما يحتاج إليها ما من شأنه أن يحل غيره. والجواهر لا يحتاج إِلى 
محل. 

فِأمًا الكلام على من اعترض بأنّ العالم لا خلا فيه: فهو إن الدليل قد دلّ على وجود 
الخلاً. والذي دل على ذلك أنه لولا الخلاً. لما أمكن أحدٌ أن يتصرّف ويتحّك في العالم؛ 
لأنّه إذاكان مشحوناً بالجواهر من غير خُلل قليل ولاكثيرء فالتصرف متعذّرء ولا فرق بين 
أن تكون الأجزاء المجاورة صّلبة أو غير صلبة, بعد أن تكون الجهات مشحونة بها. ألا 
ترق أن حدقا لو نكسن :فى :نيت وشح جميع ما بلبلامن الس بالدقيق: لتعدر عتلية 
اعد ناو التدواف كينا بعد لوكا ن مشيجونا روشا سن :وما مسر :ميدن 

وأا فإنّ القول بذلك يدي إلى انتقال الجسم إلى مكان غيره في حال انتقال ذلك 
الغير إلى مكانه. ومعلوم فساده. ألا ترى أنه يتعذّر علينا فى كوزين مملوئين ماء أن نجعل 
ما في أحدهما في الآخر من غير تفريغ لأحدهما؟ ْ 

وأيضاً: فإنّ الزقّ الفارغ المشدود الرأس نهاية الشدّء إذا كان منطبق الجانبين أحدهما 
على الآخر. يمكن أن يرفع أحد جانبيه عن الآخر. ولايتعدّر ذلك عليناء فيعلم أنه 
قد حصل فيه مكانٌ فارغ؛ لأنّه لاطريق للهواء ولا لغيره إلى الدخول. 

وليس يمكن أن يقال: إِنّ الهواء دخل من مساءٌ الزقّ في حال ما رفعتم بعضه من بعض؛ 
لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يثبت الهواء في الزقّ مدّة طوبلة, وكان يجب إذا ملأنا زقَاً من الهواء 
اح واسكسااشسة زاية أن يد اعد لد :فارع 

وممنا يبيّن أيضاً ما ذكرنا: أن الزق الذي يُنفخ غاية النفخ ويُشْدٌ رأسه. يمكن أن يدخل 
فيه مثلة ', ولا يجوز أن ينتهي من الامتلاء إلى حدر يتعدّر إدخال مثله ' فيه. فيعلم بذلك 
[أَنّ] بالهواء خلاً. 

وأنكنا: فإنٌّ أحدنا إذا أخذ قارورة ضيّقة الرأس فوضعها على الماءء لم يرتفع إليها منه 
شيءء فإذا مضّها ووضعها على الماء ارتفع الماء إليهاء من غير أن يحدث لها أصوات, كما 
يحصل فيه تلك الأصوات إذا أضيف” الماء فيها؛ لأنّ الهواء إذا لاقى أجزاء الماء [يصعد] 


لفن الأضل مكل ؟. في الأصل: المسثله. *. هكذا تقرأ الكلمة المكتوبة. 
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فيعلم أَنا بالمصّ استخرجنا ما فيها من الهواء. حتى سهّل ارتفاع الماء إليها من غير صوت. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنّ القارورة إذا مصصناها حصل فيها هواء حار والحارٌ سريع 
الحركة, وهي قبل المصّ فيها هواءٌ بارد والبارد بطيء الحركة, فلهذا افترقت الخلأان فيها. 

وذلك إِنّ الهواء قد يُحمى فى القارورة بالنار والشمسء على وجهٍ يُعلم ضرورة أنه 
يزيد على حرارة هواء الفم واللهاث!. ومع ذلك فلا يجب فيه مثل ما ذكرناه عند المص. 

على أنّ الماصٌ للهواء ما لايكون نافخاً في حال مصّه. بل المصّ كالمضادٌ للنفخ, 
فكك يخصل فى القارورة فى تحال مضنا للهواء فيهنا دهواء من أفوافنا؟ وذلك لا يكون 
إلا بالنفخ الذي ما استعملناه! ْ 

وقد تعلّق من ذهب إلى أنّ العالم لاخلا فيه بأشياء:" 

فنيا ]1 اكه المعروفة بالسحازة::وهن 250 الع مكون قن ,رأهها قث واحد وقن 
أمقلها شري كقزر إذا ملأناها بالناء انه عدفا رأسها بالابهاة: لهند الما تمن العنب 
التى فى أسفلهاء وإذا أزلنا ابهامنا نزل الماء. ولا علّة لذلك إلا إِنَا عند شد رأسها بالايهام 
ا يكلف فى.مكان المان 

ركبا انام :الت المععدة لماي ] انلع مين ا مةا رطا فى :غيل 
المحجمة, ولا علّة لذلك إلا لأنّ المصّ لمّا أخرج الهواء حصل اللحم في ا 

ومنيا: إن القارورة الضتفة الراس اذا تطتصنا نا هافن البواء و قلنام هلي العاف 
ارتفع إليها الماء. مع أن /١١/‏ من شأنه أن يذهب سفلاً ولا علّة لذلك إلا لأنّ المصّ يجعل 
فيه هواء حار والحارٌ سريع الحركة, فإذا خرج ذلك الهواء من القارورة عند وضعها ' على 
الماء خلفه شىء من الماء وارتفع إلى مكانه. لعلّة أن المكان لا يخلو من متمكن. 

فيقال 2 تعلّقوا به أَوْلاً: ما أنكرتم أنّ العلّة فى وقوف الماء عند شد رأس الآلة 
التعروفة بالسيجارةبالاتهاء غير نا ظنتتم» وى الدراسها إذا كان مفتوحاً في الهواء للماء 
الذي فيها ودافعه. فأعان نزوله من الثقوب التى فى اتفلها» فإذااشد راسها ل سر الما مق 
تلك الثقوب المدافعة ؟ للهواء؛ لأنّ ما رق فى تلك الثقب بضعفه وقلته لا يقوى على 


.١‏ فى الأصل: اللهوات. ؟. فى الهامش: دلايل إبطال الخلاً. *. في الأصل: كلمة لاتقرء. 
*. فى الأصل: لمدافعة. 
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خرق الهواء؛ فإذا دافعه الهواء من أعلى الآلة. أعان على نزوله, ولا شبهة فى أن الهواء قد 
يمنع ما خقّف من الأجسام من النفوذ. ألا ترى أن الريشة وما جرى 0-5 الأجسام 
الخفاف قد تقف في الهواء لخقّتها؛ لأنّ الهواء يمنعها من النزولء ولو كان مكانها جسمٌ 
ثقيل لنزل؟! 

والذي يِبيّن ذلك أنا لو وسّعنا الثقب لنزل الماءء وإن كان رأس الآلة مشدوداً وكذلك لو 
ملأناها' زئبقاً وشددنا' ما [على] رأسهاء والتّقب على ما هي عليه من الضيق لنزلء 
ولم يختلف الحال بين شدّ الرأس وفتحه. وإنما كان كذلك, ل التفك إذانا بصت قر نا 
يخرج منها الماء. فلم يقوى الهواء على دفعه. والزئبق لثقله لا يستقلٌ الهواء أيضاً 
بمدافعته. وهذا بيّن. 

فأمًا الجواب” عن الثانى: فهو إِنّ العلّة فى انجذاب اللحم عند المصٌّ بالمحجمة. أن 
الوا يشطاظ بالناء ويشاركة:فإذا عدت اليواء؟ بالمضق لحلاب اللن نعم للك لو 
ركنا محجمة على حجر ثم مُصّت الدهر الأطول لما انجذب الحجر إليها؛ لمخالفة اللحم 
فيما ذكرناء ولو كان الأمر على ما ظَنّوه دون العلّة في انجذاب اللحم اضطراراً [إلى] الخلا 
لدعي شتات لعن ل الل 5 

ويبيّن ذلك أيضاً إِنَا لو قدّرنا صفيحة مركّبة من أجزاء لا يتجرّأ على سبيل السطح. ثمّ 
ركّبنا على محجمتين من جهتين مختلفتين ومصصناء لوجب على قولهم إِمّا أن ينجذب 
القفسة الى الحوكة عا فى اله واد وهذا محال او او قات إلى اعدى الحيقين 
وعدا اها ازيل ندالين مد العا كد لك أر ل عن يسدن. 

على أنّ ذلك أيضاً يودي إلى خلوٌ الجهة التى انجذبت الصفيحة عنها من كائن فيها. 
وهذا نقض مذهبهم. ْ 

أو يقولوا: إن الصفيحة تقف فلا تنجذب إلى واحدة من الجهتينء وهذا يؤدّي إلى خلوٌ 

على أنه إن كانت العلّة في انجذاب اللحم ما ذكروه من اضطرار الخلاء, فلِمَ صار اللحم 


.١‏ في الأصل: لملأها. ". في الأصل: سددنا. . في الهامش: الأجوبة. 
. فى الأصل: هواء. في الأصل: و. 
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بأن ينجذب فيخلف الهواء بأولى من أن ينعط جانبا المحجمة ويلتقيا؟ 

وما الجواب عمّا ذكروه ثالثاً: فقد يبنا أن اعتبار القارورة في صعود الماء إليهاء يدل 
على صحّة قولنا وبطلان قولهمء وأزلنا ما تعلّقوا به من حرارة الهواء و برودته, فلا وجه 
لاعادته. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المانع لكم من فعل الجواهر. وإن كانت مقدورة لكم, أن 
الأجزاء من القدرة لايصمٌ أن تفعل ببعضها دون بعض إذا كانت في جارحة واحدة: فلابد 
فرق أن يفعل اعتمادات كثيرة في كلّ جزء وتعدّد ما في الجارحة من القدر وإذا كان الأمر 
كذلك لم يصحٌ أن يتولّد الجوهر عن بعضها دون بعضء فيجب أن يولّد الجميع. ومن سان 
الاعتماد ألا يولّد إلا من جملته. وجملته هي المكان الثاني» فيجب من ذلك اجتماع 
الجواهر الكثيرة فى مكان واخد. وهذا ونعه معقول يمتع من الفعل .ون كآن مقدوراً. 

قلنا: إذا سلّمنا أَبّه لايد أن يفغل بكل قدرة: لم يحب ما ظننتم؛ لأس جهة الاعتماد ليس 
فق الدكان التاق حاطة: بل فياك ذلك القدك كتدهى هيه الاعساداؤليهذا دك 
أحدنا أَولالل بع عا عليه في حالة واحدة, فرك اخ كما يتحبّك أوّله ولو كان 
بطول الأرض. 

وأيضاً: فكان لا يمتنع أن يقع عليه منّا الجواهر على بعض الوجوه. بأن يفعل في محل 
القدرة من الاعتمادات ما يعادل كل ما في ذلك المحل من الفعل الآخر أو أحداء ثمّ يقع 
الجوهر بذلك الجزء. على أنّ بعض الشيوخ لا يُسِلّم أن الفعل ببعض القدر دون بعض 
لايصح. ويجوّز ذلك. وإذا لم يُسلّم هذا الأصلء لم يتم ما بنوا عليه السؤال. وليس هذا 
موضع استقصاء الكلام فى صحّة ' ذلك من فساده. 

فأمّا الجواب عن الاعتراض الثاني من القسمة الأولى: التي ذكرناهاء وهو 
المتضمّن لقولهم «ما أنكرتم أن يكون الجواهر إِنّما تعذّرت منكم»؛ لأنّ ما فيكم من القدر 
لا يتعلّق بهاء وإن جاز أن يكون في العدم قدرة يتعلّق بالجواهر, وإن فعلت فيكم لتأنّى 
منكم فعلهاء إن الدليل قد دلّ على اختلاف القدر كلّها. وإِنّ مقدورها في الجنس متّفق, و 


١‏ في الأصل: صحته. 
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إذا كانت القدرة الموجودة فينا مختلفة الأجناس ولم يتأت بشىءٍ منها فعل الجواهر, و 
غلمقا أذ القدرة الفدومة اتن ختلافها المؤهرة فنا إِلاكاختلاف القذو التوهوكة نظا 
لبعض. صمٌ بذلك القطع. على أن الجواهر لا يتأنّئ فعلها بشيء من القدر الموجودة 
والتحدونة: 

فإن قيل: وما الدليل على أن القدر كلّها مختلفة الأجناس كما ادّعيتم؟ 

قلنا: الدليل على ذلك تغاير متعلّقاتها؛ لأ كل قدرة لابدٌ فيها من أن تكون متعلقّة بغير 
متعلّق القدرة الأخرى. وإذا كانت بهذه الصفة لم يسدٌ كل واحدٍ منهما مسد الأخرى فيما 
رجع إلى ذاتهاء وجرى وجوب اختلاف أجناسها لهذه العلّة مجرى اختلاف العلمين إذا 
تغاير متعلقهماء والإرادتين إذا تغاير متعلقهماء فلابدٌ من ان يكون ما يُبقى احدهما 
لا يقي الآخر. وهذا ظاهر في وجوب اختلافهما. 

فإن قيل: وما الدليل على أنّ مقدور القدر متغايرء فعليه بنيتم الاختلاف؟ 

قلنا: الدليل على ذلك أن القدرتين لو تعلّقتا بمقدور واحدء لم يمنع أن يتعلّقا به. وإن 
حصلا لقادرين. فيؤدّي ذلك إلى كون المقدور /7؟/الو 5 مكلو ا لقادرية” 

والذي يبيّن ذلك أنه لا جنس من أجناس الأعراض إلا ويحتمله كلّ محل يُشار إليه, 
ويصح وجوده على بعض الوجوه وجوده فيه؛ لأنّ ذلك لولم تجر لأدّى إلى تجويز وجود 
جوهر لا يجوز وجود جنس السواد فيه. أو وجود جوهر لا يصمٌ كونه في محاذاة 
بعص ضتار] ١‏ الستعال 1[تحويهي القق على | ونيد لمانا و رسفي قدو اسان 
مقدور وأحدء لجاز أن يوجد فى عمرو ما هو من جنس تلك القدر, قياساً على سائر 
الأجفاس: هذا متت ناوه فيما يأتي من الكتاب عند انتهائنا إلى موضعه إن شاء اللّه. 

فإن قيل: وما الدليل على أن مقدور القدر في الجنس متّفق مع اختلافهما في اتششنهينا؟ 

قلنا: لولم يكن مقدور القدر متّفقاً في الجنس, لم يمتنع أن يقدر ببعضها على ما لاايقدر 
عليه بسائرهاء حتىّ يكون في القادرين منا من يقدر على الكون ولايقدر على الاعتماد. 
أو يقدر عليهما ولا يقدر على الصوتء أو يكون قادراً على التصرّف فى بعض الأماكن, 
ولو نقل إلى مكان آخر لتعذّر عليه التصف فيه. وكلّ ذلك ظاهر الفساد, فثبت أن مقدور 
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القدر في الجنس متفق, وإن كانت مختلفة في نفوسها. 

وهذا الحكم إِنّما وجب لها؛ لكونها ا افشاك بهاء بدلالة أن العلوم المختلفة 
لا يجب أن تكو متعلّقاتها متجانسة. وكذلك كل ما يتعلق بقدرة سوى القدر, مع مشاركة 
هذه المعاني للقدر في الوجود والحدوث وسائر الصفات, سوى أَنْها ممّا يصمٌ بها الفعل؛ 
فعلم أنّ القدر إِنْما اختصّت بما ذكرناه من الحكم؛ لكونها مما يصمٌ بها الفعل. فيجب في 
كلّ قدرة أن يكون لها هذا الحكم. 

وممّا يُجاب عن هذا الاعتراض أيضاً إن لوكان في العدم قدرة تتعلّق بالجواهر, لصح 
وجودها في بعض القادرين منًا؛ لأنّهِ لولم يصحٌ ذلك لم ,يصحٌ بتلك القدرة فعل الجوهر 
على وجِدٍ من الوجوه. وما لا يصمح بها كيف يكون قدرة عليه؟ 

وإذا صمّ وجودهاء فلابدٌ من أن يتأنّى فعل الجواهر على بعض الوجوه التي ذكرناها 
وأفسدناها؛ لأنا قد نا أنّ الجواهر لايصحٌ أن يقع منّا على سبيل الاختراع وله المافرة 
ولا التوليدء وإذا كانت كل الوجوه التى يمكن أن يفعل الجوهر عليها تلك القدرة باطلة, 
ثبت أن الجوهر لا يتأّئ بقدرة معدومة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: لِمّ لايفعل بتلك القدرة على سبيل الاختراع؟ 

لأنّا قد بيّنا أن الانتراع بالقدر الموجودة فينا إنْما استحال لأمر يرجع إلى كونها قدراً. 
ومن القبيل الذي يصمٌ أن يقع بها الفعل, بدلالة أنّ هذه القضية واجبة فيها أجمعء مع 
اختلاف أجناسهاء وكلّ ما شاركها في هذه القضية وجب أن يشاركها في استحالة 
0 . 1 

ولاله أيضاً أن يقول: إِنّه يفعل بتلك القدرة على سبيل التولّد! 

لأنا قد ينا آنّ الذي يعدّى به أفعالنا عن محل القدرة هو جنس الاعتماد. من حيث كان 
هو المختصٌ بالجهة من بين سائر الأجناس, وأجناس الاعتماد محصورة بانحصار 
العياك النبية:قتلك القدوة و فعلتا بها الحوهن على ستل القرلين لكا انما عله در ادا 
فق الاعساد قن بعص هد النضياك النة اذا كنا الآن فادوين على اجحناسن 
الاعكماذا كيار كان الموهو وف لد واتجاايت لل عنها قحب | كر قاذرين عليط ره 


يلل الملحّص في أصول الدين 
القدرة على السبب قدرة على المسبّب. وفي علمنا بأنّا نفعل أجناس الاعتمادات كلها 
ولايتولد عن شيء منها الجوهر, دلِيلٌ على فساد ما اعترضوا به. 

وأمًا الجواب عن الاعتراض الثالث: وهو المتضمّن لقولهم «ما أنكرتم أن يكونوا 
فاعلين للجواهر, وإن لم يدركوها ويميّزوها للطافتها, ولأنّها تتفرّق في الهواء», فهو أنّ 
الام دو 1 كها الى كان مان تررق فق التتو قي رجت ذا دعا اتسنا بده حجن كرات 
وأوثق سد رأسه. واعتمد فيه زماناً طويلاً أن يمتلئ بالجواهر بعد أن كان فارغاً؛ لأنّ 
اعتمادات يده لابدّ على قولهم أن تُولّد من الجواهر بعددها في كلّ حال. 

وليس لهم أن يقولوا: إن الظرف إِنّما لا يمتلىء؛ لأنّ الجواهر تخرج من خلله. 

وذلك أنّ الأمر لو كان على ما قالوه. لوجب أن لايثبت فيالزقّ الهواء بأن يخرج من 
خلله. وهذا يقتتضي أن لو ملأنا زقّاً بالنفخ من الهواء. أن نجده بعد قليل فارغاًء وإن لم يزل 
مسدودٌ' رأسه. وإذا فسد ذلك وعلمنا أن الجواهر التي تتولّد عن الاعتمادات لا تزيد في 
اللطافة على الهواء, ثبت أن الجواهر لايتولّد عن الاعتماد على ما ذكرناه. 

وقد قيل أيضاً فى ذلك: نَّ الجواهر لو كانت في مقدورناء لجاز أن نفعله في تألّفه'؛ لأ" 
التأليف لاا شكٌ من مقد ورا وإذا تألّف الجوهر مع غيره لم يمنع إدراكه والعلم به. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنّ الجواهر إذا كانت متفرّقة لم يدركوها ولم يعلموهاء فكيف 
يؤلفونها؟ وذلك أنّ التأليف لايفتقر إلى العلم بالمؤلّف والتمييز له. 

ولا لهم أن يقولوا: إِنّ التأليف لا يحتاج إلى بيّنة مخصوصة حتّى يقع بين الجواهر, 
انقب فاقدون لتلك الآلة, ولذلك إن جنس التأليف لا يحتاج إلى آلة. وإن كان بعض 
التأليف إذا وقع على بعض الوجوه يحتاج إلى آلةِء ألا ترى أن جنس التأليف قد يقع من كل 
قادر إذا حل سببه على كل حالء واسباب التاليف -وهي المجاورات في مقدورناء فكان 
يجب إذا فعلنا الجواهر والمجاورة بين بعضها وبعض أن يجتمع ويتألف, فيّدرَك ويُميّر إن 
كان المانع من إدراكها ما ادّعوه من اللطافة وفى فساد ذلك دليل على صحّة ما ذكرناه. 

وما يدل على أن الجوهر لايقع من فعلنا متولداً. أن الاعتماد الذي قد يناه من قبل إن 
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السبب المُعدّي للأفعال عن محل القدرة, هو الذي كان تولّده وكان متولّداً. ولوكان كذلك, 
لم يكن بان تُولده في بعض الجهات من سمت جهة الاعتماد أولى من بعض. وكان يجب 

إمَا وجوة الجوش فى بناتبحيات ذلك الأعشاد او أن وعد لاقن حرية. 

وكلا١‏ لمي فانييد 

وليش لخد أن يقول: إن الجوهر متولّد في أقرب المحاذيات إلى محل القدرة, ويُدّعئ 
أله ”من شرظ ثولين اللاععماد: 

وذلك إِنّا قد نولّد /؟1/ [الحركة] في طرف الرمح باعتماد أيدينا على أوّلهء بدلالة أن 
التولّد لايتراخى؛ فبطل أن يكون من شروط توليد الاعتماد أن يولّد فى أقرب المحاذيات 
إليه. 

ومقا يدل على أن الخوه و لا دشل تحت مقدؤرناء | له لو كان فق فعلنا لكان اذا ففل 
أحدناء فقد فعل كونه الذي يكون به فى الجهة؛ لأنّ من أوجده فقد جعله على الصفة 
الموجبة عن الكون. فلابدٌ من كونه فاعلاً لما كان به على تلك الصفة, والكون لا يصمٌ فعله 
فى الجوهر فى ابتداء حال وجوده؛ لأنّ تقدّم مماسّة محل الاعتماد للمحلّ الذي يُولّد فيه 
شرط في توليده. فيجب إن كان مولّداً للكون أن يكون مماسّأاً محلّه قبل وجوده. وهذا 
يقتضي أن يكون مماسّاً للدعدوم. وفي فساد ذلك دلالة على أنّ الجوهر لايتولّد من 
الاعتماد. 

فإن قيل: لِمَ قلتم إن الاعتماد لا يُولّد إلا بشرط مماسّة محلّه للمحلٌّ الذي تولّد فيه؟ 

قلنا: قد ثبت أن المماسّة لابدٌ منها حمّى يتم الكون عن الاعتماد, فأمًا أن يكون شرطأ" 
في وجود الكون أو في كون الاعتماد مولدٌ [فلا]. 

وليس يجوز أن يكون شرطأً في وجود الكون؛ لصحّة وجوده في جزء المنفرد؛ فثبت 
أن العماشة شرط :فى تولن الكون عن اماد وإذا كانت الحالة ؟ الى نتوسن يها 
الاعتماد. وتولّد في الثاني الجوهر فيها معدومٌ استحال مماسّه. وإذا استحالت لم يجز أن 
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يتولّد الكون عن الاعتماد ولا الجوهر؛ لفقد الشرط في توليده. 

فإن قيل: فألأكان ما ذكرتموه جهة منع؛ وإن كان الجوهر في مقدوركم؟ 

قلنا: كل ما يؤر تأثير الموانع يجب صحّة ارتفاعه على وجدٍ من الوجوه. وإلا التبس 
الجائز بالمستحيل. 

وليس لهم أن يقولوا: نحن تُقدّر صحّة ارتفاعه, إن تصادف فعل أحدكم الجوهر فعل 
اللّه تعالى فيه الكون, فيظهر و يزول جهة المنع. 

وَذَلِك أن هذا باطل م وحهيه: 

أحدهما: إذا جاز أن يحدث الجوهر في كلّ جهة على البدل. وقد صار كونه في إحدى 
الجهات بمنزلة كون الكلام خيرا عرزي لاون كوه مق كان وز أن يكوى خير ا عند 
وكما أنّ القادر على ذات الخبر يجب أن يكون هو الذي يجعله خبراًء فكذلك الجوهر 
يجب أن يكون الجاعل له موجوداً. هو الجاعل له في بعض الجهات التي كان يصمّ 
وجوده فيها وفي غيرها على البدل, وكما يجب في الإرادة التي بها يكون الخبر خبراًء أن 
يكون من فعل فاعل الخبر, كذلك يجب في الكون الذي به يكون الجوهر كائناً في جهة 
دون أخرىء أن يكون من فعل فاعل الجوهر. 

والوجه الآخر: إِنّ الكون في الجوهر الذي يفعله لوكان حاصلاً فيه من فعل اللّه تعالى, 
لوجب أن يكون تعالى قادراً على ذلك الكون الذي به يكون في تلك الجهة, من غير أن 
يكو قاكرا أن بقعا 'فية فى :ذلك الوقات نا تضاد ذلك الكوووو هذا جغال: 

وإِنّما قلنا: إِنّه يؤدّي إلى ذلك؛ لأنه لوكان قادراً على خَيدّه وفعله: لكان الجوهر متولد 
عن الاعتماد في خلاف جهة, ولا يجوز أن يُوأّد الاعتماد في خلاف جهة إلا عند الصلة 
وعلى وجِدٍ قد علم بعده هيهنا. 

وممّا يدل أيضاً على َ فاعل الأجسام لا يجوز ان يكون قادراً بقدرق أنه لايخلو من 
أن يكون جسماً أو مُحدّئاً غير متحي وقد دللنا على أن الجسم لا يصمٌ أن يحل' 
الأخذاءوذا الس كدر الترضم أن تله القارة .وذ الماتهله لم يكل من أن توعد ل 


ا 
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في محل؛ أو في محل هو غيره. 

ويفسد القسم الأول بما يثبته من بعد من أنّ القدرة لا يصمٌ بها الفعلء إِلَّا بأن يستعمل 
محلها فيه او فى نسبته. 

ويُفسد الثاني أن القورة ل حل إل منكاذ فنه سنا ررحي ان كور قور لبن شتلك 
الحياة حياة لهء وهذا يودي إلى أن [يكون] مقدوراً واحداً لقادرين. وذلك فاسد. 

فآن قبل هما الدلل :على ضخة ها )تعكموه ذلا فن أن القادر إكا أن يبحت كوي فادرا 
فتكون هذه الصفة للنفسء أو تكون الصفة جائزة» فيكون قادراً لعلّةٍ هى القدرة. وما 
أنكرتم أن يكون قادراً بالفاغل لا للنقس ولا للملّة؟ ْ 

قلنا: لكان قادراً بالفاعل لم يكن بأن يكون قادراً على قدر من المقدورات أولى من 
قدره لا الشخخصض يكن المقدورات دون عن ماهو القدن وإذا فقؤت كلا مضق 
للتخصيص., وهذا يؤدّي إلى أن يكون قادراً على ما لا نهاية له. و فى ذلك صحّة ممائعته 
للقديم, وذلك كما سيجيء بيان فساده. ْ 

فإن قيل: ولم زعمتم أنّه لوكان قادراً بالفاعل, يوجب أن لا يتناهى مقدوره. وما 
أنكرتم أن يتناهى ويختصٌّ من حيث يجعله الفاعل قادراً على قادر دون قدر؟ 

قلنا: لو كان ما ادٌّعيتموه صحيحاًء لكان المقتضي له قصد الفاعل؛ [و] لا يمكن أن 
يكون المقتضى له جَعْله له؛ لأنّ ذلك يوجب أن [يكون] كلّ شىء جعله فهو قادرء ولا أن 
يقال إثكذلك لجعلذ قاور كانتا ءرما مغل لمعا ل يق ا كما كربا سق 
أنّ المؤثر هو القصد, وهذا يقتضى إذا قصد كون أحدنا قادراً و واجداً مع ذلك القدرة فيه. 
أن يكون قادراً بالقدرة وبالفاعل. وكل شيء يفسد أن يكون القادر قادرا على الشيء ' 
بقدرتين, يفسد أن يكون قادراً عليه من وجهين. 

على أنَّ ما يتعلّق بالفاعل يحصل على سبيل الاختيار, وما يتعلّق بالمعنى والمؤثر فيه 
المعنى على جهة الوجوب. 

وأيضاً: فإنّ ما يتعلّق بالمعنى [أنّ] وجود المعنى شرطء حنّى أنّه متى زال المعنى زال 
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ذلك الحكم, وما يتعلّق بالفاعل لا يؤثّر في زواله عدم الفاعل؛ فكيف يجوز_مع ما ذكرناه 
- أن يحصل قادراً بالفاعل؛ [مع] أنّه كان لايمتنع في هذه الصفة ألا يحصل في حال 
الحدوث؛ لأنها إن وجبت مع الحدوث لم يجز تعلّقها بالفاعل, وإذا لم يحصل في حال 
الحدوث جاز أن يحصل في حال البقاء؛ لأنّ تلك الذات لاتمتنع أن تكون حيّة؛ لأنّ 
المصمّح لكون الذات قادرة كونها حيّة, ولو حصلت هذه الصفة لايصحٌ أن يختلف جهة 
استحقاقها بأن يحصل في حالتين» ومحال حصول هذه الصفة بالفاعل في حال البقاء؛ لأنّ 
من لم يكن الذات حادثة من الفاعلين. لايجوز أن يصير به على صفة من غير أن يفعل 
معنيٌ موجباً لذلك. ولهذا لم يكن كلام غيرنا بتأخير أُوَلاً أمرأًء من حيث لم يكن بنا محل 
ثابت, وهذا قد تقدّم بيانه. 

وممًا يدل على أنه لا يجوز وجود قادر مُحَدِثٍ ليس من قبيل ' الجواهر. أن ذلك /10؟/ 
يقنضى افق الإزادة الموتعودة لا فى كل أن يوئعب ذلك كوئة مر يدأ كا بويعب ذلك قي 
عاق ادن هسه الس اتماص الس اجااسم ذلك التعا دار كلك 
الكراهة. وهذا يمنع من صمّة كون أحدهما مريداً لما الآخر كارهٌ له. وقد علمنا أنّ هذا 
الحكم لابد من صحّته في كل حّين» وهذه الطريقة تدلّ على نفي ثانٍ قديم أيضاً. 

وممًا يدل أيضاً على ما ذكرناه: أنّ من حقّ معلول العلّة [أن] لا يعتبر في حصوله إلا 
وجوه العلّة, بدلالة 1 نه لو اعتبرنا أمراً آخر لم يمنع ان يكون في قلوب الموتئ علوم نما 
لى توتعب الالخوال لنقد كونهم أخياءء فلو كان قادر محدت من :غير قبيل الخواهز لوحب 
فى الارادة الموجودة لافى محل أن بوجب الحكم له على ما بِيّنّاء فلو لم يخلق هذه 
الذاك لكان الارادة الموجوذة لاف كل يكم وجودها لنقد من بويعب الحكم لذ 
[و] وجبت ألا يمتنع وجودها لأنه تعالى على الصفة التى يصحٌ أن يوجب الإرادة الحكم 
له معها بمثله, و بهذه الطريقة أحلنا أن يكون المعنى الواحد يوجب الصفة للجملة والمحل, 
وهذه الجملة يُبطل أن يكون صانع العالم مُحَدِئا سواء قيل إِنّه جسم أو عرض أو 
لم يوصف بأحد الصفتين, لأنّ القسمة التى قدّمناها فى اعتبار كونها قادراً. وكيفية حصوله 
بأتي على فساد ذلك من طريق المعنى. والعبارات لا اعتيار بها مع صحّة المعاني. 


0 
50 0 لت 
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فصل 
في الدلالة على أنّ مستحق الصفات التى ذكرناها يجب أن يستحقها 

اعلم أنه لو استحقّ كونه قادراً بعد أن لم يستحقّ ذلك. لوجب أن يكون قادراً بقدرة 
محدئة وستبيق أقشآد تعلق كاله قازرا بيعت لحدت: 

قاذ قبل : كو افخةها العيفه 

قلنا: ليس يخلو استحقاقه لكونه قادراً من أحد أمرين: إِمّا أن يكون حصل على سبيل 
الوضوت در يكون فادرا مع جواز ألا يكون بهذه الصفة. 

فإن كان الأوّل. وجب أن يكون قادراً لنفسه أو لما عليه في نفسه, وأيّ الأمرين ثبت 
وجب كونه قادراً فيما لم يزل. 

وإن كان قادراً مع جواز أن لايكون كذلك. وجب أن يكون قادراً لمعنى مُحْدَتُ. 

وإن شئت أن تقول تجدّد الصفة لا يصمح على أحد أمرين: 

ِمّا [أن] تجدّد مقتضيها أو يتجدّد بشرطها.ء ولن يتجدّد لأمر معقول سوى ما ذكرناه. 

فإن تجدّد كونه قادراً لتجدّد المقتضى, فليس ذلك إلا القدرة, 50 عون لض 
إن كان يسمه التدرظ «قالشريك المنتول فى كورنة'القاار'قأدراً عدم اللقوور وذلك تير 
متجدّد. بل هو حاصل فيما لم ,يزلء فيجب حصول الصفة فيما لم يزل. 

وليس لأحدٍ أن يقول: الشرط في ذلك صحّة وجود المقدور, وهذا ممّا يتجدّد ولايثبت 
فيما لم يزل. 

وذلك أن صحّة وجود المقدور تابعة لكون القادر قادراً. ولايصحٌ أن يجعل كونه قادراً 
مفتقراً إليه ومشروطاً به؛ لأنّ ذلك يوجب تعلّق كلّ واحد من الأمرين بصاحبه وكونه به 
شروظ أ بن وفساة مغل ذلك ذاه 

على أنّ الفعل فيما لم يزل كان يصمٌ أن يقع في المستقبل» وليس من شرط القادر أن 
يصحٌ أنه الفعل في حال كونه قادراًء بل وجود الفعل في حال كون القادر قادراً عليه 
محالء بما سياتى فى الكتاب بمشيّة الله وعونه. 

وليس له أن يقول: إن الشرط هو صحمّة الفعل على الوجه الذي لايقدمه كونه قادراً | 


فق الملخص في أصول الدين 
بوقتٍ واحد. 

وذلك أن أحدنا يقدر على ما يقع أنّ الشرط هو صحّة الفعل بعد أوقات, كإصابة 
الغرض بالسهم وما جرى مجراهاء ولأنّ القدرة قد تمّت بالدليل بقائهاء وهي قدرة على 
كل ما يوجد في الأحوال المستقبلة. 

على أن الفعل إِنْما يستحيل وجوده فيما لميزل لأمرٍ يرجع إليه لا إلى القادر. وما يرجع 
إلى الفعل لا عل بما صحّح الفعل من القادر. ألا ترى أنّ الممنوع قادر وإن تعذّر [عليه] 
الفكل لماج مور في وجود الفعل؟ 

على أن كونه قادراً أن يجد على سبيل الوجوب لأجل حصول شبهة لم يحل المؤثر في 
ذلكافن أن ن يكون ما هو عليه في نفسه أوكونه حيّاً. وما عليه الشيء في نفسه لا يجوز أن 
يكون مشروطاً بأمر منفصلٍ ؛ وهذا يقتضي وجوب الصفة وحصولها في كل حالء وإن كان 
كوثة نحا هو المؤثر في كونه قادراًء وجب مثل ذلك فيناء وإن نستغني في كوننا قادرين عن 
القدرة, وقد دلّ الدليل على أنّ أحدنا لايكون قادراً إلا بقدرة؛ فيجب فساد ما أدّئ إلى 
خلافه. 

وإذا ثبت أنه قادر فيما لم يزلء ثبت أنه حي بوجود لم يزلء لتعلّق كونه قادراً بكونه 
حيّاً موجوداً؛ ولأنّه لوكان حيّاً بعد [أذاللم يكن حيّاً لوجب كونه كذلك لمعنى مُحَدَبُء 
ولو تجدّد وجوده مع جواز ألا يتجدّد. لاحتاج إلى مُحدث ولأدّئ إلى وجود ما لا نهاية له 
من المحدثين. 

والكلام فى أنّهِ عالحٌ فيما لم يزل يجري أيضاً على الطريقة التى تقدّمت؛ لأنّه لو تجدّد 
و كالما الكاه جد ده هراز اه لا يتجدّد والحال واحدة؛ لأَنّه لاشرط ول ا 
تجدّده به, وذلك يقتضي أنه تجدّد لتجدّد علم مُحدَثِ. 

نوكيل أذ سرك كرمهانها بحر كواقارها وملن الطركى كاله ويه 
الفطلرم كما + التترط عتدكل نت كلاد اكند درك وى لدي قلا يحب أن كزع 
عأنا علو نايت كن لا س2 ذلك في كونه مُدرِكاً؟ 

قلنا: الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ الإدراك يستحيل تعلّقه بالمعدوم؛ فوجب أن 
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يكون وجوده شرطاً في تعلّق الإدراك به. وليس كذلك العلم؛ لأنه يتعلّق بالمعدوم 
والتوعرد ها سوا وسنت ذلك 

على أنه جرى كونه عالماً مجرى كونه مُدرَكاً فى تعلّقه بشرطء فيجب أن يكون 
المقتضي لكونه غالنا قى 1 المحييا بكرن ودود لبط كما اط لان كرنه فرك 
وهذا يوجب أن يكون أحدنا متى وجد المعلوة يجب أن يكون عالما به لحصول 
المقتضي وهو كونه حي والشرط وهو وجود المعلوم؛ كما وجب ذلك في كون أحدنا 
يلاركاً. وقد علمنا فساد ذلك. ْ 

والذي يدل على صحّة تعلّق العلم بالمعدوم كصحّته بالموجود أشياء: 

منها: إنّ الفاعل للمحكم من الفعل متى لم يكن عالماً بكيفيّة إيقاعه على وججه 
الأحكام قبل أن لم يفعله, /١8/‏ لم ,بصح أن بقع نه دكا وهنا يوهت أن يكون 
المعلاوم معلوما. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ العلم بما ذكرتم من الصنائع المحكمة لايتعلّق بالمعدوم في 
الحقيقة, وإِنّْما يتعلق بوجوده. 

وذلك أنّ هذا القول يوجب أن لا يعلم العالم من الكتابة وغيرها من الصنائع المحكمة 
الها وود لا محالة في المستقبل أو وجد فيما مضى, وقد علنا كلاف ذلك: 

على أنّ العلم الذي أشير إليه لو كان يتعلّق في حال عدم العلم بوجوده, لاستحال مع 
ع1 | اقلم العزل برجو ني بيك كاو ايل د نالفو بلقني علق الزيجة الذي 
علم عليه. وفى صحة كونه ل ل 
العلم الذي ذكرناه لايتعلّق بوجوده. 

وبعد. فإِنٌّ العلم بكيفية إيجاد فعل الكتابة به مثلاً علج جملةً لايتعلّق بحروفيٍ 
مخصوصة, فكيف يقال إِنه علمُ بما يوجد منها؟ وكيف يكون العلم بالموجود منها وهو 
علمٌ تفصيلىء [و] هو العلم المتعلّق على سبيل الجملة, واختلافهما ظاهر؟! 

ومنها: إِنّا نعلم الثواب والعقاب والبعث والنشور, وكلّ ذلك معدوم, وأهل الجنّة لابدٌ أن 
تعلموا أن ثوابيم دانومتصل :ون كان مدوم 
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ومنها: إن أحدنا يعلم ما يقتضى من أفعال غيره, ككلامه وقيامه وقعوده وضروب 
اظالتمتر لك يعور ان يقال فى هذه الطلؤم انها تتعلى فى التطيقة يا هد اناد كانت 
موجودة: وذلك أن العالم ا لط دن ال لكا الفا ووه مل و 
الآن بها بعد تقضيهاء كما يُفصّل بين حالتيه فيما يعلمه من وجود الجسم وكونه متحركاء 
ولاشىء اظهر مما يجده الإنسان من نفسه. 

وميا يقال في ذلك أيضاً: إِنّا قد فصّلنا بين القديم والمُحدّثء ولوكان المعدوم' يصحّ 
أن يعلم لما وقع هذا العلم؛ لأنّ العلم بحدوث الذات هو علم بعدمها قبل وجودهاء وإذا قيل 
إن العلم بتجدّد الوجود يكفي في ذلك. أمكن أن يقال: إِنّ تجدّد الوجود إذا حصل لم يعقل 
ا إلا ارجف يط العدعيواذا فهو شير ويطقول: 

فإن قال قائل: كيف يصحٌ القول بأنّه تعالى عالم بالمعلومات كلّها فيما لم يزل» وهو 
الآن عالم بأنّها موجودة, وفيما لميزل لايصمٌ وصفها العلم بذلك؛ بل كان عالماً بأنّها غير 
موجودة و أَنّْها ستوجدء وكذلك كان عالماً فيما لم يزل بأنّه غير فاعل؛ والآن لايوصف 
بذلكء بل يوصف بالعلم بأنّه فاعلء وهذا يقتضي حدوث العلم على ما ذهب إليه 
مخالفكم؟ ْ 

قيل له: قد ين علماء أهل التوحيد الجواب عن هذا السؤال وأزالوا الشبهة به. فقالوا: 
ِنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد هو بعينه علم بوجوده إذا وُجدء و بأنّه كان موجوداً إذا مضى, 
وإِنّ تعلّق العلم لايختلف باختلاف العبارة, كما أنّ الوقت المخصوص يختلف العبارة 
عليف فيوضف إذا كان مستقبلاً بأثه غد» وإذا كان خاضرا بأنه يوم وإذا مضنا له أمس» 
فتختلف العبارة» والمعبر عنه غير مختلفٍ فى نفسه. 

ولكرو ا » الذلولة وهنا ينهاو مدو توى يتدى لذلة اها قكرا:. 

فأمّا الخبر الصدق, فمن حيث الفائدة والمعنى يجري مجرى العلم والدلالة, ويخالفهما 
من حيث الصورة والصيغة, لأنّ صيغة الخبر يختلف بالماضي والمستقبل. 

والذي يدل على أن العلم بالشيء [الذي] سيوجد, هو علم بوجوده إذا وجدء أنه لو 


.١‏ فى الأصل: +ان. 
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لم يكن كذلك, لصم بقائه مع الجهل بوجود ذلك الشيء. مثل أن يعلم أن زيداً سيموت في 
غدٍء ويجهل في غدٍ موته مع بقاء علمه الأوّلء و في علمنا باستحالة كونه جاهلاً بالمعلوم 
مع بقاء العلم الأوّل دلالة على صحّة ما قلناه من أنّ متعلّق علم الأوّل هو وجوده. وإِنّما 
قلنا: إن لايتكر وجود الجهل مصاحباً لبقاء العلم الأوّل؛ لأنّ متعلّقهما على ما يذهب إليه 
المخالف لايتناول وبنهاً واحداً. وكل علمين تعلّقا بالمعلوم على وجهينء. جاز' وجود 
كلّ واحد منهما مع الجهل المضادٌ للآخرء إذا لم يكن أحدهما أصلاً للآخر. 

وليس هذا الدليل مبنىٌ على وجوب بقاء العلم. فيفرض بأنّه لايبقى. بل قد يجوز أن 
عازه لو يق تنما كان ١١‏ الكون:التسال.لى مرا معنا عي القول الل زكرا السافانا 
علم استحالة مصاحبته له لو بقى, عَلِم 0 بوجود الذات؛ لأنّ بقاء العلم لايقلب 
متعلّقه ويجعله متعلّقاً بغير ما كان متعلقاً به لو" قيل, بل لابدٌ من قولنا [إِنه] لوبقي أو وجد 
مثله في الثاني لصم الكلام؛ لأنّه إذا استحال أن يصاحب ؟ الجهل لما هو مثل العلم الأول 
صح أن الأوّل يتعلّق بما يتعلّق به الثاني من وجود الذات في الوقت الذي يوجد فيه. 

ويدلّ أيضاً على ذلك: أنّ العلم بأنّه سيوجد, لو لم يكن علماً بوجوده على صفة ما 
ذكرناه, لكان لايخلو لو بقى إلى حال وجود ذلك الشىء المعلوم: من أن يكون علماً بأنّه 
مجرجة أزعلها بوتمو 0 1 

ولايجوز أن يكون علماً بأنّه سيوجد وهو موجود؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى اتقلابه في حال 
القاعا وقو فلم انافاه الى اولي مامد ليجب أن تكن كلما بود 

وَل أيشأغليه: أن العتيان ريدأ سنقوم فى عن لو لغ يكن علذا بعايه لكان ادك 
أن يذكر هذا العالم أن كان عالماً بذلك. وإن جهل قيامه أو لم يعلمه. لأنّ ذكر العلم ليس 
بأقوئ من العلم نفسه, وإذا كان العلم الأوّل لايتعلّق لو بقى بقيامه, فَذِكره لا بمنع من 
الجهل بقيامه. وقد علمنا خلاف ذلك. 

ويدلٌ أيضاً على صحّة ما ذكرناه: أنّ النبي #2 لو أخبر بأنّ زيداً سيموت. لكان ذلك 
الخبر دليلاً على موتهء ويجب أن يكون من استدل به قبل موته أو في حال الموت أو بعده 


.١‏ في الأصل: + كل. ؟. في الأصل: كانت. *. في الأصل: + و. 
؟. فى الأصل: مصاحب. 
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سواء فيما يتولّد من العلوم المتمائلة؛ لأنّ النظر في الدليل الواحد من الوجه الواحد لا يُولْد 
علوياً يختلقة: والايو لد ]لآ المتماتل .من العلوم: 

وَمَمًا يذل أيضاً على ذلك وبوضخه: أنّ اختلاف العبارة لا تآثير لها فئ هذا الباب؛ 
قا" جل أ من غلم هنا أله ركون قن الوقت الفاشريش يقن علمد إلى النانى»فلاية أن 
يكون علماً بأنّه سيكون في الوقت التاسع. وكذلك إذا بقى إلى الثالث يكون علماً بكونه 
في الثامن» وعلى هذا لو كان الأمر على ما ذكروه, لوجب أن يكون ما يتعلّق بكونه في 
العاشر لايكون في الثاني متعلّقاً بكونه في /1/التاسع؛ لأنّ العلمين عندهم مختلفين, 
وفي وضوح اه ذلك دلالة على أنّ اختلاف العبارة على العلم الذي جعله العلم شبهتهم 
فى هذا الباب, لايقتضي اختلاف متعلّق العلم, وما وصفنا له تعالى بأنّه عالم فيما لم يزل 
لقنا كوي عووة ووطفه لاد ا للايدافيا برعو ,اقل شي ف يطل إذا تقل 
حقّ التأمّل, ولم نّصفه الآن من العلم إلا بما وصفناه به فيما لم يزلء متى أضيف تعلّق العلم 
بالمعلوم إلى الأوقات أو ما يُقدّر تقديرها؛ لأنّه تعالى كان عالماً فيما لم يزل يأنّ الد 
غير موجودة فى تلك الأحوال الموصوفة بِأنّْها لم تزلء وهو الآن عالمٌ بِأنّ الدنيا غير 
5000 تلك الأحوال كما كان, وإذا وصنفناه الآن بأنّه عالم بوجودها فى هذه 
الأوقات. فما وصفناه الها كان عليه فيما لم بزل لاله لول عالنا لووقا توي 
الأوقات. ْ 

وكذلك القول فى وصفنا له بالعلم بِأَنّهِ غير فاعل فيما لم يزلء والآن فاعل؛ لأنّه إذا 
يقالن الأوقات زالت الشبهة منه. 

وانتفاء العلم فيما لميزل غير انتفائه في سائر الأحوالء كما أنّ ثبوته الآن لايقتضي 
ثبوته فيما تقدّم, وهو عالم لم يزل وفي كلّ حالٍ بانتفاء الفعل في الوقت الذي انتفى فيه. 
وبثبوته فى الوقت الذي ثبت فيه. 

وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى؛ وفي أن المعدوم يصمٌ تناول العلم له. سواء كان 
مما قد عدم بعد وجود, أو ممّا لم يوجد في وقتٍ من الأوقات. وشرحناه وبسطناه في 


.١‏ في الأصل: انا. 
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ها على ين :ون وق التعتر ا نجع الحو واوا كلق فى نين لسك 
ولاكزنا أذ اللأطهر عندنا ركوو العلبر ران الوم شرو ع لقومجموة علمرد | عدهيا 

يتناول وجوده في الوقت الذي يوجد فيه, والآخر يتناول عدمه قبل ذلك. 11 نه لم يكن 
د وتجري هذه اللفظة في أَنّْها عبارة عن علمين مجرى العلم بأنٌّ الذات متحرّكة؛ 
لأنّ ذلك يُنْبِيَ عن كونها في المكان عقيب كونها في غيره. ومجرى العلم بالمعاد في أنه 
مجموع ثلاثة علوم: اد ها اول :قوز شور يتناول عدم قبل هذا الوجود. والآخر 
يتناول وجوده قبل ذلك العدم, وقوّينا هذه الطريقة بما لايحتاج إلى تكراره هاهنا. ومن 
أراده على وجهه وقف عليه من هناك. 


عع مانم مام 
2 وت 2 
ْم“ حك 


.١‏ هو أبو زكريًا يحيئ بن عديّ بن حميد بن زكريًا المنطقي النصراني؛ ولد بتكريت وانتقل إلى بغداد وتتلّمذ على 
أبي بشر مكّي بن يونس (من كبار مترجمي بيت الحكمة) وأبي نصر الفارابي؛ ونبغ فى المنطق والفلسفة؛ وكان 
بحذق اللغتين العربية والسريانية. ويجيد النقل عنهماء فاشتغل مترجماً فى بيت الحكمة. وعد من أعيان 
المترجمين فيها: وكان منهمكاً أشدّ انهماك في أعمال الترجمة والتأليف والتصحيح: ونظراً لخبرته في المنطق 
والفلسفة فقد نقل خيرة أعمال فلاسفة مدرسة حرّان السريانيين وفلاسفة اليونان أمثال ارسطو وافلاطون 
وأضرابهماء كما أن له تأليفات عديدة فى علمى المنطق والفلسفة؛ وأقدم من ترجم له معاصره ابن ن النديمء 
قال عنه: «يحيئ بن عدي. إليه انتهت رئاسة أصحابه فى زماننا .كان أوحد دهره. ومذهبه من التصارى 
اليعقوبيّة: قال لي يوماً في الوراقين دوق عا على كد يله فقال: من أي شيء تعجب في هذا الوقت. 
من صبريء قد نسخت بخطي نسختين من اللفسير للطري وحملتهما الى ملوك الأطراف. وقد كتبت من كتب 
المتكلّمين ما لا يبحصئ ولعهدي بنفسى وأنا أكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأقل؛ وله من الكتب ....» توفى 
سنة ##ع7 هع 1 ْ 
الفهرست؛ 7١7‏ طبعة تجدد؛ تاريخ حكماء الإسلام: /41. تاريخ الاداب العربية لبروكلمان: .17١/*‏ 

دك البعرعسرة لساة الشريت المريفن لله كالجاقى وان اندم والطرتى أوضيرهم كنا ورسائل عديد: 
للمرتضى ألفها فى مختلف العلوم الإسلامية منها ثلاثة كتب عدّدها النجاشي واعتبرها ردوداً منه على 
رسائل وكتب يحبى بن عديّ وهي : (الرد على يحيى بن عدي كتاب الردّ على يحيى أيضاً في اعتراضه دليل 
الموخدين فن حدت الأجسيام» الرد عليه فى سنألة تجذاها اده الكتالبين) الخو لم ملكزوا هؤلاء 
المترجمون لحياة المرتضئ كتاباً أو رسالة أو مقالة له باسم (الردّ على المقالة الموسومة بالكلام في طبيعة 
تدك ليحت بن هدي راان أن الرمناة الأسبزة التي ور كرهااخي تريخية الناضي وليه لمعي بن 
عديّ باسم «الكلام فى طبيعة المسلمين) وأنّ المرتضئ طلنه رد عليه هو تصحيفٌ للرسالة التى ي: تكسي ]لديا 
المرتضئ فى هذا الكتاب بعنوان (الكلام فى طبيعة الممكن) والله أعلم . 
وفذو أذ هده الرساال الفلاك مد زو كرات المرقضي المتعردة 
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و 


فصل 
فى أنه تعالى لا يختصٌ فى ذاته بصفة زائدة على ما ذكرناه, 
والردٌ على أصحاب المائيّة 


اعلم نكل ما للعلم به طريقٌ, فإِنّه لايجوز إثباته على صفة لاتقتضيها ذلك الطريق إِمّا 
بنفسه أو بواسطة, وقد علمنا أَنّ طريق إثباته تعالى هو الفعل؛ لأنّه بأفعاله يتوصّل إلى 
إثباته. فيجب أن تكون أوصافه مثبتة من طريق الفعل أيضاً إِمّا بنفسه أو بواسطة, وهذا 
الكلام مبنىٌٌ على موضعين: 

أحدهما: | إن كل شيء ثبت من طريقء فمنه تفخ أحزالة وصفاتة: 

والموضع الآخر: إن الفعل لايدل على صفة تزيد على ما أثبتناه لا بنفسه ولا بواسطة. 

والذى .يذل على الأول وجوذثا [و]شائر الكذردكات كالسواد وغينة: لكا شبعتك 
بالإدراك لم يصمٌ أن ينبت لها صفة لاتقتضيها إدراكٌ بنفسه أو بواسطة. 

وكذلك كون الجسم متحرٌكاً. [فإنّه | لما كان الطريق إلى إثبات ذات الحركة كان هو 
الطريق إلى إثبات صفاتهاء حتى لايثبت لها شيئاً من الصفات إِلَّا وكون الجسم متحركاًء 
طريق إليه بنفسه أو بواسطة. 

والقول بخلاف ما ذكرناه يودي إلى الجهالات, و إلى إثبات أحوالٍ ومعانٍ له تعالى 
ولغيره من المُدْرَكات سوى ما عقلناه لانهاية لهاء وذلك تشكيك فى لد ها الذوات 
وتماثلها وإيجاب العلل وتأثير الأسباب. 1 

والذي يدل على الأصل الثاني: أنّ الفعل بمجرّده لايدلّ إلا على كون من صم منه 
قادراً و وقوعه على وجه الأحكام لايقتضي إلا كونه عالماًء و بوقوعه على وجِدٍ دون 
اخ لأيدل على اكترنمن كوتدمريدا او كارهاءوكوه عن هذ الصنات ندل على كونه 
ناك ووعونه هده الفيق اتلد يقتضي على رأي أبي هاشم إثبات صفة له نفسه لأجلها 
وجبت هذه الصفات, وليس في الفعل ولا فيما يرجع إليه ما يقتضي ما يدّعونه من المائية, 

فإن قيل: أليس أثبت أبو هاشم له تعالى صفة نفسيّة أوجبت عنده ما ذكرتموه من 


الجزء الأوّل فيل 


الصفاتء, وهذا قول بمذهب ضرار' في المائية فى المعنى؟ 

قلنا: لم يثبت أبو هاشم إِلّا ما اقتضاه الفعل, لأَنّه لم يثبت بالفعل عند كونه تعالى على 
الصفات التى ذكرناهاء ووجبت له هذه الصفات. واستحقها على خلاف ما يستحقها غيره. 
أثبته تعالى على صفةٍ تقتضي ذلك. لم يثبت على كلّ حال إلا ما اقتضاه الفعل؛ فإن كان 
غترار إننا عت «المائنة هذا" لجان التى أثبتها أبو هاشم, فقد أصاب المعنى من وجه. 

وأخطأ فى قوله: إِنّ اللّه تعالى يدل كيه علنيا وات غيوم الا نلك كذ لك لان قد علمها 
بالدليل كو نه تعالى على هد العال المخصوطة: 

وأخطأ في قوله: نه يُدْرِكَ نفسه عليها. وتُدْركه نحن يوم القيامة أيضاً عليها؛ لأنّ 
الإدراك مستحيلٌ على ذاته تعالى بما سيأتي في الكتاب بعون اللّه. 

وأخطأ أيضاً في العبارة, وتسميته ذلك لعفف اناما نةي عدا عوالانة 
لا يستعمل هذه اللفظة فيه عرّ وجل كما لايستعمل الكيفيّة والكميّة؛ لأنّ المائية 
لاتستهمل الآفيها لدتظين: 

وممّا يدل أيضاً على بطلان قوله بالمائية: إن لايصح إثبات الذات على صفة ثبوتها 
في جميع الأحكام المعقولة كانتفائها؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى الجهالات و إلى إثبات ما 
لايتناهى من الصفات. ولهذا لا يجوز أن يجعل في المحلّ معنىّ يختصّه إلا ويبحصل 
فيدر م سف لو لأ زباتتفيل» وقد عليه أن هد إققائنة الى نازوا الها للاطكه لها 
يقف عليهاء حتى أنّها لو لم تثبت لم تكن حاصلاً فيجب نفيها. 

فإن قيل: فأيّ حكم لكونه تعالى مُدْرِكاً؟ 

فلن | ؟ كوه شال غك لشت الام كان الشاعة سكافيه فنا وهةاحكه 
معقول. 

وقد قيل: إن الذي يجب في الصفة أن +يكون لها خكم فى موصم من المواضع وليسن 
بواجب ذلك في كلّ مكان, ولا وجةٌ ما لكونه مُدرِكاً حكمٌ ومواخلء الفا ركاف مقملة. 

والمائية التي ادّعوها لا حكم لها على وجدٍ من الوجوه. /58 / 


افق انق عمرو ضرار بن عمرو القاضىء كان تلميذاً لواصل بن عطاء ثم انصرف عنه وأسّس (الضراريّة)؛ ويبدو 
أنّه كان لايزال حيّاً حوالى سنة 18٠‏ ه. لق الأسل: هذه. 


غيل الملخص في أصول الدين 

ويمكن أن يقال زائداً على ذلك: إِنَّ كون المُدرك مُدرِكاً يقتضيه كونه حيّا وإِنْ كان 
مشروطاً وما تقتضيه الصفة ويجب فيها' جار مجرى الصفة وكالجزء منهاء وإذا كان 
لكونه خئاً حكة يعقول::فذلك الحكمٌ كانه بعك كوه مُدْرِكاً؛ لاقتضاء الصفة الأخرى. 
ومفل ذلك لايمكن فى المائيةة:وتعلق ضراز قن .هذا البات باطلاق الأ إله اعلم ننقسة 
00 | 

أوَلاً: إثبات مائية له أخرى لايعلمها إلا أنبيائه عليهم السلام؛ لأنّ من أطلق أنه تعالى 
أعلم بنفسه منّاء مطلقٌ أنّ أنبيائه عليهم السلام أعلم به منّا. 

ويوجب أيضاً أنّ للذوات كلها أيضاً مائيّات ينفرد بعلمها دوننا؛ لأنهم يطلقون أنه 

علي اله لا أطلق و امدق ستحيحا .وهو ا لاتساليج عل ' من كونة قادارا على 
الأشياء. ومُدْرِكاً لها على سبيل التفصيل ما لايتناهى إليه علومنا. 

ويمكن أن يقال: إِنّه يعلم من أفعاله وأوصافه ما لايعلمه غيره, كما يقال في أحدنا: إِنه 
أعلم بنفسه من غيره, والمراد بذلك ما يرجع إلى أخلاقه وأفعاله وعاداته. وكلّ ذلك 
واضح. 

فصل 
في ترتيب العلم بهذه الأحوال 

اعلم أنّ أَوّل العلوم من أحواله كونه تعالى قادراً؛ لأنّها الحال التى يقتضيها مجرّد الفعل, 
ناذا ل فصت ا تع ا ويروا القددى فى مطالدين فى بالا الذلة با سق دويدرة 
قديةٌ بأن يكون قد علم من قبل ذلك أنّ القادر لايكون 1 حيّاً موجوداً؛ وأنّ الحوادث 


انعد لال يكوه قاهرا على | لدع سوجدوة :وهو قل أن سهد عدلى أ ته يق 
موجودٌ الاستدلال على أنه عالمٌ بما وقع من أفعاله المحكمة, والعلم بهذه الصفة يعني 


.١‏ في الأصل: عنها. ؟. في الأصل: ان. . في الأصل: اعلم. 


الجزء الأوّل يشل 


كوئه الها لايتتدو تا خر ها عن العلمتيكوقه كادرا بو الانجو و بن مقا ركه ليا مااي فى 
كنا بوجو ا اذاف اود حا فى كا وود عله من قل أ فذحف الحى 1 111 
الكذد كات :إذا تكا ملك الشروظه وان يكو سكيع عبر ا عله اله الس ددن 
العلم بأنّه حي. 

راذا هله نورق اعللان كردا على لمم بضنة 

وأمّا صفته تعالى الذاتيّة, فإِنّه يعلمها الناظر مع علمه” وجوب هذه الصفات التي 
ذكرناها له أو وجوب واحدةٍ منهاء وكونه مريداً وكارهاً يُعلم بخطابه. 

ولايصمٌ أن يعلم قبل أن [يكون] بعلم عالماً؛ لأنّه إن عُوّل في الاستدلال على ذلك 
عن كوه اهرا شيا [ف]هو مبنيٌ على السميع الذي لايصمٌ إلا بعد صحّة كونه عالماً. 

وإن استّدلٌ بأنّ العالم بما فعله إذا كان يختاره لغرض يخصٌ الفعلء لابدَ أن يريده متى 
لم يكن ممنوعاً من الإرادة, فبناؤه على أنه واضح 

وكذلك إن استّدلَ بأنّهِ لولم يقصد بخلقنا تعريضاً للنفع. لم يكن حكمة وكان قبيحاً. 
فإِنّه لايتمٌ إلا بعد أن يبني على أنه لايختار القبيح والحدث. وأنّه لايختار ذلك مبنىٌٌ على 
أنه عالم لا محألةء فبان ما ذكرناه. 


ا 1ت 
١‏ <زم © 


فى أحكام هزه الأحوال وما تقتضيه وتؤدّره 
العلم أل حك كونه تعالن قاذراً ضكه إبساده ا قد عليه ولايمتاع إلى التكد افيد 
بذكر انتفاء الموانع» وإن احتيج إلى ذلك فيناء لاستحالة الموانع عليه, كما لم يحتيٌ في كونه 
مُدْركاً إلى اشتراط انتفاء الأوقات, كما اشترطناه فينا؛ لاستحالة الأوقات عليه تعالى. 
فإن قيل: كيف يكون قادراً فيما لم يزل, والفعل لايصعٌ [وجوده] فيما لم يزل؟ 
قلنا: الفعل إِنْما لايصحٌ وجوده فيما لم يزلء فأمًا صحّة إيجاده على الوجه الذي يصحّ 
وجوده عليه فثابتةٌ لم يزلء كما أن الفعل وإن لم ,يصحّ وجوده فى حال وجود القدرة عليه 


.١‏ فى الأصل بياض. ؟. في الأصل: علم. 
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فإنّه يصحٌ أن يوجد بها على الوجه الذي يصمح وجوده عليه فثابتة لم يزل» ويوصف في 
ابتداء حال القدرة بأنّه يصمح على هذا التفسير. 
تانشك كوتدهاك عالماء قرو هكة البعك بح الاأنما لتقم أعاعان سيل احتف 
أو التقدير. ولايلزم على هذا الحدّ ألا يكون عالماً بأفعال غيره. ولأنّما لايكون قادراً 
عليه وبما ليس بمقدور في نفسه؛ لأنّ كل ذلك لو قدّرناه مقدوراً له لصم أن يفعله 
يشكما. فلودا قلنا تدقها زو تقدرا. 
وقد يؤثّر أيضاًكونه تعالى عالماً فى غير ذلك؛ لأنّ الاعتقادات التى يفعلها فينا يكون 
علوم لعل زه خالما ْ ْ 
ويؤثّر أيضاً كونه عالماً بالثواب, وأنّه سيفعله و يفيد من يستحقّه فى حسن التكليف. 
وان اتوك #اسدت رو ا ضيفي كر بعالم ادر واحكاء كله اقديم ا فى ناه 
قات السكدتات عليه كالحمتة وان كوق قذوكا وغينة لك 
فأمّا كونه حيّاً فحكمه صحّة كونه تعالى عالماً قادراًء وأن يُدْرِك عند وجود المُدْرِك. 
فأمًا كونه مُدْرِكاً. فقد بينّا أن حكمه ثبوت الغناء وانتفاء الحاجة, لأنّهما يترئٌبان على 
صمّة الإدراك. من حيث أنّ المحتاج هو الذي يحتاج أن يُدْركَ ما يشتهيه أو يحتاج أن 
يندفع عنه ما يدركه وهو نافرء والغني هو الذي لايحتاج إلى ذلك. فصحة الاإدراك مراعاة 
[ذلك] في هذا الباب على ما نرى. 
وقد قال قوم:انٌ حكم هذه الصفة أن معها 000 بالمُدْرَكات على سبيل التفصيل؛ 
لأنّ الأكمه لايصحٌ أن 0 يكن مُدْركا 
وهو غير صحيح؛ ؛ لأنّه غير ممتنع يلك الح اق جه لي الل 
بالمُدْركات على التفصيل؛ وقد تقدّم في جملة ما قلناه إنّ الصفة لايجب أن تكون لها 
حكم في كل مكانء وإِنْما يجب أن يختصٌ بحكم يُيّن به من غيرهاء وأن يثبت في موضع 
دون آخرء وحكم هذه الصفة فينا ظاهر, وقد ينا وذكرنا أيضاً وجهاً آخرء وهو أَنْها من 
حيث لم ينفصل عن كونه حّاً كانت أحكام كونه حيّاً كأنّها حاصلة, لكونها مُدْرَكاً 
فأمًا حكم كونه مريدا وكارهاً: فهو وقوع أفعالة يرا و أمرا ولهياً: وإمكان هذه الصفة 


الجزء الأوّل يق 


يعن تكو تسيا واسدافيا ١‏ ان غير ننه 

نااك الضقة الذائية: فيى وتجومةما < كزتادون كوثة غالما قادرا حما فيها يرل 
على وجِهٍ لايكون لغيره. 

يات 
فصل 
فى ذكر جملة من الاستدلال بالشاهد على الغائب /19/ 

اعلم أنا إنْما أوردنا هذه الجملة وقطعنا بها نظام الكلام فى الصفات؛ لأنّ كثيراً ممّا 
حلي ومطي انل عتم ياة طلزه فلاس الاتسارة افيه ]إن جل كاف 

ألم ل قولنا فى ان «أنّه شاهد» إِنّه معلوم, ومعنى قولنا «غائب» إِنّه غير 
مكار كار جا منعدن يها بدلم كن ذا وا علي وللدى الاعلار كويد مشت مه 
نشا فد ول جاهراءيل الأععبان بكر علوم علل الوجةا الذي لميمد ل ويكتون فنا 
استدل عليه غير معلوم لنا على الوجه الذي نطلبه بالدلالة. 

والذي مين ذلك أنّ كونه حاضراً مشاهداً إذا حصلء ولم يُعلم على الوجه الذي يدل, 
ويكون ما استّدلَ عليه غير معلوم لنا على الوجه الذي نطلبه بالدّلالة لميمكن الاستد لال 
به :ومتق اعلمة مق الوخد الذى ذ كرا أمكنه أن يسعدل بس وان كان غانياً غيرٌ حاضر و 
لامشاهد. ولهذا يُستدلٌ بوقوع تصرّف زيد من جهته وهو معلوم لنا على أنّه قادر من 
حيث لم يكن معلوماً لناء وقد قسم الاستدلال إلى أربعة أقسام: 

أؤلها: مبنيٌ على الإتفاق في طريقة إثبات الحكم ومعرفته. 

وثانيها: ظ يقة التعليل إذا 5 الاشتراك في العلّة. 

وثالثها: وقوع الاشتراك في أحكام قد عُلم استنادها إلى صفات مخصوصة. 

ورابعها: إثبات الحكم بالمزية والترجيح, وإن لم تظهر العلّة. 

فمثال الأوّل: أن يثبت أحدنا قادراً بطريقة صحّة الفعل, ثم يثبت القديم تعالى؛ وكلّ من 
صممٌ منه الفعل كان ' قادراً؛ لأنّ الطريقة في الكل واحدة غير مختلفة, ولانحتاج فيها إلى 


.١‏ هكذا قرأ الكلمة المكتوبة فى الأصل. ؟. فى الأصل : منه. 
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استعمال القياس. 

ومثال الثاني: أن نعلم أن المُحْدَث يتعلّق بناء ويحتاج إلينا في حدوثه فنقيس الغائب 
على أفعالنا للاشتراك في العلّة. وكذلك نعلم أنّ علّة قبح الكذب العاري من نفع أو دفع 
ضررء هي كونه كذباً فنقيس على ذلك الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر في باب القبح. 

ومفال القالت: أن تفلم كون أحدنا امرا أن مكبراء فان التوثر فق حيكة "ذلك مله كنوه 
ا ل 1 | 

ومثال الرابع: أن ن نعلم في الشاهد أن انناء عضوم يحسن مع الظن, فنعلم أنها 
بأ يكشن عفد العلم وله المزيّة على الظنٌ أولي. 

واعلم أ الدلالة لاد أن تكون فعلاً وحادثةَ في الأصلء أو مما يتقدّر بقدر الفعل, 
ومثال ما يُستدلٌ به من الأفعال أوسع ممّا يذكر. 

فأمّا ما يتقدّر بتقدير الفعل, فكالاستدلال بجواز العدم في العرض على حدوثه؛ لأنّ 
العدم وتجدده تقدر تقدير الحدوث,. ويّنرّل في باب الاستدلال جوازه بمنزلة وقوعه. وإن 
كان ربّما قيل في هذا الوجه وما أشبهه: إن النظر غير واقع في دليل على الحقيقة, بل يسمّى 
ما يقع العلم عنده هاهنا طريقة النظرء هذا إذا كان النظر في نقص أحوال الذات, ليُعلم لها 
ال لخو 

فأمّا إذا كان المعلوم غير المنظور فيه, فلا شبهة فى التسمية بالدليل والاستدلال. 

وكلّ هذا حاف اهيا ن:؟ المزقرة أ فن المع : ومن حِق الدليل أن يدل على اعد 
والخيية: 

ما على ما لولاه لم يصمّ. كدلالة الفعل على كون فاعله قادراً وما أشبهه. 

أو على ما لولاه لم يحسن أو لم يجز, كدلالة المعجز على صدق النبي -صلَى اللّه عليه 
وآله تله ب من حيث لولا صدقه لما أحسن أخباره وما إشجنية ذلك مك يرج ع إلى 
الدواعي:. 

واغلة أنْ شرائط ما يصح الاستدلال عليه ثلاث: 


.١‏ في الأصل: عبارة. ؟. في الأصل: المؤثر. 
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أؤلها: أن يكون فى نفسه معقولاً؛ لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة, لم يمكن اعتقاده. وما 
لايمكن اعتقاده لايصحٌ أن يُطلب بالدليل. 

وثانيها: أن لايكون معلوماً للناظر فيه على الوجه الذي يطلبه بالدلالة؛ لأنّ العلم 
بالشيء يمنع من الاستدلال علليه. ٍ 

وثالثها: ان يكون الدليل مثا ينافيه ومتعلقا به. 

وَأَعَلم أن اللاليل لك ال أو حك عتلماعته يعبت أن دكوق بائها نين امكف لان 
التعليل هو نظه وطلب المعرفة: والأصل جواز مثل ذلك إلا أن يكون مؤديا إلى فساد 

أحدهما: أن يكون بأَيّ شىء عُلّل كان فاسداًء مثل تعليل اختصاص المحلّ بذاتِ دون 
ذانك اشر من متها وما أشي ذلك. 

الوجه الآخر: المائع من التعليل أن يكون فيه عودٌ على الحكم أو الصفة بالنقض. ومثاله 
تفلل اضفة الذات وأن. العسى ما لد" السواة سو اذا:ؤعية اتعتم امم ذلك دون الساكن: 
لأنّ تعليل ذلك يُخرج الصفة من أن تكون ذاتية ويُبطل حكمها ويؤدّي إلى أنه لا غاية 
للتعليل ولا اتقطاع. 

فأما ما يصٌ التعليل به. فأحسن ما خْصٌ به أن يقال: إِنّ التعليل يقع: 

ِمّا بالذات وما يرجع إليها. 

أو بالفاعل وما يتبعه, 

أو بأمر موجب وما يعود إليه. 

ففكال الأول تكنو كون الحوهر سن أ وما بنذ فغييه لذواك القدوكا دمو الضفات: 

ومثال الثانى: الذى يُعلّل بالفاعل وبكونه قادراً. 

ومثال الثالث: كون المحلّ في جهةٍ من الجهات. فإِنَّهِ معلل بالكون وكون أحدنا معتقداً 
امريد ا؛ لاه يجب عن معان اوسنت له هذه الصفات. 

ولهذه الجملة التي ذكرناها شرح يطول وتفصيلٌ يخرج بإيراده عن الغرض في هذا 
الكعات يو قينا اوزروناة كقاية 


عنم ماثم دام 
23 يي يات 


.١‏ فى الأصل: + كان. 


ايل الملخص في أصول الدين 


لى 


فصل 
في كيفية استحقاقه تعالى ما تقدّم ذكره من الصفات, 
وأنْه يستحقها لذاته لاا لمعانٍ 

ليس يخلو تعالى من أن يكون مستحقّاً لهذه الصفات لمعان أو لا لمعان: 

فإنّ استحقاقها لمعان لم تخلّ تلك المعاني من أن تكون موجودة أو معدومة أو 
لإيوصف بشيء من ذلك. 

فإ ن كانك موجودة لم تخل من أن تكن قدربية أو تكدتة أ ولا نوست يكل واعدة من 

وإذا بطلت أقسام المعاني كلّها لم يبق إلا أن يكون مستحمّاً لها لذاته أو لما هو علّة في 
ذاته؛ لأنّ ما ينقسم إليه ما لايستحق لا لمعنئ من الصفات هو الذات وسا رجع إليها 
والفاعل, ولا شبهة في أنّ الفاعل هاهنا لايصمٌ الاعتراض به؛ لأنّا قد بِيْنّا بوت هذه 
الصفات فيما لم يزلء والفاعلٌ لا يجوز /٠/أن‏ يتعلّق به ما يثبت فيما لم يزلء وإِنّما يتعلّق 
بة الاموز المتحددة: 


في أنه [تعالئ] لا يستحقها لمعان معدومة 
كايا يذل على أله لايشووا مع م العقات ليان معد ومة هو أنه لو كات 
عالماً بعلم معدوم. وقد بت 1 اللفلو ها ينافيه. وهو الجهلء وهذا الضد معدوم م لعدم 
02-0 ن يكون عالماً جاهلاً في حال واحدة؛ لأنّه ليس لأحد الأمرين من 
الاختصاص به إلا ما للآخر. وفى استحالة ذلك دلالة على فساد ما أدّئ إليه. 
وقان انخنا علو القال: العلل اللرعوج عله لمرو نها معصل جه » الصلة لوتزعه 
على وجي وهذا ممّا يُستدلٌ عليه فيما يأتي من الكتاب بعون اللّه. 
لإذاكان اليدوم يتاي نديد ما ينذا ركو العلم لما من وقرس على وج لم رض 


.١‏ فى الأصل: له. 


الجزء الأوّل أخرل 


أكون اق عالما بعلو معدوء: 

وممًا يدل على ذلك أيضا: ما قدّمنا ذكره من أنّ المتعلّقات بأغيارها لانفسها يخرجها 
الغدع من التعلّق: وهذه الطريقة تدلٌ على استحالة كونه قادراً بقدرة معدومة. كما يدل فى 
لعلو ْ 

والذي يدل على أنه لايجوز أن يقدر بقدرة معدومة وهو 3 القدرة من حكمها صحة 
الفعل. ولايصسٌ الفعل بها إلا بعد أن يستعمل محلّها في الفعل أو في سببه. وإذا كان هذا 
الحكم لايصمٌ فيها وهي معدومة, ثبت أَنّها لا توجب كون القادر قادراً إلا مع الوجود. 

فإن قيل: وما الدليل على ما ادعيتموه فى حكم القدرة؟ 

هذا لد لل علي ارا احددا قن يحو عليه خدل( الى اللا مدي كا نصاكه مف 
رظنا رمعا عاق علي أن تله يا لاع يديه نور تناد حلت بل لالع نابا لجر ا 
لاجد بايد ادا رسة قور عنقا بريه مسدولةاو ايحااة نا جحائيا كود قاد راقعل 
لاصحّة ما ذكرناه من حكم القدرة, لم يجب هذا الذي قضينا بوجوده على كل حال. وفى 
لماوعو كله عن ليو رشك القدرواها كان وا الل يدر الها رين لبعد 
نما يتعذر من حيث لم تكن موجودة في اليمين؛ لأنّه قادر بالجميع. ش 

والدى سين أن هذا الحكم إِنّما وجب في القدرة لأمر يرجع إلى أَنّْها قدرة, وكونها مما 
يصحٌ الفعل بها.ء إنَا وجدنا العلم والإرادة يشاركانها في شأنيّة الصفات المعقولة. سوى 
اقتضاء صحّة الفعل. ولايشاركانها فى هذا الحكم الذي ذكرناه. ألا ترى أنّا نفعل الكتابة 
بأيدينا لمكان العلم الحالٌ فى القلب, وكذلف نفدل الجر ديرا لكان الاراةة الموتشودة 
فى القلب؟ ولا يقف ذلك على العا محل العلم أو الارادة فى الفعل ولا فى سببه. ومثل 
0 لابسوغ في القدرة, فثبت أَنّ هذا الحكم يختصّها لما 57 اقتضاء صحّة الفعل: 
فوجب استحالة الفعل بها وهي معدومة. 

فإن قيل: ولم لايجوز أن يكون المعدوم حالاً فى غيره؟ 

فلن لوتحة ذلك أرجت أن نيعا" دروو راط عن القعل تال يوي 


.١‏ في الأصل: كلتى. 


مل الملخص في أصول الدين 


وهذا يقتضى استحالة عدمهما عن المحلّ فى حال واحدة كما وجبء. لماتضادًا فى 
الوجود استحالة وجودهما في المحلّ في حالة واحدة. ونحن نعلم خلاف ذلك؛ لأنّ 
الجسم الآخر قد انتفى عنه السواد والبياض معاً فى حالة واحدة'. والذي يدل على أنه 
تعالى لايجوز أن يكون حيّاً بحياة معدومة, أنّ الحياة لها تأثير في محلّها؛ لأنها تصيّره 

وممًا يصمٌ به الإدراك بما لأجلها', هذا الحكم الذي ذكرناه. [بأن] يجب لما هى عليه 
في نفسها و وجودهاء من غير أن يوجب الحكم الذي ذكرناه للمحلء, كوجودها من غير 
إحناب صنة للحن : فن | نه يقتضن قلب سهاو تحريفها "عن كنفتها الذاكية وقد علمنا 
أن هذا الحكم لا يتأن فى الحياة وهى معدومة, فيجب أن يُقضئ على استحالة كون الحيّ 
ماجكا هذه العا 

وأيضا: إن الحياة لجنسها تؤثر في تصيّر الأجزاء الكثيرة في حكم الشيء الواحد, و 
لايكون كذلك إلا إذا كانت موجوةة فى :محل وكانت الأجزاء المنتضعنة إلى محلها فيها 
أجزاء من الحياة. ولهذا لايجوز وجودها في الجزء المنفرد ولا في الجزء المضموم إلى 
أجزاءٍ لا حياة فيها. وكلّ هذا يستحيل مع العدم. 

على اله تال نش لتواجنة وكونه شيا واعند ا يخيل غليه حك العياة الذي هبر 


.نه مو موه 


في أنْه [تعالئ] لا يستحقها لمعان للاتوصف 
نأا اكلام اخان من امعد من الرعحفه ل4إي كان حالنا وعنا وكادرا بالرعود ا 
العدم والحدوث أو القدم. فلم يُدخله في جملة الأقسام؛ لأنّه مفهوم معقول, لكن الآن 
بعض الناس تعلّق به وجعله شبهة, فلابدٌ من بيان ما فيه. وخلاف هؤلاء لايخلو من أن 
يكون في المعنى أو عبارة. 


.١‏ فى الأصل: + و نحن نعلم خلاف ذلك لأنّ الجسم الآخر قد انتفى عنه السواد و البياض معاً فى حال واحدة. 


الجزء الأوّل فق 


والخلاف فى المعنى: هو أن يقولوا: إن ممكنٌ .و أمر معلوم أن يخرج من كونه ثابتاً وغير 
ثابت» وشيء ثابت أنْه يعرى من أن يكون متقدم الوجود ولا ابتداء لثبوته وبين أن يكون 
وجد بعد أن لم يكن ةا 

وهذا لايصحٌ من كامل العقلء العلم بأنّ كلّ صفتين اقتضت إحداهما نفي ما أشبتته 
الأخرى, فمحال أن يعرى شي من المعلومات منهماء ولابدٌ من أن يكون على إحداهماء 
والذي بنينا عليه الكلام '. هو المعنى دون العبارة والأسماء. وإذاكان معنى الوجود والعدم 
والحدوث أو القدم لابد من أن يكون حاصلاً بهذه المعاني. فلا ضرر في الامتناع من 
الفيارة: لاله عير مدل نينا قضونا: 

وليس لأحد أن يقول: كيف ,يكون ما دلّهم معلوماً ضرورة, وقد خالف فيه ابن كلاب 
وسليمان بن جرير' ومن تابعهما؟ 

وذلك أن خلاف هؤلاء عند التحقيق يرجع إلى العبارة دون المعنى. 

وأما الخلاف فى العبارة: والامتناع من إجراء الوصف على ما هو ثابتء فإِنّه موجود 
على ما هو موجود فيما لميزل بأنّه قديم, فالذي يُسقطه الرجوع إلى اللغة وموضوعها, 
وقد علمنا ان اهل اللغة وضعوا قولهم «موجود» للتفرقة بين الثابت والمنتفيء وقولهم 
اقفية) ال لالد حون 15 اليه وزيز انعفد الربعوة ون عير أن رخطر بالق 
كون ما يوصف بذلك ويُفدّق بينه وبين غيره صفةٌ أو موصوفاًء فيجب على مقتضى اللغة أن 
يجري ما أجروا من الأوصاف في كلّ موضع عقلنا ما عقلواء فيما أجروا من أجله الإسم 


.١‏ فى الأصل: دو 

5 أبوعبدالله بن كلاب. من قُدامئ المتكلّمين وينتسب إليه فرقة «الكلابيّة» وكان يقول: إن كلام الله تعالئ هو 
معنئ أزلي قام بذاته تعالى» مع أنّه شيء واحد: توراة ؛ وإنجيل , و زبورء وافرقان, وأنَّ هذا الذي نسمعه 
ونتلوه حكاية كلام الله تعالى , وفرقوا بين الشاهد والغائب . 

*. هو سليمان بن جرير مؤسّس إحدى الفرق الزيديّة الثلاث المسمّاة ب (السليمانيّة)» كان يعتقد بجواز إمامة 
المفضول على الفاضلء وصحّتها ومشروعيّتهاء وعليه اعترف بإمامة أبى بكر و عمرء وكان يقول: إن البيعة 
طريق الامامة؛ وقال بكفر عثمان وعائشة وطلحة والزبير و معاوية م حارب علبّاً عليه السلام 
وخرجوا على إمامته. إِتّهم سليمان بأنّه دبّر بأمر من الرشيد العباسي مكيدةً فقتل إدريس بن عبداللّه الحسني 
مؤسّس دولة الادارسة بالمغرب بالسّم. 


١‏ الملخص في أصول الدين 


وأفادوه به؛ لأنّ الامتناع من ذلك نقص للغة وخروج عنهاء فلا فرق بين من خص بهذه 
الأوصاف بعض الذوات دون بعض مع الاشتراك في الفائدة. وبين من خصٌ بذلك بعض 
الأوقات أو يكن الأماكن” وكل هذا نقضن للغة. 

فإن قالوا: معنى قولنا «إِنّ الصفات لاتوصف» إِنّه لايجري عليها من الأوصاف ما يفيد 
قيام المعانى بهاء [ذ] لا تستحقّ الأحوال المعانى '. 

قيل لهم: إذا كان هذا مرادكم فهو صحيحٌ في المعنىء إلا أنه لايقتضي الامتناع من 
الوصف بأنّها موجودة أو قديمة؛ لأنّ ذلك لايقتضى قيام المعانى, بل يفيد التفرقة التتى 
قدّمنا" ذكرها. ش ْ ْ 

فإن قالوا: بل الموجود عندنا موجود بوجود والقديم قديمُ بقدم. فلهذا منعنا من وصف 
الصفات بذلك. 

قلنا: الذي يبطل ذلك ما تقدم من أنّ أهل اللغة لم يبتدئوا بقديم وموجود, إلا الأحوال 
والفروق التي ذكرناهاء بدلالة أثهم يجرون ذلك على ما عقلوا له حك الذي ذكرناه» وإن 
لم يعتقدوا معني هو وجود أو قدم, لا على جملةٍ ولا على تفصيلء ولهذا يصفون العَرَض 
أنه موجودٌ, كما يصفون الجسم بذلك, وإن لم يجيزوا على العرض قيام المعاني؛ لأنْه لو 
كان النوسوه موجودا بوسؤة وكان القديه قديماً بقدمة لأذى إلى أ الذا ثلاثو ند تن 
يوجد مالا نهاية له من الذوات, وذلك ما قد بِيّن فساده فى غير موضع. 

هذا على تجاوز منا لما ادّعوه من أنّ العلم رافش رقا أشبههما صفات على الحقيقة, 
وذلك عندنا باطل؛ لأنّ الصفة والوصف عند أهل اللغة واحد لا فصل بينهماء كما لا فصل 
بين قولهم «وعد وعدة» و«وجه وجهة» و«وزن وزنة». وإِنْما يجرون ذلك على الأقوال 
دون ما ليس بقول من المعاني. ولهذا يقولون وَصّف فلانٌ فلاناً بوص حسنء. وصفة 
كية واسكدعان الوعتهدى ادا ولو ةن ةلله لوست هو العدفة ها عاد لله عل 
أنّ الصفة لو كانت هي المعنى دون القول, لكان من قَعَل الحركة في نفسه أو غيره يقال: 
وصف نفسه أو غيره بأنّهِ متحرّك, ولوجب أن يكون للأخرس " [ما] لايمنع من الوصف, 


.١‏ في الأصل: للمعانى. ؟. فى الأصل: قدمناها. ف الأصل: الحرس: 


الجزء الأوّل وف 


كما لايمنع من فعل المعنى» وهذا ظاهر الفساد. 

وليس لهم أن يقولوا: إن واصفاً مشتققٌ من فعل الوصفء لا من فعل الصفة, ومن فعل 
العرك اند كول الفينة ونون الرهات 

وذلك إِنّا قد ينا أنّ أهل اللغة لايُفّقون بين الوصف والصفة, على أن واصف إذا كان 
إسماً للفاعل [و هو] الوصف. فما المشتقّ من الصيغة ' للفاعل, ومن شأنهم أن يستقوا من 
كلّ الحوادث الظاهرة لهم المثمرة أسماء الفاعلين. 

على أ فول عا عا فظن اماقضة ظاهرة! لألهم مكرون علق هده الفعاق أوضناناً 
كثيرة. مثل قولهم «معلوم» و «شىء» و«علم» و«قدرة» و«حياة» وغير ذلك. وليس 
كبا ع ع الاق. :جوت ف عاذ اح توت مان كوكا جو اليك كوا عات 
منهاء جاز أن توصف بما امتنعوا منه من القدم وغيره. 


2ه عاو م 
يت و 


لم 


فصل 
في أنه [تعالئ] لاا يستحقها لمعان مُحْدَئة 

فأمًا الذي يكل عدن 1 لايستحقّ الصفات التى ذكرناها لمعن مشدنة فهر له لوكان 
قادراً بقدرة مُحْدَئة. لوجب أن يكون هو الفاعل لها ومن حقّ الفاعل أن يكون قادراً قبل 
أن يفعلء وإذا كان لايقدر إلا بقدرة يفعلهاء و لايصح أن يفعلها إلا بعد أن يكون قادراً 
تعلق كل وابعد مق الأمرنة تصاحته واستجالا معا. 

فإن قيل: دلُوا على أنه لو قدر بقدرةٍ مُحْدَئة لكان هو المُحْدِثْ لها؟ 

قيل: لو فعل تلك القدرة غيره تعالى لم يخلٌ من أن يكون قادراً لنفسه أو بقدرة, وليس 
يجوز إثبات قادر لنفسه سواه تعالى, لما نذكره في باب التوحيد. والقادر بقدرة لايتأئئ 
مقهاقفل القدوع علق أن ذلك القاون يتدرة لايد 0 بكون الفاعل القذرته شتير قاميا أن 
يودي إلى ما لا نهاية له من الفاعلين, أو الاستناد إلى مُحْدِث قادر لنفسه يفعل القدرة, 
وهو المطلوب في هذا الموضع. 


افق الاصل: العلقة: ". أي أبوعبدالله بن كلاب. 


يفن الملخص في أصول الدين 


فإن قيل: وما الدليل على أنّ القادر بقدرة لايتأنّئ منه فعل القدرة؟ 

قلنا: لوجوه: 

أله إِنَا قد ينا أن" القدرة وإن اختلفت بمقدورهاء لايختلف في الجنسء وإذا تعدّر 
على أحدتا فعل القدرة بما فيه .من القدن دل على القدرة خارجة من مقدو رالقدر علق كل 
ال 

والذي يبيّن ما ذكرناه إِنّ أحدنا قد تدعوا الدّواعي إلى زيادة حاله في كونها مرا 
كانت قدو وتلق و انتدوع يضف م يطاو لوه بعد من عنا له لياو الى ون قاد را 
وهذا شك بالقدن لأ يفمل القدر: 

وثانيها: إن القدرة لاتتعلّق به تعالى, إلا إذا وجدت في غير محل على حسب وجود 
إراد ته. ومن كان قادراً بقدرة لايصحٌ أن يفعل إِلّا مباشراً أو متولّداً وليس.يصحٌ أن يتود 
الشى عن المت فى غير مسجل إلا إذاكان ذلك السين نهعا ينض بحية كالاعشماه: 
ل يجوز أن يولّد الاعتماد قدرة في غير محل ولا شيئاً مما يولّده على هذا الوجه؛ 
د رو لد إلا في جهته. فذاك يجب 2 اكز القدوة ادها سكا تتراده 
الاعتماد موجوداً في الجهة التى هي جهة الاعتماد. وكلّ شيء يوجد في جهة لا على 
سبيل التبع لغيره؛ فلابدٌ من أن يكون ذا حجم وحيّز. ولايصحٌ على هذه المعاني ذلك بعد 
أن ' يكون الاعتماد مولّداً لها. 

وثالثها: إن القادر بقدرة لايكون إِلَّا جسماً. والجسمُ _على ما بِيّنّاهِ ‏ لايكون إِلَّا من 
فعل القديم تعالى؛ [و]على فرض [كون] هذا السائل قادراً ولا حيّاً فكيف فعل هذا 
الجسم؟ 

وممّا يدلّ على أنّ القديم تعالى لايجوز أن يكون قادراً بقدرة مُحْدَئة» أنّ تلك القدرة 
لا تخلو من أن تكون حالّة فيه تعالى أو في غيره أو موجودة لا في محل, 

و وجودها فيه محال؛ لأنّ القدرة تحتاج في وجودها إلى وجود الحياة في محلها 
والحياة محتاج إلى بنية مخصوصة. والبنية لاتصح على /7؟/ما ليس [فيه حلول]. 


فى الأصل #جقفدان: 


الجزء الأوّل ١‏ 


ولو أن يكون قادراً بقدرة تحلّ في غيره؛ لأنّ ذلك الغير لابد أن 0000 
جا ز أن يقدر بقدرة تحلّ سواه. لجازأ ن يعلم بعلم في غيره ويجهل بجهل في غيره. وهذا 
يقتضي كونه عالماً جاهلاً بالشيء الواحن كان الوه الواحة إذااستلمه يخال وتمنياة: 
جاهل. 

على ان القدرة الموعروقاق عل فاه عب أكون 'قدرة لذن :تلك الضاة 
حياة له. ويؤدى ذلك إلى اثبات مقدور واحد فى' قادرينء, وفساد ذلك 1 عون اللّه. 

ولايجوزآن تكون القدرة موجودة لافى ب لما قد بِيّنَاه في إيطال كونه قادراً بقدرة 
يدون عن 1 لدو لايق الندل روا لباه يمشمه ل ههاها ارق رجي وهنا كن 
أن وجودها لا في محل يبطل حكمها وصحّة الفعل بها. 

ونف ل ها قلاء يقل له لاو ان كرو ها ها قدية: ل لكان يهب اه يكن 
هو المُحْدِت لحياته. ومن ليس بحئّ لايصمٌ أن يُحْدِثْ شيئاً. 

وجميع ما أوردناه في القديم, إذا أورد على هذا الكلام, كان الجواب عنه ما بِينّاه فإِنَ 
الطريقة واحدة. 

وممًا يدل أيضاً على إيطال كونه حيّاً بحياةٍ توجد لا فى محل ما قدّمناه فى إيطال كون 
الحياة التى يُحيى بها معدومة من الوجهين ا المتضكّنين عبان ا الحياة, واد 
يقتضي وجودها في المحل. 

وأمّا الذي 00 تغالى لابسيوز أن يكو عالما بعلم مُحدفة فهو أن القؤل ذلك 

عات أ : أن يكون الذي علم به من فعله. وقد ثبت أن العلم لايقع علماً إلا متن هو عالم قبل 
0 يكن عالما إلا بعلم مُحْدَئة. وكان نلا محدثة إلا وتهوعالة: لتعلق كل واحد 
من الأمرين بصاحبه. ولم يصمح لاكونه عالماً ولا وجود علم [و] هذه الجملة مبنيّةٌ على 
أصلين: 
أحدهما: إن العلم يجب أن يكون من فعله. 
والآخر: إن فعل العلم لايصمٌ إلا من عالم. 


.١‏ فى الأصل: أمّا. 
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والذي يدلّ على الأول إِنّه لولم يكن هو فاعل ذلك العلم, لم يخل فاعله من أن يكون 
قادراً لنفسه أو قادراً بقدرة, وقد أبطلنا كونه قادراً لنفسه. بما دلّ على نفى ثان له تعالى, 
وكونه قادراً بقدرة يمنع من فعل العلم لا في محل وهو الوجه الذي يتعلّق معه بالقديم 
تعالى؛ لأنّ القدرة لايقع العلم بها إلا متولّداً فى محل القدرة أو مبتدأ فى محلّها؛ لأَنّه لا 
جهة للنظر حيث ,يصح أن يولد فى غير محله. 

وليس يجوز أن يعلم تعالى بما يوجد في المحل؛ لأنّ من حقّ العلم أن يوجد في محلّه 
الغنيا 8 ريست نز كيزن ضالنا ننه علق العواة عدياة لدماواقه متتر مهفا ذلك فيل هدذا 
الموضع, فلم يبق بعد ذلك إلا أن يكون العلم من فعله. 

والذي يدل على الأصل الثان: إنّ العلم قد ثبت أنّه لايكون علماً بجنسه. وإِنّما يكون 
كذلك لو وقع منه على وجد ', وأنّ كل وجه بقع عليه, فيكون علما [و]يقتضي كون فعليته 
عالماً وإنما قلنا: إن لم يكن علماً بجنسه. أنا قد نجد من جنسه ما ليس بعلم. ألا ترى أنّ 
اعتقاد كون زيد في الدار في وقت مخصوص تقليد" من جنس بأنّهِ في الدار, بدلالة أنه 
إنْما ينفى اخدهها تشقن الاخروولان كن واسدومدهنا برستي نكل عا سوصية لاخر 
ولأنّهما قد اشتركا في تعلق بما يتعلّقان به على أخصٌ الوجوه. وكلٌّ ذلك يوجب التماثل, 
وإذا لم يكن علماً لجنسه. ولم يجز أن يكون علماً لحدوثه, ولا لوجوده ولا لشيء 
يشاركه التقليد فيه. ولا أن يكون كذلك لعل ولا بالفاعل متى لم يكن عالماً ؛ بالفاعل أنه 
يحدثه على بعض الوجوه التي نذكرها؛ لأنّه كان يمتنع أن يقع على بعض الوجوه التي 
نذكرهاء ثم لايكون علما لعدم ' ما يدّعيه من العلّة. أو لأنّ الفاعل إلى كونه عالماً بالفاعل, 
أو وجود العلّة من غير أن يكون على بعض ما نذكره. على أنّ العلّة التي يدّعي مع التقليد 
الذي توجد فينا لشيء مخصوص. كحالها مع العلم الموجود فينا لغيره. لعدم اختصاص 
احدهما دون الآخن فلس بان نوتفن كون الكدهبا علا أولن من الأعرواذا اسان 
ذلك. ثبت أنه لايكون علماً إلا لحدوثه على بعض الوجوه. وأمّا الوجوه التى إذا وقع عليها 
لاعتقادٍ كان علماًء فالذي ذكره أبو هاشم وأبو على ثلاثة أوجه: 


.١‏ هكذا تقرأ الجملة في الأصل. ؟. فى الأصل: تقليدا. *. في الأصل: إلا لآخر. 
03 في الاصل: محاد. 6. في الاصل: للعدم. 
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أحدها: أن يقع العلم متولّداً على النظر. 

والأمر [الثاني]: أن ,بقع بأن نذكر كيفية النظرء نحو ما يفعله المتنبّه من نومه. 

والثالث: أن .يكون من فعل العالم بمعتقده. نحو ما يفعله القديم تعالى فينا من العلوم 
الضرورية.١‏ 

وأضاك تن ناح عنهينا الن3 لوكين ا كوو 

أحدهما: أن يعلم في الجملة أنّ من حقّ الموصوف بصفة أن يكون بصفة أخرى أو حكم 
آخر. فمتى عَلم ' شيئاً يستحقّ الصفة الأولى على التفصيلء فلابد من أن يفعل اعتقاداً 
لكونه على الصفة الثانية والحكم. فيكون هذا الاعتقاد علماً لتقدّم العلم الأُوّل. 

ومثاله: العلم فى الجملة بقبح الظلم مفصّلاً. وأنّ من حقِّ المّحْدَث أن يكون له مُحْدِثا 
وله فق انس علا [و] ظلماً بعين. ومحدثاً معيّناً فعل العلم بقبح الظلم مفصّلاً, 
وحاجة المُحْدَّث إلى المُحْدث منصلا 

والوجه الآخر: أن يكون الاعتقاد علماً بوقوعه ممّن " تذكّر كونه عالماً. وأجرى ذلك 
العلم بالمعتقّد المجرى العلم بالمعتقد, كما أجرى الذكر النظر. 

وقد زيد على ذكر هذه الوجوه الخمسة وجهٌ سادس على مذهبٍ لابن هاشم اف 
وهو أن يكون الاعتقاد علماً؛ لأنّه اعتقادٌ لمن هو عالجٌ بالمعتقّد. وإن كان لمّا فعله لم يكن 
عالماً للمعتقد. 

ومثاله: أن يعتقد تقليداً. ككون زيد في الدار, ثمّ يشاهده. فيصير الاعتقاد أوَّلاً علماً 
لكون الأول غلما. 

فإن قيل: من أين أن الاعتقاد لايكون علماً إل بماء حصرتم من الوجوه؟ 

قلنا: لوجه يعقل سوى ما ذكرناه, ولو جوّزناه وجهاً واحداًء لصم أن يبتدئ أحدنا 
فيفعل العلم من غير أن يوقعه على أحد الوجوه التي ذكرناهاء ولايجوز أن يكون مشاهدة 
الأدلة وعيا لكزن الااعتقان علماً فإ أدةا قد رعاعه الأدلة الحن عد إللنة تمان 
وأحواله, ولو اعتقد ابتداءً في حال مشاهدتها كونه تعالى قادراً مثا لم يكن هذا الاعتقاد 


.١‏ في الأصل: الضرورة. اق الأصز علنا: ؟. في الأصل: من. 
. كي الأضل: لما. 
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علماً لتعلّقه بما يدركه المعتقد؛ لأنّ الصغير و المجنون يُدركان ولايعلمان, ولأنّه قد 
يدرك الملتبس ويعتقده ولايكون عالماً. 

وليس يمكن أن يقال ':إِنّ الإدراك /3"/ يؤر في كون الاعتقاد علماًء بشرط كمال العقل. 

لأنّ هذا جعل للشيء شرطاً في نفسه, إذ من كمال العقل العلم بالمدركات. وإِنّما قلنا: 
نّ الاععتقاد إذا وقع على أحد هذه الوجوه كان علماً من حيث اقتضى بوقوعه على كل 
وجه منها سكون النفس إلى معتقده. 

والكلام فى تفصيل الوجوه التى ذكرناهاء أن الاعتقاد عليها يكون علماً ويتميّز بعضها 
دق بسكن وار تعن من اقواقها اق النواغل بطر وفيا كرا كقارة: 

وقد ثبت بجملة ما أوردناه أنّ العلم لايقع إلا من عالم؛ لأنّ ما يفعله عن النظر لابدٌ أن 
يكون فاعله عالماً بالدليل على الوجه الذي يدل والمتذكّر للنظر والاستدلال هو عالم. 
لذن الذكر للشيع هو العلم به. والعالم بالمعتقد الأمر فيه أوضح. وكذلك العالم على سبيل 
الجملة: بأنّ من كان على صفةٍ فلابدٌ أن يكون على أخرى, وكذلك المتذكّر لكونه عالماً 
فصمٌ ما أردناه وقصدناه بالكلام إليه. 

واعلم أَنّ الكلام في إِنّهِ تعالى عالم بعلم مُحْدَتْء وقادر بقدرة مُحْدَثة يدخل فيه 
لاسا : 

أولاهنّ أن يقال: لايغلم شيا إلا بعلم مُحْدَ تدك ولاقدر إل قدرة محدثة. 

والمسألة الثانية أن يقال: إنْه بعلم بعض المعلومات لنة لنفسه وبعضها بعلم مُحْدَثْء وكذلك 
فى القفرة 

«والقيالة القايفة أل رقان: اله يدلج معش ذا يد لعه لدي بطل لتقم سك يكو الي 

به من الوجهينء كذلك في القدرة. ّ 

وهذه المسائل لايمكن كلّها في الحياة؛ لأنّها ممّا يتعلّق بغيرهاء كتعلّق العلم والقدرة. 

وقد تقدّم الجواب عن المسألة الأولى في العلم والقدرة. 
فأمًا المسألة الثانية فالجواب غتهاء اننا إذا بطل كونه تعالى عَالى يكلم قديم, ‏ على ما 


.١‏ في الأصل: + الا. 


الجزء الأوّل ١‏ 


59 0 000 
عالماً لنفسه, ومن حقّ العالم لنفسه أن يعلم جميع المعلومات, ولايصحٌ أن يكون فيها ما 
لايجب كونه عالما به. 

والذي يدل على ذلك أنّ تعلّقه بالمعلومات تعلّق العالمين, لا تعلّق المعلوم والعالم, 
من ' صحّة كونه عالماً بكلّ معلوم لغير اختصاصء وإذا كان عالماً لنفسه وجب في كل ما 
صم أن بعلم ثنوت كونه غالما يه لآ صَذَة اللمين عنصت اودية. 

والذي يدل على أنّ تعلقه تعلق العالمين أشياء: 

منها:إنّ الأفعال المحكمة إِنّما صحّت منه لأجل هذا التعلّق. وهذا الحكم يختصّ العالم 
ذاو العلي لاتسشهالة الفعل المتحك ممق العله: 

ومنها: إنّه لأجل هذا التعلّق يجب كونه حيّاًء وتعلّق العلم بمعلومه ليجب فيه ذلك بل 

ومنها: إِنّه لو تعلّق ' بالعلوم, لوجب كونه من جنس العلم؛ لأنّ العلوم إِنّما يتمائل 
بالمشاركة في التعلّق بالمعلوم الواحد على الوجه الواحدء في الوقت الواحد. 

ومنها: نه قد وقفوبننه عالق افعال كنيرة .يدل ا عالدا سمعاو ياك كي 
والعلم لايصحٌ أن يتعاّق على سبيل التفصيل بأكثر من معلوم واحد, فثبت أنّ تعلّقه تعالى 
يخالف تعلق العلوم. ْ 

فأمًا الذي يدل على أنّ المعلومات لا اختصاص فيهاء وأنّ كلّ عالم يصمٌ أن يعلم كل 
معلوم فظاهر؛ لأنّه لا معلوم يشار إليه إِلا يصحٌ أن يعلمه كل حيّء كما أن لا مُدْرِكَ إلا 
ويصحٌ أن يُدركه كل مُدْرِكء ومرادٌ إلا ويصحٌ أن يريده كلّ مريد. وإِنّما جاز الاشتراك في 
المعلوم ولم يجز فى المقدورات؛ لأنّ العالم يعلم الشىء على ما هو عليه ولايصير على 
نض الضدنات الغا والقادر بجعل الشيء على ل فلهذا لميصمٌ فيه الاشتراك. 

وإذا ثبت الجملة التي ذكرناها وكان تعالى عالماً وجب لنفسه أن يعلم الجميع؛ لأنّ 
الصحّة لا تفارق الوجوب في صفات النفس. 


.١‏ في الأصل : + كونه. ؟. في الأصل: + تعلق. 
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| وليس لأحد أن يدّعي في المعلومات ما لايصحٌ أن يعلمه لما بين ولأنّه [لمًا] لمميصحّ 

ن يعلمه لنفسه. لم يصحٌ أن يعلمه أيضاً بعلم مُحْدَثء وليس هو بأن يعلم بعض المعلومات 
ل بالجميع» وهذا الاختصاص بينها وبين 
بعضها دون بعضء» وإذا وجب كونه عالماً بنفسه لشيء منهاء نما وجب من حيث صحٌ أن 
كوو توما روجا لكل فى هد النطبة والعدة :قحب أن كو عالما تحني 
المدلوماك لنفسية :وذ وحات ذلك لمايتق ينا يقال انه وعلسةيغلك محدقه 

وأمًا الجواب عن هذه المسألة إذا سألنا عنها فى كونه تعالى قادراً فهو: 

نه قد ثبت أن تعلّقه بمقدوراته تعلّق القادرين؛ لا تعلّق القدر؛ للوجوه التى ذكرناها 
فى أن تعلّقه بالمعلومات يخالف تعلّق العلوم. سوى الوجه الواحد الذي اعتمدنا فيه على 
رحو تقول من خيننين نشل لأا ذلك الاراتن فى القدرة/ الختدتعالن لاتدلى بنل بن 
يتعلّق به القدر. 

وإذا ثبت ذلك وجب في كلّ ما صمٌ أن يكون مقدوراً له. كونه قادراً عليه من حيث 
كان قاؤ وا للقي نوكاتيةا عفة القن كن نكن رعية نو اذا كانه قاهرا يلق الك 
لنفسه. لم .يبق ما يقال: إِنّهِ يقدر عليه بقدرة مُحْدَثة. 

نما خصّصنا الكلام في المقدورات وقلنا: يجب أن يكون قادراً على كلّ ما صممٌ أن 
بكون مقدوراً له. ولم نقل مثل ذلك في المعلومات؛ لأنّ في المقدورات ما يستحيل كونه 
تغالق قادرا خليةقق تحيت كان مقددورا لقبرية وليتن كذالك التعلؤمات: الا الاختصاصضن 
لايتأنّئ فيهاء وما قدّمناه من قبل _من أنّ القدرة لاتصمٌ الفعل بها إلا إذا كانت في محل» 
من حيث كان من حكمها استعمال محلّها في الفعل أو سببه ‏ يبطل كونه قادراً بقدرة 
مُحْدَئة لافي محل على كل حال. 

دنا تجوت عن الشئالة الحالقة فهو إنه لي كإن #غالما بعلم كك تدب بعض ما يعلمه لنفسه. 
فوجب أن يكون ذلك العلم موجوداً لافي محل حتى يصمٌ اختصاصه به دون غيره. 
ولايصمٌ أن يفعل العلم في غير محل إلا هو تعالى فيجب أن يكون قادراً على ضدّه في 


.١‏ هكذا تقرأ الجملة فى الاصل. 


الجزء الأوّل لمعل 


الجنسء وذلك يقتضي كونه قادراً على الجهل أن يفعله لا في محل ولو قدر عليه لصمٌ أن 
يفعله. ولو فعله لم يخل حاله من وجوو': 

ما أن يوجب كونه تعالى جاهلاً ويخرج عن كونه عالماً! 

أو يجتمع له الصفتان, 

أو يوجب كون غيره جاهلاً, 

أو يكون جهلاً لايجهلانه أحد. 

وكلّ ذلك مخل؛ 

لأنّ الأوّل يقتضي خروجه تعالى عن صفته الذاتية مع صحّتها عليه. وذلك يستحيل, 
كاستحالة وجود ما ينفي ذاته ويخرجه عن الوجود. من حيث كان موجوداً لنفسه. 

واجتماع الصفتين له تعالى معلوم استحالته. 

وإيجاب الجهل كون [و] غيره جاهلاً باطل؛ لها إذا وجد على الوجه الذي يوجد 
عليه إرادة القديم تعالى. فلايجوز أن يوجب الحال لغيره. 

و وجود جهل /5// لايتعلّق بأحد يقتضي [وجود] جنسه. وكل قول يؤدي إلى 
ماذكرناه وفصّلناه' من الوجوه' فهو فاسد. 

فإن قيل: وما الدليل على أنّ ذلك العلم الموجود لا في محلّ يجب أن يكون من فعله؟ 

قنقاء لأ القادن يقدرة لايصح أن يفعل العلم في غير محل؛ ؛ لما تقدّم من أنّ العالم ؛ إِمّا 
1 ن يفعل ابتداء في محل القدرة؛ أو متولداً عن سبب لا جهة له” ؛ فتولّده في غير محلّه. 
على أنّ غيره لو صمٌ أن يفعله بالقدرة في غير محل لوجب كونه قادراً على ضدّه الذي 
بنافيه, ولو فعله لأدّئ إلى الفساد الذي ذكرناه, فليس يختلف الحكم المقصود على كل 
ال 

فإن قيل: دلُوا على انّ للعلم” ضداً؟ 

قلنا: قد علمنا استحالة اجتماع اعتقاد كون الشيء على صفة في بحن اللسيوال 


.١‏ فى الأصل: وجوب. ؟. في الأصل: فصلاه. في الأصل: الفسلا. 
غ. في الأصل: العلم. . بياض في الأصل. 1. في الأصل: العلم. 
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واعتقاد أنه ليس عليه ما فى تلك الأحوال لا لوجهِ معقول سوى التضادً فيجب تضادّهما 
وتنافيهما على الحيٌ. وهذا واجب في كلّ اعتقادين جريا هذا المجرى, فظهر بذلك أنّ 
الاجهاد ذا قلي بالمكد سن معدلى الدلووريقيا أن اتضاتهورنانة: 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أنّ اجتماع هذين الاعتقاد ين إِنّْما تعذّر لا للتضادٌ. لكن 
لما يجري مجرى الداعي, وهو العلم باستحالة كون الذات على صفةء وأن لايكون عليها, 
ويجري امتناع ذلك؛ وإن لم يكن للتضادٌ مجرّد اعتقاد الضدّين. وإرادة الضدّين في أنّ 
اجتماعهما يتعذّر لما يرجع إلى الداعي. 

وذلك أذاكل عنعن ١‏ حدلما يهنا وعلينا أن احدهما ف على بالعكين عن متغلق 
الآخر. فلابدٌ من الحكم بتضادّهماء ولذلك حكمنا بتضاه الإرادة والكراهة والقدرة 
والعحن لو نيك ارت ذلك معني : وبذ لك فقا ببق إرادة الْضد يق والارادة والكراهة إذااتعلقتا 
بالشىء الواحد على الوجه الواحد. 

ا أنّ العلم الذي أشاروا إليه وادّعوا بمنع' اجتماع هذين الاعتقادين على سبيل 
الداعي, وهو العلم بأنّ الذات لايجوز أن يكون على صفة, وأن لايكون عليهاء لايخلوا من 
أن يكون مضاداً للاعتقاد المتعلّق بالعكس من متعلّقه أو غير مضا له. وإِنّما لايجتمع معه 
لداع اخر. 

فإن كان الأُوّل: فبما يقتضى فى هذين الاعتقادين التضاد؛ وإِنْ تعذّر اجتماعهماء 
لم يكن للدّاعى يقتضى مثله فى الاعتقاد ين اللّذين ذكرناهما. 

وإن كان الثانى: ع إثبات ما لايتناهى من الاعتقادات. 

ولس ماين قلناه فى اعتقاد الضدّين وإرادة الضدّينء [من] أن الصارف عنهما هو 
العلم بتضادٌ متعلّقهما؛ لأنا قد ننتهى إلى اعتقادين نحكم باستحالة اجتماعهما للتضاد لا 
لداع أخرووهها اعفاد نضا الفيد رن واعتقا يدا غير متشاف ين والةزمكن من فالتا 
مثل ذلك؛ لأنّه لايقف في باب الدواعي على حدّ فلزمه إثبات ما لايتناهى دوننا. 

غلك أن الخيل: لو قت 0 مع العلم المتعلّق بعكسه لا للتضادً؛ كان كما 


.١‏ فى الأصل: شيء. .١‏ في الأصل: + من. 


الجزء الأوّل وزمل 


ذكزوالع بحل يما أردناء» وذلك ا“ القديم عنالى إذاكان قاذر] على الكلدو فيج أن يكو 
قادراً على الجهل؛ لأنّ من حقّ القادر على نفسه أن يقدر على كلّ جنس يقدر عليه 
بالقنا لذ اله فى المقدوراك اردان الحوال القذوب على واد من سدح كان 
يضن علق هذا أن يكوق قاذرا على قل الجهل عل الريجه الذي :عل هليه الجلموبوان 
لميكن ضدأً, ولأدّئ صحّة وجوده إلى وجوه الفساد الذي قدّمناه. 

فإن قيل: بأيّ شيء تنكرون أن يكون كذلك للعلم ' ضدّ في الجنسء وإن لم يكن ضداً 
كاف علق الحقيقة؟ ْ 

فلن قن تنيت 1ن نينا" ضداً في الحقفة منافناء فإذا ثبت ذلك فيه ببيانٍ لذلك العلم 
الذي هو من جنسه [لوجب] أن يشتركا" فيه. 

وأيضا: إن تجويز ذلك يؤدّي إلى تجويزه في الألوان» [و] أن يكون له ضدّ في 
الجنسء وإن لم.يكن تناقياء وهذا بوتس أن يكون في الجواهر ما يستحيل انتقاله من 

وأيضا: فإنٌ التضادٌ في الجنس متى لم يبتني على التضادٌ الحقيقي. لم يعقل ولم يصح 
إثباته. وهذا يبطل أن يكون لبعض المعاني ضدّ في الجنس. ولايكون ضداً على الحقيقة. 

والذي يدل على أنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على ضدّه. يأتي من 
الكتاب في موقي ا للد اي ” ْ 

فإن قيل: من أين إذا كان للعلم ضدٌ. وكان قادراً على ؛ ضدّه. أنه يصمّ منه إيجاده لا فى 
محل؟ لأنّ الذي يقتضيه كونه قادراً على الشىء. أن يكون قادراً على ضدّه, ولايقتضى 
اللدسيظة يداد كيد علن كز رمي إجاذة عليه ار ليق العلاك فادرا طن أن 
يبتدي الجهلء ولايقدر على فعل ابتدأ به لا من الجهل؟ 

هيه إذا فيك أ انملع له ]عند شافي فلابة عن أن يكوة التاذو خليه فادرا عن أن 
يفعله على الوجه الذي ينافيه. وإذا كان العلم موجوداً لا في محل. وجب فيما يضاده 


.١‏ في الأصل: العلم. ؟. فى الأصل: يعلمنا. عافن الأصل شرك 
ع. فى الاصل: عليه. 
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وينافيه أن يوجد على هذا الوجه. ولذلك لمّاكان أحدنا يصمٌ أن يفعل العلم في قلبه وكان 
قادراً على الجهل الذي هو ضدّه. صمٌ أن يفعله في قلبه. على الوجه الذي ينافيه عليه 
العلم. وبما يكشف عن ذلك أن الطريق الذي يعلم القادر على الشيء قادرٌ على ضده. نما 
كبر فى القافى هون الكضاة فى !الست ول لشي ينا لساك تن ووم 1ه درا 
عل 9 المتنافى, فالاصل 58 ن القادر قادراً أن يقدر على الشكية المكنا قي دنا 
عدا ذلك فرع له كانه ْ 

وإِنّما قلنا: إن العلم لايد على بعض الأحوال على حدما يبتدأ الجهل؛ لأنّ العلم 
لميكن علماً لجنسه. وإِنّما يكون كذلك لوقوعه على وجوه مخصوصة يجب أن تراعى, 
والجهل ليس براعى فيه من الوجوه ما يراعى في العلم. فلذلك جاز ابتدائه على كل حال. 

وبعدُ فإنّ العلم لايُضادٌ الجهل من حيث كان علماً وإِنّما يُضادّه من حيث كان اعتقاداً 
للشيء على ما هو به. ويصح من القادر إبتداءً هذا' الاعتقاد الذي يرجع التضاد في 
الحقيقة إليه على كل حال كما يصمح أن يبتدا بالجهل. 

فإن قيل: ألا كان هذا الجهل مقدوراً له ويكون ما هو عليه في كونه عالماً لنفسه كالمانع 
من وجوده؟ 

قلنا: هذا يبطل من وجوه أربعة: 

أوّلها: إنّ ما حالَ وجود الشيء على كلّ وجدء يحيل كونه مقدوراً؛ لأنّ كونه مقدوراً 
لابدٌ معه من صحّة وجوده على كلّ وجدٍ ماء وكلّ شيء يتعذّر لمانع فلابدٌ من صحّة زواله 
على بعض الوجوه ولؤلا صكّة [#8/هذه الجملة لالتسن المعذور بالمستحيل: 

ثانيها: أن يكون عالماً لنفسه. ليس بأن يمنع من فعل الجهلء أولى من أن يقال: إن كونه 
قادراً لنفسه. عليه يقتضي صمُّته؛ لأنّ المنع لايجوز على القادر لنفسه. 

وثالثها: إن ما يستحيل وجوده على كلّ حال لايكون ضدًاً لغيره في الحقيقة, وقد بين 
أن ذلك العلم ضدٌ” على التحقيق. ْ ْ 

و رابعها: إِنّ هذا القول يوجب أنّ في الأجناس ما يستحيل عليه الوجود؛ لأنّ ذلك 


" في الأصل: هذه. ؟. فى الأصل: ضذاً 


الجزء الأوّل ه16 


الجهل إذا كان إِنّما يمنع من وجوده كونه تعالى عالماً لنفسه. والقديم تعالى يستحيل 
درو جهن ذل مره عع على هذا امجتا له وهوى: للف العو »وهال ان تكن 
ذاثٌ معدومة يستحيل عليها الوجود على كل حالء لما قد بُيّن في مواضع كثيرة. 

فإن قيل: ما أنكرتم من صحّة وجود ذلك الجهلء وإن لم يجهل به أحدٌ. وبمنع من تعلّقه 
به تعالى كونه عالما لنفسه. ومن تعلقه بغيره وجوده على غير الوجه الذي معه يثبت 
التعلّق؟ 

قلنا: الجهل لنفسه يوجب كون الجاهل جاهلاً. [و]ما' يمنع من إيجابه يمنع من 
وجوده: كما أنّ ما مئع من كون الميّت عالماً يحيل وجود العلم في قلبه. وما منع من كون 
الجوهر كائناً ببعض الأكوان يُحيل وجوده. على أنّ تعلّق الجهل بغيره في رجوعه إلى 
ا 0 ا 
وجوده غير متعلّق نما تعلق به. وهذا يؤدي إلى فساد وجوده وقلب جنسه. 

فإوقيل: ليس لجار عندكم وجوه علم لا تعلوم يدوألا ججداز فت المسهل يننا 
ألما كموة؟ ْ 

قيل: الفرق بين الأمرين أن العلم وإن لم يتعلّق في بعض المواضع بمعلوم, وليس بخرج 
من ان .يوجب الصفة المخصوصة بالغير. وبذلك يظهر حكم صفته النفسية. ويكون 
لوجوده' مزية عدمه. والجهل إذا لم .يوجب كون أحدٍ جاهلاً لم يتعلّق بمجهولء وإذا 
لم يتعلّق بمتعلّق, ولا أوجب صفته بموصوف, لم يكن لوجوده مزية على عدمه. 

فإن قيل: أليس قد أجاز عندكم بعضٌ خروج كونه تعالى قادراً على المقدور عند 
وجوده. وإن كان قادرا لنفسه. من حيث احال وجود المقدور من كونه قادرا بقلبه. وإلا 
جاز خروجه عند وجود الجهل من كونه عالماًء لاستحالة كونه عالماً معوجودهذا 
الخهل؟ 

قلنا: ليس يخرج القديم تعالى عند وجود مقدوره من كونه قادراًء ولايزول التعلّق 
أيضاً متى كان المقدور ممّا تجوز عليه الإعادة؛ لأنّه على هذا لايصم منه إيجاده 


.١‏ فى الأصل: مما. 1 في الأصل: + على. 
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في الثالث. إِنْ لم يجز في الثاني. 0000 القدرة تتعلّق بإيجاده في المقدور في العاشرء وإن 
لم يجزها أن توجد في الثانيء ومتى نقص وقت المقدور في العاشر, فلابدٌ من القول بأنّ 
التعلق قد زال» غير أن الضفة القن تماق لم :تيزل من .نعيت كان لدتيكتونه قادرا علق 
المقدذورات كلها صن واعدة. ْ 

وبهذا يسقط الاغتزاض عنكن ذهب إلى المذهب الذى سثل عليه السؤال الذئ 
أوردناه. يقول: 

وجود المقدور محال لكونه مقدوراً في نفسه, ولهذا استحال كونه تعالى قادراً عليه 
وكون الشيء مجهولاً بجهل لايحيل كونه معلوماً في نفسه. ألا ترى أنّ غير هذا الجاهل 
يعن المطة تار عرو عودعانا الى إلى مشر دكا يقد لقم ابم د 

على أنّه قد حصل ما يوْثّر في كونه عالماً. وصمّة كون الشيء معلوماً في نفسه ثانيةً, 
وما يؤثّر في كونه جاهلاً من وجود الجهل, فليس قول من قال: إن كونه تعالى عالماً يجب 
لما عليه في ذاته. بشرط أن لايطرأ عليه هذا الجهل؛ بأولى من قول القائل: إن الجهل إِنّما 
زعي كرب عداهاة ترط أن الااكون |لوانعبء الكوفة عالد ا لخاضياذ بوطذا بوعف انا 
انتفاء تأثير الأمرين أو اجتماع التأثيرين» وكلّ ذلك فاسد. 

فإن قيل: ألا جاز وجود الجهل الذي ذكرتموه, واستحالة قول من قال إِنّه يوجب كونه 
جاهلاً أو يكون غير ذلك ' أو لايوجب شيئاً من ذلك, كما أخبر الجواب بالنفي والإإثبات 
عن سؤال من سأل فقال: لو فعل الظلم هل كان يدل على جهله وحاجته؟ 

وإثبات الموجب والمنع من الموجب نقضٌ, وليس كذلك العلم؛ لأنّه لايوجب كون 
تافل اهلا ولا ماح ولكيدل فلن :ذلك من حال فآضله سه فالتتدير لوجودة: 
والامتناع من القول بأنّهِ يدل أو لايدلٌ لايكون نقضاً ولاامتناعاً من الموجب مع ثبوت 
الوحت 

ومفايجاب يناع ذل ان يقال: إثما جار أناتسشتع من الجوابن فى بان الظلم ياه يدل أو 
لايدل؛ لصحّة أصولٍ تقرّرت بالأدلة. 


أ فى الاصل: غير كذللك. 


الجزء الأوّل /اه ١‏ 


منها: إِنّه قادر على الظلّلم كقدرته على العدل. 

ومنها: إن عالمٌ غني. 

مله [5 القع دما يفا لابتها زه رلا اهل عه أرجددة للتعاجة إليه. 

فإذا كان الجواب بالاإثبات أو بالنفي بنقض بعض هذه الأصول المقرّرة. وكذلك إِنّ 
نقينا كزنه كارا على الظلم هنا من لروم عهده هذا لوال وجي الاتتتاء :من الخوات 
بما ينقض العلوم بالأدلّة. ولم يثبت الدليل بدليل صحيح أنه قادرٌ على فعلٍ يفعله لا في 
محلٌء فيجوز وجوده. ويمنع ممّا يؤدّي إليه؛ لأنا في اعتبار ذلك وتأمّله. ولهذا الاعتبار 
ولما يؤدي إليه نحكم بفساده. 

ولو شاع مثل هذا الاعتراض, لساغ لكل مبطل أن يتمسّك بالباطل ويمتنع بما يؤدّي 
إليه فيقول: إِنّه تعالى جسمٌ, فإذا الزمناه أن يكون مُحْدِثاء امتنع من ذلك وقال: دلالة قدمه 
توقيتي من ذلكء فأنا أثبتّه جسماً وأمتنع من حدوثه قياساً على امتناعكم في الظّلم. وهذا 
ظاهر الفيياة لغاذ كرهاة. 

وما يدل على أنه تعالى لايصمٌ أن يعلم بعلم مُحْدَثِء أنّ العلم يمنع من قبل ضدّه لما 
عليه في ذاته كما أنّ إيجابه للحالة المخصوصة راجع ' أيضاً إلى ذاته. ووجوده غيرُ مانع 
من ضده. فوجوده غير موجب للحال التى يحصل للعالم به فى إيجاب خروجه عمّا هو 
علة اق لاقن بكو الى بعالم نات ع البعلوها قم يقتضى الطحالة رجوفة 
هذا دا وهذا يقتضي كون ذلك العلم غيرُ مانع دن دل ل و ا قماة د لون 
مثل هذه الطريقة اعتمدنا فيما مضى من الكتاب على أن القديم لا ضدٌ له. 

وأمّا الذي يدل على أنه لايقدر بقدرة مُحْدِئة على بعض ما يقدر عليه لنفسه. فهو أن 
ذلك يقتضي 93 وجود تلك القدرة كقدرته في جميع الأحكام المعقولة. ومثل ذلك معلومٌ 
52 

والذي يدل على ما ذكرناه. هو أنه لايمكن أن يقال مع وجودها يصمّ حدوث 
مقدورها؛ لأنّه من حيث كان /"//قادراً لنفسه يجب أن يقدر على كل ما يصحٌ ا سكو 
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مقناوراً له. ومقدور هذه القدرة يصح كونه مقدوراً له فيجب أن يكون قادراً عليه 
ولانكوق لحذوف هذه القدرع تأمه فى صكة وحكودة: 

ولايصح أن يقال: إِنْما يمنع ولعو فا من وجوه حدها: لأ الدليل قث دل على الله 
ضد لهاء ولهذا لم نعتمد في نفى القدرة المُحُدَثة هاهنا على ما اعتمدنا عليه في نفى العلم, 
نون أ عقا ر عدر عل عند هك آنه الواقتك القدرة ند لكان وجوه ينها لذ لمكانها 
بل الكوتة فادرا لداقه 

ولا يمكن أن يقال إِنّْها تتعلّق مع الوجود؛ لأنّه لايصحٌ أن يتعلّق. ولا تأثير لها فى صحّة 
وجود المقدور. 

وممّا يدل أيضاً على فساد ذلك أنّ فيه إيجاباً لكون المقدور الواحد مقدوراً من 
وجهين, وذلك يبطّل بما يبطل به كون المقدور من الواحد مقدوراً بقدرتين. 

وممًا يدل على أنه لايقدر بقدرة مُحْدِثة, ما تقدّم من اعتبار كون حكم القدرة» وأنّ 
الفعل لابضع بها إلأرية استتعمال محلها فى الفنل أو سببه. وذلك يمنع من وجودها لا في 
محل وهو الوجه الذي تعلّقت بالقديم تعالى لو تعلّقت عليه. 

فأمًا الذي يدل على أنه لايصحٌ أن يحيى بحياةٍ مُحْدِئَة وإن كان حيّاً لنفسه. فهو ما 
تقدم مق اغتان حك الحياة وان وجودها في غير محل لايصح فلا معنى لإعادته. 


4 
ءاي 5د واد 


لز "ذا 


فصل 
في أنه [تعالئ] لا يستحق هذه الأحوال لمعان قديمة 
الف نيد على ذلك لكان يحي فى هذه لبها فى التتسيطة أن كوو رذ 
سدح مكل با يسسعيقه تعاتى من الصفات الزايئمة إن 13ئه و أله يتوق مواتعال تقل 
ما يستحقّه هي من الصفات الراجعة إلى ذواتهاء وهذا يقتضى أن يكون فى نفسه على صفة 
العلم والقدرة والحياة, فيكون علماً علم ' عالم وقدزة قادر ' وكذلك تكو نهذ الضسفات 
على مثل اع عل لكر عالمة ادر 1 تكون لبعضها صفة بعضٍ لاشتراك الكل 
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فخ القدء المتسيحي الشين: ويتتضى ذلك الانتعنا رفس وانعد ميا من حمينهاءوهذا 
عا جاز الاستغناء بذاته عن 58 المعاني. 

وهذا الكلام لابدّ فيه من بيان أصول: 

أوّلها إِنْه تعالى مخالف لغيره. 

وثانيه إِنّه إِنْما يخالف ما يخالفه بكونه قديماً. 

وثالثها: إِنّ ما شاركه فى هذه الصفة يجب أن يكون مثلاً له ومشاركاً فى سائر صفات 
نفسه.ء وإِنّه يستحيل على الذاتين أن يتّفقا من وجه ويختلفا من آخر. 1 

و رابعها: كيفية لزوم ما ذكرناه من الكلام لهم. 

فأمًا الكلام على الأصل الأوّل: فإنّهِ تعالى مخالفٌ لغيره. وظاهر أنه معلوم أنّ كلّ ذاتين 
لابدٌ فيها من أحد أمرين: 

ما أن يكون كلّ واحد منهما يسدّ مسد' الأخرى فيما يرجع إليها, 

أو لايكون كذلك. 

والأول: هو الحكم الذي يُعبّر عنه بالتماثل. 

والثانى: هو الذي نسمّيه المخالفة. 

وقد ثبت إن القديم تعالى يجب له من الصفات؛ لكونه قديماً وعالماً وقادراً 0 ما 
لايجب لغيره. ويستحيل عليه من الصفات كالتحيّز والحلول [و] أن يكون في جهة, إلى 
غير ولق نكا الانتجيل على غيره: فيكت أن تكوى سخالنا لثيرة لآلنه لش معنن 
الخلاف أكثر مما ذكرناه. 

وأمَا الكلام على الأصل الثانى: فهو إِنّه إذا ثبت كونه تعالى مخالفاً لغيره. لميخلٌ من 
أن يخالفه بكونه ذاتاًء أو لوجود معنى وإن لم توجد له صفة, أو لاختصاصه بصفة؟ 

وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنّه لابدٌ مما ذكرناه. من حيث لايصمٌ أن يخالف ما يخالفه لالوجه؛ 
لذن ذلك يقتضي اتليس يان يكو مخالنا ولق أن يكوة منائلاً. 

والذي يدل على أنه لم يخالف بكونه ذاتً أن مخالفه أيضاً ذاثٌ, وليس يجوز 
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أن يخالفه ويتميّز منه ممّا يشتركان فيه. 

ولايجوز أن يخالفه لوجود معنى؛ لأنّ الكلام في ذلك المعنى كالكلام فيه. في أنه لابد 
أنيكون يخالناً لعيره أن مساثلا. وكا ينام إثبات المعانى ما لايتناهى. 1 

وأنفا فكات يكب أن اسل مخالنا لما لس دن إلا من علم ذلك المعنى الذي 
أسند الخلاف إليه؛ لأنّ ما لايؤثّر في الخلاف .يجري 0 ما يؤثر في الحَسّن والقبيح 
والوجوبء فكما أنه لايصحٌ أن يعلم كون الشيء حَسّناً أو قبيحاً أو واجباً. إلا من علم 
الوجه المؤّر فى ذلك إِمّا على جملة أو تفضيل: فكذلك يجب أن لايعلم كون الشىء 
كاف ا كك 3 المؤنّر فى ذلك, وقد علمنا فساد ذلكء وأنّ أحدنا يعلم مخالفة الذات 
لغيرها من غير أن يعلم معنى آخرء فلم ببق إلا أنه نما يخالف لاختصاصه بصفة, ولم تخل 
تلك الصفة من يد اموا 

إِنَا أن تكون من ضفات الأفعال: 

وإِمّا أن تكون من الصفات الراجعة إلى المعاني الواجبة عنهاء نحو كونه مريداً أوكارهاً. 

وما أن تكون من الصفات التي يستحقٌ لا للنفس ولا للعلل, نحو كونه مُدْرِكاً. 

وإِمًا أن تكون ممّا يرجع إلى النفي, نحو كونه غنيّاً وواحداً. 

وما أن تكون من الصفات التي تختصّه وتجب له في كلّ حالء نحو كونه موجود 
قادراً عالماً حيّا على الوجه الذي استحقّها عليه من الوجوب؛ لأنّه لايمكن أن يقال: إِنه 
يخالف من حيث كان إلهاً؛ لأ المستفاد بهذه الصفة كونه قادراً على النعم المخصوصة 
التي يستحقّ من أجلها العبادة. وهذا يدخل فيما قلناه من كونه قادراً. 

وال ندل عل اله الخال مااخا لقد رعهات الأتعال: اه الدليل دول عن اتدل 
حال للفاعل بكونه فاعلاً ومالا يوجب حالاً للذات؛ لايجوز أن يؤثّر فى الخلاف على ما 
ا ْ 

والذي يدل على أنه لاحال للفاعل بكونه فاعلاً للضدّين» في محأين في حال واحدة 
كاللونين: والسواد والبياض منه تعالى, كما يستحيل وجود العلم في جزء آخر فى حال 
واد لاق امرذ لك كوم صان معن متها تين ْ ش 


ْ 
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وكاة بحتب ابقنا أن "نكيل أن شعل الفاعل فى كيولا ما بويعب الال للذاك 
لايحيل عيرها 1 

ويصمٌ أيضاً أن يعلم الفاعل فاعلاً وان لم يعلم فعله. لا على جملةٍ ولا على تفصيل 
كما أنّ المريد والعالم لما كان لهما حالان: جاز أن يعلم العالم عالماً والمريد مريداً و 
أن يعلم العلم ولا الارادة على الجملة والتفصيل. 

على أن القول بار الفاعل مالف يكوه قاعلا باطل, لو ليها ان لديدلك حال من 
حيث يودي إلى تجدّد كونه مخالفاً؛ لأنّ الفعل متجدّد. وقد علمنا أنّ الخلاف والوفاق 
0 لايتجدّد في الذوات. على أنّ ذلك يوجب أن يكون ما يستحيل عليه الفعل من 
الأعراض وغيرها غير موافق ولا مخالف. ويؤدّي إلى أن يكون مخالفة الشىء لغيره إلى 
جملة الفاعل دون أجزائه. وكلّ ذلك فاسد. ْ 

وبعدٌ فقد دلت الأدلة على جواز خلوٌ الفاعل من فعله عند عدد الدواعي المُلجئة, 
فيجب جواز خلوّه من أن يكون موافقاً أو مخالفاً لغيره. 

وليس لأحد أن يعترض ما قلناه: من أنّ ما به يقع الخلاف لايتجدّد بما هو له. من أن 
الجوهر يخالف غيره بتحيّزه. وهو متجدّد. والخلاف غير متجدّد. 

وذلك أنا إِنْما أنكرنا أن يكون الخلاف مقصوراً على الصفة المتجدّدة. وما يقوله في 
تحيّز الجوهر بخلاف ذلك؛ لأنّ خلافه لغيره ليس مقصوراً على التحيّز. بل يخالف أيضاً 
بكونه جوهراً. 

وليس يمتنع أن تؤثّر الصفتان معاً في الخلاف. ويثبت بثبوت كل واحدة منهما. 
ولاتقف حكمه على اجتماعهماء من حيث كانت كلّ واحدة من الصفتين تنوب في التأثير 
يذاب الاخورف: ْ 

فأمًا الذي يدل على أنه تعالى لا يخالف غيره بالصفات المستحقّة عن العلل نحو كونه 
مريداً وكارهاً. فهو ما تقدّم من أنّ الخلاف غير متجدّدٍ. وهذه الصفات متجدّدة. 

وأيضا: فإِنّه قد يشاركه فى الصفات وفى كيفية استحقاقها من ليس مثلاً له. نحو 
مشاركة أحدنا له في كونه مر 5 ا ع الوجه الذي أراده, على أنّ الخلاف لو كان 
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واقعاً بصفات المعانى, لاستحال فى الأعراض أن تكون مخالفة بعضها لبعض, لاستحالة 
2 : . و 

وقولهم: «إِنّ الأعراض خلافء فلا يجوز أن تكون مختلفة فى نفوسهاء كما أَنّ ما به 
تحدك الجسم لايجوز أن يكون متحة كأ تعلق يغبارة 6 شيئاً. لأنّ الأعراض 
تشارك الأجسام فى معنى الاختلاف والاتّفاق, وليس ,يشارك الحركة التحرّك فيما كان له 

ومما يدل أيضا: على أنّ صفات العلل لايقع بها الاختلافء أنّ القول بذلك يؤدّي إلى 
كوة الذات مكالفة قيرها ومؤافقة لها اذا تعلق بها متتان مشعلنان ومسيان :ستعما بلاق 
وذلك ,يقتضى أن لو وجدنا ما ينفيهما أن ينتفيا من حيث كانا مثلينء ولاينتفيا من حيث 
كانا ا وفساد ذلك يقتضى فساد ما أذّى إليه. 

وال لاس يصلان فلك إن يوحن إل كون :مره مقالذاً فيه إذا ستو بعد 
بياض؛ لأنه إنّْما يخالف لكونه أسود ماكان أبيض, فيجب إذا اجتمع له الوصفان في وقتين, 
أن يكون في أحد الوقتين مخالفاً لنفسه في الوقت الآخرء ويجب أيضاً متى حصل فيه 
السواد والحموضة في وقت واحدء أن يكون مختلفاً في نفسه. من حيث حصل على 
الصفتين اللّتين بحصول الذاتين عليهما يختلفان. ولايلزم على هذا أن يكون القديم 
قال متعلنا ف لقند مضي مشر غرقاك معدانة الف لآ الجعالك عكند نا 
لوك اكد حره مو شه اننيد نيعا لي مده مغالنة وإتن مناه 
لاختصاصه بصفة ليس مخالفة عليهاء فما قلناه لايتأتئ في الذات الواحدة؛ لأنّه محال أن 
تكون على صفة ليست هي عليها. 

وبلزم من رجع بالخلاف إلى استحقاق الصفات المختلفة, أن تكون الذات الواحدة 
مختلفة؛ لحصولها على ما لو حصلت عليه الذاتان لاختلفتا. 

والذي يُبيّن أنه لاايجوز أن يخالف بما يستحقّه لالنفسه ولا لمعنى كنحو كونه مُدرِكاً. 
كنا ةكرناء من أن الحاذف: إذا كان لذ عحدد يل حو سنعة فمضال كوه مضي متهدد ا 
وكونه مُدْرِكاً بتجدّد, ولأنا نشاركه في هذه الصفة وكيفية استحقاقهاء وإن لميكن 
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فعا اي لد 

فأتاما فيد التق مكل كوئة غنكاً و واجدا فلا جود آن يكون هرا فن الخلذ ف لان 
التوثر: فى الاك بيجب :فيد الاشتض اصن والققق ليشت ولهذا( يفشك افيه الشسطعلقان: 
ليق كنا | كناد ةن كون كايا اأفنات الى معي ا عل سمل الرسرت 
عو كوته قننيماً الما عادراً يا 1 

وليس يخلو من أن يخالف ما يخالفه لمجموعهاء أو بكلّ واحدة منهاء وما اقتضى كونه 
مخالفاً لمجموعهاء يقتضى كونه مخالقاً لكل واحدة منها: أن استحقاقه لكل واحد: على 
عد التيعقا قد حمق قلر الاك الحميدا: لم يكن ذلك إلا لوجوبها له. وهذا قائم فى كل 
واحدة. وبمثل ذلك يُعلم أنه لايجوز أن يخالف بواحدة دون غيرها لتساوي الكل 
وامقخالة كن تضمو ثرا فون نعضي ولاه لايحون أن يستعى بعطها إلا ما اسفحن 
اندها على اط كر 

فإن قيل: كيف يخالف هذه الأحوال التى ذكرتم واحداً يستحقّ هذه الأحوال ويشارك 
القديم تعالى فيها أجمع؟ ومن شأن ما خالف به الشيء عونو ال يشاركه قن اليفالن؟ 

وليس لكم أن تقولو: إنّه " لايشاركه في كونه قديماً؛ لأنُكم أوّلاً قد سوّيتم في الخلاف 
بين كونه قديماً وسائر الصفات. ولأنّ 1 يرجع إلى الاإثبات في هذه الصفة 57 الوجود. 
وتعق مشا ركون فته وما يقيد النفى :من أ له لا اتعداء لوتجوده ولا اعقنان يدفى الشلاف: 

قا القرم وز السفنا تمن عا عاك ما مهايا عررة هه الح وار لتاق 
خلاف الوجه الذي استحقها كلّ مستحقّ عليه. ولا فصل بين أن يخالف غيره ويتميّز منه 
باستحقاق صفات على وجوه تستحيل استحقاق غيره لها على تلك الوجوه. وبين 
أن يتميّرز لصفة لايشاركه فيها؛ لأنّه متى بان من غيره بصفة, كان وجه إيانته ومخالفته أنه 
حمق لذاتهديما لم شارك فيد فكذلك نفب إذا اشتصت لذاتس أن لاتشتحوئ ضننات 
على وجوه يستحيل في كلّ مستحقّ أن يستحقّها عليها أن يحصل الابانة والتميّز. 

وليس لأحد أن يقول: إذا لم يخالف بنفس الصفات, كيف يخالف بكيفيّة استحقاقها, 


.١‏ فى الأصل: واحدا. فى الأصل: بالجميع. في الأصل: ان. 
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والخلاف فى الذوات [لابد] أن يعود إلى الصفات؟ 

لكات نكن أن قال 1 العاف فى التسقيعد داز رذ لفق اركامرن ف ا سد 
على هذه ارش المشعدو ع لل يقد لوف 1 إلى المتا ره راف كرود قفي وا 
معدا | د لا ابتداء لوجوده. فإنّ ذلك وإن كان لفظه لفظ النفي, فليس بنفي على الحقيقة, بل 
يقتضى استمرار الوجود فى كل حال فيما يزل. 

فأبًا أبو هاشم /1/ نه لهذا الت اتيت له تال ضنة ذاتة يفتكي كؤله على هذه 
الأكبزاله وحمل الكااق مهدا انها وكات يقر دا ذا ليطي يشالف الخم د ليه 
بما يشاركه فيه, لم يجز أن يخالف القديم تعالى ما خالفه بهذه الصفات. لوقوع الاشتراك 
فيهاء وكذلك لايجوز أن يخالف استحقاقها؛ لأنّ معنى ذلك يؤول إلى النفي. ألا ترى أن 
توإنالا اذل لوتعوة وروا ثدالا داع فى وجودة إلى لوجي القدم مسح ل لين كلد 
نفي, وبالنفي لا يختلف الذوات, وأمّا جهة استحقاق الصفة, فالمرجع فيه عند التحقيق 
إلى النفي؛ لأنّ معناه أَنّه يستغني في استحقاقها عن علّة وفاعل». 

ويمكن أن يقال: لو خالف تعالى غيره بكونه قادراً على ما قدر عليه. من حيث لم يصمّ 
أن يشاركه في هذه الصفات, لوجب في زيد إذا كان قادرا على ما لم يصح ان يقدر عليه 
عمرو أن يكون مخالفاً له وكان ينبغي أن تؤثّر هذه الصفة في الخلاف فينا كما أَثّرت فيه 
0 : . 

على أنّ ما يخالف الذات غيرهاء لايجوز أن يكون مشروطاً ولا متعلّقاً فى الثبوت أو 
الصحة بغيرهاء وكون القادر قادراً يترتّب على كونه موتجودا 000 ْ 

وممًا يقال فى نصرة طريقة أبى هاشم: إن كلّ ذات فلابدٌ أن يختصٌّ بصفة لو كانت مرئيةً 
لرُؤيت ' عليهاء ولفْصّل عند الإدراك بينها وبين ما خالفها لأجل تلك الصفة, وهذا الحكم 
واجب في كل ذاتِء سواء كانت مرئية أو كا تتععيل عليه الرؤية !لان الاصكل فى 
اعتقلاف الذوات وتسائلها نف اللادراكومااغدا الثذواك الفلاركات يمرل فى ذلك على 
حدر كاك ْ 

وإذا صحّت هذه الجملة, ولم يجز أن يكون قديماً تعالى, لو كان مُدْرِكاً يدرك من 


افق الأصضل: لرايك: 


الجزء الأوّل مء١ا‏ 


حيث كان موجوداً أو عالماً أو حيّاً أو قادراً؛ لأنّ غيره يشاركه فى هذه الصفات, ولا يجوز 
أن يكون مُدْرِكاً عليهاء ولا يمكن أن نجعل الإدراك متعلقاً بكيفية الصفة دون نفس الصفة؛ 
لأنّ ذلك إلا] يعقل, فثبت أنه لابدٌ من صفةٍ بها يخالف غيره لو أدرك غيره -في الأدرك ' 

وممًا يجب أن يعتمد أيضاً فى ذلك: أنه لايجوز أن يكون تعالى موجوداً لذاته. لوجوب 
انما للب كنا ركدفى الو سود 78 وقد علم أنه مخالفه يشاركه فى الوجود. 

ولايجوز أن 0 عالماً قادراً حيّاً لذاته؛ لأنّ ذلك يقتضى كرله موجود ا لما هواعلية 
في ذاته. وهذا يؤدّي إلى أن المؤثّر في كو قاد را 5 أن كله كادرا مقبروط في 
الوجود ومفتقرٌ إليه. وفي هذا تعلّق كلّ واحد من الأمرين بصاحبه وافتقاره إليه. فوجب 
إثبات صفة ذاتية غير هذه الصفاتء. تستند هذه الصفات إليها. 

وأمَا الكلام على الأصل الثالث: وهو أن ما شاركه فى هذه الصفة يجب أن يكون مِثّْلاً له 
ومستحقّاً لكل ما يستحقه لنفسه فهو: 1 

إذااقنقا ماد كرناء | ته يخال لقيزة قدوما وما عرض من اماو بالعقة القن التشيف ف 
هذه الصفات. وجب فيما شاركه فى كوئه دوا و اهو الذات 
قبوهاء فنتن شاركها فبدا مارك كان متلا ليا الااترى أن النبواة والوهو لقا خالفاايا 
خالفهما بهاتين الصفتين كان ما شاركهما فيها مِثْلاً لهما؟ وكذلك إن كان الخلاف فى 
التحقيق يرجع إلى الصفة الذاتية التي يقتضي هذه الصفات. يجب فيما شاركه في د 
الصفات أن تكون في ذاته على مِثْل تلك الصفةء فتكون مِثُلاً له. 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن تكون صفة الوجود تختلف في الذوات. فلا نمنع 
أن يشارك القديم فى كونه قديماً ما ليس بمثل له. إذا لم يعد الاتّفاق إلى صفة متمائلة. 

وذلك أن الجهات القن يهلم ننه الختلاق السقات منتزةه فت رصيفة الإو لاه 
الفسيق إلنا تن اختلاتهنا بالادراك أودينا مدزى جز عر النضلزنيق كزن احندنا 
مريداً وناظراً ومعتقداً. أو نعلم اختلافهما باختلاف أحكامهماء كعلمنا بمخالفة كون القادر 
قادرا لكواته عدا لاختلاف الأحكام, وهذا كلّه مفقود في صفة الوجود. فيجب أن تكون 


.١‏ في الأصل: لادراك. 


عع١‏ الملخص في أصول الدين 


واحدة؛ لأنها لوكانت كذلك لم ترد على هذه الحال. 
وأيضا: فإنْ حكم صفة الوجود هو ظهور حكم صفة النفس. وهذا حكم واحد غير 
تلن وكقة قود الذؤاتك النوهووة نيسنت أن تكو هقة واحدة: 
ا وت 
تمٌ الجزء الأوّل من الكتاب الملخّص في أصول الدين ويتلوه فى الجزء الثانى «وأمَا الذي 
يدل على الاشتراك فى صفة من صفات النفس». ْ ْ 


وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء. والحمد لله ربّ العالمين. وصلَى اللّه على محمّد وآله 
وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيرا./؟*/ 
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فعم [1لة يضمن اليد وار تن اتاد 
فصل 
الذي يدل على الاشتر تراك في صفة من صفات النفس 

وأمّا الذي يدل على أنّ الاشتراك فى صفة من صفات النفس, يقتضى الاشتراك فى 
سائر الضفات النفسية: وائه لأرجوة ان يشدركا فى صفة ذاتنة و تقاف اشرق كس 
يكونا مختلفين من وجه. متماثلين من أخر فوجوه: 

منها إن المقتضى للصفة كالموجب لهاء فإذا كان ما أوجب صفدً أو صفات متى حصل 
فثلد أوجب ذلكه وكذلك المقتضتن للضصفات: فكما أن إنات :ما يشاركه له لغلة فيما هى 
عليه في ذاتهاء ثمّ لايوجب ما يوجبه نقضٌ لاإيجابهاء كذلك إثبات ما يشارك الذات فيما 
هي عليه 1 ا ما يستحقه نقض لاقتضائها وإيجابهاء [و] ان القول بذلك يؤدّي 
إل أن الذاتين يتفقان بنفس مآ يختلنان: وك أن الخلاف نفس وفائ: وذلك معاقض 

وإنّما قلنا ذلك؛ أب الذات إذا اختصصّت بصفتين لذاتهاء وك ان تقال مخالفها بكل 
واحدة منهما من حيث كانتا ذاتين, إذ الخلاف موقوف على صفة للذات. وليس هي بأن 
تخالف ما خالفها بإحدى الصفتين بأولى من أن تخالفه الأخرى. فمتى شاركها مشارك فى 
إحدى الصفتين. وجب أن يكون ممائلاً من حيث يجب أن يكون مخالفاً؛ لأنّا قد بينَا أن 


ل الملخص في أصول الدين 


كلّ واحدة من الصفتين إذا كانتا ذاتيتين لابدٌ من أن تؤثّر في المخالفة. 

وليس هذا من قولنا في الشيء: إن يصحّ أن يكون معلوماً مجهولاً من وجهين, 
كلك كردم اذا قووف د هذا الوجه لسبيل؛ لأنّ الخلاف والوفاق يرجع إلى أمر 
والح وهر لنانعووالدل وان باعي ان ويكة ولول الى ويف ان :ذلك 
الإزاكقوالك اله توكس يمي إذا كان سعلوما من وكة أن :كوك دلوا عن كل وحسوقه 
ينا أنّه إذا خالف بصفة ذاتية وكانت هناك أخرى تجرى مجراهاء فلابدٌ من أن تخالف 
يها ها 

ومنها: إِنّ هاتين الذاتين لو كانتا' مُدْركتين لوجب القياس إحداهما بالأخرى من 
حيث التفاضل؛ وأن يفصل المُدّرك بينهما ولايلتبسان عليه من حيث التخالف, وذلك 
يتنافى ويتناقض. 

ومنها: إِنّ الذاتين لو تماثلتا من وجَدٍ واختلفتا من آخرء لوجب إذا كانتا مُحُدَئتين و 
طر ضد علنهها أن ينفيهما من وجِهِ دون وجه. وإن كانتا قديمتين لذكر ذلك فيهما 
بالتقديرء فيقال: كان يجب لو كُدّر ضدّ لهما أن ينتفيا من وجهِ دون آخرء ويصمٌ هذا 
التقدير ‏ وإن استحال أن يكون للقديم . لأنّهِ يثمر علماً بأنّ الشيئين لايختلفان من وجِدٍ 
ويتّفقان من آخرء وكل تقد ير يجري هذا المجرى. فهو صحيح. 

ومنها: إِنّ الذات إِنْما تخالف غيرها بالصفة التي تدخل بها في أن تكون ذاتأء وليس 
متحي على بهذا الوجه الااحفة واحدة: ونا ذا هده الصفات مكنا يقال إنه زتها سر 
في الخلاف فمنقض ' عن هذه الصفة وموجبٌ عنهاء وإذا ثبت ذلك فيجب فيما تماثل 
الذات إن شاركه في الصفة الذاتية [أَنْ] تشاركه في مقتضاها؛ لأر” المشاركة في المقتضئ 
توجب المشاركة في المقتضيء, فلايصحٌ على هذا أن يكون مثلين من وجه. مختلفين من 
وجه آخر 

ويجب على هذه الجملة أن لو كان له تعالى علحٌ قديئٌ. وهو تعالى إِنْما استحقّ كونه 
قديماً لما هو عليه في ذاته أن يكون ذلك العلم القديم من حيث شاركه في القدم مشاركاً 


.١‏ فى الأصل: كانا. ". في الأصل: فمقتضى. 
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له في تلك الصفة الذاتية في جميع ما يقتضيه. وهي كالعلّة فيه, وذلك يؤدّي إلى ما ذكرناه. 

وإنّما قلنا: إنّ الذات لايختصٌ بأكثر من صفةٍ واحدة فى نفسهاء من حيث كان الطريق 
إلى إثبات صفة للذات: وهو أن الذات لأجلها تكون توصي القلم بهاءوالغبر عنياء 
وتميّزها من غيرهاء وهذه الأحكام نتم بالصفة الواحدة: فلا وجه لاثبات ما دلّ عليها؛ 
لأنّه يودي إلى إثبات الذات, ما لا طريق للعلم به في ذلك [وهو] يُفضي ' إلى الجهالات. 

ومنها: إن القول بخلاف ما ذكرناه يؤدّي إلى تجويز ثان له عاجز. وإن كان مشاركاً في 
القِدّم؛ لأنّه لا فرق بين إثبات قديمين أحدهما قادرٌ والآخر عاجرٌ. ولا اعتصام من ذلك 
إلا بما سلكناه من الطريق. 

فأمّا الكلام فى صحّة ما ألزمناهم إِيّاهء مِن استحقاقه تعالى لكلّ ما يستحقّه هذه 
المعاني من العننات الذاتية» واستحقاق هذه المعاني جميع ما يستحقّه من الصفات. وأن 
تكون لبعضها حكم بعض حتى يُغنى وجود أحدها عن جميعهاء فواضحٌ لا إشكال فيه؛ 
لأنّ الكل إذا اشترك فى القِدّم الذي هو الصفة النفسية أو المقتضى عن الصفة النفسية, 
وجب ما ذكرناء؛ لأا قد ينا د الاشتراك فى بعض هذه الصفات يقتضى الاشتراك فى صفة 

وليس لأحد أن يقول: كيف ,يصع ما ألزمتموه من كون العلم عالماً والقدرة قادرة 
فيتحدان ' للاشتراك فى القدمء ولم يثبت أنه تعالى عالحٌ قادرٌ لنفسه. فيكون ما شاركه له 
فى ذلك. بل الكلام مبنئٌ غلى اله تيقد لأجل التعانى::والمشاركة ف ضفة النسن 
لاتوجب المشاركة فى صفات العلل, وكيف يلزم أن تكون ذاته تعالى بصفة العلم 
لوال وآن كوتانيود الضف عبطا تحار #لك الى الحناة وهنا لا لاد 
عياة للفسيا؟ | 

وذلك أن القديم تعالى لو كان عالماً أو قادراً لمعنىٌ على ما يدّعون. لوجب أن يكون 
في نفسه على ما يصمّح كونه كذلك كما أن الجوهر وإن كان متحرٌ كا لمعنى فصحّة كونه 
متحرّكاً يرجع إلى ما هو عليه في نفسه. والعلم والقدرة يشاركائه على قولهم في القدم, 


.١‏ فى الأصل: بفض. ؟. بياض في الأصل. 
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ع 


فيجب أن يشاركاه في صمّة كونه عالماً قادراً. ومتى صم ذلك فيهما وجب لهما؛ لأنّ 
العلم لو صم كونه عالماً لم يحصل بهذه' الصحّة إِلّا لمن هو عليه في ذاته, لاستحالة 
استحقاقه لها لعلّةَ أو بالفاعل, وهذا يقتضى كون العلم عالماً لميحصل بهذه إِلّا لصفة فى 
كران ناه عون السام ن كر اله ْ 

وكذلك القول في القدرة من وجه آخر. وهو أن ذاته تعالى يجب أن يكون علماً من 
حي شاركها لتك فى الندم: واذا وين فيد :نماك أن تكو خالنا مه أ 215 تله أء 
ضفة الله د و العلم ايض غالما: لأنما ايل اح الأمررق يحيل الاخن: 
وما يصحّح أحدهما يصحّح الآخر. 

وَأمّا القدرة :وإن لم تكن قدر على الاطلاق لنفسهاء فهي قدرة على مقدورات 
مخصوصة لنفسهاء وبهذه الإضافة تَبِيّن من غيرهاء فما كان مِثْلاً لها و /4٠/‏ مشاركاً لها 
في القدم وهو صفة نفسه ‏ يجب أن يشاركها فى التعلّق المخصوص, والعلم وإن لم يكن 
علماً لنفسه. فإنّه اعتقاد لمعتَفّرٍ مخصوص لنفسه. فيجب فيه مثل ما ذكرناه في القدرة, 
وكل ذلك واضح. 

دَليْلٌ آخر:ومكا يدل على أله لا تجؤز أن يكون تعالى غالما بعلم قديم, وذلك القول في 
قادر حيّء وجوب هذه الأحوال له في كلّ حالء والصفة إذا ا اسعفدت طن العلة ؟ 
لأنّ وجوبها لولم يُغْن عن العلّة لكان وجوبها عن العلّة لايغني عن علَّةٍ ثانية, ولأدّئ ذلك 
إلى أن التعليل لاينقطع ولايتناهى. ش 

وإذا علمنا أنّ وجوب الصفة عند العلّة تُغني عن أخرى من حيث الوجوب, قضينا في 
كل صفة علمنا وجوبها في كل حال -وإن لم نعلم ما شتواتها -بِأنها مستغنية عن علّة. 

ويبيّن ذلك أن السواد لما وجب كونه سواداً في كلّ حال. وكذلك الجوهر ونفس العلّة 
الموجبة للصفة. استغنى عن ذلك بوجوبه عن العلل. ألا ترى أن هذه الصفات لو لم تكن 
واجبة بل كانت ثبتت مع جواز ألا تثبت. لوجب أن يحتاج إلى معنى أو فاعل؟ وهذا يبيّن 
صحّة ما ذكرناه من أن الوجوب يمنع من التعليل. 


.١‏ فى الأصل: + الا 1 في الأصل: علّة. 
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ولنفن لأحو أن حقول:[ الضف الما اتعفيك حس ومنت عن الغلة عق علة ثانية لاحن 
أن العلّة تؤثّر في الصفة وتوجبهاء فلا حاجة إلى أمر آخرء ولم يثبت لكم أنّ كونه تعالى 
عالماً يتتظنيدما خواعليه فى اد كشع عن عله رولك أن العلةاو انها من جور أن 
توجد تارةً فتوجب الصفة, وأخرى فلا توجبها. لكانت الصفة الواجبة عنها لا تستغني عن 
أمر آخر. فثبت بذلك أنّ وجوب الصفة عندها هو المُغني عن علّة أخرى؛ لأنّ العلّة [التي] 
أوجبت الصفة دلالة على نفى المعنى. والصفة لو 5 عن معنى قديم لكان عاما 
في الوجوب كحالها إذا وجبت عن الذات, وذلك إِنَا متى علمنا وجوب الصفة من غير أن 
تعلم أمرا وائذ ا على الذاك نعلت بذلك شن الع وا" العططة تعن نا" الذات صليت 
0 
أنه لا موجب سواه. على أنّ التشكّك في هذا الباب وتجويزنا أن تكون الصفات الواجبة 
التي نعلم وجودها -من غير أن نعلم معني سواها ‏ يجب لمعنى قديم يؤدّي إلى نفي 
صفات الذات جملة؛ لأنا لا نأمن فى كلّ صفةٍ وجبت للذوات. من نحو كون الجوهر 
جوهراً والسواد سواداً. وصفات العلل الموجبات نفسهاء أن تكون ذلك لمعان قديمة, 
وهذا يقتضي رفع صفات الذات. 

وليس له أن يقول: إِنّ السواد أو العلم أو ما أشبههما من المعانىء إِنّما وجب أن يكون 
على ما هو عليه اوعمتسا رذ كاه ساق اقلم الا لجرب الفلة له. 

الك ناا يديع ل المتفاكة [للنس كنا لا تتفي شبد قياء النسا دم يد اندر كتير 
الخويد هوه ا ونعطدة أ وين ذلك تتدليك + اسقاءه الا ياك ندم الويسوييا ل 
لاستحالة قيام المعاني به. على أنّ المفهوم من قيام المعاني هو الحلولء والباري تعالى 
يستحيل [عليه] ذلك, ولئن جاز ارتكابه فيه تعالى, ليُجوزنٌ مثله في قيام المعاني 
بالمعاني. فليس أحدهما عي من الآخر. ْ 

دليل آخر: وآخر ما يدلّ على ذلكء وإن كان يقارب ما تقدّم, أن المراعي في المقتضي 
للصفة الاشتراك في كيفية استحقاقها. سواء اختلفت الصفة أو اتّفقت. ألا ترى أن 


.١‏ فى الأصل: الما. ؟. في الأصل: سنه. * كلمة غير واضح ف الأصل. 


اا الملخّص في أصول الدين 


المُحْدَّثات لما اشتركت كلّها فى كيفية الوجود, احتاج جميعها إلى فاعل؟ فاشتركت كلها 
فى المقتضىء والقديم تعالى لمّا لم يشاركها في كيفية هذه الصفة, استغنى من موجدء وكان 
توسوه ا نادو ولا كان كمال القاركا الجر ين ذ] نتاف استعحماى كونة ميد اء وانه 
يريد مع جواز ألا يكون مريداً كان كذلك مريداً بإرادةٍ كالواحد منا. 

وإِنّما قلنا: إِنْه لا اعتبار باختلاف الصفة واتنّفاقها مع الاثّفاق في وجه الاستحقاق 
وكيفيّته إِنّا وجدناه تعالى لمّا استحقّ كونه موجوداً على الحدّ والوجه الذي يستحقّ 
القواة عليه كوت سزاة أ الوه كوه نفوهر ا "تسو" ذلك لما اهو علية فق انه كثنا 
استحقّ السواد والجوهر ذلك على هذا الوجه. ولمّا استحقّ كونه مريداً على الحدّ الذي 
يستحقّ الجوهر عليه كونه متحرّكا استحقٌّ ذلك المعنى.' وهذه قضية عامّة في جميع 
الصفات المستحقة لو تؤمّلت وقوبل بين وجوه استحقاقها. 

وإذااقيت هذه اللجملة الى #كرئاهاء و وتعدتناه عالق يسعدوة كوته عالما وقادراً وعدا 
على الوجه الذي يستحقّ عليه كونه قديماًء وعلى الوجه الذي يستحقّ السواد عليه كونه 
سواداًء أو الجوهر كونه جوهراً. وجب أن يستغنى عن المعاني. وآن يكون حجنا لهذه 
الضقات» لاهو عليه فى ذاته كنتت ذلك :فيما شاركه فى كيفتة استحفاق:صفته. 

ذليق أخو وكا يَدَل على ذلك تداز كان مال عالقا قدي لوحب أن يكو علسه من 
جنس علومناء من حيث تعلق بما يتعلق به علم احدنا على وجهه. و في وقته على سبيل 

فإن قيل: دلُوا على أن المشاركة فى التعلّق الذي ذكرتم يقتضى التماثل؟ 

قلنا: الدليل على ذلك أنّ العلم إِنّما بيّن من غيره بهذا التعلّق المخصوص. وهو أخصٌ 
صفات ذاته, ولهذا وجب فيما شاركه في ذلك أن يسدٌ مسدّه. حتى أن أحدنا متى صم منه 
الفعل المحكم بعلم مخصوص. فمعلومٌ أن ذلك يصمح منه بكلّ ما شارك العلم الذي ذكرناه 

ولانهنا ايف بوعنان ميعا اتن :وتكائل النومسودية ل غلى ادل الموقة: 


3 في الأصل: لمعنى. 


الجزء الثانى ها 


وليف ها مقتنا ف كد اعد ألا ترى أنّا لو قدّرنا حصول هذين العلمين لعالم 
واحد. و وجد الجهل المتعلّق بالعكس من متعلّقهما. لوجب انتفائها 5 به: ؟ والشيء 
الواحد لايجوز أن ينفي شيئين مختلفين غير متضادّين. وإِنّما ينفي المثلين أو الضدّين, 
وإذا لم يجز أن يكون هذان العلمان ضدّين. وجب أن يكونا مثلين. 

فإن قيل: ومن أين صحّة ما ذكرتم من أنْهما يوجبان صفتين متماثلتين؟ 

قلنا: لأ هاتين الصفتين لو اختلفتاء لمويكن إلى اختلافهما طريقٌ إلا اختلاف 
جكديها: وكا الس ربمن منهما كينا فطل مني مبقاته المككانة ككونه سردا 
وقد أ ولا كسرية فى [شكيجا عر عتعلته ولذلك اخذنا يجن نس إذا كان خالماً 
الا للشو ا اد غير نفعنة إذا 1و الما بالعله الاتفرء ول بد مكل 
03ل [ذاكان ريد وغيوه سيدا 

فإن قيل: ألا اعتبرتم في تمائل هذين العلمين أن يتعلّقا بعلم واحد؟ 

قلنا: لو كان لمثل ذلك اعتبارٌ لوجب أن لايتمائل السوادان مع تغاير محلّهماء وقد 
علمنا أن لا فرق في وجوب تماثلهما بين أن يكون محلّهما واخد] أو متغا يراً, الاترى 92 
الخال ور طريقاً لنا إلى تمائل السوادين حاصلٌ في الوجهين؛ لأنّ 
السوادين يلتبسان والمحلّ واحد. وإذا ثبت أنّ تغاير المحلّين لايؤثّر في التمائل, ثبث 
ذلك في تغاير العالمين: لأنّ حكم الحمل مع المعاني المختصّة بها حكم المحال مع المعاني 
المختصّة بهاء على أنّ العِلّمِين إذا لم يتعلّقا بعالم واحدء فإنّما افترقا في كيفيّة الوجود. 
ومثل ذلك لايؤثّر على الحقيقة في الاختلاف, بل يجري مجرى أن يكونا موجودين 
في وقتينء ومعلوم أنّ ذلك لايقتضي اختلافهما؛ لأنّه لو اقتضاه لوجب أن يكون الشيء 
متغالفا لتفسته إذ لم روجد فى :وقك و وعد اف غيرة. 

علق أن الجانس: المختاقة ند تعر لك فى كيه الأسترو ولابوعث ولك اتليا. 
فوجب صحة ما ذكرناه من تماثل هدين الرمين: وإِنْ تعلّقا بعالمين. 

فإن قيل: وما الدليل على صحّة ما ادّعيتموه في جملة كلامكم, من أَنّ الشيء الواحد 
لاينفي شيئين مختلفين غير متضادين؟ 


ع/اا الملخص في أصول الدين 


قلنا: الدليل على ذلك أَنّ من حقّ ما ينافي غيره أن يخلفه على محلّه. وعلى الجملة 
التي يتعلّق بها ويحصل له صفة بالعكس ل ما نافاه. فلو نفي الشيء الواحد ذاتين 
مختلفتين, لوجب أن يكون صفته بالعكس [من] صفة كل واحد منهماء وهذا يقتضي كون 
الذات على صفتين مختلفتين للنفس, وذلك لايجوز في الذوات المختلفة, لما دلّلنا عليه 
فى صدر هذا الكتاب عند الكلام على أن الجوهر لايكون متحيّزاً بالفاعل. 

قاين أنهنا عدورولة ان الشوء الواعد لو فت المختلنين ارحب نم كال 

وقداكه سماو ل سك أثلالين لظي يق التديون: لالخضا ص ها لنين له كيه 
ألا ترى أَنّ الشيء الواحد لما نفى المثلين على الجمع والضدّين على البدل, نفئ كلّ مثلين 
وكلّ ضدّين؟ ولو نفى كلّ ما يخالفه لأدّى إلى أن السواد ينفي البياض والخلافة عن 
المحلء» وقد علمنا فساد ذلك. ْ 

ومعًا'نتئن :ما ذكرناه أنّ السواه إذ| علمنا أثه لايضاة البياطن والطعه وانةبيضاة 
البياض والحمرة, وتُضادٌ بياضتين وحمرتين؛ فيجب أن نقضي' أنه إنْما يضادٌ البياض 
والطعم لأجل أَنْهما مختلفان ليسا بضدّين, ونحكم بأنّكلّ مختلفين ليسا بضدّين يجريان 
هذا المجرى في أن شيئاً واحداً لايجوز أن ينفيهما. 

وليس لأحد أن يقول: هذا الذي ذكرتم يقتضى أنّ ذاته تعالى ممائلة لعلومناء من حيث 
المشاركة في التعلّق المخصوص. ش 

وذلك أنّ تعلّقه تعالى بالمعلومات يخالف تعلّق العلوم؛ لأنّ تعلّقه تعلّق العالمينء وإِنّما 
كان يلزم ذلك لو كان التعلّق واحداً. ألا ترى أن العلم والارادة معاً قد يتعلّقان بحدوث 
الشيء ولايتماثلان لاختلاف التعلّق؟ 

وليس له أن يقول: ما أنكرتم أن يكون علمه من حيث كان قديماً يخالف علومناء أو من 
حبك تعلق مكلونات كثيرة على التتصمل وان شتارك علومنا في التعلّق الذي ذكرتم. 

وذلك أن هذا اعتراضٌ على الدليل لمّا اقتضى الدليل نفسه فساده؛ لأنّا قد بين أن 
اشتراك العلمين في التعلّق المخصوص يقتضي تمائلهماء وذلك يقتضي استحالة قِدَم 


قذفن الأصل عاق 


الجزء الثانى يع 


علمه أو تعلقه بمعلومات كثيرة: كما يقتضى استحالة ذلك:فى غلومنا التى هى مقل ذلك 
العلم. على أن هذا يقتضى كو علد مجاناذ دارفنا مالفا وذلات بعال ” 

ولاق شاهذا المت امح ونع نش الم اقيق اذا لقا أن يكون مِثْلاً لنا إذا 
كان جوهراً أو جسماًء أنه وإن كان جسماً فمن حيث كان قديماً لايكون مِثلاً لنا. 

والطريق الى إبطال ذلك اهو ماه كرناه. 

دليل آخر: وما يدل على ذلك أن الطريق إلى إثبات العلم.:هو تجدّ هد الصفة على الذات: 
مع جواز أن لايتجدّد. والحال واحدة, وهذا الطريق غير متأتٌ فيه تعالى, وإثبات معنيٌ لا 
طريق إلى إثباته يؤدّي إلى الجهالات. فوجب لهذه الجملة القطع على أنه لايجوز كونه 
عالماً بعلم, بل لما هو عليه في ذاته. وهذا الكلام يشتمل على موضعين لابدّ من الدلالة 

أوّلهما إن لا طريق إلى اثبات العلم سوى ما ذكرناه. 

والثاني: إن إثبات معنى لا دليل عليه لايصح. 

فخا الدنيل على الأول فيو أ ثه الس يحؤة انيدل على العو لذ فنا له تعلو قودواذا 
لم يدل إلا ما ذكرناه على إثبات العلم. فليس هذه إل أن يقال: إن الدالٌ على العلم كونه 
الها أو صحّة وقوع الفعل المحكم؛ لأنّ غير ما ذكرناه من الصفات و الأحكام لا تعلّق 
لها [بالعلم]»' والذي يدل على كونه عالماً لايدلٌ على العلم؛ لأنّ الصفة بمجرّدها إذا 
اقتضت المعنى, لوجب أن تكون كلّ صفة معذّلة بمعنى. ويقتضي كذلك وجود ما لايتناهى 
من المعاني. ْ 

وأيضاً فإنٌ الصفة مق قن لاعتفا نيان امسن واالق تر كيان لان 
لتنودوها اسن الدع ؟ 

وعَلن 57 أن يكتفي في إثبات الأكو ان بإثبات صفة الجوهر وتنقله في الجهات, 
من غير أن نبيّن كونه مستحقّاً لذلك على وجِهِ مخصوص. 

وأيضا: لو كان كونه عالماً يقتضي وجود العلم, وقد ثبت أن العلم يقتضي كون الذات 


.١‏ بياض فى الأضل. 


ليل الملخص في أصول الدين 


عالمة. لوجب أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقتضياً لصاحبه. 

وأمّا الذي له قلنا: «إِنّ الفعل المحكم لايدلٌ على العلم». فهو إِنّ الفعل المحكم إِنّما يقع 
في الشاهد من الجملة دون أبعاضهاء فيجب على أمر يختصٌ به الجملة. وليس واقع من 
العلم ولا من محل العلم فيدلٌ عليه. وإذا كان وجود العلم مقصوراً على بعض الجملة, 
لم يكن الفعل دالا عليه. 

وأيضا فإنّ العقل دالٌ على أنّ من صم منه يختصٌ بمفارقة ليست لمن تعدّر منه, 
والمفارقات قد تكون للمعانى وقد تكون لغيرهاء فكيف تجعل ما بقتضى المفارقة 
0 5 

وأيضا: فإنّ الفعل المحكم إذ كان دالاً على كون من صم منه عالماًء لم يجز أن يدل مع 
ذلك على العلم؛ لأنّ الدليل إِنْما يدلّ على أمرين مختلفين من وجهينء وإذا كان وجهه 
وأغداءلو تجن ايد لان امو اعد ولذلك النعل يم دنو فلن ان نافله ناد 
وبأحكامه له يدل على أنه عالم. 

وأمًا الدليل على الأصل /2 ]/الثانى: فهو أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى كل جهالة, وإلى 
أن يجوز أن يكون في الجسم معان كثيرة سوى ما عقلناه بالدليل؛ وإلى أن لاينفى بالعلل 
ولؤبالاسشات 52007 المتضاما: وفساد ذلك ظاهر. 

وليس هذا ممّا عيبناه على البغداديين لما استدلوا على نفي قديم ثان, بأنّه لو كان 
توكر أ لكان في الفان 2/03 هارما كالم ركن فى النعل ما يدل على كدان تريينف 

والفرق بين الأمرين أن الفعل يقع باختيار الفاعل؛ وقد يجوز أن لايختاره. فلايدل 
عليه. ولايجب أن يحكم بنفي العلم ' من حيث انتفى الفعل, والعلم موجبٌ لكون الذات 
عالمة, وإثباته إِنّما يكون بما يصدر عنه من الصفة أو الحكم, فلا يجوز أن ينفكٌ ممّا يدل 
على إثباته؛ لأنّه لايتعّق باختيار مختار. فمتى فقدنا ما يدل عليه وجب القضاء بنفيه. 


قَنا تو قن :هذا الدلفل على وجة آخر فنقال: قد تت ا" تحدة الضفة ازألا يتجدّد 
وهد يردم - وج اخر كد : : مع ججوار 21 ب 


كشن الأصل:الفادل. 


الجزء الثانى ل 


والتعال واخدة:دلالة على إثات المكى ولسن عرز قوت لنت امع نض القيرط 
في الدلالة عليه؛ لأنّ ذلك يقدح في كونه شرطأ في الدلالة. 

يبيّن ما ذكرناه 3 وجوب وقوع تصرّف الاإنسانء [يكون] بحسب قصده ودواعيه. [و] 
وجوب انتفائه بحسب كراهته وصوارفه. لمّا دل على احتياجه إليه لم يجز أن يثبت مُحْدِثا 
لفعل يجب وقوعه عند كراهته وانتفائه عند قصده. وإِنْما لم يجز ذلك من حيث كان ما 
ذكرناه شرطاً في الدلالة, فلم يمكن ثبوت المدلول مع نقيضه. وإذا وجب كونه تعالى 
الما فى كل سخال :ثبت أنه لميكن كذ لك لمعتى '. 

لمن هذا الذي ذكرناه منعاً من إثبات المدلول مع فقد الدلالة, وإِنّما منعنا من إثبات 
المدلول مع نقيض الشرط فى الدلالة. ألا ترى أن نقيت تصدفنا محتاجاً إلينا ومَحْدَثاً بنا 
تو عي ونه ابحبدب قروو :اتن يعني هوا رقا واااو دع إلا 
لاف هذا انع انه وهو فغل اناس إذاكا دين ا عرو ل هون فاضا على ذلك 
أن يثبت الفعل لمن يجب انتفائه 0-6 والفرق بين ”الأمرين هو ما ذكرناه من أن ذلك 
إثبات المدلول مع نقيض الشرط في الدلالة. 

وده الدلالة على الوحييق الوق ركناها معاء :يبدل على | له تعالى لا يحون أن يكوه 
قادراً بقدرة ولا ع بحياةٍ ولا قديماً بقدم. 

دليل آخر: وممّا يدل على أنه تعالى لايجوز أن يكون على هذه الأحوال لمعان قديمة, 
أنّ القول بذلك يؤدّي إلى إثبات ذاتين؛ بل ذوات تستحيل وجود كلّ واحدة مسنها دون 
اللأشرق وو ذلك مسال ااانه يقتضي تجويز معان زائدة على ما قد عقلناه. وندّعي 2 
بعضها يفارق بعضها. 

دليل آخر: وممّا يدل على أنه تعالى لايجوز أن يكون عالماً بعلم قديم, أن القول بذلك 
يود إل احد أمور كلها فاسدة: 

منها: أن يكون عالماً بمعلوم واحدء أو معلومات منحصرة. 

ومنها: أن يكون عالماً عجاوم لا نهاية لها. 


.١‏ فى الأصلا؛ بمعنى. ". في الأصل: قصورنا. 0 فى الأصل: بان. 


ل الملشخص في أصول الدين 


ومنها: أن يكون علمه متعلّقاً بمعلوماتٍ لا تتناهى على سبيل التفصيل. 

فإن قيل: دلُوا على فساد القسم الأخير. 

قلنا: قد ثبت أنه لا معلومات إلا ويصمٌ أن يعلم أحدهما دون الآخر. وإن لم يعلم 
الآخر. وهذا الحكم معلومٌ في أكثر المعلومات باضطرار, كالعلم بزيد وعمرو وما أشبههما 
من المعلومات, كما نعلم ضرورة في أكثر الأجسام إِنّنا نجوّز أن نحرّك بعضها مع سكون 
بعضء وما لايُعلم ذلك فيه من المعلومات باضطرار, ويُشتبه أمره. نحمله بالاستدلال على 
ما علمناه في الحكم؛ لأنا إذا تأمّلنا حال العلم املق عن لعفاو مين فزع الي 
الست وميا أن لطقر :ب الدلم انمد رتيل سما رين على اتسين لكا مقاي 
فى نفسه؛ لااختصاصه بصفتين اقتضتا اختلاف العلمين. 

وليس يلزم على هذا أن يكون القدرة مختلفة في نفسها؛ لتعلّقها بمقدورات كثيرة, 
وذلك أنه لاشيء من القدر يختصٌ بمقدور واحد, بل الجميع يتعلّق بالكثير من 
المقدورات, فلم يقتض ذلك في القدر اختلافاً. وإن ثبت بعضها بصفة ما خالفه. وقد ثبت 
أنّ في العلوم ما يختصٌ بمعلوم واحدء وأنّه يخالف ما تعلّق بمعلوم آخرء فافترق الأمران. 

وممًا يدل على فساد تعلّق العلم الواحد بأكثر من المعلوم الواحد على التفصيلء أنه لو 
تعلّق بمعلومين؛ لوجب إذا طرأ جهل يتعلّق بأحد المعلومين دون الآخر أن ينتفى من 
وجه دون آخرء وذلك باطل. 

فإن قيل: هذا يلزمكم فى القدرة, إذا قد يطرأ العجز عليهما مع تعلّقه بأحد مقدوراتها, 
اللخ عار لك أن قتعوا أن الجر لا دلق [لاتجمي ما تعلق بد التدرة. غيل اللجهل النذ 
قدّرتموه مثله. ويبطل استدلالكم؟ 

فلن القةا ره ل لمعت سدور وا حو مطل حكمها ولكان من اوبعيت لدحال القاوز 
لايجد فرقاً بينه وبين المضطنٌ فلابدٌ من أن يتعلّق بالكثير من المقدور, والعجز إذا كان 
ضداً لهاء فحكمه في التعّق حكمها. وهذا لايمكن أن يُدّعئ في العلم حتى يقال: إِنّه 
لايتميّز من غيره متى تعدّق بمعلوم واحد. وإِنّه واجب فيه التعلّق بأكثر من معلوم. فإذن 
لايجب في الجهل امنا لذ عات بأكثر من مجهولٍ واحد. وص التقدير الذي ذكرناه 
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واستقام الاستدلال. 

ومقا يدل على ذلك أن العلم لو تعلّق بأكثر من معلوم واحد مفصّلاً: لم يقف على عددٍ 
بخصوور لاع نت وكاو يسوب أن ادها لذتها نى عن المطترقيات 1 لجار 
ولا مُخصّص, وهذا يقتضى أن يكون كل عالم منّا عالماً كل شوب رمحت أن كود 
اق ار طالدا حم م بع قدي امب اذ ابطلها عازه ذلك في علومنا 
علمنا استحالته في كل عالم؛ لأنه نما وجب لعلومنا ال لكونها 
علوماً....' يرجع إلى أَنّها من قبيل الاعتقادات: ولايمكن أن يعلّق ذلك بالحدوث؛ لان 
عدوت :1ن ده ف السسا ميطان | انا كاسن قح كل ماك نسار ب 
العلوم مختلفاً في نفسه. يقتضي على كل علم بهذا الحكم. ولأنّه لو جاز في الغائب إثبات 
علم يتعلّق بأكثر من معلوم واحد على التفصيل, لوجب أن يكون مِثْلاً تعلومنا ومخالفاً لها, 
وذ للك ال 

ومما قيل فى ذلك أيضا: إِنْه لو جاز في الغائب إثبات علم واحد بصفة علمين من علومنا 
تداق نان إتباقددرضفة العلم والقدرة؛ لأنّ اختلاف العلمين بالمعلومين في الشاهد, 
كاختلاف العلم والقدرة. وهذا يؤدى بهم' إلى الاستغناء بالعلم عن سائر المعانى الى 
58 يالكتي 

فأمّا القسمان اللذان ذكرناهما فى /47/ صدر الدليل فظاهر الفساد؛ لأنّ وجود ما 
لهام تمرك اننا مض من اناف فنا اجعدا ورد انا نطق أ بااحهوة اسه 
لايكون إِلّا متناهياً. 

وأا كوثه تعالى غالماً بتعلوء واحد أو مكلومات متحصرزة ققاسة أرضا لاأنه :قد فغل 
أفعالاً محكمة يدل على أنه عالمٌ بها أجمع. وخلق فينا العلوم الضروريّة. وتلك 
الاعتقادات لايكون علوماً إلا من فعل العالم بمتعلّقاتهاء وهذا يدل على أنه" تعالى عالم 
بأكثر من معلوم واحد. 

والذي يبطل كونه عالماً بمحصورات. أنّ ما عدا تلك المعلومات لا تخلو من أن يكون 


١‏ في الأصل: دلامن. 8 في الأصل: يؤديهم. 28 في الأصل: ان. 
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يصمٌ أن يعلمها أو لايصح. 

فإن لم يصحٌ أن يعلمها. بطل كونها معلومات في نفوسها؛ لأنّ المعلوم في نفسه 
لايختصٌ في صحّة [ذلك] كونه معلوماً بعالم دون عالم. 

وإن صم أن يعلم ما عدا تلك المعلومات, لم يخل من أن يعلمها لنفسه أو يعلم معدوم 
او قد يم او محدث. 

فإن كان يعلمها لنفسه. فيجب أن يكون عالماً بكلّ المعلومات لنفسه؛ لأنّ ما هو عليه 
في ذاته ليس بأن يقتضي كونه عالماً ببعض ما يصمٌ أن يعلمه بأولى من أن يقتضي كونه 
الما بالكل ألا ترى أن القدرة لما كانت لما هي عليه يتعلّق بالمقدور. وجب تعلّقها بكل 
ما يصح أن يتعلّق. 

ولايجوز أن يعلم ذلك بعلم معدوم لما مضى فى الكتاب - ولا بعلوم قديمة؛ لأنّه 
يوجب وجود ما لايتناهى, عدت كانت المعاومات لاتتناهى. ْ 

ولايجوز أن يَعلم ذلك بعلوم مُحْدَثة؛ لأنّه وجب أيضاً وجود ما لايتناهى من العلوم 
الح كول > مللها الوم يحب أن كرو نين قبن 

وليس يجوز أن بقع متولّدة عن النظر؛ لأ النظر لايكون إلا في دليل وليس ما يحدث 
في المستقبل دليلٌ عقليء لفقد التعلّق الذي لابدٌ من أن يكون مراعى فيما يدل عليه 
الأدلّة. ْ 

ولايمكن أن يقال: إِنّه بقع عِلْمَ لعلمه بأنّه كان ناظراً. 

لأنّ ذلك مبنىٌ على أنه بالنظر يحصل العلم بالحوادث المستقبلة, وقد بيّنًا أن ذلك 
لايمكن أن يكون عليه دليلٌ عقلي. 

فلم يبق وجهٌ يجوز أن تكون جهة بوقوع العلم علماً إلا كون الفاعل عالماً بالمعتقد 
وذلك مما الكلام مفروض على انتفائه؛ لأنا إنْما نتكلّم على أنه لا يَعلم بعلم' باقى 
الراك لمان الا رع عل كاف ا 

دليل آخر: وممّا يدلّ على أنه تعالى لايجوز أن يكون قادراً بقدرة قديمة. أنّ قدرته 


.١‏ في الأصل: على أَنّه لايتكلم على انه لايعلم لابعلم. 
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كان خب أن تكون موجودة لا في محل حتى تتعلّق به؛ لأنّ وجودها فيه يستحيل؛ و 
وجودها في محل لا حياة فيه كذلك, فوجودها في محل مع الحياة يقتضي تعلّقها بمن 
تلك الحياة حياة له. على ما تقدّم فى الكتاب, وقد بِيّنَا ان من حكم القدرة لامر يرجع إلى 
صحّة الفعل بهاء استعمال محلّها في الفعل. ودلّلنا على أنّ الفعل لايصحٌ أن يقع بها إلا 
بحاي | عاونا سمتدافى مخلها ومس وتعدت ل فى مكل بظل يحكمها ولغ يض اتدل 
بها. 

دليل آخر: وممّا يدل على ذلك أيضاً. نا قد بِينّا فيما تقدّم من الكتاب أنَّ قدرنا مع 
اختلافها لايصحٌ أن يفعل بها الأجسام والألوان وما أشبههما من الأجناس المخصوصة, 
وَبَينًا أن التغلاف القدر لا تكن اختلاق المقدورات: وان من عق كل قذارة أن يقدودها 
علن 5 جا قور عرفا فلت ررة هذا الحكم يدي قن القه ررد حيت كانتا قرا 
وس اللا وا وهد] تق يقار لاحن ددر ار ان طايه كدالى لز كان قاقر بقدوره 
وفى علمنا أنه تعالى هو الفاعل, لها دلالةٌ على نفى كونه قادراً بقدرة. 

اظتل اأفرووقةا راز على كاله كوهيم بسداة تابنا قن ركاء ن اغكنا ر جك 
العياة ونا نوها كن العدل كوا ودووها قن عدوم سل ووالهاةالقدينة لوكاتك 
ةلو يعاري للج .و لما كانت ترد لخن دز وناع نامل با اكرناة: 


. 
َه 


فصل 
في الإشارة إلى قوىّ شبّه أصحاب الذات [و] الصفات والكلام عليها 
فقد تعلّق هؤلاء بأشياء: 
متها قولهم: لكان غالماً لذاته لوكت أن يكوق ذاته علما. أو إذا له نكن غالما لذاته 
فهو عالمٌ بعلم. 
ومنها: إِنّ كونه عالماً أو قادراً إذا رجع إلى ذاته. وجب أن يكون قادراً على كلّ ما 
ومنه: إن الفعل المحكم يدل على العلم» كما يدل على كون الفاعل عالماً. 
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ومنها: إن العلم بأنّ العالم عالمٌ لايخلو من أن يكون علماً بذاته. كما أنّ' الجهل بأنّه 
عالمٌ جهلٌ بذاته. و لوجب في كل من علم ذاته أن يعلمه عالماً. وفساد ذلك يقتضي أنه 
عالهُ' بعلمه. ْ 

ومنها: إن قولهم: إن وصفنا العالم بأنّه عالمٌ اشتقاق من العلم. فلا سبيل إلى نفيه مع 
إثبات العالم عالماً. 

ومنها: إن وصفنا العالم بأنّه عالمٌ إثباثٌ وإذا لم يكن إثباتاً لذاته. فلابدٌ من أن يكون 
إقيانا أعلية 

ومنها إن قد يحسن أن يأمر أحدنا بأن يعلم ونمدحه على ذلكء ولايجوز أن يتعلّق 
الأمر والمدح إلا لمعنى يفعله. وإذا صم ذلك فيناء حُمل الغائب عليه على أنّ متعلّق الأمر 
إذاكان هو المع .وكذلك العذ رو الدلالة. 

والجواب عن الشبهة الأولى: إنّه "كان يلزمنا أن كون ذاته علماً. لو جعلنا كونه عالماً 
موجباً عن الذات على التحقيق, وكما يوجب العلّة المعلول, وهذا لم نردّه ولا هو مفهومٌ 
من كلامنا. 

أو معنى قولنا: «إنّه تعالى عالم لنفسه». إِنّه اختصٌ هذه الصفة على وجدٍ بان بها من 
سائر العالمين, وأنّه استغنى فيها عن معنى. 

وإضافة الصفة إلى النفس ليس يفيد التعليل؛ وإِنْما يفيد غاية التتخصيص والتميّز, 
والأصل فى ذلك قول أهل اللّغة «فعل زيدٌ كذا بنفسه» إذا أرادوا التأكيد فى الاختصاص. 

عَلَى أن الشوأة تشاكان موادا لتشم كانت شه تناد فلذلاك. يحت فى العا لنقيية 
أن تكو 'ذاتفاعالمة طلم 6 وهكذا| الفرل, ْ 

والجواب عن الشبهة الثانية: إن وصفه بِأنّه عالمٌ وقادرٌ وإن يرجع إلى ذات واحدة. 
فالفائذة فيه مخعلفة: وإذا |ختلفت ونيا ان يراعي ما يصحٌ فيه. 

وقولنا: «موجودة وقدرة» برجع إلى ذات واحدة, وإن تعلّقت موجبه [بما] كانت 
تقرف ولم قلق من حيث كانت موجودة؛ لاختلاف الفائدة, والحيٌّ منّا قادرٌ عالمٌ على 


١‏ في الأصل: كان. . في الأصل: 5 ؟ في الأصل: + لما. 
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كل فكاو هالعا مد 

والجواب عن الشبهة /5 4/ الثالثة: إِنّا قد ببنّا فيما تقدّم أنّ الفعل المحكم لايدلٌ على 
العلم وَإنّه لكا يذل على كون فاعله مفارقاً لما ينعد رَ ذلك منه::وإن المقارقات قد تختل 
فتكون تار للمعاني, وتارةً لغيرهاء فإذا علمنا في أعطانا]ن الحفارقة الما تتطلت لدعن 
معنى بدليلٍ تختصّه. لم يجب أن يثبت المعنى في كلّ موضع حصلت فيه المفارقة؛ ؛ لأنّ 
اشتراك الموصوفين في الصفة لايمتنع. وأن (استحقها أحدهها لدله والكس لا لعله ينه أن 
يختلفا فى كيفية الاستحقاق, ولهذا كان الموجود ما موجوداً بفاعل, وهى تعالى موجود 

على أن من أوجب عليه القول بأنّه تعالى عالمٌ بعلم قياساً على العالم منا؛ عن ديف 

اول فى مطلق الفنقة مق اغيري اعاء لكيقية الالستحفاى» ولأ الرسه الذى مبهفنت العلج 
لأحدناء يلزمه أن يكون علمه تعالى مُحْدَثاً وغير آلة, وأن ع يكون له علم مفردٌ بكل معلوم, 
كما أ نكل ذلك واجب في العالم منّاء ويلزمه أن يكون مشاركاً للعالم منّا في الجسميّة 
والقية وما لكو ن عالماً إلا مع حصوله؛ ومتى نى امتنع من التزام ذلك بوجه. حصل 
بعينه العلّة في الامتناع عن كونه عالماً بعلم. وحمله على أحوال العالمين منّا. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: إِنّ العلم بأنّ العالم عالم. هو علمٌ بكونه على حال 
مخصوصة:, وليس يتعلّق لمجرّد ' الذات, ولا بمعنى فيها على ما بنوا عليه السؤال. 

فإن قيل: دلوا على أن العالم بكوئه عالماً حالاً ثمّ دلوا على أن العلم بأنّه عالمٌ يتعلّق 
بكونه عليها؟ 

قلنا: الدليل على الفصل الأوّل أنّ الفعل المحكم إذا صم من زيد وتعذّر على عمرو, 
فلابدٌ من كونه دالا على اختصاض من ص بأمر فارق به من تعدّر غليه. ولايد من أن 
يكون ذلك الأمر مختصّاً لمن صمٌ منه الفعل, وهو الجملة دون ألفاضهاء فيجب على هذا 
أن نكوة التفل المع 'والاً على الختضاصن الجملة يعال: 

لقنن منكن انبفان: إن الففل ذال على أنّ العلم الذي 07 احتركا عالنا وا العقارقة 
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إلى ذلك يرجع؛ لأنَا قد بِينّا فساد ذلك من قبل من وجوه. 

وممًا يدل أيضاً على ذلك: إِنَا قد علمنا امتناع وجود العلم' في جزء من قلب زيد, و 
وجود جهل يُضادٌ ذلك العلم فى جزء اخر من قلبه فى حالة واحدة, فلو لم يكن العلم 
ويه ناج ةيعار الما رضي لك كنا لد :رمتعدل .جود تزافو نانش فى نوكين 
بن هالعا لو روصا ادل لفن يقضا دين : 1 

فأمًا الذي ندل به على القسم الثانى: وهو إنّ العالمَ أنه عالم يتعلّق بكونه على حالة" 
خوط وهر ١‏ الجر يعد بشي معدا باقط واوري ل يهانه قرم يك انهه إن 
معدم نما ١‏ اغالب ون سا تفي خلتد يي نا حم مو الال | لر اليد 

ولايمكن أن يقال: إِنّ ذلك يتعلّق بالعلم الحالٌ فى قلبه. على أنّ حكم ذلك العلم من 
عيمس فين دكات المقان كاله وو هرا رودن وعد همان امهالك الب 
وذ للها تي كاوها الحرله حال ليك يلك ا علد تلن باهو اليه ارق 
الحال» وهذا يقتضي أَنّ معلوم العلم بأنّ العالم عالم في كل موضع كونم عن هده التغال 
المخصوصة؛ لأنّ معلوم العلم لا يختلف باختلاف العالمين. 

وممًا يدل على ذلك: أنّ العلم يتعلّق بالمعلوم على حدّ تعلّق الدلالة, وقد بِنًا أن الفعل 
المحكم إِنْما يدل على كون من صم منه على حال مخصوصة. وإِنّما لايدلٌ على العلم, 
فيجب أن يكون العلم أنه عالمٌ مطابقٌ لهذا الوجه؛ لوقوع العلم موقع الدلالة في هذا الباب. 

ويدلٌ أيضاً على ذلك: إِنّ العلم بأنّ العالم عاليٌ لايخلو من أن يكون متعلّقاً بعلمه. أو 
يقلا جاه على هال اخصوصة ا ولق كود ذاه 

وليس يجوز أن يكون متعلّقاً بعلمه. لما تقدّم من أنا نستدل ونتوضّل إلى كونه عالماً 
التعل المحكم الذي يقم من السلة دون أبعاضياء فيجب أن يكون دالا على اختصاض 
00001 
بينه وبين الفعل المحكم الذي به يُستدل ومن جهته يُعلم. وإذا لم يدل الفعل على العلم, 
فكذلك العلم بأنّهِ عالمٌ لايتعلّق بالعلم؛ لوجوب تطابق الأمرين. 


.١‏ في الأصل: علم. ؟. في الأصل: حال. 


الجزء الثاني / 


وَايقا فكي يكون العلويا تدعاله متعلقا بالقلم :وقد عله هاما كن لأريل غلة ل 
على جملةٍ ولا على تفصيلء كالنظام ' وجميع من نفى الأعراض. 

وليس لأحد أن يقول: مثل هذا يلزمكم إذا قلتم: إِنّ العلم بن الأسود أسودٌ علحٌ بسواده. 

وذلك أنّ السواد مُدْرَكٌّ وكلّ من شاهد الأسود فلابدٌ من أن يكون مُدْركاً لسواده 
وعالماً به على جهة الجملة, ونُّفاة الأعراض يعلمون السواد على الجملة: وإِنّما يجهلون 
كونه غيراً لمحل وهذا يرجع إلى التفصيل؛ ومثل هذا لايمكن العلم؛ لأنّه غير مُدْرَكِء فلا 
وجه يوجب القول بأنّ مّن علم العالم عالماً لابدٌ من أن يعلم علمه على جملة ولا على 
لفل ْ 8 

على أنّ العلم بأنّ العالم عالمٌ لو كان متعلّقه العلم الذي به كان عالماً لاستحال أن يعلم 
عالها قن الاعله لهو علور به الأشيات وكا ن نسب امكعالة ادلم بالقدريى تعالن يا لجا وق 
ضئّة ذلك ولالة على فساد هذا القول. ْ 

وليس يمكن أن يدّعى: أنّ العلم بأنّ العالم عالم يتعلّق بما له كان عالما فمتى علم أحدنا 
غالما تعلق العلة :ملية مو اذا غلم القذية تعالى عالما كان الله متعلما يدام لان هذا 
يوجب أنّ مدلول الدلالة يختلف. وهذا يؤدّي من الفساد إلى ما لا خفاء به. 

فإن قيل: ولم أنكر تم أن يكون متعلّق العلم بأنّ العالم عالمٌ. هو أنّ له معلوماً. والعلم بأنّه 
قادرٌ ومعلوم أنّ له مقدوراً؟ 

قلنا: هذا يبطل بالعلم بأنّه حئٌّ موجوة؛ لأنّ هاتين الصفتين لاتعلّق لهما فيقال فيهما ما 
قيل فى عالم وقادر. 

ول أن يقال: إِنّ العلم أنه حي موجود علم بذاته؛ لأنه قد يعلم ذاته من لايعلم 
كذلك. فلابدٌ من الرجوع إلى أنّ ذلك علمٌ بكونه على حال مخصوصة فإنّ بها ممّن ليس 
كذلك. 


الدهريين؛ كما حارب فى بغداد المرجئة والمجبّرة والمحدّثين والفقهاء من أهل السنّة. وكان يذهب إلى خلق 
العالم» وهو لم يكن متكلّماً فحسب بل كان شاعراً و فقيهاً و جدلياً و فيلسوفاً كما اهتمّ بدراسة أصول الفقه. 
توّفى ببغداد ما بين سنتى 77٠١‏ 770 هء له مصئفات عديدة. 


مدا الملخص فى أصول الدين 


وإذا صم ما ذكرناه في كونه حيّاً موجوداً. صم في كونه عالماً وقادراً؛ لأنّا قد دلّلنا 
على أنّ له بهذه الصفات كلها أحوالاً. وإذا صمٌ تعلّق العلم بكون الذات على بعضهاء صمّ 
العلم بكونه على الجميع؛ لأنّ من خالف في الأحوال وتعلّق العلم بالذات عليها. لخالف 
في البعض والكل. 

على أن العلم بأنّه عالمُ لولم يكن عالماً باختصاصه /40/ بحال. لم يكن المعلوم بأن 

يكون معلوماً له أولى من غيره, وكذلك المقدور ولكن بِأَنْ يعلمه معلوماً له أولى من أن 
يعلمه معلوماً لغيره. إن كان الرجوع في ذلك إِنّما هو إلى ذات العالم والمعلوم. 

عن 5 القزل بلك .روهت اذ سلما هان عالنا يكرا التعلؤمات عن التنضيا أن 
يكونا عالمين بمعلومات لا نهاية لها على هذا الوجه. وذلك محال. 

غك آنا قدانفلم الحتدورات: والكلونات دو اليه عالنا فادرا فكي بيكون الحله 
بالمعلوم والمقدور علماً بأنّهِ عالم قادر؟ 

وليس لأحد أن يقول: قد أسقطتم الإضافة المراعاة؛ لأنا إنّما قلنا: إن العلم بأنّه عالحٌ علم 
أن له معلوماً:و كلك قن الحقةور. 

وذلك أن هذه الاضافة بقولهم له لايعقل إذا لم .برجع إلا إلى وجود ذاته وذات المعلوم, 
وَإنّما يكون لهناقائدة إذا أتتواضفة أو حالاً ولهذا قيل:إنه لوخت فيه تعالى أنه عالم بعلم, 
لوج ان اكرن العليا تدعالة بوذا الل نبا بالتتساتيه تجن هذا الفلم هما لم يحضل 
لغيره؛ لأنا إن لم نرجع إلا إلى وجود العلم ووجود ذاته تعالى بطل الااختصاص. وأ نه بهذا 
العلم اله دون غيره. 

على أَنّ من أجرى بهذا الكلام إلى إيطال تعلّق العلم بالذات على الأحوال؛ لايجد 
حيلة إذا قيل له قد تعلم التسواد سؤادا أو موجودا ومتكدثا وبناقياً ويا وقد علمنا 
اختلاف هذه العلوم وأنّ بعضها لايسدٌ مسد بعض. 

ولا يمكن أن يقال إنّها علوم بمجرّد ذاته أَنْها ذاتٌ؛ ولا أنْها علوم لتعلّق هذه الصفات؛ 
لذن لاتيلق لياء فسفي أن :نكو علوما بالذات على هده الأحزال. 

وإذا صم ذلك في السواد والجوهر وغيرها من الذوات. صم في القديم تعالى وفي كل 


الجزء الثانى حي 


التفلوها عن شفط ال حوال والهفات: 

ولايجوز أن يكون العلم بأنّ العالم عالم علماً بمجرّد ذاته؛ لأنّ ذلك يوجب القول بن 
كل من غلم ؤاتدة فقن علن عالما..وروجب أل الحين بأ تدعال جيل بذاته: وكات يحب 
أن لايختلف العلوم المتعلّقة بِأَنّه عالم قادر حيٌء لأنّ التعلّق على هذا القول لايختلف, 
وكأن نب أ نايسن عضها ميد مقو وكر ذلك اهن الفداءة شت صيخةها د كرنا ءامن 
أن العلم بذلك متعلّق بكونه على حال مخصوصة. 

والجواب عن الشيهة الخامسة: إِنّ من شأن الوصف المشتقّ من حادث من الحوادث ما 
لايخبر به ولايعلمه إلا من علم ذلك الأمر الذي هو مشتق منه. إِمّا على جملة أو تفصيل. 
ألا ترى أن وصف الفاعل بأنّه فاعل لمّا كان مشتقّاً من الفعل لم يجز أن يعلمهء ويجري 
هذا الوصفء إلا من عَلم الفعل على الجملة أو على التفصيل, وكذلك وصف الأسود بأنّه 
أسودٌ لما كان مشعقاً من السؤاد وقد علمتا أنه قد .ريغل الغالم عالماً من لايعلم الغلم على 
جملة ولا على تفصيلء بل قد يعلم ذلك من ينفي العلوم: بل كل المعاني. 

عق أ الوضق المشتؤة هو إقاد» التعى المشتو مده حكى يكون حققفه إفادة ذلك 
دون غير :على حدما ذكرناء فى الأسود والفاعل: وقد يبنا أن حقيقة كون العالم عالماً 
وفائدته ليست وجود العلم, بل الفائدة كونه على حال مخصوصة لأجلها صم منه 
المحكم من الفعل. 

على انْ من حقّ الوصف المشتقّ من غيره ان يتقدمه العلم بما هو مشتق منه. ثم يتبع 
الضف المقفة ذلك على سائر الأووضاف المتتكة كقولنا اسوه وفاعل وغيرهها يوكان 
يجب أنّ يعلم العلم أَوّلاً ثم يعلم أنه عالم ويصفه بذلك, وهذا عكس الأمر؛ لأنّا نعلم أَوَلاٌ 
كونه عالماً ثم نستدلٌ على العلم, على ما تقدّم ذكره. 

و بعدٌء فمن رجع في اشتقاق عالم من علم إلى ظاهر اللغة يلزمه أن يكون كل موجوده 
العلم. 


على أن لقولهم: عالجٌ مشتقٌ من العلم معنّى صحيحاً؛ لأنهم يريدون هاهنا بالعلم 


الل المشخص في أصول الدين 


المفارقة التي عقلوها ودلّ الدليل عليهاء وهي التي يتبعها أجزاء الوصف؛ لأنْهم لايعرفون 
معنئ ' الحال فى القلب ولايعقلونه ولايظهر لهم. فكيف يشتقون ويجعلون الوصف بالعلم 
تابعاًله؟ 0 

وكذلك القول فى المتحّك, والحركة عندهم عبارة عن المفارقة, والحال المعقولة دون 
ارك ا لما لد ى اموه الساوة بالذلرله وعدي هيوري معرق رليم | الموعوة 
مشتقّ من الوجود, وإِنّما يعنون المفارقة بين الثابت والمنتفىء ولهذا يقولون فلان لا علم له 
بكذاء ولا قدرة له عليه. وله علمٌ بكذاء وإِنّْما يعنون إثبات المفارقة والخال دون الذات: 
ونحن لا نكر حصول هذا المعنى وهذه الفائدة فى كل عالم أجرى عليه هذا الوصف 
واسكحنة: ْ 

والجواب عن الشبهة السادسة: إِنْ المعاني لايصح' التوصّل إليها بإطلاق العبارات: بل 
الواجيت أن يثبت المعاني بالأدلة, ثم عرق العبارات, والمرجع في أنّ وصف العالم بأنّه 
عالمٌ إثبات إلى أهل اللغة, ولا حُجّة في قولهم متى لم يصدر عن علم, فإن كانوا علموا 
فى اتنتوه ضرورة وكا نيحي ان تشاركيد فيههوإن كان اتبقوه دلبل النحبي ان تدر 
تلك الطريقة الدالّة. ولا نعتمد على عبارتهم التى لاحجّة فيها. ّ 

على أ الإقناك فى أعل اللنددهر الإنماة. ولمة اا سيفو التوضرة اند ايك 
والمعدوم بأنّه متتفي, وهو يجري عندهم في أنه عبارة عمًا يكون الشيء به ثابتاً - 
متجرى التحرريك الذي يكون بد المت ء متحه كاء والتسويد الذي كون الكتى يه أسوداء" ثم 
نجوّز باستعماله فى الخبر عن ثبوت الشيء و وجوده؛. كما استعملوا قولهم نفى في الخبر 
عن انتفاء الشىء, وعلى هذا يقولون هؤلاء ئفاة الأعراض وهؤلاء مثبتوها. 

ولاأكان قولناء عانم لسو جار وخر عن إبحاة لم يكن إنباناء لسن يملق أن 
يكون قولنا: عالمٌ إثباتٌ من طريق المعنى لذات العالم» من حيث علمنا بالدليل أنه 
لايكون على هذه الصفة إلا وهو موجودٌ. إلا أنّه لايلزم على ذلك أن يكون قولنا: ليس 


.١‏ فى الأصل: المعنى. ؟. في الأصل: + إليها. #افن الأضل: أميزة. 
ع في الأصل: وجود. 


الجزء الثانى 15١‏ 


بعالم نفياً لذاته من طريق المعنى؛ ؛لأنّه لايمتنع وجوده وإن لم يكن عالماًء ففارق الأوّل. 

على أن تابعنا أهل اللغة في أنّ هذا الوصف إثباتٌ. وصحّحنا هذه الحكاية عنهم, 
جاز أن نحمل ذلك على أنه إثباتٌ لكون الذات على الحال المخصوصة. والنفي بكونه 
عالقا ركوو نا لحمو دفني ذه العا ْ 

على أن من حكوا عنه من أهل اللغة في عالم أنه إنباتٌء يقول في قولنا علمٌ وسوادٌ 
000 يثبتوا على هذا معاني لا تتناهى, وقد بين في غير موضع أنه لا 
معتبر ,بر تبه الألفاظ وصورها. 

واتدوات عن النشعية الاعف 717 التوا سل الام إلى اتناك ست إذا فاك عيديها. 
وجب أن يختصٌ بمن يصمٌ أن يؤمر, والقديمٌ تعالى لايصحٌ أن يؤمر بأن يعلم. فيجب ألا 
يكون عالماً بعلم؛ لأنّ الطريقة التي أثبتوا بها العلم لايتأتّئ فيه. 

وليس لهم أن يقولوا: معنى الأمر يصمٌ فيه تعالى, وإِنْ امتنع من اللفظ. لأجل اعتبار 
ارقف 

لذن قد تسأله وندعوه, وفي الدعاء والبؤال مك الامر:وذلك دالا بجو زان نجالة أن 
يعلم؛ لأنّ السؤال لا يحسن في أمر حام و لجيه وا ما وجي قينا لبسى تحاضا» 
الرى] :لا يشمن أن ادر عزر باد يهلم :ويحون انميت ااا عيداذلك جنا بعلم كردء 


عاليا ند ؟ 
على أن أمرناغيرنا بأ يكل كما يدل على الدعاله يعلم: قيو أ يضا يدل على أن عليه 
فعله وخادث من جهعه فيكت فيجب أن يثبتوا مثل ذلك في كلّ عالم. 


على أنّ الأمر إذاكان اسان عاك فأمر المأمور أن يعلم مبنيٌ على أنه عالم 
عله يحدته بحتب على هذا الأ نامن يان تله الانتن علسناء عالماً بعلم حادث. وكيف 
يكون الأمر دلالة على العلم ومتوصّلاً به إلى اثباته. ومن شرط جنسه تقدم العلم بِأنّ 
المأمور عالم بعلم! 

وقد أجبثُ عن هذه الشبهة: بأنّ الأمر أو الإرادة لايجب تعلّقها بذاتٍ حادثة: بل يكفى 
في حُسن الأمر أن نعلم أنّ هناك حالاً متجدّدة فتناولها الأمر. ولهذا نأمر ثُفاة الأعر اق 


9 الملخص في أصول الدين 


بالخركة والضرب» وإن لم :يعبتوا المعآتى 'فيما ذكرناء كتجده الذات» وعلى هذا لأ يكون 
حُسن الأمر دلالة على العلم فى ناهد والذفايت: 

فأمًا المدح فهو على ضربين: 

أحدهما: يجري مجرى الثواب. 

والآخر: يتضمّن الاإعظام. ولايجري مجرى الثواب. 

والأوّل لايتعلّق إلا بما يفعله الممدوح. وعلى هذا الوجه لا يُمدح أحدنا بأ نه عالمٌ, !1 
بعد أن يعلم أنه فعل العلم. 

والوجه الثاني لايجب أن يتعلّق بالأفعال. ألا ترى إِنّا نمدح العاقل بأنّه عاقلٌ وإن لم 
يكن عاقلاً بفعله. ونمدحه تعالى بأنّه عالم وإن لم يكن فاعلاً لشىء كان به عالما. 

فأجًا حمل الخبر عن كونه عالماً على الأمر فباطل”؛ لأ الأمر لايتعرّق إل بالأحداث, 
والخبن يغاول الخحادتث وقير الخأوت: والخيرهق كون الغالم عالما إئما تعلق باخساضه 
بحال. ويجري الخبر إذا كان صِدْقاً في تعلّقه مجرى الدلالة, والعلم لايجري مجرى الأمر, 
وهو إِنْ كان يحتاج إلى الإرادة كما يحتاج الأمر إليهاء فبينهما فصل من حيث كان الأمر 
يحتاج إلى إرادة المامور به. والخبر يحتاج إلى إرادةٍ تتعلق بكونه خبرا ولا يتعلق بالمخبر 
عنهء وهذا بيّن لمن تامله. 


أخ 


و.» ه-:» 65ت 
نزى! تزمة ذا 


قعل 
في بيان استحالة خروجه تعالى عن الصفات التي ذكرناها, 
وأنْ أضدادها لاايصح عليه 
قد:دللنا؟ على وجوت هذه الصفاك 'له تعالى و رجوعها إلى ذاتد؛ والضفات“ الذاتية 
لايجوز خروج الموصوف عنها؛ لأنّ المقتضى لها ليس بأن يقتضيها في حالٍ بأولى من أن 
يقتضيها في كلّ حالء على أن الصفة الذاتية لو حصلت في حالٍ دون أخرى. لوجب أن 
تكون الذات في الحال التي حصلت لها تلك الصفة مخالفة لنفسها في الحال التى يحصل 


.١‏ فى الأصل: دلنا. 


الجزء الثانى يلل 


لها تلك الصفة؛ لأنّ ما لايستحقّ الصفة الذاتية مخالفاً لما يستحقّها من حيث نفي 
الالتسيفاق الام حرف كا شغي للا الع كه تديف «المماكلة لفالف 

وإذا تكسا كرا وكاق كوقه مويهودا تتفي مقة اله وحوت قن كز تفال لاله 
اكع ياك دورط كفا وما فوونيه ويا عا الوخورة اتن سناته الايد 
ذان املق عصؤوله إلا بالوسوه ل الشرط فى مقت ضفة الذات: وفنبيينًا أن الوحواد 
واعك ف كر احا معت ال ركو كرد قاد اعانه حا وائفيا فى كل عزال: 

على أن العلم بصحّة نقل الجوهر في الجهات مع تحيّزه ضروريّ, وما أدّى إلى المنع من 
ذلك يجب القضاء بفساده. و فى تجويز خروجه عن كونه قادراً ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنّ 
غيره من القادرين لا شبهة في صحة طروحهم منكوتهم قاداردين: فلو لم يجب كوله قادراً 
في كلّ حال, ما صم تنقل الجوهر في الجهات إذا كان متحيّزاً في كلّ حال. 

وليس يمكن أن يقال: إِنْ الجواهر تنتهي بها الحال إلى وجوب عدمهاء فلايحصل التحيّز 

وذلك اناه دقوع القت الزاعددل تسر اوفاتك عيخة ساد رن 
لامقتضى للحصر, والجوهر يوجد [فى] الأوقات الكثيرة فلا يمكن أن يُدَعى وجوب 
70 : : 

وَإِذا تيك اما 'ذ كرثاءمق وجوت كوتداقادرا فى كل عخال» وجنت كوته بحي منوتعودا. 
لتعلق تلك الصفة بهاتين الصضفعين. ْ 

ويمكن أن يقال: في استحالة خروجه من كونه عالماً. مثل ما قلناه في كونه قادراً؛ لأنّ 
العلم بصحّة وقوع الحركة مترتّبة فى كل حال يشارٌ إليهاء كالعلم عق سقل الجراض إذا 
كاك ويه م فقس لتنا و بالتسوالة ك وع هين كرلهعالذا شد هنا وكزثاة 

فاق قن الاش زرك كوله عائفلا نكن المعلوما كما ل يكن قط عالما به 
وكذلك يكو نعاجزاً عن بعض الأمر مما لم يكن قادراً عليه. وهذا لايفسد بما ذكرتموه؟ 

قلنا: ليس يخلو ذلك الأمر الذي ادّعى أنه عاجرٌ عنه. من أن يكون ممّا يصمّ كونه 


.١‏ فى الأصل: الوجوه. 
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مقدوراً له أو ما لايصحٌ ذلك فيه: 

فاو كان الأول .ونهت كواقه فادرا عليه لان فى يننا أ تد .مق فيت كان قاكترا لنضنية! أن 
يكون قادراً على كلّ ما صيمٌ كونه مقدوراً له. و إِنّ صفة النفس تجب عند الصمّة. فلو جاز 
عليه العجز مع ذلك لوجب أن يكون قادراً على الشيء عاجزاً عنه في حال واحدة. 

وإن كان ذلك مما لايصح كونه قادراً عليه: فما لايصح القدرة عليه لايصح العجز عنه. 
ألاترى أنا لانصف أحدنا بأنّهِ عاجٌ عن الجمع بين الضدّين, ولا عاجرٌ عن مقدور غيره؟ 
لهذا لم نصف الأعراضن .والمعدومات بأنّها عاجرة من حيث اسستحال كونها قادرة 
والقول في كونه جاهلاً يجري على هذا لأنّه إن كان ذلك الأمر مما يصمٌ كونه معلوماً له 
وجب أن .يكون عالماً به لما بِينّاه من كونه عالماً لما هو عليه في نفسه. وإِنّ ما صحٌ أن 
نعلمه يجب أن يعلمه وإذا وجب أن يعلمه لم يجر الجهل عليه. وإن كان ممّا لايصمٌ أن 
يكون معلوماً لم يجز أن يكون مجهولاً؛ لأنّ ما لايصحٌ أن يُعلم لايصحٌ أن يُجهل على 
النحو الذي ذكرناه في صفة القادر و بيّنا أنه يؤدَي /80/ إليه. 

على أنّه لوجاز عليه تعالى عن ذلك علو كبيراًالجهل ببعض المعلومات, لم يخل 
أن يكون جاهلاً به لنفسه؛ لأنّه كان يجب ألايعلم شيئاً من المعلومات, ولايصح منه 
المّحَكم من الفعل ولا المعلوم. ولأنّه كان يجب أن يكون جاهلاً بكلّ ما يصحّ أن يجهل 
على كلّ وجه يصحٌ أن يجهل عليه. 

وكان يجب أن يكون معتقداً كون الحمرة سواداً حموضة, وهذا جهل مع كونه معتقداً؛ 
لأنّ الحموضة تُضادَ السواد. و هذا جهلٌ تال»' وقدعلمنا استحالة اعتقاد ذلك. 

وكان يجب أن يعتقد في البقاء أنه باقي؛ لأ ذلك جهلء ويعتقد فيه أنه ليس بباق 
وليس أيضاً جهلٌ. وهذا يقتضي كونه على صفتين متضادنين. 

ولعو انكو جاهلاً بجهل قديم؛ لما ناه في فساد كونه عالماً بعلم قديم. و 
بجهل مُحْدَثِ مع كونه عالماً بنفسه؛ لأنّه يقتضي أن كو قاهاد نفك :ما سلمة يذلاك 
ال 


.١‏ في الأصل غير مقروء. 
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فصل 
في نفي الحاجة عنه تعالى و إثباته غنيَاً 

اعلم أنّ الحاجة إِنّما تلق باجتلاب المنافع أو دفع المضارٌ. والمنافع هي اللذّات 
والسرور»: وما أذى إليهها أو إلى أخداهماء إذالم يفقب ضررا يوفى :على ذلك 

والمضارٌ هى الآلام أو الغموم وما يودي إليهما أو إلى أحدهماء إذا لم يعقب نفعاً أعظم 
قو املد نما بكون هلدا باذراقاما يشتهية:و الام يكق ألما بإذراك ها ينف عه 
والعوور نما در بان يعلم أو يعتقد أو يظَنْ وصول نفع إليه أو اندفاع ضرر عنه وأنّ ذلك 
سيكون, والمغتّم يوصف بذلك إذا علم أو اعتقد أو ظنّ وصول ضرر إليه أو فوت نفع 
جاه 1 دان سيكو 

فمن لا يجوز عليه الشهوة والنفار لا.يجوز أن يكون ملتذاً ولا ألما ومن لاا يجوز عليه 
اللذّة والألمء لايجوز عليه المنافع والمضارٌ وما يجري مجراها من السرور والغمّ. ومن 
لايجوز عليه المنافع والمضارء انتفت الحاجة عنه وكان غنيّاً؛ لأنّ الغنيّ هو الحيّ الذي ' 
ليس بمحتاج. 

والذي يدل على أنّ الشهوة لا تجوز على القديم تعالىء أنّْها لو جازت لم تخلّ من أن 
يكون مشتهياً بنفسه أو بشهوة قديمة أو مُحُدَئة. 

فلو كان كذلك لنفسه أو لمعنى قديم. لوجب أن يكون ملجاء' إلى خلق المشتهي, 
فكان يجب من ذلك أن يكون فاعلاً لأزيد من كلّ قدر قعله:ويجب أيضاً أن يكون فاعلاً 
قبل أن فعلء وكانت أفعاله من المشتهيات لايستقرٌ عن قدر بعينه ولا وقت بعينه. 

ولوكان منعييا بشهوة مُحْدَة, لوجب أن يكون من فعله, وأن يكون في حكم الملجئ 
إلى فعلها أو فعل المشتهي جميعاً. 

وليس ,يجوز أن يكون نافراً. [و] لايخلو لو جاز ذلك؛ من أن يستحقّ تلك الصفة لنفسه 
أو لشعتن قديم أو لفق تكرت 

ولايجوز أن يكون ثافراً لنفسه؛ لأنه كان يجب أن 'يكون اقراغن جميع المذركات: 


.١‏ في الأصل: هو الذي الحي. ٠‏ في الأصل: الملجى. 
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وكآن يجب الايخلى منها شيئاء وقد علمتا خلاف ذلكه وآن يجوز أن يكون عن جتس نما 
فيتا من الثقار: لأ تعلقها واحد وذلك يقتضن التمائل: والمكلان لأركوى أحدهما فدينياً 
والكفر كنا ْ 

على أنا قد ينا أنه لايجوز إثبات قديمٍ. تخالف صفته صفة اللّه تعالى في باب الرد 
عن أسعات السفافةء رو فيد قسناة لهذا القركه ول يعور دكؤن تائرا تقار كيك لاله 
كان يجب أن يصمٌ منه فعل ضدّه؛ لأنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على 
جنس :ضده: إذاكان لهضت وهذا بردنا إن كونه مشتهاء وقد ريا سياد ذلك 

فإن قيل: وما الدليل على أنه لو كان مشتهياً لنفسه أو بشهوة قديمة لكان في حكم 
الملجئّ إلى فعل المشتهي معاً؟ ١‏ 

قلنا: الدئيل على الأُولى إِنَا نعلم ضرورة فى أحدناء أَنّه متى علم أن له فى بعض الأفعال 
فا عليه عااكر ا لخااضا ون وجو لضان 13لا لفن إلى نيول كوج فنا تعن 
متى كان بهذه الصفة واجب الوقوع, لخرج من أن يكون ممّا يستحقّ عليه المدح أو الذم. 
وإنُماكان فاعل هذا الفعل يلجئ إليه من حيث علم النفع الحاضر العظيم الخالص بدلالة أن 
داعيم مني تقر نحن عفد ا عليه فيه ضرراً عظيماً خرج من أن يكون ملجاء وهذا 
يقتضى ما ذكرناه من حصول الإلجاء عند تكامل ما ذكرناه ملجأ. وبين من نفى كون 
المعتقد فى الفعل الضرر العظيم الخالص الحاضر ملجأ إلى تركه و الهرب منه. 

نأما الدليل بعلن اله لوكان قشعي شيو معوفة كان كالفلها ان فطلي عل 
المشتهى معاً فواضح أيضاً؛ لأنّه لافرق عند العقلاء بين أن ,يعلموا في الفعل نفسه النفع 
التقليد الحا لعو توي أن يعلطا أله لوطل إن لقو روك السققايع عقا عبات المضارٌ في 
باب الإلجاء؛ ولهذا يكون أحدنا مُلجأ إلى فعل تحريك اصبعه. على وجه لا مشقّة فيه 
على وجه ولا سببء متى علم أنّه ينال بذلك المنافع العظيمة الخالصة, ويستولي به على 
المنازل السنيّة والممالك الواسعة, فقد ثبت أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه الذي هو 
ميو 


اناف الأصل: سار. 
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وإن كان في أحدهماء يكون ملجأ إلى فعل المشتهي و في الآخر يكون ملجأ إلى فعل 
هوه و المشدور نيك ا فين عدي إلى فل القتور و ليو يا 

وليس لأحد أن يقول:إِنّ من علم أن يتحرّك اصبعه ينال المنافع العظيمة. إِنّما يكون ملجأ 
إلى ذلك؛ لأنّه في الحال [يكون] مشتهياً لتلك المنافع, فلهذا كان ملجأ إلى التوصّل إليها, 
وهذا بخلاف من فرضناه أنه غيدُ مشتهِ لشيء ولا محتاج إليه. وذلك أنه لا فرق فيما' 
ذكرنا حاله بين أن يكون في الحال مشتهياً وبين أل.يكون كذلك؛ لأنا نعلم أنّ العاقل المميّز 
ازا فرقها اند حير محمد لو حتومين أن ببسل لد اليو كدو لطن المكتينا سين 
يحصل له المنافع الخالصة العظيمة, الخالصة من وجوه الضرر كلّه. و بين أن لايفعل ذلك 
له. لكان محالاً ' كالملجأ إلى اختيار ذلك وإن كان في الحال غير محتاج إليه. ولهذا لو علم 
المريض المدنف الذي لا شهوة [له] في الأطعمة. أنه متى حرّك اصبعه على وجدٍ ما" سبق 
لعادت شهواته, ولنال ما يشتهيه علق ال الوبحونة :و انتقها و أسدتها من اقزر لكان ملكا 
إلى تحريك اصبعه. وكذلك الشيخ الهرم الذي فقد شهوات الباه. إذا فرضنا حاله هذا 
الفرضء وهذا بيّن أنّ فقد الشهوة في الحال لا تأثير له فيما قصدناه. 

دليل آخر: وممًا استدل به على أَنّهِ تعالى لايضحٌ أن يكون مشتهياً ولا نافراً إن لو صم 
ذلك عليه لكان فى الفعل إِمّا بنفسه أو بواسطة دلالة عليه؛ لأنّ الطريق إلى إثبات ذاته و 
أوصافه هو الفعل 7 ما يقتفه الفغل :هذا الأصل كن للناا على مكتد دن ينات شفى 
المائية من هذا الكتاب, وإذا لم يكن فى القط ا ولاه على كرقه مكينهي ولا تافر وجنت 
الحكم باستحالة ذلك عليه. ْ 

والذي يدل على أنّه ليس فى الفعل لا بنفسه ولا بواسطة دلالةٌ على ذلك. أنا إذا اعتبرنا 
صنات الأتسال ل تعد هاما سهد إلى كوئه مقغييا خش ارلا عولد كذ للنا لم بسي اوقد 
تقدّم بيان ما يدل عليه مجرّد صحّة الفعل /8؟/ و وقوعه على بعض الوجوه. مثل كونه 
كرا او ام اءولتس لكل ذلك شيا كول مسو الام ون: 

أحدهما: إن كونه حيّاً ليس بأن يقتضي كونه مشتهياً. أو لا من أن يقتضي كونه نافراً أو 
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متى اقتضى الأمرين وجب حصوله على صفتين متضادتين. 

والأمر الآخر: إن كان يجب مثل ذلك فينا؛ لآنّ مثل المقتضى للصفة لابدٌ من أن يقتضى 
تلك الصفة, وهذا يقتضي استغنانا عن الشهوة, ويقتضي النشتهالة كرن أحهدنا ناكرا مع كانه 
كا 1ك نيه نضا أن يقتضي كونه مشتهياً لجميع المشتهيات؛ أنه انين العن م 
ذلك بأولى من البعض وتعلّق /5/ الجميع بكونه حيّاً تعلّقٌ واحدٌء وفساد جميع ذلك 
دلالة على صحّة ما ذكرناه من أنه لادلالة في الفعل ولا فيما يرجع إليه على كونه مشتهياً. 
وان ماهد جاه سن تق عله تعالئ على ما تقدم به القول. 

دليل آخر: وقد استدلّ أبو هاشم على ذلكك. بأنّ الشهوة من حقّها أن يتعلّق بما إذا ناله 
المشتهي خالصاً مما لايشتهيه اغتذى جسمه و زاد وصلح عليهء وكذلك النفار لا يتعلّق 
إلا بما إذا ناله النافر. فسد به جسمه و تناقصء وإذا استحال على الله تعالى الصّلاح 
والقساد اللذان هنا حك السهؤة والفا رم شيك لم يكن جسماء استحالك الشتهوة عليد 
والققاومعا. 

والذي يبيّن ما ذكرناه أنّ الشهوات مع اختلاف أجناسها لا تتعلّق إلا بما يصمح أن 
يغتذى به جسم المشتهى و يزداد عليه والمشتهون على اختلاف أحوالهم يجري أمرهم 
على هذه الطريقة, ولذلك ,يتناول كلّ نوع من الحيوان ما يغتذى به وينتفع بنيله. وإنّ أضرٌ 
تناوله لغيره ممّن ' لا شهوة له فيه. 

وقد يُسأل على هذا الدليل أسئلة ': 

أؤلها أن يقال: كيف يصممٌ ما ذكرتم وقد يشتهي الإنسان ما يضرّه تناوله. كمشتهى 
الطين وما جرى مجراه. والعليل الذي يشتهي كثيراً من الأغذية المُضرّة به. وقد ينتفع 
الانسان بما ينفر عنه من الأدوية الكريهة؟ 

وثانيها أن يقال: إن تعلّق الشهوة والنفار بزيادة الجسم ونقصانه والزيادة إِنّما هي 
جواهر يبتدي الله تعالى فعلها عند إدراك المشتهي. وهو قادر على أن يفعلها من دون 
إدراك المشتهي. بل عند إدراكه ما ,ينفر عنه وَإِنْما كان يصحٌ ما ذكرتم لو كانت الزيادة 


.١‏ في الأصل تكرّر «و تعلّق على كل وجه» (ص 14 ]إلى هنا. ؟. في الأصل: فمن. 
*. فى الأصل: اسوله. 


الجزء الثانى ل 


موجبة عن الشهوة والنقصان موجباً عن النفار, وإذا كان هذا فاسدٌ, فلا معنى لكلامكم؟ 
وهذا من أقوى الأسئلة ' على هذا. 

وثالثها أن يقال:كون المشتهي مشتهياً حال يرجع إلى الجملة, والزيادة التي ذكرتموها 
لا تعلّق لها في الجملة, فكيف يتعلّق بما يرجع إليها؟ 

ووايفها اه يقاك قد يع د ا لزنا ببجى [قراف لضيو لقيو الأرا بيك وان كان انس اد زاك 
ذلك لم يصلح عليه جسمه ولا اغتذى به. على الحدّ الذي يحصل في المأكولات 
والمشروبات» وهذا يبظل قضيتكم؟ 

والجواب عن السؤال الأول إِنَا شرطنا فيما يشتهيه أن يتناوله خالصاً ممّا لايشتهيه. 
وليس بممتنع على هذا أن يكون إِنْما يستضرٌ في بعض الأوقات بتناول ما يشتهيه. من 
حيث يخالطه آخر لا" يتعلّق شهوته بها. ولا سبيل إلى تميّزها عمّا يشتهيه. فلذلك ستضرٌ 
كالطين ' وما جرى مجراه. 

وأقوى من ذلك أن يقال: ليس يمتنع أن يكون إِلَّا مستضرًاً ويتناول بعض المشتهيات من 
حيث العاقبة, إِمّا بأن تفسد المعدة أو بعض الأعضاء التي لا تثمر الانتفاع بالمأكولات إلا 
بصلاحهاء وهذأ ظاهر في مضرّة الطين. فإِنّه فيما يقال يورث الحصاة والانسداد. وإلا فهو 
من حيث كان مشتهياً ناف فتصير المضرّة التي تحصل في العاقبة عامرة للصلاح 
والانتفاع اللذين يحصلان من حيث الإدراك والحكم الغالب. فلهذا ظهرت مضرّة بعض 
المشتهيات. 

وبهذا بعينه يجاب عن الانتفاع بالأدوية مع 3 النفس تنفرٌ عنها؛ لأنّ الدواء إِنْما ينفع 
في العاقبة بأن يزيل فضولاً عن المعدة. ويفتح مجاري وأوراداً ولايتمٌ صلاح الجسم 
وانتفاعه إلا بهاء فمن هذا الوجه كان نافعاًء [و] من حيث أدرك بعض النفار فهو مفسدٌ ضارٌ. 
ألا ترى أنّ من أدمن تناول الأدوية نهك جسمه وضعفت قوّته وفسد عليه غاية الفساد. 

والجواب عن السؤال الثاني:إِنّ الزيادة في جسم من أدرك ما يشتهيه ويلتذّه. وإن كانت 
من فعل الله تعالى وغير موجبة عن الشهوة: فلها تعلّق بالشهوة؛ لأنّها لاتصمٌ على طريق 
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الاغتذاء إلا عند الشهوة, وإن كانت مما يجوز أن يحصل مع فقد الشهوة لا على سبيل 
الاغتذاء. كما أنّ كون الاعتقاد علماً له تعلّقٌ بالنظر. وإن صم حصوله علماً من غير نظرء 
ولم يمنع ذلك من أن ,يكون للنظر تأثير في العلم. 

ل ل ا ل ل 
الزيادة لاقو ار مخ استجفال عليه فوت أموهة الامو دلاية من التجفالة ذلك الأمر 
الموجب عليه. والقول في ' المصمّح كالقول في الموجب في هذا الباب. ولهذا كان من 
يستحيل وقوع الفعل منه يستحيل اختصاص القدرة به كاستحالتها على من يستحيل 
كونم قاقر ارو اك كا تسق اكد لاس ين ةو ف الكش سس 

والجواب عن الثالث: رت الصلاح الذي بتبع ادراك المشتهي يتعلّق بالجملة؛ لأنْها هي 
المنتفعة به. فهو يجري مجرى كونها فائدة فى رجوعه إليها. 

والجواب عن الرابع: إِنّ ادراك الأراييح والأصذات لان مق تعلق الصلاح والانتفاع بهء 
وإن لم يظهر الحال فيه ظهورها في المأكول والمشروب, ولهذا نجد من قالء ين الأصوات 
المطربة والروايح الطيّبة والصّور المونقة. ما نشتهيه على الاستمرارء .يصلح عليه وينتفع 
به حتى ربّما كان /00/ ذلك أبلغ في زيادة قوّته ونشاطه من المأكول والمشروبء وليس 
هذا ظاهر, وليس إذا خفي تاثير ذلك فى بعض المواضع. وجب ان ننفي تاثيره. كما لا 
يجب مثله في نفي تأثير المأكولات. فإنّ تأثيرها أيضاً يخفي في بعض المواضع ويظهر في 
آخر. 

دليل آخر: وممّا استدلٌ عليه على أنه تعالى لايجوز أن يكون مشتهياً محتاجاًء السمع 
والإجماع. 

وقيل: إِنّ دليل صحّة السمع لايفتقر إلى نفي كونه محتاجاًء وإِنّما يفتقر إلى أنه لايفعل 
القبم, وقد يمكن معرفة ذلك مع تجويز الشهوة عليه؛ لآنّ من يشتهي أمراًء [و] يتمكّن من 
الوصول إليه بالقبيح والحسن معاًء لايجوز أن يختار القبيح على الحسنء فلو جازت عليه 
تعالى الشهوة والحاجة, لكان لا شيء يفعله من القبيح لأجل الشهوة, إلا وهو قادر على 
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أمثاله من الحسن, حتى يقوم فى تناول الشهوة له مقامه. ولايجوز على هذا أن يختار شيئاً 
من القبائح, وهذا القدر كاف 8 صحّة معرفة السمع. 
فصل 
في أنه تعالى لا يشبه الأجسام والجواهر 

اعلم أن الخلاف في هذا الباب ريّما تعلّق بالعبارة؛ لأنّ من تُفِي عنه شبه الأجسام 
والجواهر على التحقيق؛ فأجرى عليه الوصف بالجسم أو الجوهر ين حيث كان قائماً 
بنفسه, فهو غير مُسْبِّهِ في الحقيقة, وخلافه يؤل إلى العبارة. 

اندو الذي وحارات ل للثينى مون كيه لتم 7 الولت :ريف لبوا 
المتحيّر. ونحن نقدّم الكلام فى المعنى؛ لأنّه أهمٌ ونعود إلى العبارة. 

الذئ :يدل غلى اقحال ند تعالى بضفة الجواهر والأحساء, أن الجواهز لتماثلة فلو 
كان جوهراً لوجب كونه متمائلاً لها ومن جنسهاء وذلك يقتضي استحالة قِدّمه من حيث 
استحال قِدَّم الجواهر والأجسام. أو كون الأجسام قديمة من ع وجب له القدّم. وكل 
ذلك ع0 

والذي يدل على تمائل الجواهرء إِنا ندرك الجوهر أو الجسمين المنتفيا' الللون, 
فيلتبس أحدهما علينا بالآخر. ألا ترى أنّ من أدركهما ثمّ أعرض عنهما وأدركهما من بعد 
يجوز في كلّ واحد منهما أن يكون هو الآخربأن نقل إلى مكانه. ولم يلتبس عليه الإدراك 
إلا لاشتراكهما في صفة تناولها الإدراك, و ربّما يتناول الإدراك من الصفات ما يرجع إلى 
الذوات, وإذا كانا مشتركين فيما يرجع إلى ذواتهما فهما متماثلان؛ لأنّ ذلك هو المستفاد 
بالتمائل. 

فإن قيل: دلوا على أنّْهما لم بلتبسا إلا للاشتراك في صفدء وقد علمتم أنّ الشيئين ربّما 
اشتبها لغير ذلك؟ ْ 

نه دلُوا على أنّ تلك الصفة مما تناولها الإدراك. ثمّ على أنّ الادراك يتناول أخصٌّ 
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ويف قبا مك حلن :هذا الذليل أن يكون النمنه الأنيطل مخكالنا الأو ةلات 
لايلتبس به. 

قلنا: الوجوه التى يقع فيها الالتباس معقولة, وهي المجاورة, كالتباس خضاب اللحية 
بالشعرء أو الحلول كما التبس على قوم فظنُوا أن صفة المحل للحال: حتى اعتقدوا أن 
مواد شكز: وك هل متنك فى الباس العلسنين عفنا بالق لأتدالة حار ل« بندهما 
ولا مجاورة: بل الالتباس يحصل بينهما مع العلم بتغايرهماء فدلّ على أنّ وجه الالتباس 
كنا 

وأمّا الذي يدل على أنّ الصفة التى اقتضت التباسهما ممّا تناولهما الادراكء أن الأمر لو 
كان كلت :ذلك ليا الشساعليه" الادراك وفي التباسهما عليه دلالة على تعلّق الادراك 
بما التبسا لأجله. وأمّ المشاركة فيما لا يتعلّق الادراك به لايقتضي الاشتباه على المُدْرِكَ. 
التق أن السواة لاسيليه البياض:وبلعيس يد اعفد الْملاْرك وَإِن اشتتركا فى الوتجود» مين 
حيث كان الإدراك لايتعلّق بالوجود. 

ولأنّ الصفة التي تقتضي التباس الجسمين أو الجوهرين المُّدْرَكين على المُدْرِك لابدَ 
اكز عيقة لديا القدر كووما بملليه ف سال الود رالفمى سات اودر قر الر فوفد 
كونه في جهة وتحّزه, وقد مضى أن المشاركة في الوجود لا يقتضي الالتباس. 

وليس يشترك الجوهران في إن يكونا فى جهة واحدة فيلتبسا من هذا الوجه. فلم يبق 
لا أنهما التبسا من حيث اشتركا في التحيّز وممّا يدركان على هذه الصفة. 

وأيضا: فمتى صمٌ أن ينتسا لأجل صفة لم يتناولها الإدراك, لم يكن بعض الصفات أن 
لاتدخل تحت الإدراك بأن يقتضي اللبس - أولى من بعض. وهذا يوجب أن تكون 
المشاركة في سائر الصفات يقتضى الالتباس. 

7 الذي يدل على أن" الادراك شل ناعم حنات الذواكة اله لظ تيدر م د 
يتعلّق بالصفة الراجعة إلى الفاعل أو الراجعة إلى العلل أو" الراجعة إلى الذات. 
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والذي يتعلّق بالفاعل وترجع إليه من الصفات هو الموجوه, ولو تناوله الإدراك 
لاقتضى أن يتعلّق بكلّ موجود؛ لأنّ من حقّ الادراك إذا تناول صفة أن ينتفع في كل 
مختصٌ بها. ألا ترى أنه لما يتناول التحيّز شاع في كل متحيّر. وكذلك في كون السواد على 
ما يختض :بده وفساد كون جميع النوجوذات تذركة ظاهرء على أن الادراك لو تستاول 
الوجود لم يخل من أن يتعدّاه إلى الذات أو لايتعدّاه. فإن لم يتعدٌ وجب أن لايحصل 
الفصل بين المختلفين بالادراك؛ لأنّ الادراك لم يتناول ما به اختلفاء وإِنّما تناول على هذا 
القول الوجود الذي هما يشتركان فيه. فكان يجب أن يجري عند المُدْرِك إدراك 
المختلفين محرى إدراك المثلين::فكان يجب أيضاً أن لانفصل بالادراك ببين الكبير 
والصغير والطويل والقصيرء فلم يبق إلا أنه يتعدّاه إلى الصفة العائدة إلى الذات. وهذا 
بقتضى أن يفصل بين المختلفين بالإدراك من حيث افترقا فى الصفة التى يتعلّق بها 
الراك وان بلست العةكتااعلما بالاخرين كديك اتشركاانن الوجوه الدق رداق بدي 
على هذا القول أيضاً الادراك, وذلك باطل. 

فأمّا ما يرجع إلى العلل من صفات الجوهر. فالذي يمكن أن تدخل شبهة في تناول 
الإدراك له. كونه كائناً في جهة, من حيث مُصّل بالإدراك على بعض الوجوه بين الكائنين 

والذي يدل على أنّ الإدراك لايتناول ذلك أنه لو تناوله لفصّل بالادراك بين كل 
صفتين ضدّين منه, وقد علمنا أنّ ذلك لا يستمرّء فإنّ أحدنا لو أدرك جوهراً في بعض 
الجهات. ثمّ اعرض عنه يجوز أن يكون انتقل إلى اقرب الاماكن إليه والتبس عليه الامر 
فيه :ولا يلتبسن أمره لو إسِود بع ينان على نا نما نطلب صفة تناولها الادراك, فاقتضى 
التباس أحد الجوهرين بالآخرء وهذا لايصمّ في اختصاص الجوهر بالمحاذات '؛ لأنّ 
الجوهرين لايصحٌ اشتراكهما في الكون في جهة واحدة, وإن يستحقًا من هذا القبيل 
صفتين متماثلتين على أن كونه في جهةٍ قد يتزايد في أحد الجوهرين دون /01/الآخر, 
ولا نفصّل بينهما بالادراك. فعلم الادراك نما 05 الصفة الراجعة وهي التحيّز. 


وق الأمل#بالتحمادات: 
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وام "تهواي "عن الاعدادن بالستفين اللتذية مضفل اوتا هنا وذ امهنا 
يلتبس بالآخرء فليس فيه أكثر من إثبات المدلول مع ارتفاع الدليل» وهذا غير ممتنع. فإِنٌ 
الدليل غير موجب للمدلول وإِنّما يكشف عنه. ولهذا يدل على الحكم الواحد الدليلان 
المختلتاق» وإئما الشكر كوت الدليل وارتفاع المدلول على أ 5 الالغاين اهنا أيضاً 
حاصل؛ لأنّ المُدْرِك لهذين الجسمين يجوز أن يكون أحدهما هو الآخرء وإِنّما تغيّر لونه و 
قد يلتبسان أيضاً لمساًء فالذي اعتمدناه صحيحٌ على كلّ حال. 

دليل آخر على تماثل الجواهر: ويدلٌ على ذلك أيضاً أب كل جوهر شار جنس إليه 
يحتمل جنس ما يحتمله سائر الجواهر من الأعراض. واحتماله لذلك يرجع إلى ذلك 
فلولا أنّها متفقة في الجنس. لم يجب ذلك؛ لأنّ الذوات المختلفة لايتّفق فيما يرجع إلى 
ا 

وقد يُستدلٌ بهذه الطريقة على وجه اخر فيقال: لو اختلفت الجواهر لم ,يظهر اختلافها 
للآنات, [إذ] يحتمل بعضها ما لايحتمله غيره؛ لأنّ الوجود التي يظهر بها الآن الذوات 
اهار فيا أذ ترى الباتنا لكتوسيت الألشورق» فظير الختلانيا بالفعلاق فنا ودار 
يتعلّق بغيرهاء فيراعى في اختلافها تغاير متعلّقهما أو ما يجري مجرى التغاير. 

وليس يفصل بين الجوهرين بالإدراك, فتوصل بذلك إلى اختلافهماء كما نقول في 
السواد والبياضء وليس يمكن العلم بأنّ بعضها ينتفي بما لاينتفي به بعض آخرء فيكون 
ذلك طريقاً إلى الاختلافء فلم يبق إلا ما ذكرناه من احتمال الأعراض وهى مشتركة فيه, 

فإن قيل: ألا اختلفت من حيث لم يصمٌ أن يل كل عاضوا خيررما يحل الآخر, كما 
اختلفت القدر لتعلّق كل واحدة بعين لايتعلق بها الأخرى. وإن صصح أن : يفعل بها مثل ما 
يفل الأخرى؟ 

قلنا: الفرق بين الأمرين أنّ الجوهرين لو صمٌ أن يحل كلّ واحد منهما غير ما يحل 
الآخر, كانت' حاله فيما يرجع إلى ذاته كحاله الآن, وإِنّما لم يصح أن يحلّه نفس ما يحل 


.١‏ فى الاصل: اكانت. 


الجزء الثانى 0" 


غيره. لشيء برجع إلى الحال لا إليه إلا فهو في نفسه على ما كان يكون عليه لو صحٌ أن 
تحلّهء وإذاكان لو قدرنا أنه يحل ما يحل غيره مثلاً لتحيّزه ‏ وهو الآن فيما يرجع إلى ذاته 
على تلك الصفة ‏ فيجب أن يكون ممائلاً له. وليس كذلك القدرتان؛ لأنّه لو صحٌ أن يفعل 
بكلّ واحدة غير ما يصحٌ بالأخرى, لكانت كلّ واحدة في نفسها بخلاف ما هي عليه الآن, 
وقد بيّنّا أن الجوهر إِنّما يحتمل جميع الأعراض لتحيّزه. ولااحكم للتحيّر مع بعض 
الأعراض دون بعضء وإِنّما امتنع أن يوجد فيه غير ما يوجد معه في غيره لا لأمر يرجع 
إليه. بل الأمر إلى ذلك الحالء فافترق الأمران. ْ 

وبمئل هذا نجيب من اعتراض ' دليلنا بأنّ بعض الجواهر لايحتمل العلم والإرادة 
والظرفء [وذلك] لاختلاف " الجواهر. 

فنقول: إِنْما امتنع حلول العلم والإرادة والقدرة في الجوهر المنفرد لحاجة هذه المعاني 
إلى أغيارهاء فلشيء يرجع إليها لم يحل الجزء”المنفرد لا إلى المحل. ألا ترى أنّ المحل 
على الصفة التي حكمها مع جميع الأعراض واحد؟ ولهذا لو جعل ذلك الأمر في تضاعيف 
القلب لجاز أن يحلّه الحكم والإرادة ولو كان لايحتمل هذه المعاني لشيء يرجع إلى 
ذاته ؟ لكان لا تصحٌ حلولها فيه على وجدٍ من الوجوه. ويجري ذلك مجرى الأعراض 

ومما تَبيّن أنه لا اعتبار في تماثل الجوهرين بأن بصح أن يجعل أحدهما نفس ما يحل 
الآخر, لأنّ ذلك يقتضي كون الجوهرين متمائلين مختلفين معاً؛ لأنّه إذا لم يصح أن يحيل 
كلّ واحدٍ غير ما يحل الآخر من الأكوان» يجب أن يكونا مختلفين. وإذا حل أحدهما 
558 يحل الآخر من الأكوان تحت أن ركو ةلق راذا تطل احوهنا تقس نابضل 
الأشوقن التق سحت ايكون معدا تلو 

وليس لأحد أن يقول: فيجب على هذا أن يكون الأمرين [في] الأعراض كلها متماثلة؛ 
ا كن فيا العصدل سضها نون يخحدل الحم 

وذلك أن الأعراض لايقتضي احتمال المحلّ لها اشتراكهما في صفة ذاتية, وقد بِينَا أن 
الجواهر إذا اشترك في احتمال الأعراض. فإنّ ذلك يرجع إلى صفةٍ ذاتيةٍ يشترك الجميع 
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فيهاء على أنّ لنا ظرفاً يتوصل بها إلى اختلاف الأعراض. مثل الفصل بينهما بالإدراك, 
ولعي ادق ماعن عه مق الخو ال وتحو قاب التعلى وتعو الاحف تنفد ؤاعد. 

ونا أعزاطن الجواهن فقد يتك أثه ل طرق الى اختلافها إلاما ذكرتاه. . 

دليل آخر على تماثل الجواهر: قد ثبت أن الجواهر يخالف الأعراض. وثبت أنّ المخالف 
لغيره إِنّما يخالفه بصفة ترجع إلى ذاتهء وأنّ صفات العلل والفاعل لا مدخل لها في هذا 
الباب من حيث يودي إلى تجدّد المخالفة, واختصاصها ببعض الأحوال دون بعضء فلم 
يبق بعد ذلك إلا أنّ الجواهر يخالف الأعراض و أمّا بالتحيّز أو ما اقتضى فيها التحيّرز من 
كونها جواهر؛ لأنّ ما عدا هاتين الصفتين يرجع استحقاقه إلى علّة أو فاعل؛ أو يكون 
حكماً من أحكام التحيّز. مثل احتمال الأعراض و امتناع المداخل. و بأيّ الأمرين كان 
الخلاف من التحيّر أو كونها جواهرء فقدتمٌ ما أردناه من تمائل جميع الجواهر, لاشتراكها 
في ذلكء وما به يخالف الذات غيرها به يمائل ما شاركها فيه. و إذا خالفت الجواهر 
الأعراض بالتحيّز أو بكونها جواهر أو بالأمرين. فيجب أن يتماثل جميعها لاشتراكها في 

دليل آخر: على أنه لايشبه الجواهر والأجسام, ما دلّ على [أنّ] حدوث الجواهر 
والأجسام لايختصٌّء بل هو شائع في كلّ ما كان بهذه الصفة؛ فلو كان تعالى جوهراً أو 
سنا لكا اذا 

يبيّن هذه الجملة, أنّه لوكان كذلك لكان متحيّزاً وكونه متحيّزاً يقتضي كونه في جهة, 
مع جواز كونه فى غيرهاء وذلك يقتضى وجود معان لاينفك منها ولا تبعد منهاء وقد مضى 
الكلام في 1108 جميع المعاني, وَأ ما لم يتقدم اليكر بك فلابد من كونه 00 

وليين لأحد ايده جوهراً وينفي كونه متحيّزاً! لأنّ ذلك خلاف في العبارة التي 
كلامنا الآن على غيرهاء ولا له أن يثبته متحيّزاً وينفي كونه في جهة, أو ينفي صحّة كونه 
في الجهات على البدل؛ لأنّ المقتضى لكونه في جهة ما هو التحيّز. ومتى حصل فلابدٌ من 
حصول مقتضاه. 

فأمًا صحّة كونه /؟0/ في الجهات على البدل, فالتحيّز أيضاً يقتضيه؛ لأنّا عند دخول 


الجزء الثانى ا" 


الذات فى كونها متحيّزة نعلم صحّة ذلك فيهاء ولايصحٌ أن نشترط ذلك بكونه فى الجهات 
لمعان مُُحْدَثة؛ لأ وجود المعنى يوجب كونه في جهة مخصوصة, ويحيل كونه في غيرها, 
فمحال أن يصمٌ كونه فى الجهات الباقية, مع أنه محيل لذلك. 

ولايصحٌ أيضاً أنّ يشترط ذلك. لصحّة عدم ما به يكون فى الجهات المعيّنة؛ لأنّ ذلك 
لايرجع إلى الجسم وما صحّح صفة الذات يجب أن يكون ما يرجع إليها. 

دليل آخر على ذلك: [أنه] لوكان تعالى جسماً لوجب أن يكون قادراً بقدرة؛ لأنّ من 
شأن الأجسام ألا تكون قادرة على هذا الوجه. وقد مضى طرف من الكلام فى ذلك فيما 
سلقناءدن الكتات: ولوكان قاذرا بقدزة لابات مند فمل الجراهر:والالجضناف لآذا قد 'دللنا 
من قبل على أنّ القدر على اختلافها لايصمٌ فعل الجواهر والأجسام؛ بهاء وفى علمنا بأنّه 
تعالى هو الفاعل للأجسام دلالة على أنه ليس بجسم. 

دكين الخو لو كان تقال يما لوب عل .ما ركاه أن تكون فادرا عدر وقد يك ا 
القدرة لايصحٌ الاختراع بهاء وأنّ الفعل لايقع بها في غير محلّهاء إلا بعد أن يكون بينه وبين 
يحليا وهئلة وسباعة بوهةه الجيلة قتضى :فيه عالق لو كان عنسيها ان بتكل قينا ماشه 
ولايصمٌ أن يفعل فى الأماكن المتباعدة, ونحن نعلم أنّه تعالى يفعل فى داخل البيضة و 
فى المشرق والمغرب فى الحالة الواحدة مع فقد المماسّة والاتصالء على أنّ فيما يفعله 
تعالى ما يعلم أنّه لا سبب له يولّده مثل الألوان والأراييح والطعوم. وإذا حدث ذلك فى 
الأجسام من غير توليد. ولم يكن في محل القدرة عليه. فهو المخترع الذي لايكون من 
حم _- 

ولق ل اخوويكا ندل على ذلك ١‏ تدلو كان كالن :حسما لوحب كوي اقنها 4غ تلفة لان 
لجميع ما يستحقّه من الصفات التى أثبتاها له؛ لأ من حقّ صفة النفس أن يختصّ بها 
الآحاد دون الجميع. وهذا يقتضي إثبات قدماً لهم مثل صفته. وأدلّة ' التوحيد التي يأتي 


يعون اللدة كرنها - ول :دالت 


١‏ 06 الأصل: اداله. 


4" الملخص في أصول الدين 


لى 


فصل 
في أنّ احتمال الأعراض والكون في الجهات والحركة والسكون 
والقرب والبعد مستحيلٌ عليه 

كل صفةٍ أو حكم رجع إلى التحيّز يجب نفيه عمّن يستحيل عليه التحيّز. وكلّ ما 
ذكرناه من الصفات والأحكام إِنّما يصحّحها ويقتضيها التحيّر, وقد بِّنا أَنّه تعالى يستحيل 
عليه التحيّر. فيجب استحالة هذه الأحكام عليه. 

فإن قيل: دلُوا على أنّ التحيّر هو المصحّح لهذه الأحكام؟ 

قلنا: أما احتمال الأعراض فراجعٌ إلى التحيّر. بدلالة أنّ الجواهر المعدومة لايحتمل 
الأعراض ويستحيل حلولها فيهاء وليس يخلو المؤّر في امتناع ذلك فيها من أن يكون هو 
عدمهاء وأنها ليست بموجودة وكونها غير متحيّزة» وليس يجوز أن يكون امتناع ذلك من 
حيث لم تكن موجودة؛ لأنْها لو دخلت في الوجود فلم يحصل لها التحيّز لم يحتمل 
الأعراض. ألا ترى أنّ الأعراض مع وجودها لايحتمل الأعراضء فوضح أن المؤثّر هو 
انتفاء التحيّزء ولهذا وجب عند التحيّر احتمال الأعراض و وجود الكون, وجرى احتمال 
الأعراض في ثبوته مع التحيّز وانتفائه مع فقده, مجرى التعلّق في الذوات المتعلّقة التي 
تبطل مع العدم وتثبت مع الوجود. 

لمعم ماران هذا أن رقالة تطب يي الافجار أو رتوارالقد الا عد 
المؤثّر في خروج الحيّ من أن يكون عالماً؛ لأنّ الطريقة فيه كالطريقة فيما ذكرتم؛ ويجب 
أن ينفوا كون من ليس بذي علم عالماً. وكذلك القول في القدرة والحياة. 

والجواب عن ذلك: إن فقد العلم إنْما نر في خروج اخونااع كوه اننا بك ل يذ 
كونه عالماً وغير عالم» فيجب أن يجعل فقده مؤثّراً فيمن كان الشرط الذي ذكرناه تامّاً 

وليس يمكن أن يدّعي في احتمال الأعراض شرط تفترق به الذوات. 

ومما يدل أيضا: على أَنّ احتمال الأعراض لايصمٌ إلا مع التحيّزء أنّ المرجع بالحلول, 
والمتعناة هيعضو للها ممت الميد واعلم كل ب ننه اليد لكان التعال 


الجزء الثانى اح 


كأنّه قد انتقل, ولايصمٌ أن يكون المستفاد من الحلول وجود الذات بحيث وجد غيرها؛ 
لأنّ الأعراض الكثيرة توجد في المحل الواحد. وليس بعضها حالاً في بعضٍ والمحل 
موجودٌ أيضاً بحيث العرض وإن لم يكن [يكون] حالاً فيه. ولايجوز أن يكون المراد 
وجود الشىء بحيث وجد غيره واتعلقة عق ادق عن ذلك عدم هذا؛ لأن الحياة 
الموجودة فيه تجب للعلم بوجوده. ولو عدمت لعدم العلم. ومع ذلك فالعلم حال في 
الحياة. فصمٌ أن المعنى فى الحلول ما ذكرناه. وإذا كان لا يتمّ كون الحال كأنّه المنتقل 
بانتتقال المحلّ إلا مع تحيّر المحل ثبت أنّ الحلول لايصحٌ إلا في المتحيّز. وصمٌ أن القديم 
قالح منتعيل عليه |للعتول هن عيضا لم نكن معمير. 

فأمًا الكون فى الجهات: فلا شبهة في أن التحيّر يصحّحه؛ لأنّهِ إذاكان المصحّح لاحتمال 
الأعراض هو التحيّز. فكانت الصفة التى تحصل للكائن في جهةٍ موجبة عن الكون الذي 
اننا اسيل الحورفن وبينانز الأعراضن لتحيّزه. فقد عاد الأمر إلى أنّ التحيّر يصحّح ذلك 
بواسطةء فما استحال تحيّزه استحال كونه في الجهة. واستحال عليه أيضاً الحركة 
والسكون والقرب والبعد؛ لأنّ كلّ ذلك يرجع إلى الكون في الجهات على وجوه 
مخصوصة. 

على أنه لو صم كونه تعالى في جهةٍ من الجهات. لم يخل أن يكون كذلك لنفسه أو 
لمعنى. 

ولايجوز أن يكون عليها لنفسه؛ لأنّه ليس بأن يختصٌ بجهة بأولى من أن يختصٌ 
بغيرهاء وهذا يؤدّي إلى أن يكون في جميع الجهات وذلك متضا :وعل :هذا الزهنا مق 
يقول: إن تعالى مريدٌ لنفسه أن يكون مريداً لسائر ما يصمٌ أن يكون مادا وإِنما يختصٌ 
الجوهر ان يكون فى جهةٍ دون اخرىء بان يوجد ما فيه اختصاصه بتلك الجهة. وهذا 
الاختصاص مفقودٌ فيمن يكون كذلك لتقسهء غلى أنه لو اتختض بالجهة لتتفسه :وذلف 
لايحصل مع التحيّز. ألا ترى أن العرض يُدْرَك في جهة الجوهر ولايحصل له من الصفة ما 
يحصل للجوهر, من حيث لم يكن متحيّراً؟ فلوكان لنفسه في الجهات لوجب' في كل ما 


١‏ في الأصل: يوجب. 


من الجواهر في هذه الصفة العائدة إلى النفس ‏ أعني التحيّز أن يشاركه في 

ال بجهة إذا كان يختصٌ بها لنفسه, فلم يبق إلا أنه كذلك 38 والاايجون أن 
يكون ذلك المعنى /01/ قديماًء لما تقدّم من كلامنا فى هذا الباب ولا مُحْدَثاً؛ لأنّه كان 
يحت اذ لاينفك منه. وذلك يقتضي حدوثه وبطلان ا 

وممًّا يدل على أنه تعالى لايحتمل الأعراضء ولايصمٌ أن تحله: أنّ المعقول من الحال 
وجوده بحسب المحلٌ» وقد دللنا على أنه تعالى لايصمٌ عليه الجهات. 

ويدلٌ أيضا: على أنّهِ لو احتمل الأعراض. لم يخلّ من أن يرجع احتمالها إلى كونه 
موجودا او إلى كونه عالما واجباء وما اشبه ذلك من الصفات التى يرجع فينا إلى الجملء او 
يكون راجعة إلى صفته الذاتية التى بها يخالف. 

ولايجوز رجوع ذلك إلى الوجود لمشاركة ما يحلّه في الوجود له. فليس وجوهه بأن 
يقتضى حلول ذلك فيه بأولى من أن يكون وجود ذلك يقتضى حلوله هو فيه. ولايجوز أن 
برج لاما إن «الضفات الراحعة فنا إلى لعفل لذ ذلك دوشب ان يكون كل انها 
علض ريك الضدات حفن الأعر اف وكات يكت فنا اكنال الأعراطى يي الاتحمال 
يرجع إلى المحل» وكيف يتعلّق بصفةٍ يرجع إلى الجملة. وليس يجوز رجوع ذلك إلى 
صفتة الذائية التى بها يخالك؟ 

أنه فشن المحار فضا وك لذ كلك العيية رمن يق ذا ركفن م اه 
تددو سيقي على لوج الناه مستي ا دنع أت سمالي الرسره بكو اي 
فيهاء كما يجب فيه, ولا يلزم على ذلك المشاركة في كونه عالماً وحيّاً؛ لأنّ الوجه يختلف 
ذه وقادييم سيف كا رواسا فاتكان وهات ا فنا 

وممًا يمكن أن يقال فى ذلك أيضا: إن صحة الحلول هو حكمٌ وليس بصفة, وما عليه 
الذات لايصمٌ أن يوجب حكماً وإِنّما يوجب صفته. ألا ترى أنّ جميع صفات الذوات في 
الشاهد لا توجب إلا الصفات دون الأحكام, وإِنّما كانت كذلك من حيث كان ما اقتضى 
فيها الإإيجاب يقتضي أن يكون موجبة لصفات؛ لأنّ المقتضى لاإيجابها هو أن تُميّر جنسٌ 
في الوجود من جنسء وهذا يحصل بالصفات دون الأحكام, فعلم بذلك أنّ صفاته الذاتية 


الجزء الثانى ف 


عسوو أن رتعطي الجكما ل الدعرا قر 


في اسككالة كوذه دعالى إلى كر من غير أن يكون شاغلاً لها 

مما يدلّ على استحالة ذلكء أن مؤدٌ إلى تعدّد الفعل في الغرب والشرق في الحالة 
الواحدة عليه. وقد علمنا خلافه. 

وأيضا: فلوكان في جهة لم يمتنع حصول جوهر بحيث هو؛ لأنّه لا وجه سنج من ولت 
من تضادٌ ولا غيره. ومتى حصل بحيث هو فلابدٌ من كونه حالاً فيه؛ لأنّ حالّه لاينفصل 
عوهالقينائز الأعزاطن اللحالة فى ذلك العره "مك التكتالهة كونة قال الا 

ومقا يان أيضا على ذلك: [ دااطكيق إنناته النعلءالخرصه إقاقة إل عل يما بمنضيه 
الفعل من الصفات إِمّا بنفسه أو بواسطة, فهذه الطريق قد بِيّنّاها في باب نفي المائية. وقد 
عليكا | زرو إنا ند عالق هو الال دوو شتوو فيحن الاك مايه تن هذا اليه 
وليس في الفعل ما يقتضي كونه على صفةٍ سوى ما أثبتناه له. ولايقتضي كونه في جهةٍ 
على وجِدٍ من الوجوه. فيجب نفي ذلك وقد سقط بما أوردناه جهالة من اعتقد أنه تعالى 
فوق العرش وإن لم يكن متحيّزا وقوله تعالى «الرَّحَمنٌُ عَلى العَدْشٍ أَسْتوى4 ' وفي 
موضع اخزلؤئه امتؤى على الزن >" الفرانسه الابعيلك: كما بعال «استرئ فاون 
على كذا» أي استولى عليه قال الشاعر: 


لقا عاونا زاسستويه عه توكناي عرض كيز كانه 
فيل |2 الغرقن هاهنا الفلك بر اتضوه جزل القافر: 
إذانها يتن يوون تلت عروسيد ادكو كما امت ااه وم 


وقيل: بل هو اللّه الذي أخبر اللّه تعالى بأنّ الملائكة تحمله. وإِنّما خصّه بالذكر مع 
ا ا ا العرش أعظم شيء + علق وإذاكان مسقوليا 


.١‏ في الأصل: سدل. ؟. سورة طه: 6. ”. سورة الأعراف: غ6. 
؛. تصحبح اللاعتقاد: 06. 
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العالمين, من حيث كانوا أعظم الخلق وأشرفه. وإن كان ربٌّ كلّ شيء. 
وقوله: ؤِتُمَ اشتوى» المراد به ثُمّ خلق العرش وهو مستو عليه؛ أي مستولي, كما قال 


تعالى: (وَلنَتلوَنَكُمْ حَبّى نَعْلّمَ المُجِاهِدِيْنَ مِنْكُم4 ' أي حتى تجاهدوا ونحن نعلم ذلك 
ومجاز هذا مشهور فى اللغة. 


وقيل أيضا: لا يمتنع أن بريد بقوله جلّ وعرّ: <كُمْ اشتوئ على اَلْعَرْشٍ, يُدِيّرُ الأمه أي 
ثم يدبّر الأمر وهو مستولى على العرش؛ لأنّ التدبير حادثٌ فيصم أن يعلّق به لفظ 
الاستقبال. ْ 

وقوله تعالى لَأَْمِنتّم في آلشماء أن يشييفت يكم الأزمن»' معنا. اهل أيتثم] من 
في السماء عذابه وملائكته المؤكّلون بانتفائه 

وقوله تعالى: (ِإلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ 50000 يتفله ويجازى عليه كما يقول 
أحدنا تابعٌ به فلاناً. واصلٌ إلى ولاحقٌ بي, وما أشبه ذلك, ومعنى ذكر الصعود ارتفاع قدره 
ومنزلته عنده. 

ومعنى قوله: إن الذيْنَ عِنْدَ رَبّك4 ” في الخبر عن الملائكة عليهم السلام, أنّه 
اصطفاهم واختارهم. وعلى هذا سمّاهم ذ في الفرآن المقرّبين من قرب المنزلة لا المسافة. 

وفكل اه أراففق للك كبا قال عبد فلز نمق الأول كذ وكما قا عدو 
الرزق كذاء أي 5 

وقيل: عند عرشه. 

وقيل: الموضع الذي لايملك الحكم فيه سواه. كما يقال عند ملك العرب خَصُْب أو 
فَحْطء أى في بلاده الذي يملك التصرّف فيهاء وهذه جملة بِيّنه على ماسواها. 


5ك ذه ذا 
2 و 3 


في أنه تعالى لا يشبه شيئاً من الأعراض 
قد علمنا أَنّه لا جنس من أجناس الأعراض ما عُلم باضطرار واستدلال إلا و 


2 


.١‏ سورة محمّد: 31١‏ ؟. سورة المُلك: .١1‏ كلمة غير مقروءة. 


ع. سورة فاطر: .٠١‏ عور الآعراك: 355 


الجزء الثانى يلف 


مُحدَكٌ فلو أضبه تعالى شيتاً منها لاستحال كونه قديماً كما اسشحال فيما هومن جتسه. 

وأيضا: فقد ثبت فى كلّ عَرَضٍ يُشار إليه ويُعقل, استحالة كون قبيله قادراً عالماً حيّاًء 
فلو كاوجيق قدي " تعتى الجر اضر الخزتقيها له طلم المنقات غلية:: ون عَلينا وجوتها ل 

وممًا يدل على ذلك أنّ الأعراض على ضربين: 

فضربٌ: يستحيل وجوده إلا في محل. 

وضرب: يستغني عن المحلء كإرادته تعالى وكراهته والغناء المضادٌ للجواهر. 

وكونه من قبيل الضرب الأوّلء يقتضي قِدّم الجواهر أو حدوثه. لوجوب حدوث ما 
افق عئه من المخل, وكلا الامزيين اسك 

وكونه من قبيل الضرب الثانى باطل؛ لأنّه إن كان من قبيل الارادة أو الكراهة استحال 
عليه اتقؤد القكه لالد لايق دجما لم رزل ميراتء كبري انال الستريد أ الكتارة. 
ومحالٌ وجود ما له صفة الارادة من غير أن يوجب حال المريد. 

غلى أ كوكة يضفة الآرادة:والكراهة تحيل بقائه كنا متفخيل العا علنهما: 

وهذا الوجه أيضاً يبطل كونه بصفة, ويبطله زائداً على ذلك أنّه لوكان بصفته لاستحال 
مع وجود الجواهر, و لوجب أن يصح وجوده بدلاً من وجود ضدّه؛ لأنّ هذا حكم كل 
صذ رخ ؤذلك يخيل كوتيما أو كرن أحدهما قديماًء فبطل "88 أن يكو سمهي بشىء 
من الأعراض على ضربين: 

ما ما يختصٌ المحلّ من حيث أوجب له حالاً كالكون, أو مختصّة ولايوجب حالاً 
كالألوان وغيرها. 

والضرب الثانى ما أوجب للحي حالاً كالعلم والارادة وما أشبههما. 

وقد أبطلنا و على صفة الضرب الأوّلء وكونه على صفة الثاني بيقتضي صحّة 
منافاة ضدّ هذه المعاني له على بعض الوجوه؛ لأنّ ما يمائل الشيء لايجوز أن يستحيل 
عدمه على كل عال نه بشخ عد ولك الع يدي العنس الفط | ضام ام 
استحالة تفرّده ما تقدّم. من حيث وجب أن يكون هناك ما يوجب له الحال المخصوصة. 


.١‏ في الأصل: قبل. 


لف الملخص فى أصول الدين 


فإن قيل: كل الذي ذكرتموه إِنّما يدل على أنه تعالى لا يشبه الأعراض المعقولة. فمن 
أين أنه لايشبه عرضاً لاتعقلونه؟ أو ليس قد قال بعضكم: إن غيرُ ممتنع أن يكون في 
مقدور اللّه تعالى لون يخالف ما يُعقل من الألوان, فإلا جاز قياساً على ذلك نوعٌ يخالف 
هذه الأنواع؟ 

قلنا: إثبات ما لايعقل ولايقتضيه الدليل باطل؛ لأنّه يودي إلى الجهالات التى قد تقدّم 
تكرفان زاك قااك لوج يشالك هذ وا اران يعار درق إلنا نع رضن يقالن كيه 
الأحرافض الستر له له من لعا زاذلك آنا رواعلى رمه تار لدوب يحض عدر بد 
هيئة, كما يحصل بالألوان المعقولة, فلم يخرج بقوله هذا عمّا يعقل. 

وليس هذا بمنزلة إثبات عَرَضٍ لايعقل, ولايجري مجرى المعقول من الأعراض في 
شيء من الصفات والأحكام. 0 24 ذلك لو ساغ معان لهيك انيت نا يخالف 
الأعراض المعقولة, لاستحال كونه تعالى من جنس ذلك؛ لأنّه لابدٌ فى ذلك الذي أثبت من 
أن يكون مما إذا وجد كان مُحدَثا فكيف' يشبه؟ القدديه؟ ' 

ولايسوغ إثبات عَرَض يخالف ما يعقله من الأعراض ويستحيل وجوده على كل 
وجه؛ لأنّ الطريق إلى معرفة كون الذات معلومة. صحّة وجود ما هو من جنسهاءفما 
لميصحٌ ذلك عليه لايصحٌ أن يعلم؛ وكيف يثبت على أن الفعل وما يقتضيه الفعل لايدل 
على كونه بصفة بعض الأعراضء فيجب نفي ذلك عنه على ما تقدّم؟ 


وك كاه واع 
د 3 


لي 


فصل 
في أنه تعالى لايصح أن يحلّ غيره 
مقا يدل على :ذلك :ان العلول كتفة في الحدوف» فالرهود انتم هيما ولنن 
به رسدوى السناف الى قط ل سشها ميض والاصي د لك التتعال عله تمان 
الحلول؛ لأنّه كان يجب أن يكون حلوله غير منفصل من وجوده. وهذا يقتضي حلوله فيما 
لم .يزلء ويوجب قدم المحال. ْ 


.١‏ في الأصل؛ وكيف: بقن الأصل: يشتبه. 


الجزء الثانى لف 


وأيضاً: فمن شأن ما حل المحلّ أن يتعلّق وجوده به ويختصٌ به. ولابدٌ من بطلانه 
ببطلانه. ألا ترى أنّ السواد الحالٌ فى بعض المحالء يبطل ببطلان محلّه دون بطلان ما 
لم تحلّه العلّة التى ذكرناها؟ وهذا يقنضى جراث الطلان علية شان مق كلت الميجال: 
وفي استحالة العام غلية وليل :عن استحالة الحلول. 

وأيضا: فلو حلّ بعض المحالء لم يصمٌ أن يفعل في الحالة الواحدة في المشرق 
والمغرب. 

وليس يمكن أن يقال: إِنّه يحل جميع المحالٌ فراراً من ذلك؛ لأنّه كان يجب أن يكون من 
حسن انال دحيت ال المعايو زفق ميت جل اكت تن ذلك تهات ا تالف 
وبجري مجرى العلُمين اللّذين يتعلّقا ن بمعلوم واحد على الشروط المراعاة, ويتعلّق 
أحدهما بمعلوم آخر لايتعلّق به صاحبه في أنّهما يجب أن يكونا متماثئلين مختلفين. 

وأيضاً: 7 يصحٌ حلول ذاتٍ في محل من غير أن ل طوواين انا حبرو 
يكون لوجودها تأثير حالة من الحكم ما ليس لفقدها؛ لأنّها لو لم تكن حالة ما زاد على 
ذلك ولا حكمٌ معقول', يمكن أن يشار إليه فيقال: إِنّه يحصل عند حلول القديم سبحانه. 
ولولاه لما' حصل؛ لأنَّ سائر الأحكام المعقولة مستندةٌ إلى جهاتٍ مخصوصة ليس منها 
كوه جا فَحَدَك الثسل باسيعغالة جلو له قدسنة: 

وأيضا: فلو صم عليه الحلول لم يخل من أن يكون حالاً فيما لم يزل وفي كلّ حال 
وهذا يقتضي كون الجواهر قديمة, أو يكون حالاً بعد أن لم يكن كذلكء ثم لايخلو من أن 
تحلّ مع جواز ألا يحل أو يكون حالاً على سبيل الوجوب متى وجدت المحال. 

وفي الوجه الأول كوثه دالاً لمعنى؛ ولايلزم أن يكون السواد حال لمعنى؛ لأنّ السواد 
يحل المحل لحدوثه, فيستغني عن أمر سواه. وليس كذلك القديم, وعلى قولهم لأنّه وجد 
غير حالٍ ثمّ حلٌ» فلابدٌ من معنى, كما أنَّ السواد لو صم أن يحدث ولايكون حالاً ثمّ يحل 
أو يحدث غير حال, لاحتاج إلى معنى. 

فإن قيل: فبأيّ شيء يفسد؛ لأ حال لمعنى؟ 


.١‏ فى الأصل: 057 8 في الأضا:: لا. 


ع١"‏ الملخص في أصول الدين 


قلنا: لو حل لمعنى لوجب أن يختصٌ به ضرباً من الاختصاصء ليصمٌ أن يوجب كونه 
حال ولايخلو أن يكون اختصاص ذلك المعنى به من حيث حلّه أو جاوره, أو من حيث 
حل محلّه. ولايجوز أن يحلّه ولا يجاوره؛ لأنّ ذلك يوجب كونه متحيّرأًء وكونه كذلك 
يحيل حلوله. 

على أَنّا قد دللنا على استحالة كونه بهذه الصفة, ولايجوز أن يحل محلّه؛ لأنّه ليس بأن 
يقتضي حلوله أولى من أن يقتضي حلوله كلّ ما يصمٌ حلوله في ذلك المحلّ ممّا يحلّه 
وهذا يقتضي ألا ينحصر ما حل المحل؛ لأنّ ما يصمٌ حلوله فيه لاينحصر, وبهذا يبطل أن 
تكون :ذلك المسن مهرد لاف مل 

على أنّ العلة الموجية لق لايصمٌ أن يُجعل لها ذلك مثل تلك الصفة التي يوجبها 
لغيرها. ألا ترى أن العلم لمّا أوجب كون العالم لم يجر عليه أن يكون بصفة العالم, وكذلك 
منائل القلزة :وق عتلمذا | القت .رشعل ؟ الميطر كتحار لماتعالن لذ كان مخا يعيل ' المسل: 
وكيف يصمٌ إيجابه كونه حالاً وبعد إذا اشتركا في الحلول فليس أحدهما بأن يوجب 
صاحبه حال بأولى من الآخر, وهذا يؤدّي إلى أن كل واحد منهما علّة الآخر في الحلول, 
وذلاف ترص عله انس 

فإن قيل: وبأىٌّ شيء يفسد أن يكون حالاً على سبيل الوجوب إذا وجدت المحال؟ 

قلنا: يفسد ذلك من حيث أنه لايخلو من أن يكون المقتضى لوجوب حلوله وجود 
المحل, أو صفةٍ هو عليها في نفسه؛. ولا يجوز أن يكون المحلّ يقتضي ذلك؛ لأنّ من شأن 
المحلّ أن يصمٌ حلول ما يحل فيه ولايوجبه”؛ لأنّه إنْما يصمٌ حلول /00/ الأشياء فيه 
لكونه متحيّزاً. وهذه الصفة تصمّح الحلول ولاتوجبه. فلابدٌ من أن يكون المقتضى لذلك 
صفة ترجع إليه. وإن جاز أن يقال: إن وجود المحلّ شرطٌ في حلوله كما نقوله في كونه 
تعالى مُدْرِكاً. ْ ْ 

والذي يفسد ذلك: أن تلك الصفة المقتضية لحلوله, لابدٌ من أن تكون معقولاً وجميع 


.١‏ في الأصل: للصفة. . في الأصل: يحل. *. فى الأصل: بحل. 
4. في الأصل: ل 0. في الأصيل :لانو مه 


الجزء الثانى نف 


صفاته تعالى لايصمٌ أن يقتضي ذلك إِمّا كونه موجوداً قادراً عالماً حيّاً مُدْرِكاً. فلو 
اقتضى كونه حال لاقتتضى فينا مثله و أوجبه؛ لأنّا نشارك في هذه الصفات أجمع. ومثل 
المقتضي لابد من اقتضائه حيث حَصل. ألا ترى أنْ كونه تعالى حيّا لمّا أوجبث فيه كونه 
مُدركاًء 50 ظ.وعزد الفذركات» أوعب ذل فنا؟ 

وليس لأحد أن يقول: إِنْ هذه الصفات تقتضى فيه تعالى الحلول. لصحّته عليه. 
ضيه قينا لالتحال خلينا من ينيك كنا أحساما 

وذلك أن“ ما أحال الحكم في بعض الذوات يحيل اختصاصها بما يصحّحه أو يوجبه. 
وَلهُذا كان العدء لها أحال كوت الحو مختملاً للأعراض أحال كوته متجيراء وغنده القدرة 
لما أحال صحّة الفعل بها أحال تعلّقها. فلو كان المصحّح أو الموجب لكونه تعالى حالاً 
بعض هذه الصفات, لوجب أن يستحيل ذلك على ما يستحيل حلوله. و في حصولها لنا مع 
استحالة الحلول علينا دلالةٌ على بطلان تأثيرها في الحلول. 

وليس له أن يقول: إِنّ كونه قديماً هو المقتضي لحلوله أو وجوب كونه مستحتّاً لهذه 
الضفا ع وين اتنا ركه كن كر توي ل 5-6 استكفاق السقاة. 

وذلاك أن كوه كيرا الما رسع نه رو روشترهد دزا كان يحب قي معطا عبج 
موجدٍء و وجوب الوجود له في كل حالء فما يرجع من هذه الصفة إلى الاإثبات نحن 
نشارك فيه. وما يرجع إلى النفي من الاستغناء عن موجد وما يجري مجراه لا اعتبار به 
ولاتأثير لمثله؛ ولأنّ من شأن كل صفة اقتضت حكماً أن يقتضيه فى كل موصوفء كانت 
واجبة فيه أو جائزة. الإأترف ان كون القادر قادراً لما اقتضى ف الفعل مع ارتفاع 
الموانع» اقتضاه في كل قادر وجب لذلك أو جاز عليه؟ وكذلك كون الحيّ حيّا لا افة به لمّا 
اقتضى كونه مُدْرِكاً ‏ بشرط وجود المُدْرّك اقتضاه في كلّ حيّ. وجب كونه كذلك أو 
كني وه دو الندر ا جا غو اقل همه | داترضي كر ديه ١‏ تادي رعو لبا اوت 
كوف الما قاور سنا 

فإن قيل: فبأيٌ شىء يفسد أن يكون ما هو عليه في ذاته من الصفة التي تخالف بها 
جميع الذوات, هو المقتضي لحلوله والمصحّح لك ا 


يلف الملخص في أصول الدين 


قنناة رفي لك من حية ال عليه الات ساقس شكداء وحمت أن تشسيه من 
وجد. ولايجوز مع الوجود ألا يقتضيه. كالجوهر لمّا اقتتضى ما هو عليه في ذاته تحيّزه 
اقتضاه مع الوجود, ولم يقف على أمر زائد على الوجود, فلو كان ن ما هو تعالى عليه في 
نفسه يقتضى الحلول, لاستحال 1 الو تر ال : وقد كنا أن ذلك يقتضى قِدم 
اوهو 

وأيضا فإنْ ما يجب للموصوف من الاحكام لما هو عليه في ذاته. يجب ان نبيّن به من 
عردو انها ركد قيها حالف أوالذنه ركه فى كفي امتجقاقه لهذا الأبصم أ جارك 
الكوهر فى العحةة ها خا لقد وى لايقيا رك القدي تعالى ”فى كيني كوه عالما وعاذرا هنا 
دلقم رف وليه لاوس اللمازل رباكا عديوالة جد لا مدعنا يكل النخا له فق 
أنه متى صمٌ أن يحل و وُجد المحلّ وجب حلوله, فلو رجع صحّة حلوله إلى ما هو عليه 
في ذاته لاستحال أن يشاركه في هذا ااحكم على الوجه الذي استحقّه ما يخالفه من 
الأخرائن 

فإن قيل: ألاجاز أن يجب كونه حالاً فى المحلّ عند وجود المحلّ لا لعلّةِ ولا لبعض ما 
شوع يمن الفقاك: كنا أ امرض يحل التعل لاله ولا لقي هو طايه م غتنائه؟ 

فنذاة نما يعنية ذلك :فى الأغراض: الأ لوه فى لمحل قاب لحلدوته وكلفية لوجزدم 
فجرى مجرى الأحكام التابعة للحدوث من حسن وقبح في الاستغناء عن العلل؛ وأنهما 
مما لاايرجع إلى الذات, وليس كذلك حاله تعالى لو ص عليه الحلول؛ الأنه كان يحل 
المحل بعد أن ن لم يكن حال مع وجوده في الحالين. كل صف رسيت للتويوة يداد لم 
تكن وأجبة, ولم تقف على علَّة توجبهاء فلابدٌ من أن تقتضيه ما' الذات عليه, وإن تعلق 
ذلك بشرطء كما يقولونه في كونه مُدْرِكاً وهذا واضمٌ لمن تأمّله. 


وك ولع جاع 
9 3 


فصل 
فيما يتعلّق بالعبارة في هذا الباب 
اعلم أنّ كلّ لفظ أفادت معني من المعاني. وعُلم استحالة ذلك المعنى في ذاتٍ من 


.١‏ فى الأصل: اما 


الجزء الثانى حلفا 


الذواتء لم .يجز إجرائها عليه إلا على وجه اللقب دون الإفادة, و قد ثبت أنّ المعنى 
المستفاد من وصفنا الجسم بأنّه جسمٌ لايصص على الله تعالى, وتلقيبه أيضاً به لايحسن, 
فيجب أن لايوصف بأنّه جسمٌ على وجِهٍ من الوجوه. فالذى يدل على أنّمعنى الجسم 

لاسنو لهم اهم وشيز اذه الاففلة لماجعه اللو له والخركن والعيفة 

يبيّن ذلك أنهم .يصفون ما زاد فيها به فى جهة الطول والعرض بأنّه أجسم من غيره. 
ولا ستوته يا له أجمو مض :زاد لوقه بيش متابتووه وهذه اللفظة يعني لفظ «أفعل» يُنبئْ 
في موضوعهم عن الزائد. ولايدخل عندهم إلا بين شيئين اشتركا في صفْةٍ فيهما التزايد 
والمبالغة: واستعملوها فى كل صطفة أكن فيها الت يرخف لاجد اذى 5أكرا: فال قولهم 
أجسم فيما زاد طوله وعرضه وعمقه. على أنّ قولهم جسمٌ يفيد الطول والعرض. 

ول شاع فيه 5ك زنا قله قال عراذلك حي أم جنا كلد "زات يفل لمش 
«افعل» فيما لم يشتركا فى الصفة. 

ذلك أ لكلا قل مخرج كقرا فن لزان اقرب على سرد معاد قاطي راذا 
كان العامل أعمالَ أهل النار والمؤّر لها على ما يعقبه الجنة ٠كأنّه‏ قد اعتقد أن الذي عمل له 
حي ميا لم يعمل لا خاز أن يقال الذى اعتقد ته.وعنلت لد خيرا أن كذا وكذاء وقد فين 
في ذلك أن لفظة «أفعل» يقتضي ما ذكرناه إذا كانت خيراً فأمًا إذا خرجت مخرج التقريع 
والتهديد. جاز ان يراد بها خلاف ذلك على جهة المجاز. 

فإن قيل: ومن أين لفظة «أجسم» من كلام العرب الذين يُحتجّ بلغتهم؟ 

قلنا: لا شبهة في ذلك على من تأمّل خطابهم, و قد قال عامر بن الطفيل': 

وقد عَلِم الح من عامرٍ بار لعا دزو الأجسم” 

والشاعر وإن لم يقصد بقوله هذا إلى ما ذكرناه من معنى الزائد في الطول والعرض 

والعمق» فقوله شاهدٌ لنا على أنّ هذه اللفظة مستعملة عندهم, معروفة في خطابهم؛ وليس 


.١16 سورة الفرقان:‎ .١ 
للهجرة.‎ ١ ونشأ فى نجد وأدرك الإسلام ولم يُسلم ومات كافراً سنة‎ 


ا الملخص في أصول الدين 


يمكن بعد استعمالها أن تكون حقيقتها /0/ إلا ما ذكرناه؛ لأنّ ما عداه لا شبهة في أنْها 
لم توضع له وإِنّما استعملها التتاعر تشبنها بالحقيقة؛ لأنه جعل الزائد في الفخر والمجد 
كالتزايد في الطول والعرض والعمقء كما جعل الذروة التي تُستعمل في أعلى الجبل وما 

على أنّ الشّبهة ' في قوله جسمٌ وهو جسيمٌ'. ولايمكن رفع ذلك من استعمالهم, وكل 
ما جاء منه «فعيل» صح منه «أفعل». [و هو] على مقتضى لغتهم قياسٌ مطرّدٌ ولهذا 
يقولون: ظريفٌ وأظرفء وكرم الرجل فهو كريم وأكرم. 

ويمكن أيضاً أن يقال: لفظة «فعيل» تقتضي المبالغة عندهم بغير شكء و قد وجدناهم 
يقولون جسيجٌ” لما زاد ذهابه في الجهات. فيجب أن ركو ةقرلا حسسة موطوعا لمااعدد 
الزيادة فيه يي مُ؛ لأنّ حكم الجسيم في باب المبالغة حكم أجسم 

وهذه الجملة لني ذكرناهاء تُبطل قول من ذهب في الجسم إلى أنه هو القائم له 
امي نس لايس قها ات بداو القام ل دوقن ينا ا وفلف الجيع راتد حي رذعل 
التزايد. 

ويبطل أيضاً قول من ذهب إلى وصف الجسم بأنّه جسم يفيد أنه مؤلّفٌ أو أنّه موضوعٌ 
للجوهر _على ما يُُحكى عن الصّالحي ؟ ؛ لأنّكلّ ذلك لايصح فيه معنى التزايد. وإن كان 
لو ثبت أنه يفيد المؤلف أو الجوهر لكان يجب من نفيه عن الله تعالى -من حيث لم يكن 
نيه لحف حكن دا يكت من تفيه ذا كان فيد أ لما كرتا ديق ان مع وله نهاك باثد 
خسة امن سيت كان قاتداً بنقدة. يلزمه أن يبصفه أنه حون لأنه'قنائم ننفسهه ونا 
يوصف جملة الجسم بذلك لاختصاص كل جوهر منه بهذه الصفة. 

وليس يخلو أيضاً قوله «قائم بنفسه». من أن يريد به استغنائه عن محل ومكان, أو 
فرق الدامكا لي ايه وموك ول ا 5 

فإنا آرأة الأول لؤمة أن تسكن آرادة لقني تعالى 5 وفنا السسزاهو مزلت 


.١‏ فى الأصل: أنه فى شبهة. ". فى الأصل: جسم. في الأصل: سم 
الظاس انه صالح بن عمر الصالحي رأسن القبالحية :وعد الشهرستاني فى الملل والفحل مِنْ فرق المُرجئة: 
وجعله في عداد محمّد بن شبيب وأبو شمر وغيلان ممّن جمعوا بين القدر والرجاء. 


الجرء الثانى إفف 


ويسمّى المعدوم أيضاً به. 

وإن أراد الثاني لزمه أن يصف جميع الأعراض الباقيات بِأنّها أجسام. 

فإن قيل: و بأيّ شيء يفسد أن يُسمّى بأنّه جسمٌ على جهة التلقيب؟ 

قلنا: من ' كه الوجه في آخر الألقاب هو ليمكن [من] الإخبار عن الذوات في 
ال العية كبا سكن الافارة إليها فى حال الحضور, فأقيم اللقب مقام الإشارة, ا 
املا تمي امتعدوالة | تيد برط رجه الله والعشتور و ة لان ارسي لقنا لكان 
حيث كان في كلّ حال بمنزلة الحاضر الذي لايتعد الإشارة إليه؛ لأنّ ذكره والإخبار عنه 
عقاف الى وهاه صر كرتا سردا عالها فادرا اسع ويد كوت كن بعال لاهلا 
فجرى مجرى الشاهد لو كان ممّا يمكن الإشارة إليه في كلّ حال ويتعذر خروجه عن 
كونه مشاهداً. فكما أَنّا لو فرضنا ذلك لقبح تلقيبه لكان عا الكةارلع عنس اقلق 
تعالى. 

ولايلزم على ما ذكرناه فى الغرض باللقب بكنية الشخص بعد تلقيبه؛ لأنّ ذلك لم يفعل 
الفعرون بل التسلت.وكان المتسه بالكلية فى الأننل .عند القوم التفاؤلء ولك يلزم تسالي. 
تردق لألقا تكلا الفرطن فى كنوه الالقناب تداك ولس الحقصه بالجميع إلى 
التعريف بدلالة استقباحهم تلقيب الشخص بالألقاب الكثيرة فى الحال الواحدة. إذا كان 
عرشوم العرويك :دوع خزراه ولا رايد طلبدة الي الكبااشوو راك كاذك الؤار :الله ساكل 
لأنّ حضوره لا يمنع من جواز غيبته. والحاجة مع الغيبة إلى الإخبار عنه أن لأوصافه التي 
ينفرد بها من المزية في هذا الباب ما ليس للقب؛ لأنّ الاشتراك في الصفات التي يختصٌ 
بها لايصحٌ. ولو جرى عليه اللقب لصحّت مشاركته فيه. وكان يحتاج عند المشاركة إلى 
ضمٌ ما يبيّن به من الأوصاف إلى اللقب لينفع الإبانة والتعريف. 

فوضح بما ذكرناه أنّ اللقب فيه تعالى لا معنى له. وأنّ الإخبار عنه بما يبيّن به من 
الصفات أولى. 

وليس تسميته «اللّه تعالى»' بأنّه لقبا على ما ظنّه قوم -» و [وجه معقول] ذلك أنه 


أدافق الاضل:اك. فى الأضل لتسمييا لهاتعالى بالله لقنا 


يفف الملخص فى أصول الدين 
قد قيل: إن أصل هذه اللفظة لاه ثمٌ أدخل الألف واللام. [فصار] إله عندهم, ولاه واحد. 

قال الأعشئ ',: 

كحلفةٍ ين أبي رياح يسمعها لاهُهُ الكّبارُ” 

وقيل أيضا: إنّ أصل ذلك إله فأدخلت الألف و اللام للتعريف. فصار الاله. فحذفت 
الهمزة التى بين اللامين وألقيت حركتها على اللام الأولى: وكانت ساكنة, ثمّ شكّنت هذه 
اللام دحك فى اللام الثانية. 

فأمًا تسميته تعالى شىء فليس أيضاً بلقب؛ لأ هذه اللفظة وإن لم 'تفد في المسمّى 
بعض الصفات التي يتميّز بهاء فهي في الأصل ممّا وضع للفائدة, وإنْما خرجت عن باب 
التمييز من حيث اشتراك جميع ما يستعمل فيه في فائدتها. ألا ترى أنّ جميع ما يُسمّى 
يصحٌ أن يُعلم ونخبر عنه, فليس يرجع إلى غير ما" لم يفد. واللقب في نفسه لايفيد من 
حيث لم يوضع في الأصل للإفادة. 

والذي يبيّن أن لفظة شيء في الأصل مفيدة مفادة ؛ اللقب". أنّ تبديلها واللغة على ما 
هي عليه لايصح وإن ص في الألقاب مع ثبات اللغة التبديل. 

وليس قولنا: «إنه تعالى شيءٌ لا كالأشياء» كقولنا: إن جسم لاكالأجسام. 

لأنّ قولنا: شي لايفيد التجنيس ولا التماثل فيما يقع عليه. وقولنا: جسمٌ يفيد التماثل 
والتحديس فيها 8 صف به. فإذا قلنا إن شيءٌ لا كالأشياء لم ينقض آخر الكلام ما أثبتناه 
بأوّله وإذا قلنا: جِسحُ لا كالأجسام فقد تقضنا بآخر الكلام ما أثبتناه فى صدره. وجرى 
صوق قرلا الس وللس وده والقائل زدلاك اليد درا بيه ولي يق فال اه 
ملف لأ كالمو لفين: واستان ل كالتامن,. 

فأمًا من أثبت له تعالى عينا ووه ويد ولم .يرجع بذلك إلى ما تفيده هذه الألفاظ 


.١‏ هو ميمون بن جندلء أبو بصير المعروف بأعشئ قيسء ويُّقال له: أعشئ بكر بن وائل؛ والأعشئ الكبير: من 
تقيزاء الطيقة الأرلنا فى اتعاعلية واد اساي التعلتاك ركان تق يه قحم (فركاجة العزي)نعاكق 
عير ريلف وأذرلك لاملا ول اتانيه ولع الأعقن لعمك صرف تلن بالنحامة نولا اليه 

؟. ديوان الأعشى: 7. فى الأصل: غيرها. سافن فى الأصل. 

ه. في الأصل: للقب. ١ ١‏ 


الجزء الثانى رفف 


من الجوارحء أو ما يستعمل لفظة «اليد» فيه من النعمة أو القوّة, ولفظة «الوجه» من 
الإخبار عن ذات الشيء, ولفظة «العين» من العلم بالشيء. وادّعى في كل ذلك أنّه من 
صفات ذاته؛ فإنه له فق | يشي قرلة انها صفات ذاته اك الهنات القن اها له 
عا بد ليل الفدل كتحو كوه تال الما قاذراً فيماً ليما شاكل للك أو يشير ال كير 
ذلك؟ 

فإن أراد الثانى: فقد أخطأ في المعنى والعبارة, وسَّمَى ما ليس بمعقولٍ باسم غير 
موضوع لمثله لو كان معقولاً. ٠‏ وقد تقدّم أنّ إثباته تغالى على ضنفة لما" يدل عليه الفعل 
بنفسه أو بواسطة لايصح. وليس في الفعل ما يقتضي إثباته على أكثر من صفاته التي 
أثبتناها. وتسمية الشيء وتلقيبه فرعٌ على إثباته. 

وإن أراد الأوّل: فهو مخطىٌ من طريق العبارة؛ لأنّ «اليد» و«الوجه» لميستعملا في 
حقيقة اللغة ولا مجازهاء ولا في شيء من عرف أهلها في صفات الحىّء فلا فرق بين من 
يللع ذلك فيد تعالى بطل الزن هذا الرجه ردق مين أطلق لعي وأراكاإيض ناهر 
عليه من الصفات الثابتة بدليل. 

وليس لهم أن يقولوا إن إنْما رجعنا في ذلك إلى قوله تعالى: بل يَداهُ مَبْسُوْطْتَان) ' 
ونؤنا كك 51 كشقه لما نتلشة 2نق 4" وبا أ سيه ةلس لات بخطا يمال لذ مجو ارقو 
ا ا 0 
الا وتيب اناك فى مس د اده خط ةي ” 

وليس هذا ممّا جوّزنا من خطابه لهم بالأسماء الشرعية التى أراد اللّه تعالى بها خلاف 
ما يقتضيه اللّغة في شيء؛ لأنّ ذلك إِنّما ساغ بعد أن ذل علق در ويه بوك وها 11د ودل 
غلية من مراذة كالمواضعة: الميعدأء الناقلة عن طريقة اللقة.وكل هذا غير ثابت فنما 
و 

على أنّهم إذا عوّلوا في ذلك على الظاهرء ولم عضوو النعا تحب أن هو و11 للد 
عيناً لقوله * تعالى < تَجْرِي بأَعيننا4 ”, وأيدي لقوله مما عَمِلَتْ أَيْدِيْناه '.وكأن ينغن 
20 لا. ؟. سورة المائدة: 15. *. سورة ص: 0/. 
غ. فى الأصل: له أعيناً بقوله. مبسورة القمر 34 شوو بود 


قف الملخص في أصول الدين 
أيضاً أن يثبتوه نوراً لقوله تعالى «اللّه تُورُ السّماواتٍ وَالأئض»' ويدّعون أنّ ذلك من 
عناة:ذاته كما فالوا فن غيرة. 

داكا اويل تةة الآراك التضاريات تققد علماء اهز العاوتل: وذ قزرا م 
قوله تعالى: «بل يَداهُ مَبْسّوْطْتان» أي نعمه مبسوطة, ٠و‏ رزقه دارٌ نازل, كما تقول العرب: 
ديد فلانٍ مبسوطة» إذا أرادوا وصفه بالجوهر وكثرة العطاء, و مثله قوله تعالى: «وَلا تَجِعَل 
يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إلى عُدُقِك وَل تَْمّطها كل التبشط 4 '. وهذا القول رد على اليهود الذين ادّعوا 
نه قد أمسك عنهم رزقه وحبس ضرّهء ولم يدّعوا أن له جارحة مقبوضة. 

وقيل: إِنّ الوجه في تقنقة الندرين أنه أراه نيم الدقنا و الديق او التعنة الظاهوة والناطنة: 

فأمّا قوله تعالى: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ4 ' فمعناه لما خلقت أناء وأكّد بذكر اليد. وهذا 
كقوله تعالى: : «ذّلِك يما قَدَمَتْ يَدَاك» غ وقوله تعالى: غزوالكهاوات مَطُويّاتٌ بِيمِينِه 4 أي 
بملكه وقدرته. كما قال تعالى: «مِما مَلَكَت أيْمَانُكُم» '. وقولهم «فلان كا مار سيك 
اليمين». وإِنّما يضيفون كلّ ذلك إلى اليمين تفخيماً للأمر وتأكيداً للملك؛ لأنّ اليمين 
أشرف من غيرها وأقوى حظاً. ويقرب من ذلك في المعنى قوله تعالى: (وَالأَرْضٌ جَويعاً 
َِضَنهُ يَوْمَ القيامّة» " لأن فائدته أنه نصرفها ويدترها كنك شاب زقولة تعالي: ونيد الله 
فَوْقَ ادرو ابناء نه أقوى منهم وأقهر. 

وقوله تعالى: <تَجْري بِأْعيِّنا4' أنّها تجري ونحن نعلمهاء كما تقول العرب: «هذا 
الشيوء يضق أى لبقي 3 

وقوه قدا رو نه 4-117 وابعر اد الك يق للعو ف ريدن الذاك 
بالوجه كقولهم: «فعلت هذا لوجهك», و «هذا وجه الصواب». 

وقوله تعالى: «فِي جَنْبٍ آللّه» "١‏ أي في طاعته و رضاه. كما يقال «أحتمل كل شيء 

وهذه ججملة كافية وشررحها يطول. 


./6 سورة النور: 6". ”. سورة الإسرا ع 54 ”. سورة ص:‎ .١ 
37 سورة الزمر: /11. 1. سورة النور:‎ . .٠١ غ. سورة الحج:‎ 
.15 سورة القمر:‎ .9 .٠١ سورة الزمر: /ا1. 8. سورة الفتح:‎ ./ 
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الكلام في 


نفي الرؤية والإدراك عنه,» 


اموس اديه 


مجم 


اعلم أنه لاكلام لنا في هذه المسألة مع المُشبّهة؛ لأنّهم إذا قالوا: إِنّه يُدْرَك بالحواسٌ فقد 
قاسوا قولهم وذهبوا إلى ما يقتضيه. ونحن لا ننكر رؤية الأجسام ولا لمسهاء وإِنّما كلامنا 
الآن مع مَن نفى التشبيه عنه تعالى وأثبت الرؤية أو غيرها من ضروب الإدراك؛ لأنّ ما 
يُبنى من ذلك على التشبيه قد أبطلناه بإبطال التشبيه. 

فض 
في أنه تعالى يستحيل رؤيته 

المعتمد في هذا الباب على أنّ الرائي متى ' حصل على الصفة التي لكونه عليها يرى 
المرئيّات. وحصل المرئي بالصفة التي لكونه عليها يراه الرائون؛ و ارتفعت الموانع 
المعقولة فلابدٌ من كونه رائياً له؟ ولهذا تقول: إن الرؤية إذا صحّت وجبت,. وإذا لم تجب 
فهي مستحيلة, وهذه الجملة نحتاج فيها إلى بيان أشياء: 

منها: إن احدنا على الصفة التي لكونها عليها يرى المرئيات. ويدخل في ذلك الكلام 
في نفي كون الإدراك معنى والحاسّة السادسة وما أشبه ذلك من ضروب الشبه. 

ومنها إِنّ الموانع التي تُمنع من الرؤية مرتفعة عنه تعالى. 

ومنها: إن لو كان مرئياً في نفسه. أوجب أن يكون على الصفة التي لو رأى لميّرٌ إلا 
عليها. 


ومنها: إن ما كانت سبيله [هكذا] فرؤيته واجبة, وأَنّ الرؤية متى صحّت وجبث. 


لاقن الاضل: بعدل. 


لف الملخص في أصول الدين 


ومنها إِنّنا غير رائين له تعالى. 

ونحن ندل على ذلك أجمع بعون الله. 

أمَا الذي يدل على صحّة الفصل الأوّل فهو: إِنّ الواحد ما إِنْما يرى المرئيّات أجمع. لكونه 
حيّا بشرط وجود المرئي و ارتفاع الآفات عنه و الموانع, و قد دللنا' على ذلك في باب 
التاك فى بهذا الكعات وشرشعاه تدا سي ليه ماو كرناءومق أن احدنا فى كاد 
حيّالا آفة به. فهو فيما يرجع عليه على الصفة التي معها يُدْرِك, وإن اعتبر وجود المُدْرَك 
وارتفاع الموانع. 

فإن قيل: وأين أنتم عمّا يذهب إليه خصومكم. من أن الرائي إِنْما يرى برؤيةٍ توجد في 
غَيْنهه وان ذلك المؤثر في كونه رائياً دون ما ذكرتم؟ 

قلنا: الذي يدل على فساد كون أحدنا رائياً لمعنى أشياء: 

منها: إنَّه لو كان كذلك لوجب أن يثبت فيه طريقة إثبات المعانى. وقد علمنا خلاف 
ذلك؛ لأنّ المصحّح لهذه الصفة متى ثبت وحصل الشرطء فلابدٌ من ثبوت الصفة والحال 
مستمرّة فيما" ذكرناه غير مختلفة, وما يجري هذا المجرى لا يصمٌ أن يكون من" المعاني؛ 
لان من شان ما يجب عنها ان يحصل تارة ولا يحصل اخرى. مع ثبوت المصحح 
والشرط. 

وهذه الطريقة إِنْما يتوجّه على مذهب أبي علي ومن قال بقوله في أنّ البصر إذا كان 
صحيحا و وُجِد المُدْرَكء فلابدٌ من وجود الرؤية فيه. وعلى البغداديّين الذين يقولون: إِنّ 
الرؤية تتولّد عن الفتحة وما أشبهها. 

فأمّا من أثبت الرؤية وجوّز أن تتكامل كل الشرائط التى ذكرناهاء ومع ذلك لا يحصل, 
فإنّ ذلك وإن لم يلزمه, فقوله يفسد بالوجوه المتأخرة. 

ومنه إن قد ثبت أن القديم تعالى إِنّما يكون رائياً لكونه حيّاً بشرط وجود المُدْرَك 
فيجب على هذا متى حصل أحدنا حيّاً و وجد المُدْرَك و ارتفعت الموانع والآفات. أن 


المقتضئ متى ثبت المقتضي وتكامل الشرط. ألا ترى أنّ الفعل لما صممٌ منه تعالى لكونه 


.١‏ في الأصل: دلنا. ؟. فى الأصل: فيها. في الأصل: عن. 
الل 


الجزء الثانى عف 


كاؤراكو الم فك لكر الما ونحب يده يك اعدناكتول مسر العاف نا بيه كنا 
قادرين أو عالمين, وأَنّه تعالى كذلك بنفسه دونناء ولانقدح فى ذلك حاجتنا فى الرؤية 
إل لاله قوف ا ينو لك لاله لست موف لكوة ا حدنارانيا: وإِنّما هى شرط في 
ذلك. 

وليس يمتنع أن ,يخصٌ الشرط بموضع دون آخر بحسب قيام الدليلء وما يقتضي أو 
يوجب بخلاف ذلك؛ /08/ لأنه حيث ما حصل من اقتضائه أو إيجابه, ولايجوز اختلاف 
الحال فيه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فلعل المؤنّر في كونه تعالى رائياء هو ما يستحقّه عن الصفة 
النفسية؟ 

وذلك لأنّ ما عليه الذات لايصحٌ أن يقتضى صفةً بشرط ثبوت أمر منفصل عنها. ألا 
ترى أنّ تحيّرز الجوهر لمّا كان يقتضي عمّا هو عليه في ذاته. لم يجز أن يكون مشروطاأً 
بوعوة امرامنفضل: بل كان:موقوفا على وجوه :الجوهر؟ وإتما كان كذ لك من ميت كان 
مقنضين عنما للذات عليه ألا ترى أن منافاة الشىء لغيرها لم يكن مقتضى عكا عليه 
الذات, بل كان مقتضى عمّا يقتضيه صفة الذاتء [و] لم بمتنع أن يكون مشروطأً بأمرٍ 
منفصلء فهو مصادفة لوجود ما ينافيه. 

وإذا صحّت هذه الجملة, وجدنا كونه مُدرِكاً مشروطأً بأمر منفصلء لم ,يجز أن يكون 
مقتضى عمّا عليه الذات. 

فإن قيل: وبأيّ شيء يفسد أن يكون مقتضئ تعالى رائياً لوجود معنى؟ 

فنا لأن ذلك البعنى لا يخلومن أكون موجودا او عدوها: 

فإن كان موجودا لم يخل من أن يكون قديما أو مُحْدَثاء ولايبصح كونه معدوماً؛ لآنّ 
المعدوم لايصمٌ اختصاصه بإيجاب صفةٍ لذات دون غيرهاء ولأنّ العدم يحيل إيجاب 
المعانى لأغيارها. 

ولايجوز أن يكون قد يماً؛ لما دللنا به على فساد وجود علم قديم وقدرة. 

ولايجوز أن يكون مُحْدَثاً؛ لأنه لايخلو من أن يحلّه أو يحل غيرهء أو يوجد لاافي 
محلٌ» ولايجوز حلوله فيه؛ لأنًا قد بينًا أنه تعالى لايجوز أن يحلّه شيء من الأعراض, 
ولايجوز أن يحل غيره؛ لأنّ ذلك المحلّ لابدٌ من وجود الحياة فيه. ولابدٌ من أن يكون 


كرف الملشخص في أصول الدين 


حكم ذلك الإدراك راجعاً إلى من نرجع حكم الحياة إليه؛ لأنّ العرضان' إذا وجدا على 
وجدء وكانا مما يوجبان ' الصفة, فإنٌّ أحدهما يوجب الصفة لما يوجبها له المعنى الآخر, 
ولهذا نقطع على أن جميع ما فينا من القدر والعلوم توجب الصفات لنا دون غيرنا, 
ولايجوز وجود ذلك المعنى في غير محل؛ لأنّ الإدراك لو كان معنى لوجب أن يكون له 
تأتيراى الفجل و شري فى ذلك تعر ى ناا قلناء فى العياةة.ونا دللنا بعلن التعالة 
وعردها لق عون ردن فى الد راك عن فلم 0 

وطضهانات أحدذا لو كاوارانياً لع داء امتم أحبرى التحجري والفاني لأ احجان 
والغيبة لا تحوجان العين من احتمالها لوجود الرؤية فيها. 

وليس لأحد أن يقول: فكيف لا يلزمكم مثل ذلكء بأن نفيتم أن تكون الرؤية معنى؟ 

وذلك أنّ أحدنا لما كان يرى المرئيّات إلا بحاسّة صحيحة على صفةٍء وجب اعتبار 
تكامل ذلك؛ وقد علمنا أنه لايرى بحاسّته إلا بأن ينفصل منها شعاعٌ على وجه 
مخصوص. فما أَنّر في هذا الشعاع وجب أن يخلّ بالرؤية, وقد علمنا أن الحجاب يقطعه 
عن الاتصالء وكذلك البُعد ,يفرّقه ويبدّده. ولهذا نرى القريب دون البعيد والظاهر دون 
النشتدوت» وما "قال الخصم كلاف ذلاقة لأنه انيت لي يونت كوه رانياً. فيش كان 
الفخلّ محتملاً له: فلابد من صَحَة وجودهء كان المرئى :محجوباً أو ظاهرا أو خناضراً أو 

ومنها إن الرؤية لو كانت بمعنيّ ” يفعله اللّه تعالى. وهو مختارٌ لأفعاله غيرٌ ملجأ إليها 
لصح مع كون أحدنا حيّا وصحّة حواسه. وحضور المرئي, وارتفاع الموانع ألا يفعله أو 
يفعله لبعض الأشياء دون بعض مع تساويها في الأحكام. وهذا يؤدّي إلى الشك في 
المشاهدات و إلى الجهالات التى سنشرحها فيما بعد. 

وليس لأحد أن يعترض ما ذكرناه بأن يقول: إِنّ مع الشروط التى ذكرتم لابدٌ من وجود 
الرؤية." أما 2-2 احتملها المحل ود من وجوب ما احتملها المحلء أو من حيث أنّ 
الفتحة او بعض الامور التى شرطتم تولد الرؤية. 

وذلك أنّ غرضنا يتمّ مع التجاوز عن إيطال هذه المذاهب؛ لأنَا إنْما نحاول أنّ أحدنا إذا 


ع فى الأصل: 0 


الجزء الثانى افيف 


كان حيّاً صحيح الحواس و ارتفعت الموانع وجد المرئيء فلابدٌ من كونه رائياً له. فإذا سلّم 
لنا ذلك. لم يضرّنا أن تُسند إلى وجود رؤية يجب وجودهاء والذي نقصد إلى رفعه الآن أن 
الرؤية لا تجوز أن تكون ممّا يصمٌ ثبوتها وانتفائها معاً. مع الشروط التي ذكرناها. وإذا 
صح ذلك, فقدتمٌ ما اردنا. 

ولعلنا ان تتكلم علن أن الرؤية لاتكون متولدة.“ولامعا يحب وجودها عتل احعبال 
المحلّ لو كانت معنّى فيما يأتي من الكتابء إن عرض ما يقتضيه بمشيئة اللّه وعونه. 

فإواقنانا أكرم ايكون اهنا مصام فى ره القدى ان لشاف سادق 
فليس يجب إذا كان صحيح ' الحاسة على ما ذكرتم ان تكون على الصفة التي معها يصح 
أنورى تيع المَرئيات؟ 

قلنا: فليس يخلو من أن يكون ,برى بتلك الحاسّة الرؤية المعقولة التي تحصل بهذه 
العيون. أو أن يرى بها على طريقة أخرى لا نعقل. 

والوجه الأوّل: يقتتضي أن نراه بهذه العيون؛ لأنّ اختلاف صفات حاسّة الرؤية لا يمنع 
م الأشعراك فى الرؤية. الاترى أن العيون قد تختلب: فى السعة والضيق والدّرقة والكتفل 
وبا أغبد ذلك من الضفاك؟ ما ثثافها فى أن ما بص ان دري يعطها: برى سارها 
وجرت حاسّة ألرؤية مجرى القدر في أنْها وإن اختلفت. فجنس ما يفعل بالجميع لا 

وأما الوجه الثاني: فهو نارج عمّا نحن بسبيله؛ لأنّ كلامنا إِنْما هو في نفي الرؤية 
المعقولة عنه تعالى» على أن ما لايفعل لايصمٌ إثباته ولا الكلام عليه؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى 
الجهالات, ولا فرق بين من أثبت رؤية على خلاف ما يعقل, وبين من أثبت ذلك في العلم 
وغيره من الأجناس. 

وممًا يقال على هذا الوجه: إِنّه لو كان فى المقدور حاسّة سادسة يُدرَك بها ما لايُدرَك 
يواه الغزائق: لوجت أن عد النفض لنقد سه الحاكة وبع بالحال الداخسن هلها 
لارتفاعهاء كما يجد الضرير ذلك عند فقد حاسّة العين, والأكمه الذي لم ير قط ولم يعرف 
كيفية الادراك بهذه الحاسّة, على أن الذاهب إلى الحاسّة السادسة يلزمه ما لايلزمه " به من 
تجويز إدراك جميع الذوات الموجودانة كلك الخاقة::وادراك المعدومات انضاء وله 


تفن الامدرة صعها ؟. كذا في الأصل. #بياض في الأضل. 


يفيف الملخخص فى أصول الدين 


أيضاً تجويز أن يرى بتلك الحاسّة الأشياء على خلاف ما هي عليه. 

الكلام فى الفصل الثاني من القسمة المتقدّمة: فأعًا الكلام في أن الموانع المعفو لذ الى ره 
فى الرقنة اهن القرنة المفوظ تيه 04/ فهو أن المواع المسعولة العو ترة ف الراية أنه 
القرب المفرط والبعد المفرط والحجاب والرقّة واللطافة. وكون المرئى فى غير جهة 
محاذاة اران اد كو وده ميض هد الأوضات وق علننا أن حم هذه الشرائية 
هوه ضب قال من عنوه المركق سيم لاجدوعرا ولا كامس الأحساء 
والجواهر. 

فإن قيل: دلوا أوّلاً على كون ما ذكرتموه من الوجود ' موانع, ثم بِيّنوا جهة تأثيرها في 
المنع. ثم دلُوا على أنه لا مانع سواها؟ 

قلنا: لا شيء أبلغ في كونها موانع من وجودنا الرؤية تصمّ عند ارتفاع جميعها, 
ولاتصح عند ثبوت كل واحد منهما على طريقةٍ واحدة و بهذه الطريقة. وعلى هذا الوجه 
من الاعتبار نعلم الموانع من الأفعال, لكن هذه الموانع على ضربين: 

أحدهما: يمنع لمجرّده كالحجابء ويجوز ان يلحق بذلك القرب المفرط. 

والضرب الآخر: يمنع بشرط كون المرائي على بعض الصفات,. كالرقّة واللطافة والبعد 
أنضا على عض الورجوم وكوق المرقة ف خلاك ننهة معاذاة المراتق لأ اللطافة والرقة 
انا تدان بن دك سعاعد وفلس ول قو الماع الزيتتفاء ركد لك اليفك على بعطن 
5 

فأمّا كون المرئي في خلاف جهة القبلة المحاذاة, فإنّما يمتنع مع فقد الآلة التي يجعله 
في حكم المقابل كالمرأة؛ وإذا حضرت فيه هذه الآلة لميكن ذلك منعاء وتجري الموانع 
من الرؤية في هذه القسمة مجرى الموانع من الأفعال؛ لأنها أيضاً تنقسم إلى ما يمنع 
الأفعال بنفسه. كالعلوم الضرورية والقيد. وإلى ما يمنع بشرطٍ كالنقل؛ لأنّه يمنع بشرط قلّة 
القدر, ولهذا قد يحرّك الجسم الثقيل من امتنع عليه تحريك حتى زيد قدراً'. 

فأمًا الكلام فى كيفية تأثير هذه الأمور التى ذكرناها فى المنع فهو: إِنّ من شرط صحًّة 
البصر وكونه آلة في الرؤية» أن ينفصل منه شعاع على سمتٍ مخصوص. وله قدر ونظام 
مخصوص.ء فما أَنّر في ذلك كان منعاً ولهذا كان ما قطعه أو التبس به أو فرّقه أو غيّر 


ع 


.١‏ فى الأصل: الوجوه. ”. كذا فى الاصل. 


الجزء الثانى ونيف 


السمت الذي ينفذ فيه مؤّراً فيه. فالقرب المفرط الذي يصير به القريب مماسّاً للعين أو 
في حكم المماسٌ لها يون من حيث يمتنع معه خروج الشعاع ونفوذه في سمته. 
والحجاب يقطعه عن الاتصالء والبُعد يفرّقه عن نظامه ويبدّده. والرقّة واللطافة يقتضيان 
العنانه وكوخ النرتت فى خترخية المحاذاة كل نيهت التيناع "نقد نان جهة تاتب هد. 
7 3 
الأمور. 

فأمّا الدلالة على أنه لا مانع سوى ما عددناه فهو: إِنّه ليس يعقل سوى ما ذكرناه. 
وتجويز مانع لا يُعقل يوذ إلى الجهالات:« إلى أن تجوز أن .يكون يتحضركنا من 
الأمخاضن ماله صفة تا تشاهده وان الم ار امام عير ستول وهذا يقتضى الشك في 
المشاهدات. و ارتفاع الثقة بها و التباس ما يصمح أن يرى بما لايصمٌ ذلك عليه. 

ويمكن أن يقال: إن ن المعدوم مرئيٌ في نفسه وإن مزه لمات عي عور وق أيضاً 
ى التباس ما يجوز أن كر شور نايا بتي لقان وال لي امبر 
0 0 نكل ما تعذّر علينا فعله. مع | 00 
اعدو لقاو قوتي لد وان لدان ولا و أن ن نكون قادرين عليه: وذلك مالا نراه همع 
السلامة وا ادم 0 
ل 

وذلك أنّ ضعف الشعاع إِنّما يمنع على وجه معقول. وكيو أ ن يكون المرئيّ رقيقاً أو 
اا ل ع م 

0 0 
عت لعل ١‏ قله القنماع لا علو من أن تكو مائفة من الرزية ويه يقيرط كو 
المرئيٌ على صفدء وقد علمنا أنّه لابكون مائعة بنفسهاء بدلالة أنّ رؤية الكثيف والقريب 
يصح معهاء ولو كانت تمنع بنفسها لامتنعت معها رؤية جميع بع المرئيات, فثبت أنه مائعة 
بشرط كون المرئيٌّ على صفة, فلابدٌ إن كان ضعف الشعاع مانعاً من رؤيته تعالى أن يكون 


ضف الملخخص فى أصول الدين 


مشروطاً بصفة هو تعالى عليهاء ولايخلو تلك الصفة من أن بصح خروجه عنها أو لاريصح» 
فإن صم خروجه عنها فليس يعلم للّه تعالى صفة يمكن أن يقال إِنّها مانعة مع ضعف 
الشعاع من رؤيته يصحّ خروجه عنها. 

وإن كان تلك الصفة لايبصح خروجه عنهاء فذلك يقتضي التباس الجائز بالمستحيل؛ 
لأنّ من حُكم المنع أن يصمٌ زواله, لينفصل حال ما يمتنع للاستحالة ما يمتنع للمانع. 

على أنه كيف ,يصع أن يكون المانع من رؤيته صفة هو عليها لايصمٌ زوالها عنه. وقد 
علمنا ان ما هذه صفته إِمّا ان يكون مر. صفات نفسه. أو لما هو عليه فى نفسه, وما هو عليه 
تن فاته تتعطى كه إدزاكه إه كان مكنا جود الإدزاك غليه» نوما يصع الزؤوينة أو 
الادراك كيف يكون هو المانع منه! 

الكلام في الفصل الثالث من القسمة المتقّمة: فهو أنه لوكان قريباً في نفسه. لكان في كل 
جنال خاضلاً غلى الضقة الى يضح رؤيتة نعها. ش 

والذي يدل على ذلك: إِنّ الصفات التي يتجدّد له تعالى لايجوز أن تكون مؤثّرة في صحّة 
إدراكه؛ لأنّ الذي يتجدّد له من الصفات هو كونه مُدْرِكاً ومريداً أو كارهاً. ومعلومٌ أنه 
لانأثير لشىء من ذلك فى كونه مُدْرِكاً. على أَنّ الإدراك لايتعلّق بالذات إِلّا على أخصّ 
أوضسافهاء ونان هذا نميله لالكدوز أن تمده للقد نم ١‏ قالى: فوضيع أله لو كان :عرننا فى 
نفسه. لوجب أن يكون الآن على الصفة التي لو رأى لم ير إلا لكونه عليها. 

فأمًا الكلام على الفصل الرابع من القسمة المتقدّمة: ولو اله لو جاز مع حضور المرئيٌ 
وارتفاع الموانع عن رؤيته. وكون الرائي على الصفة التي معها يدرك المُدْرَكات. أن تكون 
الرؤية غير واجبة؛ وكانت مع الصحة ممّا يجوز أن يحصل وأن لا يحصلء لأدّئ ذلك إلى 
ما قد أكثر أصحابنا تعداده من الجهالات, وارتفاع الثقة بالمشاهدات. كنا لا نأمن أن يكون 
بحضرتنا أنهار جارية, وقصور عالية, وألوان رائعة. ونحن مع ذلك لا ندركهاء وكنّا لا ثئق 
بكيفيّة ما ندركه. فيجوز في الصغير أن يكون كبيرأً. والقصير أن يكون طويلاً والأمرد 
٠‏ ذا لحية. والشابٌ كهلاً. والكلام من الكلام مسبتلئن #والفوتحب ميا بأن يكتون 
الإدراك تناول بعض ذلك دون بعضء وهذا يؤدّي إلى ارتفاع الثقة بالمُدْرَكات نفياً وإثباتاً 


.١‏ فى الأصل: القديم. 


الجزء الثانى اعرف 


ومُخْرِجٌ من كمال العقل الذي لابدٌ من ثبوت الثقة بالمدرّكات في النفي والإثبات معه. 

وبعذ فا القول يخلذت نالا كرناه يود ى إلى الات ما بس أن ,يكون مرئياً فى اتلتيئة 
بما يستحيل الرؤية عليه. وذلك مؤد إلى التباس ما يصحٌ أن يكون مقدورا له بما يستحيل 
كزنة بيده الضفة :وإثنا فلنا ذلك لأنّ الطريق إلى تميّيز المقدور من غيره هو بأن ننظى, 
فما' تعذّر على أحدنا مع كونه قادرأًء وحصول الدواعي وارتفاع الموانع ‏ قضينا على" 
الل سطول كوه تك ورا لوسر د من سرع ونا د على كات هه الوخوله 
يقض بذلك فيه. وهذا بعينه هو الطريق إلى تمييز ما يصمٌ أن يكون مرئياً في نفسه مما 
يستحيل الرؤية عليه؛ لأنّا متى لم تقض بأنّ ما لانراه-ونحن على الصفة التي معها. نرى 
المرئيات, والموانع المعقولة مرتفعة ‏ غير مرئئٌ فى نفسه., التبس ما يصح رؤيته. بما 
بستحيل رؤيته. ولم نأمن أن يكون جميع الموجودات بل المعدومات التي لا شبهة فيها 
مرئية فى نفوسهاء وإن كنا الآن لائراها. 

فإن قيل: كلّ الذي أورد تموه من إلزام الجهالات. إِنْما يلزم لو لم نكن عالمين ضرورةً 
بانتفاء ما ذكرتموه من المٌدْرّكاتء وهذا العلم قد حصّل الثقة بكيفية ما ندركه, وانتفاء ما 
لاندركه. وإن كنا لا نجوّز" قبل حصوله فينا حضور ما عدّدتموه من المدركات. وإن لم 
ندركه ونتعلمه. 

قلنا إِنّ العلم بانتفاء المُدْرَك من حضرتنا متى كان طريقته الإدراك مستند إلى العلم, 
أنه إذا حضر وجب أن ندركه؛ ولايجوز حصوله لمن جوّز كون ذلك بحضرته وهو لا 
يُدركه ولايعلمه؛ لأنّ العلم الأول مستندٌ إلى الثاني. والعلم الثاني طريق له. ولايصحٌ 
حصوله من دونهء يبيّن ذلك أنّ الضرير والمغمض لما جوّزا أن يكون بحضرتهما أجسام 
كثاف وهما لا يُدركانها. لم يعلما أنّه لا جسم بحضرتهماء وكذلك البصير لمّا جوّز أن 
يكون بحضرته مَلّك وجني وما أشبههما من الأجسام اللطاف, لم يعلم أنّ ذلك ليس 
جلت قد فت 1.١‏ اقلم بانعقاء لذ ره مييسة إلى الققد يا لد إن مشر حب إذر كداوالفله 
به. و إن من جوّز خلاف ذلك لايثق بانتفاء المدركات. 

فإن قيل: كيف يصع دعواكم بأنّ العلم بِأنّه لا جسم بحضرتنا مستندٌ إلى أنه لو كان 


فى الأصل هلماءتوءفن الهامدن: قبا ؟. فى الهامش: عليه. 


رانف الملخص في أصول الدين 


أدركناه. وعندكم أنّ الضرير مع أنه مجوّزٌُ لأنّ يكون ذلك بحضرته ولايُدركه.[و] يجوز 
أن يفعل الله تعالى في قلبه العلم بأنّه لا جسم بحضرته. وكذلك حكم البصير في الأجسام 
اللكلاك» .وا تدبيهو رن انتغل الله تعالى في قلبه العلم بأنّه لا َلك ولا جني بين 00 
يَعلم أيضاً الضرير بخبر صادق أنه لا جسم بحضرته؛ ومن غمض عي عينيه يعلم أنَّ ملك 
الروم لم يحضره. وإن كان التجويز الذي ادّعيتموه أنه مانعٌ من العلم ابت فى كل ذللك؟ 

قلنا: مأ ادّعينا أن أخذ العلمين مستندٌ إلى الآخر على كل حالء وإِنّما قلناء إن العلم 
بانتفاء المّدْرَك إذا كان عن طريقه الادراك فهو مستندٌ إلى العلم بأنّه إذا حضر وجب 
إدراكه, فليس يقدح شيء مكا:5 كرقفينا امعسدتاد انارو إن جوزتا أن يفعل في قلب 
الضرير العلم بأنّهِ لجسم بحضرته. و في البصير مثل ذلك في الجنّي والمَلّكء فإنّما يجوز 
قلق لاعن طوف ال دراك دزت تلن سبل الذ هذا زرو اذالم بك نهدا العلع طني هذا الزن 
95 00 
لم يكن عالماً بأ ن ما بحضرته لابدٌ أن يدركه ويعلم. 

وليس يمتنع أن ن يكون أحد العلمين أصلاً للآخر متى كان عن طريق مخصوصء وإن 
لم يكن أصلاً له على كلّ حالء كنحو تعلّق علمنا بأنّه تعالى حي لعلمنا أنه قادرٌ وعلمنا 
بإثبات ذاته تعالى لعلمنا بحدوث الأجسام أو ما يجري مجراهما من الأعراض التي 
لايقدر عليها سواه؛ لأنّ تعلّق بعض هذه العلوم ببعض واستناده إليه. مستى كان عن 
الاستدلال والاكتساب كان كذلك, ولوكان ضرورياً لم يجب ذلك فيه. ألا ترى أنه جائدٌ 
أن يفعل تعالى فينا العلم بأنّه حي ضرورةً وإن لم نكن عالمين بأنّه قادر. وكذلك يفعل 
فينا العلم بذاته وصفاته قبل العلم بحدوث الأجسام وما يجرى مجراها مما يدل عليه. 
وإِنْما العلم الذي يستند إلى غيره على كلّ حالء هو العلم بالحال والذات؛ لأنّه لايجوز 
العلم بحال الذات على وجهٍ من الوجوه. إِلّا بعد تقدّم العلم بها. 

فأمًا علم الضرير أنه جسم بحضرته فهو أيضاً خارج عمًا أثبتناه؛ لأنّه نما يعلم ذلك 
من طريق الاستد لال لا الإدراك, وكذلك على من غمض بِأنّه ' ليس بين يديه ملك الروم؛ 
لأنّه أيضاً يستدّل على انتفاء ذلك من حيث لو كان لانتشر" الخبر بورودهء ولتقدّمت لذلك 
مقدّمات لم تحصلء وكل هذا خارج عمًّا منعنا منه. 


.١‏ فى الأصل: فانه. ؟. في الأصل: لانقش. 


الجزء الثانى هذ 


فإن قيل: قد اعترفتم بجواز فعل العلم بن الشيء ليس بحاضر لمن يجوّز حضوره وإن 
لو جلي وأدّعيتم أنّ ذلك إِنّما يسوغ إذا لميكن العلم حاصلاً عن طريقة الإدراك, وبقي 
الآن أن تدلوا على أن العلم الحاصل فينا بأنّه لا فيل بحضرتنا طريقه الإدراك. واه ل 
بعلم مبتدأ من غير طريقء لأنّه إذا جاز أ ن يكون مبتداءً عن غير طريق, جاز حصوله مع 
التجويز الذي ذكرناه. 

قلنا: الذي يدل على أن العلم الحاصل فينا بالمدركات _نفياً و إثباتاً - طريقه الإدراك, 
وأنّه ليس مبتداءً من غير طريق إِنّا وجدنا أوّلاً العلم بِالمُدرَك يترئّب على الاإدراك 
ويطابقه. ألا ترى أنا نعلم ما ندركه على الوجه الذي يتعلّق الإدراك به دون غيره؟ فلولا 
أنه يتعلّق به. والإدراك طريقٌ إليه. لم تجبٍ فيه هذه المطابقة. ألا ترى أنّ العلوم التي 
يحصل فينا لاعن طريق الادراك ولا مطابقاً له. فعلمنا بذلك أنّ الادراك طريقٌ إلى العلم 
مما يدركة:وسمكل هذا الاععار بعيقه تكلم ألداطريو إلى تقى سا ند ركف لها إذا ادر كنا بين 
اللاخاضيها علا لديا سم يدرف مد امجعرن! ٠‏ ولع بسانمو لك فين 
لا يجري /2١/‏ مجراه من التناهي في اللطافة والرقّة. ولهذا نجد كلّ واحد من الأخفش 
والأعمش و من جرى مجراهما في ضعف البصر وقلَّة الشعاع, لايعلم من انتفاء 
المدركات بحضرته ما يعلمه القويّ البصرء وإِنْما نعلم انتفاء ما يدرك أمثاله, فلو لم يكن 
الادراك طريقاً إلى الأمرين لما وجب فيهما من المطابقة للإدراك ما ذكرناه. ولما امتنع أن 
ندرك شيئاً ونعلمه على خلاف ما أدركناه عليه. وأن ندركه مع كمال العقل ولا ندركه, 
وكذلك كان لايمتنع أن نعلم انتفاء ما لو كان يجب أن ندركه وأن لا نعلم انتفاء ما لو كان 
يجب أن نذركه: وأن لا نعلم اثتفاء ما لو كان لأدركناه وعلمتاه. وفي علمنا بفساد كل ذلك 
دليلٌ على أن الإدراك هو الطريق إلى العلم بالمُدْرَكات في النفي والإثبات معاً. وإنَّ ما قدح 
في طريق العلم لابدّ من أن ن يكون قادحاً في العلم ومُخلا به. 

ونبيّن ما ذكرناه في أن أحد العلمين طريقٌ إلى الآخر نكل عاقل يفزع إليه بعينه '' لأنا 
لو اعترضنا كل واحد من العقلاء الصحيحي الأبصار, فقلنا له: بين يديك فيل لما فزع إِلى 
أن يقول لو كان لرأيته. قيل كذلك الطريق بعينه. 

فإن قيل: فأنتم على هذا الكلام الذي قدّرتموه بين أمرين: 


3 في الأصل: لحضرتنا. 7 في الأصل: بعينيه. 


يفا الملخخص في أصول الدين 


ما أن تقولوا: إن جميع مخالفيكم في هذه المسألة لايعلمون ابتداءً أنّه لا فيلة 
بحضرتهم وهذا ممّا قد علم ضرورة بطلانه؛ لأنكم تعلمون أنّْهم عالمون بذلك. 

أو تقولوا: نهم يعلمون مع التجويز الذي ذكرتم أنه يمنع' من العلم. فينقض ما 
أصّلتموه؟ 

ففقا لالد من أ بكرن هخ النونا فى هذا النانت عالتون التفاء نا كر فتى السوال: 
واثقين بأنّه ليس بحضرتهم إِلَّا ما قد أدركوه وعلموه إلا هم مع ذلك حر ورين 
لحضور ما ذكرناه من غير أن يدركونه, ولابدٌ من أن يكونوا عالمين بأنّه لو حضر لأدركوه, 
وليس يخبر بخلافه ذلك عن نفسه جماعة لايجوزان يخبر بخلاف ما هى عليه. بل لانجد 
من ييلع إلى هذا تعد فى هذه المساة إلاثقرا بز على متلهم دما يجدوندوالاخبار 
بخلافه. كما أَنهم يخبرون عن أنفسهم في باب الكسب الذي لايعقله أحدٌ بخلاف ما 
يجدونه. ْ 

وليس يمتنع مثل هذا على مثل قلّ عدده من أصحاب المذاهب الباطلة, ولا فرق بينهم 
في هذه الدعوى الباطلة؛ وبين من خبّرنا أنه يعلم حال الجسم وإن لم يعلم ذاته, ويعلم 
الكذكاك ورج لم اركهاء وم يخي سادق عنهاء فى أجلم كديه موميت اذغتاء 
حصول الفزع وانتفاء الأصلء على أنّ هؤلاء نما يجوّزون حضور ما لايدركونه كأن 
يحصل في أبصارهم ضدّ الإدراك الذي هو كالآفة للبصر. والمُخرج له عن تكامل 
صحّته. وليس يجوّزون الايدركونه والبصر خال من الآفات وما جرى مجراهاء فقد 
آل الأمر إلى ما قلناه. ْ 

فإن قيل: ألستم تجوّزون أن يخلق اللّه تعالى مثل من تعرفونه من أولادكم أو إخوانكم 
حتى لايغادر منه شيئاً ومع هذا التجويز متى غاب عنكم أحدٌ ممّن ذكرناه. ثمّ شاهد تموه 
نانياً عليقم أنه الذى ماهد تموه وَل ولم تشكوا فيه وكذلك أنتم مجوّزون لأن يقيم الله 
تعالى أهل القبور من قبورهم, وأن يقلّب ماء دجلة زيتاً و رمل عالج ذهبأء وأنتم الآن 
قاطعون على أَنّ شيئاً من ذلك لم يكن. فلم يمنع التجويز في جميع ما ذكرناه من العلم 
والثقة. وهذا ينقض ما تقدم من كلامكم؟ 

قلنا: إن لم نقل أن التجويز لشيء يمنع من حصول العلم بخلافه وإِنّما منعنا من حصول 


.١‏ في الأصل: يعلم؛ و في الهامش: بمنع. 


الجزء الثانى يفا 


العلم الذي من شأنه أن ن يحصل فينا من طريتي مخصوص مع فساد ذلك الطريق؛ فأمًا العلم 
أن من نشاهده ثانياً هو الذي شاهدناه أولاًء فهو علمٌ ضر وري يها بالعادة فلن سنا 
الابقذاءمن خيس أن يكون له طريقة مخصوصة تَؤثّر فيها تجويزنا في المقدور أن يخلق 
كله :وق ذللنا على أن القلم يأته لا رك عشرها ف إلى الغل باه مق بشتضر 
أدركناه. وليس إذا ثبت في بعض العلوم أنّ لها طريقة مخصوصة, وجب مثل ذلك في 

فأمّا قيام الموتى, وانقلاب الماء زيتاً وما أشبههما فخاريٌ عن هذا الباب؛ لأنّ من 
يجوّز ذلك في المقدور ويعلم أنه لم يكن. إِنّما يعوّل فيه على طريقة الاستدلال 
لاالضرورة؛ ألا ترئ أنّ كل الموحّددين يجوّزون ذلك ولايقطعون على خلافه فى يهان 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - [و] من لا يجيز ظهور الأعلام إلا على نبيٌء يمنع منه في هذا 
الوقت. من حيث علم بالدليل أنّد لا نبيّ بعد نبيّنا - عليه السلام -و ممّن ' لايجيز ظهور 
الأعلام على غير نبي ' الشيعة. وأصحاب الحديث يجوّزون ذلك في كلّ حال. ولانقطع 
عن لل كر كات الدلعدود وأصحاب الطبائع فعندهم أن ذلك مستحيل في كلّ حال 
لأمر يرجع إلى الطبع أو ما [نجهله]". ويقولون أيضاً فيه على ضرب من الاستدلالء وإن 
كانوا فيه مخطئين, فقد زال أن يكون هذا العلم ضرورياً ' على كلّ حال. وبطل الاعتراض 
به على ما ذكرناه. 

فإن قيل: كيف يصمٌ ما ادّعيتموه من أنّ العلم بأنّه لا مُدْرَكَ بحضرتنا فرع على العلم 
أنه إذا حضر أدركناه. ومن حقّ الأصل من العلوم أن يصحّ حصوله من غير حصول الفرع: 
وأنتم لاتجيزون انفكاك أحد هذين العلمين من صاحبه. على أنّ البهيمة تعلم أن العلف 
ليس بحضرتهاء وإن لم يعلم أنه لو حضر لرأته؟ 

قلنا: إِنّما يصحّ حصول العلم الذي هو أصل وإن لم يحصل الفرع؛ متى لم يجتمع مع 
كونه أصلاً أن يكون طريقاً إليه ومقتضياً له. فأما إذاكان بهذه الصفة, لم يصٌ ألا” يفترقاء 
والعلم بأنّه لو حضر المُدْرَك لأدركناه طريقٌ إلى العلم بِأنّه ليس بحاضر متى لم ندركه, 
فلا يجوز انفكا كه منه. 


.١‏ فى الأصل: من. في الأصل: + من. *. بياض في الأصل: 
*. فى الأصل: ضرورة يا. 0 فى الأصل: ان. 


حرف الملخص في أصول الدين 


آنا الوستة قلايث سن كانه عالمه بانعفاء الق دك من ننم يدها أن تكو عالمة يال 
لو حضر لأدركته؛ لأنّ أحد العلمين إذا كان أصلاً للآخر لم يجز حصول الفرع من دون 
أصله. واستبعاد ذلك في البهيمة لا معنى له. 

ويقال لمن ادعى أنه يجوز حضورا الأجسام العظام بين يديهء وإن لم يدركها مع 
السلامة وارتفاع الموانع» وعوّل في الثقة بما يدركه وانتفاء ما لا يدركه على حصول العلم 
في قلبه: أليس هذا العلم الذي تدّعي حصوله لك غير واجبء بل هو مستندٌ إلى اختيار 
بعال :إن شا فعلة وإن لمريضاً له يفعله؟ ولابد مق الأغعراف يذلك؛ لاأثه لاا سيت على 
مذهبه يوجب حصول هذا العلم للعاقل في كلّ حال. 

فيقال له: فمن الذي يوفيك من أن يكون كثيراً من العقلاء لم يعلموا ذلك, من حيث 
لم يعقل لهم هذا العلم؟ وعلى هذا /21/ فيجب أن تصدّق مَنْ حَبّرك عن نفسه بِأنْه لايعلم 
انه لاقل ممضير كه 

فإن قال: لم يؤمّئني من ذلك أنني باختيار نفسي وحال غيريء قد علمتٌ أنّ هذا العلم 
تكاجرك العادة بعصو لد لسوتت كذاء دما جكرى العادالك كاد ايده رصب امو تا 
بخلافه. ْ 

قيل له: أوّل ما في هذا أنّ العادات لا تجب أن تتساوى فيها جميع البلاد والأقطار, 
واختلاف العادات باختلاف الأماكن ظاهرء فأجيز' أن يكون بأقاصي خراسان والصين 
عقلاءً لايعلمون ما ذكرناه مع السّلامة, كما أنا كلّنا نجيز أن يخالف عادة من بعد عنًا 
لغادتنا: 

وبعدُ. فإنٌ العلم بما ذكرناه نجد استمراره في العقلاء بالشروط التي رأقوناهاء على د 
اوكا واسا وقبر نيد الى الفقار مان لدووه عليه فلور انا ن ندّعى حصوله 
بالعادة, لجاز حصوله في جميع ما جرى مجراه من انتفاء السواد والبياض وإيجاب العلّة 
للمعلول وانتفاء الحياة عند قطع الرأسء وهذه طريقة تؤدّى إلى خلط العادات بالواجبات, 
وكل شيء يفصل بين واجب ومعتاد هو قائمٌ في العلم الذي ذكرناه. 

فاق فئلة إن كاك القاك فى البتساهد ات وتو سصورها لا لدركدواء أد ركنا أمشالة 
نوها ضلى ا تهات البدبيعا فى النابا فهو أيضا لاز لكه فو وسيه ان لالكم ددهيو 


.١‏ في الأصل: لحضور. ". في الأصل: فاجز. 
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إلى أن الرائي .يحتاج في معنى [تعين] المرئيات إلى أن ينبتٌ من بصره شعاءٌ يتصل 
بالمرئيٌّ أو بمحلّه. أفرأيتم لو لم ينبت هذا الشعاع على الوجه الذي تدّعونه, أليس كانت 
الرؤية مقصورة مع حصول المرئي والسلامة من سائر الشروطء فما المؤمّن لكم من ذلك؟ 

ثم ماذا الذي يؤمٌنكم أيضاً من أن يمسك' طرف الشعاع. أو يعدل به عن جهة المرئي 
وبمنعه من الاتصال به؛ لأنّ الشعاع جسمٌ يجوز عليه مثل ذلك. وهذا يؤدّيكم إلى تجويز 
ما عنيتموه؟ 

لمانا" الستر وق كان ليما مهنع فلؤية ين أن ن يكون ذا شعاع, وَلابك من اللقاثة 
ونفوده واتّصاله بالمرئيات مع ارتفاع الموانع, فما أخرج البصر من أن يكون ذا شعاع ينبت 
تخرجه عن الصحة, وليس يحتاج في رؤية المرئيات إلى اتصال الشعاع بالمرتي :على كل 
حالء ويكفي في إدراك المرئي أن ينفصل الشعاع ويكون بينه وبين العرئى عبياء: ون 
لم يتصل نفس الشعاع بالمرئي. ألا ترى أنا حين نفتح أعيننا نُدْرِك الكواكب على بعدها من 
حيث اتُصل شعاع أبصارنا بشعاع الكواكب, فاغنى ذلك عن انّصال شعاعنا بنفس 
الكواكب. 

وليس يجوز مع بُعد المسافة واستحالة النظر أن يكون شعاع أبصارنا في مثل هذا 
الزها القضيير مقصل بالكراكتء فلو نكر الله عال طرق سعاعناء ومع عن الاتضال 
بالمرئي لرأيناه على كل حال إذا كان الضياء بيننا وبينه. اللّهمّ إلا أن يحول بيننا وبينه 
بظلمة, وكان يجب أن نرى تلك الظّلمة الحائلة, ولو عدل بطر ف ' الشعاع عن جهة ؛ المرئي 
إلى غيره لأخلّ ذلك بصحّة” العين وأوجب اختلافاً في النظر. حتى يصير بمنزلة الحول 
الدى ررق هسه القت كانه يفا دوف لو ركد الاضان ذلك عق تسمه وكنان ينض 
مبديها اكات عن نع ينا ادامرا د بكرو قد يدر لق وكا هالا عد 

َأمًا الكلام على الفصل الخامس من القسمة المتقدمة: فهو نا لو كنا :مدركين له تعالق 
لوجب أن نعلمه؛ لأنّ من شأن العاقل إذا أدرك شيئاً مع ارتفاع اللبس أن يعلمه, ولايجوز 
مع كمال عقله [أن] يدركه ولايعلمه واللبس الذي يجوز أن يعرض في المُّدْرَكات لايصحّ 
عليه تعالى؛ لأنّه الحلول أو المجاورة أو كون المرئي بطر لغيزه ومشتها' له وكذل ذلك 


.١‏ الظاهر في الأصل: نشك. ؟. الظاهر في الأصل: بتطرف. 2 ”* في الأصل: بفتحه. 
*. فى الاصل: شبها. 
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يستحيل عليه تعالى. ونفى العلم عن نفوسنا بالشبه. وفينا من يعتقد نفيه ويعتقده على ما 
ليس هو عليهء فقد ثبت إِنَا غير مُدّركين له. وهذه جملة كافية. 
دليل آخر: وممّا يدل على أنه لا يُرئ بالأبصار. أنّ من شرط الرؤية بالبصر أن يكون 
المرئيّ مقابلاً أو في حكم المقابل» أو يكون محلّه بهذه الصفة, وإذا استحال عليه تعالى 
رؤية البصر من حيث كان يقتضي كونه جوهراً أو عرضاً. استحالت رؤيته بالبصر. 
والذي يدل على ما ذكرناه, شرط أن الرؤية تحصل عند تكامله و يرتفع عند اختلاله. 
الأترى اثالاترى ماوراءنا ولااما عن يميتكا همالا م لم تجرف إليه وتريئ ما يقابله 
على طريقة واحدة, فجرت هذه الشروط فى الإدراك بالبصر مجرى نفس البصرء وصحته 
في أن ذلك شرط في صحّة إدراكنا لما تُدركه. 
ويغذه فاه ليس ,يجوز حطول الى ء على وه ولو كان واجباً لم كراد ليت قن 
لايكون واجباً؛ لأنٌ ذلك يقتضى التأثير الواجب المعتاد. وقد علمنا أن الشروط التى 
وكرناه ار كا نكرو ايه لم روه النبها لعلو يناه كزان وللارين نامعن تعلق ذلك العاف 
وبين من ادّعاه في أمثاله. من انتفاء الضدّ بضدّه وإيجاب العلّة لمعلولهاء [وهكذا] سائر 
الأمون الواح 
وقول من اعترض على هذا بأنّا ندرك وجوهنا في المرآة وإن لم تكن مقابلة لحاسّة 
الرؤية» ليس بشىء؛ لأنها و إن لم تكن مقابلة لعيونناء فهى فى حكم المقابلة لها؛ لأنّ 
المرآة يجعلها بهذه الصفة من حيث تعكس الشعاع إليهاء وتصير المرآة على هذا الوجه 
فى أنّها آلة للرؤية بمنزلة العين» فمقابلتها فى هذه الحالة تجري مجرى مقابلة العين نفسها 
"وا قاش وال ماو يفا اقول فشن على بهذا | لد نكو الوا لو كرا أن لقيال 
أحدثه في غير محل غير مرئي؛ لأنّ الشروط التي اعتبرتموها لايصحٌ فيه. 
فالجواب عنه: إن من اعتبر في رؤية المرئيّات ما ذكرناه من الشروط؛ وجمع بين هذا 
القول والقول برؤية السواد وود لافي محل» يقول: السواد متى وجد في غير محل لابدٌ 
أن يكون بحيث لو وجد محل لكان ذلك المحلّ في جهةٍ دون جهة, وهو على هذا كأنّه 
0 ' 
وأمًا اعتراض من اعترض هذه الطريقة بقوله: إذا جاز ان يّرى القديم تعالى المرئيّات 
من غير مقابلة, وإن كان أحدنا يحتاج في ذلك إلى المقابلة» فألا جاز أن يّرى من غير 
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مقابلة, وإن كانت المرئيّات في الشاهد يفتقر إلى المقابلة؟ 

قاتكوات مقف | التقائلةاوما حرق مجر اها جنا تكو يرط فى ركيةاننا ور حاطة 
وكذلك هو رط فى رؤية من يَرى بحاسّة, وعندنا أنّ القديم ري بحاسة, فيراعى فيه 
العزط المعصوطن لساك رع كد لتر إل زر بالسن نك قاد بن من اتات ال 
شرط المرئيّات بالحواسٌء فافترق الأمران. 

ولدل تقار 7 يدل عل أنه الى «الاتتركه الاتضان ومو ترك الاتتسانوفة 
اللَطِيفٌ الخَبير» ١‏ قَتَفَئْ إدراك الأبصار الذي هو رؤيتها عنه على وجه التمدّح ا“اع/ 
فوجب القطع على 2 الرؤية لايتناوله في حالٍ من الأحوال؛ لأنّ ما تمدح تعالى بنفيه و 
انان ؟ وللايكن مضا" بش قاذ يكو إنات السسنى نه أو تفن انع إلا نقضاء واذاكاك 
النقص لايجوز عليه تعالى. وجب نفي الهوية على جميع الأحوال. 

فإن قيل: دلُوا على الجملة التي ادعيته؟ 

قلنا أمّا الذي يدل على أنّ الآية متضمّن نفي الرؤية بالأبصار, فهو أنّ لفظة «الإدراك» 
وإن كانت متى أطلقت في اللغة احتملت أشياء كثيرة, كاللحوق والنُصح وإدراك الحرارة 
والصوات وقير ذلك: فانها إذا كنات يتقن النهر احتطت و زال عكنيا الاجعفال: 
واختصّت بما تكون البصر آلة فيه. وهو الرؤية دون غيرهاء والذي يدل على ذلك أن أهل 
اللغة العربية لايفصّلون بين قول أحدهم «أدركثٌ ببصري» و«رأيت ببصري» ورا عنيست 
ببصري». ولأنّهم يصفون كل ما أطلقوا عليه أنه مُدْرَكَ بالبصر بأنّهِ مرئيٌّ بالبصرء وهذا 
واضح في تساوي معنى اللفظين. 

وبعدُء فلو كانت الرؤية غير الإدراك لوجب انفصالهماء فلو كان أحدنا لايعقل لنفسه 
متى أدرك ببصره الشيء وزالاعالة واهلى واستعال ان يكون مدركا لدنصيره وهورعير 
راءِ له وأن يكون رائياً له وهو غير مُدْرِك له ببصره, دلّ على أن المعنى فى اللفظين واحد. 

فإ فيل: نا أنكر قم أن الإادراله التتدك فى الاق إثما هو الانخاطة العى لاقهوو إلى 
الأحساء دون الرؤية؟ 0 ْ 

قلنا: هذه* الألفاظ تبطل من وجوه: 


.١‏ سورة الأنعام: 10 ف الأعسل تاننات: :فى الأصل: منفصلاً 
؟. فى الاصل: ما. د. فى الاصل: هذا. 
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أوؤّلها: ما قدّمناه من أنّ أهل اللغة الّذين إليهم نرجع في معاني هذه الألفاظ. لايُفرّقون 
بين قول القائل «أدركت ببصري» و«رأيت وأحسست». فمن ادّعى أنّ الإدراك بمعنى 
الاحاطة؛ كمن ادّعئ ذلك فى الرؤية والاحساس. 

وذقوهانإن الإدراك لاجمل فى يصون التراظع يدق الاخاطة الانترزى أله 
لايقولون «ادرك السور المدينة» و«ادرك الجراب الدقيق»., وإذاا كان مع الإطلاق 
لايريدون بلفظة «الادراك» الإحاطة, فأحرى أن لايريدوا ذلك مع التقييد بالبصر. 

ثالثها: إِنّ الذي نفاه تعالى عن نفسه من الاإدراك في الآية الكريمة, هو الذي اثبته لها, 
وقد هلما اهلو ابره رقولة تعالى رهد تذرك الأتضار» التخاطة بل أراذ الزوية: فبكدنية 
أن يكون ماتفاء كذلك. 

فإن قالوا: فلم أنكرتم أن يكون الإدراك بالبصر رؤية مخصوصة, وهي المتناولة للمرئيٌ 
من جميع جهاته. وأن يكون إِنّما نفي هذه الرؤية عن نفسه دون الرؤية المطلقة؟ 

قلنا: قد ثبت أنْ اهل اللغة لا يُفْرّقون بين معنى قولهم «ادركت ببصري» و«رايت»», 
ومن اذعى فرقاً بين الأمرين مدّع لما ليس بمعروفٍ عندهم, وهو بمنزلة من عكس كذلك, 
وادّعى أَنّ المتناولة للشيء من جميع جهاته هي الرؤية؛ والإدراك بخلافها في هذا المعنى, 
على أنّ هذا القول يوجب ألايوصف أحد من بأنْهِ مُدْرِك لشىء من الأجسام فى الحالة 
ك3 لالدكلا واماامى عن حوانيا وكتلك كان بحت لا مله يا هنف العراة 
لأنه لاجهات له, وفى علمنا بخلاف ذلك دليل على فساد هذا القول. 

فا عل لابنتع رض جا الع توق أ الالذراك إذا قنديا فصر لم يقد | لا الر ويه وكين 
نجدهم يقولون: «أدركثٌ حرارة الميل ببصري», وإذا صم هذا جاز أن يكون النفي بالآية 
هو هذا الضرب من الادراك؟ 

قلنا: أول ما في هذا السؤال إِنا لانعرف ما تضمّنه مستعملاً في لغة العربء ولايقدر 
المعترطن يه أن نشد افيه تعر لهمء أو يروى به خبراً عنهم: فعلئ معتمدهم 1 بصحح 
روايته حتى ,يلزمنا الكلام على معناه. 

على أَنّ ذلك لو كان مستعملاً معروفاً. لم يقدح فيما اعتمدناه؛ لأنّ الإدراك الحاصل 
بالبصر على ضربين: 


أحدهما: يختصٌ البصر أنه آلة فيه. وهو الرؤية. 
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والضرب الآخر: حكم البصر فيه, وكلٌ محل للحياة حكمه' واحدء وهو إدراك الحرارة 
وما يجري مجراها. 

فالادراكمتى أضيفه إلى البضر أو أطلق: لم يعقل منه ِل الرؤية التي تختصٌّ البصر 
الله كيه كما أن اكور اق اذا أضمف إلى الت أن لذن واطلي ل يندلا متد دين 
يختصٌ هاتان الجارحتان, بكونهما آل فى إدراكه. وما سُئلنا عنه بخلاف ذلك؛ لان القائل 
إذلاقالة «أزكت ضرا المين يضرق» نقد علق الادراك بالحراز ةالتى لاتكوق البضر آله 
فى إدراكها من بجهة الزؤية: وضاز هذا التقنيد مويلاً لما يفضيه ظاهر | إضافة الإدراك إلى 
البصر مع الاطلاقء وجرى مجرى أن تقول: «أدركت حرارة كذا بأنفي أو أذني» في أنه 
يؤيد ما يقتضيه ظاهر تعلّق الادراك بالأتف والأذن مع الإطلاق. 

على أن الآية إذا اقتضت نفى إدراك الأبصار عنه تعالى: فيجب أن تنفى ذلك على كل 
عسات إن انر فاق أن مكو فرفيا الروك زكا يدكلى سيل إؤرالة الخرارة 
وفيرها هذا كوف قوط السو ال 

وأمّا الذي يدل عن أنه تعالى يمدح بنفي الإدراك عن نفسه. فهو إجماع الأمّة؛ لأنّه 
لاخلاف بينها فى ذلك. وإِنّْما اختلفوا فى كيفية تمدّحه: 

فقال قوم: إن تمدّح بنفي الإدراك عن نفسه. والإدراك غير الرؤية. 

وقال آخرون: إِنْما تمدح بنفي بنفى الرؤية عنه في الدنيا دون ع الآخرة. 

وقال آخرون: : إنْه تمدّح بلغي بنفي إدراك هذه الحاسّة له وإن صم أن يرى بحاسّة سادسة. 

وقال أهل الحق: إِنه تمددح بنفي الإدراك الذي هو الرؤية عن نفسه على كل وجه و 
فيكل حال. 

. وهذا إجماع لايقدح فيه خلاف من نعلمد' أن يخالف فيه حادثاً؛ لأنّ ذلك يقتضي 

استقرار” إجماع على شيء من الأشياء. ٍ 

على أنّ سياق الكلام وترتيب الآآيات الثلاث إلى قوله تعالى <ِوَهُوَ اللطِيْفٌ الحَيثِر4, 
بقتضي كون جميع ما تضمّنه الكلام من نفي وإثبات مدحاً؛ لأنّ العادة لم تجر للعرب 
الذين خوطبنا بلسانهم, أن يتمدّحوا بخطاب على هذا النسق, ويحللوا بينه وبين ما 
لتقن النو ونال سكل ين 0" 


.١‏ فى الأصل: حكم. اق الاصل تيل *. فى الأصل: الاستقر. 
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فأنا الى ندل علن أله تال ,ملع يبنا برج إلى ات دون ما يكون أن يكون 
متفضّلاً به. فهو أن الادراك ليس يمعنى على ما دللنا عليه, فيصم أن يقال: إِنّه تمدّم 
بألا.يفعله على سبيل التفضيل '. ولميبق بعد ذلك ألايكون التوجيه' أنه في نفسه على 
سن يتخي وها زدرا كذ ويا عدضيه ذاه ارهن تعره وله جر ويه تالى علد انض 
بذلك ما ذهبنا إليه من استحالة الرؤية عليه على كل حال. 

واعلم إِنْما تمدح القديم تعالى بنفيه وإثباته على ضربين: 

أحدهما يرجع إلى فعله. والآخر إلى ذاته. 

فأمًا الضرب الأوّل: فهو على قسمين: 

أحدهما: أن يتمدّح بالفعل على سبيل الإثبات. 

والآخر: أن يتمدّح به على طريق النفي. 

والقسم الأوّل: على ضربين: 

أحدهما: يقتضي انتفائه /؟2/النقص والذِّمء وهو التمدّح بفعل الواجب. 

والآخر: لا يقتتضي ذلك وهو كل ما كان متفضّلاً بفعله من الاحسان والانعام. 

وأمًا الضرب الثاني: من أقسام الفعل, وهو التمدّح بنفي الفعل؛ فهو أيضاً على ضريين: 

أحدهما: يقتضي إثباته النتقص والذم, وهو التمدح بان لايفعل القبائح. 

والضرب الثاني: لايقتضي إثباته ذمّاَ وهو التمدّح بأن لايفعل ما يكون متفضّلاً ما 
لايفعله. كنحو تمدّحه بِأنّه لايعاقب الكافر لو تمدّح بذلك؛ لأنّ إثبات ذلك يجري مجرى 
نفي ما يتفضل بفعلٍ من ضروب الإحسان في أنه لايوجب ذمّاًء من حيث كان للمتفضّل 
أن لايتفضّل وله أن يتفضّل, ولا فرق في ذلك بين النفي والاإثبات. 

وليس لأحد أن يقول: كيف ,يصع أن يتمدّح بأنّه يفعل الإحسان ثمّ لايفعله. وكذلك 
فكيف يتمدّح بأنّه لايعاقب الكافر ثم يعاقبه. وكلّ ذلك يقتضي الذمّ بخلاف ما قلتم؟ 

وذلك أن الوعّد بالتفضّل لايدخله فى أن يكون واجباً. فمتى وعد بما يجري مجرى 
التعطل دبدواء كارائفياً أو ]نبا تا كان لد أ لا كله من ديه كاك تناف تو ريما رقي أن 
لايفعله من وجه آخرء لأنْه يكون كاذباً مع تقدّم الوعد. وهذا خارجٌ عمّا نحن بسبيله. 

على أنا نفرض المثال بحيث لا شبهة فنقول: متى وعد بأنّه يتفضّل على زيدٍ 


.١‏ فى الأصل: التفضل. . في الأصل: التوجه. 


الجزء الثانى يفف 


بالانما ناز أل تمل على عمرو بمثل ذلك. ولادكون متعوناء ركد رك ا ذاياعد 
اله لتاقت اعد دن لكان هادا ن يعاقب الجميع؛ ومثل هذا لايجوز في الفعل 
الواجب. لا على طريق النفي ولا الاإثبات. ألا ترى إِنه لايجوز أن يتمدح أنه يفعل بزيد 
ما استحقّه من الثُواب ولايفعل مثل ذلك بسائر المستحقين. فكذلك لايجوز أن يتمدّح 
أنه لايظلم زيداً ويظلم غيره. فقد تم غرضنا على كلّ حال في الفرق بين الأمرين. 

دأعانها بعد ع ل سالك افندا دضع اإنن ات كور على سروب أنلالة: 

تمدّح بإثباتٍ على الحقيقة. 

وتمدّح بما يجري مجرى الإثبات. 

وتمدح بما جرى مجرى النفى. 

وعلى كل الوجوه لايجوز انتفاء المثبت ولا إثبات المنفي, ولا تغيّر الحال في ذلك, 
فالإثبات الحقيقي كالوصف له بأنّه موجودٌ باتي» وما يجري مجرى النفى كنحو تمدحه 
تعالى بأنّه هلا تأَخذءُ سه وَلانوم4 ' وبنفى الصاحبة والولد. ويجري مجرى ذلك تمدحه 
أنه لا مُدْرَك بالأبصار, فلا فرق على ما ذكرناه بين من جوّز أن يُرئ في الآخرة, وبين من 
جوز ان تخد ويلية ووه أن مشاب ولو | فى عقن الهو الا: ْ 

فإن قيل: كلّ شيء أشر تم إليه فيما يقتضي انتفائه وإثباته النقص له معقولٌ يقتضي ذلك 
فيه. وليس في إثبات رؤيته تعالى وجهُ معقول يقتضى النقص. وكيف ,يصمح التمدّح بنفى 
الروط ودب كت حنايا عن باالد عل ويع المع بلي 

قلنا: إذا ثبت نبت أن تعالى متمدّح بالآية. فلابد من أن ن ,يكون في نفى الرؤية عنه وجه 
يقتضي المدحة؛ لأنّه تعالى لايتمدّح بما لا وجه له في المدحة, فهذا القدر كاف في علمنا 
أنه لابدٌ من وجه المدحة على سبيل الجملة. وينتظم معه الاستدلال بالآية وإن لم تعلم 
الوجه بعينه على سبيل التفصيل؛ كما أنّ العلم بوجه وجوب الشيء على الجملة كاف 
فى القلم بوجوب وكين مكل يق وان ن كان لابدٌ من أن يكون هناك وجِهٌ للوجوب مفصل, 
والوجه المفصل في كون نفي الرؤية عنه تعالى مدحاً. هو أن مِن شأن ما يرى أن يكون هو 
أو محلّه في جه من الجهات, وذلك بقتضي حدوثه. 

ولنس لأحذ أن :يقول: حك غلم هذا الوخية وان المنديحة تتحلقت به فى عدن 


.500 سورة البقرة:‎ .١ 


يفا الملخخص في أصول الدين 


الاستدلال بالآآية وخرجت من أن تكون دليلاً. 

وذلك أنا قد بينًا أن العلم بتفصيل وجه المدحة غيدٌُ واجب. وأنّ الاستدلال بالآية 
لاقف التدوواة الفلمبا له للبذ من وقد على بهل العدلة كا تفط هذ اتعرال. 

فإن قيل: كيف بتمداح عالى وحن ا إدرالة دوو ال اشاركه فى وللتدها اصن جارج من 
الميدونات وكتي :من الأغراض الموسوواة؟ 

قلنا: قد العنات أهل الحقّ عن هذا السؤال: 

فقال بعضهم :نه لم يتمدّح بمجرّد نفي الإدراك عنه. بل بكونه يَرى ولايّرى؛ لأنّ ما 
عداه من الذوات على ضروب: 

منها: ما يَرى ولا يُرىء كالألوان. 

ومنها: ما يَرى ويُرىء كالاإنسان وما جرى مجراه من الأحياء. 

وليس منها ما يَرى ولا يُرىء فإذا اختصٌ هو تعالى بذلك. وجبت له المدحة. 

وقال آخرون: إِنّه لم يتمدّح تعالى بنفي الرؤية عنه في الحقيقة, وإِنْما تمدّح بصفته 
الذاتية التي اقتضت له نفي الإدراك عنه وإثباته فيه. كما أَنّه تعالى لمّا تمدّح بنفي الشبيه 
والولد والصاحبة لم يتمدّح بالنفي على الحقيقة وإِنْما يتمدّح بما اقتضى له من صفته 
الذاكية 

وقد اعترض المخالفون [على] الوجه الأول فقالوا: كيف يصحٌ أن يتمدّح لمجموع أمرين 
كل واحد منهما بانفراده و لايقتضي المدح, ولئن جاز هذا ليجوزنٌ أن يتمدّح بأنّه شيم 
عالم, أو ذاتٌ قادرة فبنفيه المدح لمجموعه' وإن كان الانفراد بخلافه. 

وقد أجيب عن هذا إِنّهِ غير ممتنع في الصفة التى لا تسقتضي مدحا على الانفراد. 
أن تكون مؤثرة في المدح عند الانضمام إلى غيرها أو وقوعها على بعض. ومثّلوا ذلك 
بتمدّحه تعالى بنفي الشبيه والولد, وأنّه لميكن مدحاً لمجرّد النفي. من حيث قد ينتفي 
ارهق قراح كثيرء عد بش ويكة و اننا كان ملكا عن ففيف انقل عه سقو لا يه 
يجوز كل ذلك غلية فى الشاهة: 1 

ومكلوه أيضاً بنتحا؟ لثاتمال باثه موجؤة لم نز لفان كان للا مدت فى سود كوه 
دا و قالوا: إن لزم على ما ذكرناه فيالتمدّح بنفي الإدراك في الآآية, أن نتمدّح بأنّه 


لا الم ؟. فى الأصل: فمدحنا. 


الجزء الثانى شف 


شىء عالمء لزم المخالف مثله إذا مدحه بنفى السنة والنوم وغير ذلك مما أوردناه. 

:وال تيجب أن يحصل :فى هذا التوضم أن الصنة المننيه لاتتتع أن تتتظى المدت 
بشرطٍ متى لم يحصل لم يكن مدحاً. بل لابدّ في كل مدح تعلّق بالنفي دون الإثبات من أن 
يكون مشروطأًء فلابد في شرطه أيضاً من أن يكون إثباتأًء وليس ذلك واجباً في المدح 
بالإثبات. ألا ترى إِنا إذا مدحنا بنفي الجهل والعجز والظّلم؛ فلابدٌ من اشتراط كون من 
نمدحه بذلك حيّا له صفات مخصوصة. وفي الظّلم لابدّ أن يكون قادراً عليه وله دواع 
إليه. وقد استقصينا هذا الكلام فى مسألة أمليناها متقدّماً وبسطنا الكلام فيها. وبين أن 
النفى إِنّما فارق الاثبات فى الافتقار إلى الشرطء من حيثٌ كان النفى أعمّ من الاثبات, 
تادوم يغاول المتدوع وغي المنادوت والايياك اأخدو قاد فى عن لكر زان 
لايتناول إلا الممدوح, ولهذه العلّة وجب في الشرط المراعي في النفي أن يكون أيضأ 
إثباتاً /0ع/ أو جارياً مجرى الإثبات. ومن تأمّل ما وقع التمدّح فيه بالنفي والإثبات. علم 
أن الأمر فيه على ما ذكرنا. 

فإن قيل: ظاهر الآية نما يقتضي نفي إدراك الأبصار عنه. وهذا ممّا لايخالف فيه أحد, 
وإِنْما الخلاف في إدراك الفيضرين الذين لم يتناولهم الآية؟ 

فنا لبس رح كن ال عار ى التسرون اقان أررسية ارقي نوق باشفما ران 
باطلٌ بما دللنا به من قبل على أن الرؤية ليست بمعنى؛ وإن أريد الحاسّة, بطل أن تكون 
الآنة موحي لمدضيه عالق لان الشاشة كبا استتحيل أن ترى هي القديم تعالى, و كذلك 
يستحيل أن ترى غيره من جميع الموجودات, فلا اختصاص هاهنا للقديم تعالى بما ليس 
لغيره. 2 3 

ولنسن لأحد انب رزاعيح فى :ذلك كواثة انا و يشرط النقى:يةة للآن كل سليم مق الالخياء 
شارك فق ذلكاء من حيث كان البضر لايراة غلى الحقيقة؛ وإن كان هو رائياً له. 

على أنّ من ليس إله] أدنى بصيرةٍ' بالعربيّة. لايعترض بمثل هذا الاعتراض؛ لأنّهم 
لايفرّقون إذا ارادوا النفى ‏ بين أن يعلقوه بالالة او بذي الالة. ولهذا يقولون: «.يد فلان 
لاتبطش». و«رجله 00 و«عينه لا تبصر». وإِنّما يريدون أنه فى نفسه لايبطش 
ولاسع ولا نيصر فالنعتىيواحد يراق كان التفظ الأول الذمع بعلن التنى: كبيه نالا 


١‏ في الأصل: لننسن. 
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أفصح وأبلغ. 

فإن قيل: من أين لكم عموم الأآية على وجدٍ يتضمّن نفي إدراك البعض» كما يتضمّن نفي 
إدراك الكلء ظاهر الآية إِنْما يقتضي أنّ جميع المبصرين أيضاً لايدركونه. وهذا ممّا 
لاخلاف فيه؟ 

قلنا: قد أجيب عن هذا السؤال بأنٌّ نفي إدراك الكل يقتضي نفي إدراك البعض. كما أن" 

الاثبات يقتضى ذلك. وليس هذا بمرضي؛ لأنّ الاثبات فى هذا الباب يخالف النفى؛ لأنّ 
القائل إذا كال:«لا اكلم جميع الحدك» وولة] كل جميع هذا العام نف كلم ينضهم وأكل 
بعض الطعام لايكون كاذباً. وفي الإثبات إذا قال: «أنا آكل جميع الطعام» و«أكلّم جميع 
الناس» متى آخل ' بالبعض يكون كاذيباً. 

والجواب عن ذلك: هو إِنّا قد ينا أنه تعالى لم يتمدّح في الآآية بانتفاء فعل أو إثبات فعل, 
وإِنّْما تمدّح بما يرجع إلى ذاته. وهذا القدر كاف في إسقاط هذا السؤال؛ لأنّ تمدّحه إذا 
كان راحم إن نما يختض :فى قات كاق القفاء ازاك التعضن كاقفاء إدراف الكل وانما 
بعد معتى | اننال الركات الخدزالكا بعك مه كان معأ رضت انتفاله عن عضي التدركين 
دون بعضهم وحالهم واحدة, وإذا كنا قد دللنا على فساد كل ذلك فلا شبهة في السؤال. 

فصل 
في أنه غير مرئي في نفسه [' 

إن سأل سائل فقال: ليس فيما تقدّم من كلامكم أكثر من أنه تعالى لايدْرَك بالأبصار, 
فمن أين أنه ليس بِمُدْرِك في نفسه يصمح ولعلّ الأبصار وإن لم تدرّك بهاء فإنّهِ يدرك نفسه. 

قيل له: لوكان تعالى مرئياً في نفسه لصمٌ أن نراه. مع حصولنا على الصفة التي معها نرى 
المرئيات مع" زوال الآفات وارتفاع الموانع ‏ لأنّه لا منتظر بعد ما ذكرناه في حصول 
رؤية ما يصح رؤيته في نفسه. ولولا صحّة هذه الطريقة لالتبس ما يستحيل رؤيته بما 
يصح رؤيته؛ ولم نأمن أن يكون الظلم فرائتاً في نفسه وإن كنا لا نراه. ونرى السّواد 
في محلهء وكذلك كما لا نأمن أن تكون المعدومات مرئيّة في نفوسهاء وإن كنّا مع صحّة 
حواسّنا وتكامل شرائطنا لا نراهاء وهذا يؤدّي إلى التجاهل. 


.١‏ في الأصل: اختل. .١‏ في الأصل: و. 
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ومما يُبِيّن صحّة ما ذكرناه أن المرئيّ لايختصٌ بصحّة رؤيته بعض الرائين دون بعض, 
بل كلّ ما يصمٌ أن يكون مرئياً لبعضهم. صم أن يراه الجميع: كما أن المعلوم لايختصٌ 
فى صحّة العلم به بعالم دون عالم, أوحيٌٌ دون آخرء وكذلك المظنون والمعّقد والمراد 
والستكي و امي ذللكا فيا عد تنام لفقو ماك يوا لتمتهد العارو عن نهاة رون دوق 
كان التعلّق الذي يختصٌ بها لايؤثّر فيها. وإِنْما يتناولها على ما هي عليه وكذلك المرئيّ ؛ 
لأنه لايحصل على صفة بالرائيء وإِنّما يتناوله الرؤية على ما هو عليه من غير تأثير فيه 
وفارق تعلّق سائر ما ذكرناه. لتعلّق القادر بالمقدور. من حيث حصول الجا تي في المقدور. 
ولهذا اختص المقدور و زال الااختصاص فى جميع ما ذكرناه. فلو جاز إثبات مرئيٌ 
يختصٌ بصحة رؤيته لبعض الرائين دون بعض, لجاز مثل ذلك في المعلوم وجميع ما 
عدّدناه! 

فإن قين ها أدكرة أكون الوجه الى له اممف رو" القدري علا حا نينا فى 
الرؤية إلى الحاسّة التى من شرطها أن يكون المرئى مقابلاً لها أو في حكم المقابل ولمّا 
اتعحارة النقارقة عله سرت علي روقم ولد ياعم مع ذلك أن ترق نقنة انه 
يستغني فيما يراه عن الحواسٌ وعن شروطها؟ 1 

قلنا: إذا ثبت أن رؤيتنا له لايصمٌ على كل حال ثبت أنه غيرٌ مرئيٌ في نفسه. كما أن 
كل شيء لايصحٌ أن نعلمه على كلّ حالٍء يجب القطع على أنه غير مرئي في نفسه. 

وكيف ,بصح إثبات مانع من رؤيته يستحيل ارتفاعه. او ليس هذا يقتضي التباس حال 
ما تعدّر المنع بحال ما تعذّر الاستحالة؟ 

غلك ان هذا هينه يوهت الفف كن ثم يري المعددوياك» لأنه يقابل أن تقول إنا الما 
لاراها لافتقارنا إلى الحواسء. ومن شرط وداه أن كون سورد ليصح مقابلته, 
فالمستغني عن الحواسٌ على هذا لايمتنع أن يُدْرِكَ المعدودات. 

على أنه غير:مسلم أن المقايلة ونا فى :تعناها قرط فى يتا البر تياك لآنّ السرظ 
فى انر الها لذ :لك مدااقة واندنة ديعت 1ن لا داك ران ركوو انيد اواو ين 
العرط النقابلة وما قن مهناها أوالاتسبالبالحرية لخرس الفركن من أن يكو ن مرت 

وإِنْ جعلنا الشرط مقابلة المحلّ أو الاتصال بالمحل, خرّج الجوهر من أن يكون مرئياًء 


.١‏ في الأصل: واحد. 


00" الملخص فى أصول الدين 


فيجب أن يكون الشرط ما لايختلف. وهو حصول قاعدة الشعاع. بحيث لا ساتر بينه 
وبين المرئي. ولاامكان نوو أن يكرك :فيه ساتن وإننا أوعينا أن يكتون الشترط 
لايختلف؛ لأنّ الشرط فى إدراك ما يدرك بكلّ حاسّة /ع2/من باقى الحواسٌ غير مختلفي. 
الاقوف ١1‏ الفرط قوز إدر الج تذرك بالسمع واد من حبك جع الى طريقةا" وانقدة 
وحاسّة واحدة, فكذلك تجب فى الرؤية. 

ويعك ان ماهو مزح تام الالة ركب لطر ين عرق نين الكت كاذ كناد لزه 
فق أدراك الرزتقاث «واضيدة وكذلك نا عرسن تنافهاء عب أن كرن واهذا غير مدان 

قإن امخض متعتر على نا امنا من أن العرتيات لاتق فببها المخصاض فا ؟ 

الأجسام, وإِنّا لا نجوّز كونه تعالى رائياً له وإن استحالت رؤيته منًا. 

فالجواب عنه إِنّما أوجبنا أن يرى ما هو مرئيٌ في نفسه, متى كنّا على الصفة التي معها 
يرى المرئيات, والفنا" لايلزم على هذا الكلذه لان رمدو يضادناء ويستحيل كه 
معه فضلاً عن أن يختصٌ بصفة الرائين» ولو لم يكن كذلك وجاز أن يوجد معه لرأيناه وإذا 
لم يكن بُعدٌ رؤيتنا للفنا "من حيث اختصاص بعض الرائين ببعض المرئيات, بل من الوجه 
الذي ذكرناه, فلا اعتراض على كلامنا. 

ويمكن أن يُستدلّ على أنَّه تعالى لايرى نفسه, وإن استحالت رؤيته منّا بالإجماع؛ 
لأنّ الأمّة بين من جوّز عليه الرؤية ولم يخصّها فى باب الصحّة برأي دون غيره» وبين من 
أحالها عليه على كلّ وجو فالقول بأنّه يرى نفسه مع استحالة رؤيتنا لهء يمنع منه 
الاجماع. 

وليس لأحد من المسلمين [أن يقول]:” ونفي الرؤية على وجِهِ يوجب التشبيه. ممّا يصحٌ 
الاستدلال بالسّمع عليه؛ لأنّ الشك في جواز الرؤية على هذا الوجه, يُسِلّم معه المسلم 
أنه تعالى عالمٌ بقبح القبيح, وبأنّه "غنيٌ عنه. وكلّ ما سلم مع الشك في" العلم بما ذكرناه 
صم أن يثبت بالسمعء وعلى هذا يجوز أن يكون السمعٌ دليلاً على نفي شأن له تعالى في 
القِدّم. 


.١‏ فى الأصل: طريق. كذا في الأصل . كذا فى الأصل. 
؟. كذا في الأصل. قفي الأصل: و لين يقول لأحند من المطلمين: 


. في الأصدل وماانة في الأصل: فيه. 


الجزء الثانى زم 


فصل 
في أن الإدراك بسائر' الحواسٌ لايجوز عليه تعالى 

الأصل في نفي كونه تعالى مُدْرَكاً بسائر' الحواس. ما ذكرناه في نفي الرؤية عنه تعالى؛ 
لأنّهِ لوكان مُدْرَكاً لنا في الحواسٌ, لوجب أن ندركه مع صحّة حواسّناء وكوننا على الصفة 
الت نُدرك معها المدركات وارتفاع الموانع؛ لأنّ ما هو مُدْرَك في نفسه لايقف إدراكه على 
أكثر ممّا ذكرناه, وقد بْيّا أن ذي مانع غير معقول يؤدّي إلى الجهالات, وإثبات مانع 
لايجوز ارتفاعه يودي أيضاً إلى ذلك, ويوجب الشك فى أنّ الموجودات كلها يُدْرَكَ بكل 

ولايجوز أن يكون هو تعالى يُدْرِكَ نفسه على حدٌ إدراك الصوت وغيره من المّدْرَكات 
بسائر” الحواس, وإن لم يجز منّا إدراكه لما يناه أيضاً من قبل في باب الرؤية, من أن 
الإدراك لايقع فيه اختصاصء وأنَّه لو كان مُدْرَكاً فى نفسه, لصمٌ أن يدركه غيره من 
المُدركين كما وجب مثل ذلك فى المعلومات وغيرها. 

واعلم ان الحواسٌ خمسٌ.ء فاربع منها لابد من اختصاصها بضرب من البنية يزيد على 
بنية الحياة, والحاسّة الأخرى يكفى فيها بنية الحياة, فالأربع حاسّة: السمع, والذوق, 
والشمّ. والرؤية, والخامسة: كل محل فيه ' بنية حياة, ثمٌ هي على ضربين: 
لأنّ السمع يختصٌ الأصوات والشمٌ يختصٌ الأراييح والذوق يختصٌ الطعوم. 

والضرب الآخر: يدرك به الأنواع المختلفة كحاسّة الرؤية؛ لأنه يُدْرَكَ بها الجواهر 
والحرارة والبرودة واللدّات والآلام, وان اختلفت كيفية إدراك ذلك. 

فأمّا كيفية الاإدراك بهذه الحواسٌ وشروطها فهي في الأصل على ضربين: 

والضرب الآخر: يدرك المدرّك مع غير محلّه. 

فمثال الأوّل: إدراك الأصوات و إدراك الآلام واللدّات؛ لأنّ الصوت عندنا يُدْرَكُ فى 
اد من 0 يدرك المحل نفسه. 

والذي يدل على ذلك: إِنا نفرّق بين جهة الصوت التى حدث فيها مع السلامة, ولانفرّق 


قن الأصل: لمناد. # فى الال جاجز *. فى الأصل: + فيه. 


تلن الملخّص في أصول الدين 


بين جهة كلّها تدرّك لمباشرة محلّه وانتقاله إلى حواسّناء كالطعوم وغيرها حتى نعلم الجهة 
التي حدث فيهاء وانتقل محلّه إلينا منها؛ ولأنّه لو احتيج في إدراك الصوت إلى انتقال 
محلّهء لم يمتنع أن يتسمع الصوت بعض الحاضرين دون بعضء مع اختصاصهم بالقرب. أو 
أن يسمعه أحدهم على خلاف ما يسمعه الآخر, وكان يجب أن يكون إدراكهم له متآخّرأً 
عن حال وجوده, وكل ذلك ظاهر الفساد. 

والغبرط فى إدراك الضوت سكه الأذى وارشاغ النيذاعتها أو ما حوف مجراء 

فأمّا الألم واللدّة فيدرّكان بمحلّ الحياة فيه. ولايتعلّق الادراك لهما بإدراك محلّهما 
وإن كان فى الأغلب قد نعلم محلّها عند إدراكها.ء ويفرّق بينه وبين غيره. 

وامّا [المثال الثاني: وهو] ما يدرك مع إدراك محلّه فهو على ضربين: 

أحدهما: يدرك ويدرّك محلّه لحاسّة واحدة, كالألوان والحرارة والبرودة. 

والضرب الثاني: يدرّك الحال من جهةٍ والمحلّ من جهة أخرى, وذلك نحو' الأراييح 
والطعوم؛ لأنّهما يدركان بحاسة الشمٌ والذوق. ويدرك محلهما بحاسّة اللمس. 

والشرط في إدراك الألوان والحرارة والأراييح والطعوم أن يكون محل الحياة بحيث 
لاساتر بينه وبين المدرك. ولامكان جود أن نكون قيدرشاتزة فلو كان النديم تتعالى 
مُدرَكاً على بعض هذه الوجوه: لوجب أن ندركه لما ذكرناه من تكامل الشرط. وكونه على 
الصفة التي ندرّك عليهاء وهذا واضحٌ لا إشكال فيه. 

فصل 
في ذكر أقوى ما يتعلق به المخالف بالرؤية والكلام عليه 

اعلم أَنّا لو أطرحنا ذكر شبههم لضعنها و بُعدهاء لأقتضانا ذلك ألا نذكر شيئاً منها. لكنّا 
ذكرنا نا هو الأمئل والأسبه «الاضافة إلى غيره مك تعلقوا به 

إِنْ قالوا: لما كان القول بصحة رؤيته لايوجب تشبيهه بغيره. ولا تجويزه فى حكمه. 
ولا تكد يبه فى خبره, ولا قلب حقيقته. وجب أن تكون الرؤية جائزة عليه. وكان القطع 
على ثبوتها موقوفاً على السمع. 

وتعلقوا أيضا: بِأنّهِ إذا ثبت كونه رائياً لغيره, فيجب أن يكون رائياً لنفسه, لأنّ أحدنا 


.١‏ فى الأعنل:: يجوز. ؟. في الأصل: فما. 


الجزء الثانى 0" 


متى خرج من صحًّة كونه رائياً لغيره. خَرّج من كونه رائياً لنفسه, وإذا صممٌ أحد الأمرين 
صم الآخرء فوجب إن بِنّا معاً لكلّ من ثبت له أحدهما وأكّدوا ذلك. بأنّه لما كان عالماً 
شقية لء رجز ان عله غير ]لا وييك تقس وكذلك إذا كان زاتيا لتفمنة ورا تعره 
وجب أن ,برى نفسه. 1 

وتعلقوا أيضا بأنّ الجسم والجوهر إِنّما أدركا من حيث كانا قائمين بأنفسهماء والقديم 
قائم يتقلينة:فيجتب أن ايكون 'منرقياً. 

وتعلقوا: بان الجوهر بمتلع رؤويته مع العدم ويصح مع الوجود. فيجب أن يكون 
المصحّح للرؤية هو الوجود, وهو تعالى موجود فيجب //21/أن يكون مرئيا. 

300 5 2 بابر تل و 2 ا ا 

وتعلّقوا: من طريق السمع بقوله: #وّجُوه يومئذٍ ناضرة إلى رَبها ناظِرّة #4 ١‏ قالوا: والنظر 
أذ قتع نز الى الشتصت «الرؤرة نوتزال عه الاسعمانورتها زافو فى ذلك يان يكتون 

وتعلقوا أيضا: بقوله تعالى حكايدً عن موسى: لرَبٌ أرِني أَنْظ إِلَيِكَ4 " 

قالوا: وليس يجوز أن يسأل مثل موسى ريّه ما يستحيل عليه, وأيضا فلولم تكن رؤية 
جائزة لما علقها بامر جائز مقدور وهو استقرار الجبلء ولوجب ان يعلقها لو كانت 

وتعلقوا: بما رواه اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير” عن رسول 
الله عَئي قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون ' فى رؤيته».” 

الجواب عن الشبهة الأولى: إِنّ القدر الذي اعتمدوه ليس بأن يدل على إثبات الرؤية 
بأولى من أن يدل على نفيها؛ لأنا نعلم أنّ نفي الرؤية عنه [و]القول باستحالتها عليه 
لايوجب شيئاً مما عدّدوه من التشبيه والتجويز والتكذيب. 


.١‏ سورة القيامة: 57. ؟. سورة الأعراف: 187. #وجلن الس عو 

وس الأصل ‏ عناون 1 

0 إنَّ حديث رؤية اللّه تعالى في القيامة كرؤيتنا للقمر في الدنيا قد نقله أصحاب الصحاح من أهل السنّة. فقد 
رواه البخاري فى بابى (التوحيد) و(المواقيت فضل صلاة العصر)؛ ورواه مسلم في باب (الايمان) باب 
(المعرفة طريق الرؤية)؛ وفي (كتاب المساجد) باب فضل صلاتي الصبح والعصرء و رواه الترمذي في أبواب 
صفة الجنة مع اختلاف فى الاسناد والمتن. وإليك نضّ البخاري عن جرير بن عبدالله: وكنا جلوسا عند 
لمكيو إذ نظر إلى القمر ليلة البدر, قال: نكم سترون ربكم كماترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته). 


ع0 الملخّص في أصول الدين 


وبعد. فإنّ ذلك أيضاً يوجب عليهم القول بأنّه عالم لذاته؛ لأنّ القول به لايؤدّي إلى 
شيء ممّا ذكروه؛ ويوجب أيضاً إثبات كل ما علمنا نفيه مما ليس في إثباته تشبية 
ولاتجويرٌ ولا تكذيبٌ, وهو كثير. 

على إِنَا لا تُسلّم ممّا اقترحوه بل نقول: إِنّ في إثبات الرؤية ما يقتضي التشبيه؛ لأنّا قد 
نا أن المرئي بالأبصار لابدّ من أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل. وذلك يقتضي كونه 
جسماً أو عَرَضاً وهذا هو التشبيه ويقتضي أيضاً تكذيبه في خبره؛ لأنا قد بِينًا أنّ قوله 
تعالى ؤلا تُْرِكُهُ الأبُصار» ' [دالٌ] على نفي الرؤية عنه. 

فأمًا قلب الحقيقة, فإنٌّ الرؤية وإن كانت لا تقتضيه. فنفيها والحكم باستحالتها 
لاتقتضيه. فيجب نفي الرؤية لهذه العلّة على ما ذكرناه. على أن الرؤية وإن لم تقلب حقيقة 
الترتكفإلها دل على أنه بهد 'مخصوضة: ولاب من ننيها عكن تبعتفيل لك الصفة 
عليه نان كمون القاور عاد ر) الى القتىى الاتعلي تست لقن 2ل على اللاشعارة 
يصمٌ حدوثه, فما استحال عليه العدم والحدوث لابدّ من نفي كون القادر قادراً عليه. ون 
لم يكن ذلك قالها بحقيقته. 

والكوان تعن القتنية القافية إن أحنانا اتنا يرق تفتسة إذا كان تراقنا لقيزهه نتن جيك 
كانت نفسه في ألها يصحٌ أن تكون مرئية لغيره, فإنّما يجب في كل من رأى غيره أن يرى 
نفسه متى كانت نفسه يضح ان ان تكون عزتية ولهذًا كالم يشارك نفسه غيره في صحّة أن 
تكون مسموعة,. جاز أن يسمع أحدنا غيره. وإن لم يصحٌ أن يسمع لفسه. 

على أنه لا فرق بين من جعل كونه رائياً لغيره علّةَ في كونه رائياً لنفسه '. وبين من 
عكس ذلك فَجَعل كون أحدنا رائياً لنفسه هو العلّة في كوئه رائياً لغيره. وهذا يقتضي |أن] 
يكون كل واحد من الأمرين عل على صاحبه. ْ ْ 

علق أن ن يكون الرائي ما زان انهو أن بقتضي كونه مرئياً ؛ لأ كونه رائياً برجع إلى 

جملته. وكونه مركا بيخ إلى كل جزءٍ منه. والصفة ل تقتضي أخرى إلا والموصوف بهما 

ا لل بالا لا ار 

على أنّ أحدنا لايصح أن يكون محرٌكاً بغيره» و لايصح أن يحرّك نفسه, ولميلزم أن 
يكون تعالى من حيث صم أن يحرّك غيره يصمح أن يحرّك نفسه, وكذلك القول في الرؤية. 


ا سورة الأتعاء :10 قن الأصل “سه 


الجزء الثانى ا" 


والذي ذكرناهٌ يسقط حمله' الرؤية على العلم؛ لأنّه إنّما عَلِم نفسه كما عَلِم غيره؛ لأنّه 
عالمٌ لنفسه وذاته, [و] يصح أن تكون معلومة, وليس ذلك في الرؤية. ويلزم على هذا 
اللاعقلال أن تيكرن سافعا ذاقة كما كان نامع غدرها 

والجواب عن الشبهة الثالثة:إِنّا لا نسلّم أنّ الجوهر إِنّما أدرك من حيث كان قائماً بنفسه؛ 
أن المستقاذ نذلك استغتائة عن المخل والمكان:وقد يدركهما لاتغلمه كذلك هن طريق 
الإدراك؛ بل يحتاج فيه إلى الاستدلال. وإِنّما أدرك الجوهر من حيث كان متحيّزاً. ولهذا 
عله غلن هذه الضفة كل من أدركة 

على أن كونه مستغنياً عن المحلّ والمكان نفيٌ ولايصحٌ أن يكون علّة في صحّة رؤية 
الشيء مثل ذلكء بل لابدٌ من استناد كونه مُدْرَكاً إلى صفة يختصٌ بهاء ويلزم على هذا أن 
يكون المعدوم مرئياً لاستغنائه عن المحل. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنّ العلّة في رؤيته كونه موجوداء وآلا يفتقر إلى المحلّ والمكان؛ 
لأنّ ذلك هو ضهٌ ما ليس بعلَّة إلى العلّة. من حيث علم أن الوجود لا تأثير له فى رؤية 
الفزقيات فا يجوز أن ' ينض فى الاعتلال إلى غير 

والجواب عن الشبهة الرابعة: إِنّ العدم إِنّما أخرج الجوهر من كونه ا لخروجه عن 
الصفة التى يتناوله الادراك عليهاء وإِنّما أدرك مع الوجود بثبوت هذه الصفات له عند 
الوجود, ولوكان الوجود هو العلّة في رؤيته لرأينا جميع الموجودات. 

على إِنَا نعلم أنّ العدم يُحيل على الجوهر الحركة. ويصمٌ عليه عند الوجود ولايجب 
أن يكون المصحّح لكونه متحركاً هو الوجود. وكذلك القول في الرؤية. 

فالجواب عن الشبهة الخامسة: إِنّ الآآية التى تعلّقوا بها إِنّما يتضمّن ذكر النظر دون 
الرو نه لسن النظر مشعلا للرؤ يق ولة هى'مكا تسعناد :بهذ اللفظة فى اللغة. 

والذي يدلّ على ذلك جعلهم الرؤية غاية للنظرء فيقولون: «ما زلتُ أنظر إليه حستى 


والشىء لا يكون غاية لنفسه. فلولا أن النظر غير الرؤية لما ساغ هذا الكلام. 
ودغوى من اذعى متهم أن ذلك وإن تعمل فعلى شبيل المجازة لذرلتقتٍ إليها؛ لاله 
تحكّمٌ واقتراحٌ بغير حجة, والظاهر من الاستعمال الحقيقة, وإِنّما ينتقل إلى المجاز 


.١‏ في الأصل: + على. كفن الاضل: إن ناض :فى الأصل. 
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بالأدلة. 

ويدل أيضاً: على ذلك قولهم «نظرتٌ إلى الهلال فلم أره». و«نظرتٌ كذا فما رأيته». كما 
تقولون: «أصغيتٌ إليه فلم أسمعد» و«ذقته فلم أجد له طعماً». فلو كان النظر هو الرؤية 
لكان هذا الكلام يتضمّن النفى والائبات للشىء الواحد. 

ونتوى أنضا ما لك ناه إن هلم بالتساهد: كرون فار حاط ١‏ إزااكان اتجيرنا حصن 
الشيء, ولا نعلمه رائياً له إذا كان المرئيئ خفياً مُلتبساًء ولهذا يحتاج في أنه راء' له إلى 
الع إلى تولة ولايحتاج إلى ذلك في كونه ناظراء ولهذا يقولون: «رايته ينظر إلى كذا» 
ولا يقولون: «رايته يرى كذا». 

ويدلّ أيضاً عليه: أن أهل اللّغة جعلوا للنظر أصنافاً من حيث عرّفوه, وجرى في الحكم 
مجرى ما يشاهدونه.ء فقالوا: «نظر غضبان» و«نظر راض» و«نظر شرر» كر متعة» 
و«نظر بغضة» ولم نجدهم صنّفوا للرؤية أصنافاً. ولا عاونا ضروياء فيجب أن يكون 
المختلف الضروب عندهم غير ما هو شيءٌ واحد, ولهذا لا يُسمع من أحدٍ منهم «رؤية 
محبٌّ» و«رؤية راض», ولا أن يبدلوا لفظة «النظر» في المواضع التي ذكرناها//6/ بلفظ 
الزؤية قدل عق 1" الفائدة قنيها متتذلقة: 

والتظربعتةنا هد عليه السوفة المديية مز النرية ارتمكانه طانا ارون رهد 
القائدة لاتضح فيه تعالى: فيتبغى أن يُنقى عن الآآية فائدة النظرالمنفتصّة بالغيره وحمل 
ذلك على ما يصمح من الانتظار أو غيره. 

على أنّا لو سلّمنا لهم أن النظر يفيد الرؤية وأّها إحدى فوائده, لم يُسلَّم استدلالهم أيضاً 
بالآية, لأنّ لفظ «النظر» لها فوائد كثيرة من الذكر والاعتبار والتعطف والانتظارء فما 
المنكر من أن يريد بها في الآآية الانتظار, ولا شبهة في أَنّ الانتظار ممّا يفاد بهذه اللفظة, 
قال اللّه تعالى: « وإِنّي مرسلةٌ إليهم بِهَديِ قَنَاظِرَة يمَ يَرجِعٌ المُوْسَلُون4 '. ويقول القائل: 
«إِنّما أنظر إلى الله و إليك» ولايريد إلا الانتظارء وقال الشاعر: 

ني إليك لما وَعَدتَ لناظِر َظَرٌ الفقير إلى العَنيٌّ المُوسِر" 


*. تفسر الليان 1:١‏ 579 تفسير مجمح اللمان 1٠١‏ 7مع, 
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وقال آخر: 
كل الخّلائق يَنْظُدُون سجاله تر الحجيج إلى طُلُوع هلال' 

واحتمال لفظة: «النظر» للانتظار أوضح من أن يستشهد عليه وأظهر, وكلّ ما استشهد 
أنه ممّا عُدّي النظر فيه ب«إلى» ولم يرد به الرؤية, ويسقط تعلّقهم بالتعدية. 

فأمًا ضمّهم إلى ذلك ذكر الوجوه: فأوّل ما تقول لهم فيه: 

مِنْ أين لكم أنّ «النظر» إذا قُرن بالوجه وعدي ب«إلى» لم يحتمل إلا الرؤية, وما 
الشاهد على ذلك فليس هذا مما يقبل فيه محض الاقتراح؟ ومتى طلبوا على ذلك شاهداً 
معروفاً عجزوا عنه. 

فأمّا استشهاد بعضهم على هذه الدعوى. بأنّهم يقولون: «أنظر إِليّ بوجهك» فخُلفٌ من 
الكلام غير مستعمل ولا معروف. وإِنّما المعروف إقولهم:] «أقبل علي بوجهك» و«أنظر إلىّ 
بعينك» من حيث كانت العين آلة في الرؤية. 

على أنّ هذا لوكان معروفاً لم يكن نظيراً للآية؛ لأنّ النظر في قولهم: «انظر إِلىّ بوجهك» 
نسكبهاة ب الرجه مان جل رشن قوية تدرو رجه لسن كوة كللذ لاقت 
النظر الذي هو الرؤية, والآآية أضيف النظر فيها إلى الوجوه إضافة لا يقتضي كونها آلة, 
فجاز أن يحمل على الانتظار؛ لأنه لا مانع من ذلك كما منع فيما أوردوه. ْ 

وليس لأحد أن يقول: كيف ,يصمٌ أن تكون الوجوه منتظرة؛ لأنْها كما لا تكون منتظرة 
كذلك لاتصحٌ أن تكون رائية على الحقيقة فما لقائل ذلك إلا مثل ما عليه؟. وهذا هو الذي 
يدل على أن المراد بالوجوه غير الجوارح, وقد استقصينا هذا الكلام في مسألةٍ كنا أمليناها 
قديماً نقضنا بها كلام بعض من نظر طريقة الأشعري في هذه الآية. 

على ان فى اصحابنا من انشد ابياتا يتضمّن تعليق النظر بالوجوه مع التعدية ب«إلى». 
والمراد بها الانتظار, فمن ذلك قول الشاعر: 


ج 


الشعر لجميل بن مُعمر كما صرّح به الشيخ الطوسى ليه في تفسيره؛ ولكن لم نجده في ديوانه ولا في بقيّة المصادر 
المتاحة بأيدينا. .١‏ لم نعثر على قائله فى المصادر المتاحة بأيدينا. 
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ويوماً بدي قار رايت وُجوههم إلى الموتِ من وَقُع السّيوف نواظرا' 
وقول الآخر: 
وجوه يوم بدرٍ ناظرات إلى الرّحمن ياتي بالقلاح 

فإن قيل: كما إِنّ تعليق الإدراك بالبصر يقتضي أن تكون الرؤية دون سائر ما تحتمله 
هذه اللفظة, فكذلك” النظر إذا علّق بالوجه يجب أن يكون مفيداً للرؤية. 

قلنا: الفرق بين الأمرين أنّ الإدراك إِنْما وجب فيه متى عُلّق بالبصر أن يكون محمولاً 
على الرؤية. من حيث علّق بما يختصٌ بكونه آلة في الرؤية دون غيرهاء وليس كذلك 
الآية؛ لأنّ النظر لم يعلّق فيها بما يختصٌّ بكونه آلة في الرؤية من حيث لم تكن الوجه آلة 
فى الرؤئة: وليس من حت كانت" العين وه 1ل الرؤ يثافئ الوحه تلحقه هذ القسصة: 
كما لم يجب أن تكون آلدَ في الشمٌ لكون آلة الشمٌّ فيه؛ ولأنّ الوجوه المذكورة فيها لم ترد 
بها الجوارح, وإِنّما كني بها عن الحمل؛ ولأنَا لما ادّعينا ذلك في الإدراك استشهدنا عليه 
بالمتعارف في الخطابء وليس في شيء من الخطاب تعليق النظر على الوجوه. 

ثم يقال لهم: يجب حمل النظر المقرون بذكر الوجوه على الرؤية متى اريد بالوجوه 
الجوارح. أو إذا أريد بذلك ذو الوجوه8؟ 

فإن قالوا: على الوجهين يجب أن يحمل على الرؤية كما يرواء بطل استشهادهم بقول 
القائل: «أنظر إلى بوجهك». وبما يقوله فى الادراك إذا علّق بالبصر؛ لأنّ كلّ ذلك إِنْما هو 
في الوجوه التى هي الجوارح. 

فإن قالوا: يجب حمل ذلك على الرؤية متى اريد بالوجوه الجوارح. 

قلنا لهم: فدلُوا على أنّ المراد بالوجوه فى الآية الجوارح, فانًا لا نسلّم ذلك لهم. ونقول: 
إن المراد بها ذو* الوجوه. وبهذا جرت عادة العرب؛ لأنهم يقولون: «هذا وجه الرائي» 
و«وجه الأمر». وقال اللّه تعالى: «كل شَىءٍ هالك إلا وَجْهّهِه . (وَيَئَى وَجْهُ رَبك ذو 


ل تت عن فاثله فى المضاد و المتاعة بأبداينا. *. فى الأصل: وكذلك. 
*. فى الأصل: كان. هف الأمل “3و الزضوث:. ‏ - عافى الأصضل دوق 
ل/ا. سورة القتصص: 8/4 
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الجَلالٍ والاكْرَام4 '. وقال تعالى: هو وُجُْهُ يَوْمَئذٍ بِاسِرَةٌ تَظَنٌ أن يُفْعَلَ بها فاقرَة4 ' وقوله 
تعالى: <ِوٌجُوْهٌ يَوْمَئْذٍ ناعِمَةٌ لِسَغيها رَاضِيّة4 " ولا شبهة في أن المراة سكل ذلك الذوات 
دون غيرها. 

وقد قيل: إِنّه نما جاز أن رعو اده بالوجه. من حيث كان التمييز يقع بين الجمل 
بالوجوه. والمعرفة بها يتعلقء فاجريت مجراها. 

فإن قيل: كيف يكون المراد بالوجوه في الآية الجمل. وقد وصفها بصفة لا تليق 
إلابالأعضاء وهي النضارة؟ ْ 

قلنا: من شأن العرب بأن يثئنّي الكلام تارة على ألفاظه وأخرى على معانيه. والبسناء 
على الألفاظ أحسن. وإذا كان تعالى قد كنّى عن الجمل بلفظ الوجوه [تارة, ويف في 
الوصف على اللفظ والنضارة من صفة الوجوه. كما قال تعالى: «وَاسْئَلٍ لوي الى كك 
فيها» ' وإِنّما أراد أهلها ولم .يقل فيها. وكذلك قوله تعالى: «وَكم مِنْ قَويَدَ أَهْلَكْناها» 0 
فأجرى الوصف على اللفظ, ثمّ م قال: «أو هُمْ قَائلّْن4 * فعاد إلى المعنى. 

على أن البشارة أيضاً من صفات الوجوه التي هي الجوارح. وكذلك النعمة, ولم يقتض 
ذلك في حمل فوله تعالى: (وّجُْهٌ يَوْمَئْدٍ باسِرَة» ". وقوله: «وجوه” يَوْمَئِذٍ ناعِمّة4 ! على 
الخ 5 التي تليق بها هذه الصفات. 

على 1 نه لابد من حمل ذ ذكر الوجوه في الاية [على 8 المراد به الجمل دون الجوارح 
على كلّ حال؛ لأنّ الجوارح لاتصمٌ أن تكون ناظرة بمعنى رائية. ولا بمعنى منتظرة, 
ولايصمٌ إضافة شيء من فوائد هذه اللفظة إليها على الحقيقة. 

فإن قالوا: لو كان النظر يحتمل الانتظار لصم أن يقال: «أنا منتظر إلى فلان» كما يقال: 
«أنا ناظر إليه»؛ لأنّ معناهما إذا كان واحد فينبغي أن لايختلف تصرّفهما؟ 

قيل لهم: لو مُنع هذا من أن يكون النظر يحتمل الانتظار, لمُنع من احتماله للرؤية, لآنّ 


.50  ”* سورة الرحمن: /ا”؛ و فى الاصل: + وجوه. ”؟. سورة القيامة:‎ .١ 
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الرؤية؛ لا تُعدّى ب «إلى» كما يُعدّى النظر. ألا ترى إِنّهُم لايقولون: «رأيت فلان» كما 
يقولون: «نظرت إليه». 

على أنّ ما هو معروفٌ ضرورة من اللغة, [أنّه] لايقدح فيه الاستنباط والاستخراج, 
وأنّ النظر يحتمل الانتظار. ويعبّر به عنه. [و] أظهر من أن يبطل يمثل هذا الكلام. 

على أنّ اللفظتين وإن اتّفقتا في المعنى والفائدة. فغير منكر أن يختلف تصرّفهماء ولهذا 
نظائر كثيرة فى اللع ةيةه ا «فلانٌ يحبٌ وذ كاه 0 تند منافعه؛ لأر” المحبة 
هي الإرادة, ولو /6 ,أن يدل على هذا الوجه لفظ المحبّة بلفظ الارادة. حتى يقول: 
«فلانٌ يريد فلاناً». فصار في إحدى اللفظتين من التعارف ما ليس في الأخرى, وإن كان 
تتتاهيا راخدا وقد روي ف الوجه في الآية' عن جماعةٍ من اهار والتابعين من غير 
طريق. 

ونس نيه أن يقولوا مت ,حملناها على الاقطاز احتجنا أن تقد ر محدوفا: لأنهد تفالن 
لايصمٌ أن يكون منتظراً في نفسه, وإنّما منتظدٌ ثوابه وعطائه, وإذا حملناها على الرؤية 
لمحتج إلى تقدير محذوفيء فتأويلكم يقتضي كون الآبة مجازاً وتأويلنا لايقتضي ذلك. 

والجواب عنه: إنّ العدول عن ظاهر الكلام واجتٌ إذا اقتضى الدليل ذلكء ولمًّا كان 
تعالى في نفسه لاايصح ان كن براقا لامها . وجب أن تُقدّر ما يصمٌ ذلك فيه وما 
عَدلنا كلمة" عن ظاهره من القرآن أكثر من أن يحصى. 

على أنا لا نبلم ان ذلك مجارٌ؛ لأ تعارق الخطاب فى هذه اللتفظة واستعمالها 
فو الغالب هم العلاف سكل الننهوم نيا هو اللحقيفة لاتيم شر لون «التظريك يدام ودأنا 
منتظك فلانا» فيستعملون لفظ الانتظار مع حذف ما يتعلّق به على الحقيقة من الأفعال؛ لأنّ 
الانتظار لايصحٌ على ذات زيد. وإِنّما يصمٌ على أفعاله. وجرى مجرى لفظ «المِلّك» 
في قولهم: «فلان مَلِك داره وعبده»» في أنه وإن تعلّق محذوف فهو الحقيقة بالعرف وهذا 
الاستعمال مع الحذف أظهر وأشهر من قولهم: «تملّك التصرّف في داره وعبده». 


.١‏ في الأصل: و قد روى هذا الوجه عن جماعة عن جماعة من غير طريق في الآية عن.... 
؟. فى الأصل: كلتا. 
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وقد روى عن أمير النؤمتين - ضلوات الله عليه واله وعن جماعة من أصحابه 
والتابعين كابن عبّاس ومجاهد في هذه الآية وجه آخرء وهو أن يكون المراد أنّْها ناظرةٌ 
إلى توامتريها ذأ النواعسيقا يس عللةاا ووذ فكلاف لكر لدان كنا دف فى نولء 
تعالى: ونا أَدْعُوْكُم إلى العزيز القتار» "وقولك ؤوتحاء رثلك» وما أعية ةلف - 

ولسن يمع ان يريد تعالى بالآية الوجحهين معاء فتريد انها نظ ثوابة ومنتظر الننه 
ونعابنه مستبشرة به. 

فإن قالوا: فكيف يوصف أهل الجنّة بالانتظار والمنتظر لا يكون نعمه خالصاً بل لابد 
أن يكون مغموماً منتقصاً؟ 

قلنا لهم: إِنّما يُلحق الغجٌ والتنقيصٌ المنتظرٌ متى كان ما ينتظره يحتاج إليه في الحال. 
وملحقةٌ بقوله: إناظرة» " وهو غير قاطع على الوصول إليه. فأمًّا من ينتظر شيئاً هو غير 
محتاج إليه في الأعاله بوه وائقة وهنو لد إلية عند حاجته. فهو غيرٌ مغموم ولا متنقصء 
بل ذلك زائد في سروره ونعيمه. ْ 

وليس لهم أن يقولوا: إن من قطع على حصول الشيءء, لايوصف بأنَّهِ منتظرٌ له! 

وذلك أن الانتظار هو توقّع ما يُعلم أو يْظِنّ حصوله في المستقبلء ولا فرق فيه بين 
العلم والظنّء وكيف يكون كذلك وقد حمل جماعة من الصحابة الآية على الانتظار, 
الى نهم معن يخقى ليد عنقي الانظاره وقدقال الله تعالى» هل تتطزوة إلا أن 
يأتِيَهُمُ اللّه4 0 وإِنّما أراد به الانتظار الذي يُصاحب العلم لا محالة. 

وقد يمكن فى الآية -على تسليم أن النظر فيها هو الرؤية -وجهٌ آخر لايفتقر فيه إلى 
تعر مط وف يتلق بالزو يت إذا حدلداء على الززية:وإة عملي النظر في الآنة علي 
الانتظار لم نحتج أيضاً إلى تقدير محذوفيء وهو أن نحمل قوله: «إلى ريّها» على أن المراد 
به نعمة ربّها؛ لأنّ الآلاء ” النم, وفي واحدها لغات أربع يقال: إلى مثل أنا و إلى مثل مَعئء" 
لي مثل إني ” وإِلَىٌ مثل حِلَيٌ. ١‏ 
.١‏ سورة الغافر: ؟؟. ؟. سورة الفجر: ؟5. “. سورة القيامة: 57. 
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؟ع” الملخص في أصول الدين 


قال أعشى بكر بن وائل: 
أبيض لا يَدْهَب الهُّزال. ولا يقطع كما و لايخون إلا" 

أراد لأيخون نعمة من انعم غليه: 

وإِنّما أسقط التنوين من «إلى ربّها» للإضافة, وهذا وجه قاطع للسيف". 

وليس لأحد أن يطعن على هذا الوجه أنه مبتدعٌ لم يسبق إليه أحدٌّ من المفسّرين وأهل 
التأويل! 

وذلك إِنّ ما طريقه الاستنباط والاستخراج يجوز أن يقع للمتأخر فيه ما لايقع 
للمتقدّم؛ وإن كان الوجه جائزاً صحيحاً لم يضرّه ألا يُسبق إليه. 

على أنه غير سبلم ادال تسبق إليْه: لأن التأو يلين المرويينغن الصتعابة والتابعيك 
جميعاً يجوز أن يطابقا هذا التأويل؛ لأنّ من حمل الآية على أنّ المراد بها انتظار التّواب, 
ومن حمل المراد بها” على نظر الثواب؛ لم يفصح بأنَّ لفظة «إلى» في الآآية هي اسم أو 
حرفء وجائرٌ على تأويله أن يكون اسماء وإذاكانت اسم فهو التأويل الذي ذكرناه أخيراً 
بعينه. 

وليس لهم أن يقولوا: كيف يصمٌ الجمع بين قولكم: إِنّ النظر لايحتمل الرؤية جملة 
وبين ما رويتموه من تأويل مَّن حمل الآية على رؤية الثواب, أو ليس هذا يوجب أن النظر 
يحتمل الرؤية؟ 

وذلك أنّ النظر وإن لم يحتمل الرؤية على سبيل الحقيقة: فقد يُعبّر به عنها على سبيل 
التجوّز من حيث كان طريقاً إليهاء والعرب قد تعر بالشيء عمّا يقاربه, ويكون طريقاً إليه, 
فليس فيما قلناه اختلاف ولاقاففن عمد الله ْ 

والجواب عن الشبهة السادسة: إِنّ موسى - عليه السلام - لم يسأل الرؤية لنفسه ولا 
على وجه الشك في جوازها عليه تعالى, وإِنّما سألها لقومه؛ لأنّهم شكوا فيها ولم يقنعوا 
ببيانه عليه السلام , وأحبّوا أن يكون الجواب من قبل اللّه تعالى, فسأل على هذا الوجه 
ليرد الجواب فيه. فيرون الشبهة. 
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الجزء الثانى مع" 


والدليل على ذلك قوله تعالى: «يَسأَلّك أهلٌ الكتاب أن تُتَرّلَ عَلَيهمْ كتاباً مِنَ آلسّماءِ 
قر شالوا مربمق الوه ذلك كقالوا أرنا الله جود 6 وقول مالي لذ فلك يا موس 
أن نُؤْمِنَ لك حَتّى نَرى آللّه جهْرَة» '. ويُّقوّي ذلك قول موسى عليه السلام لما أخذ تهم 
الرجفة: <أَتُهْلِكُنا بما فَعَلَ َلسّفَهاءُ مناه ” فلولا أنّ «السّمّهاء> في ذلك ما ليس له ولمن 
حضر معه ممّن اختار, لميكن لهذا القول معنى, وإضافته السؤال إلى نفسه بقوله: «أرِني 
َنْقَْ ك4 ” وإن كان السؤال من أجل قومه غير منكر, كما أن السامع منافي غيره يقول 
للمشفوع إليه: «افعل بي كذا» و«أعطني كذا» وإن كان السؤال لغيره. ويقول للمشفوع إليه 
أيضاً فى جوابه: «قد أجبتك وأعطيتك» وهذا معروفٌ. 

إن هين كتالح ونال لقومه ما قل )تيد اندي ةرو للق يعار لقا كرون أيه الا 
كن نيا وذا ولد وصاحبة و متى شك قومه في ذلك و أرادوا أن يكون الجواب 
نامر م ال ؟ 

قلنا: بين الأمرين فرقٌ واضح؛ لأنه إنْما يصممٌ أن يسأل لقومه ما إذا ورد الجواب عنه 
صحٌ أن يستدلُوا به. ويقع لهم العلم عنده. وهذا يصحٌ في الرؤية؛ لأنّ مع الجهل بأنّ الرؤية 
لانجوز عليه يصحٌ معرفة السمع؛ وليس كذلك كونه جسماً وما أشبهه؛ لأنّ مع الشسك في 
ذلك لايصحٌ معرفة السمع. فلاينتفع بالجواب الوارد منه ولايصحٌ الاستدلال به. 

وقد أجبتُ عن هذا السؤال: بأنّ ذلك لايمتنع» إذا علم أنّ فى ورود الجواب عنه مصلحة 
فى الننيك ويعت علق الاسعزلا ل بوالتطر: ْ 

ْ فإن قيل: فإذا كان إِنْما سأل الرؤية لقومه لا لنفسه. فلم تاب [من] ذلك؟ على أنه إذا كان 

شاكًاً في جواز الرؤيةء على ما أجاب به بعض أهل التوحيد . لأنّ الشك في ذلك لا 
يقتضي الجهل به تعالى ولايمتنع أن /٠٠/‏ يكون صغيراً. 

قلنا: قد ذهب قوم ممّن أجاز الصغائر على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ في توبة موسى , 
إلى أنها وقعت من مسألته لمّا لم يوْذّن له فيه؛ لأنّهِ إذا لم يُجبْ إلى مسألته فلابدٌ من أن يَنفرٌ 
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وف الملخخص فى أصول الدين 


عنه ذلك من علم هذا من حاله, وليس يجوز أن يكون موسى شاكاً في جواز الرؤية عليه 
تعالى؛ لأنّ مثل الأنبياء لايجوز أن يجهل مثل هذاء ولأ فيه غاية التنفير. 

وأمّا [من] لم يُجوّز' عليهم الصغائر, فإنّه يجعل بلفظة التوبة على وجه الخشوع 
والعبادة والانقطاع إلى اللّه تعالى والرجوع إليه. وإن لم يتعلّق ذلك بذنبٍ عرفه من نفسه. 

وقد ذكر قوم فى هذه الآية وجهاً آخر وهو: أن يكون موسى إِنْما سأل أن يظهر له باب 
يعرف الله عاك عنديها شروو كالايات الى تطير'ق الككرة وقول عند بها مشكة 

والجواب الأرّل أوضح وأسلم؛ لأنّ الكلام على الوجه الأوّل لايقتضي محذوفاً بل 
يكون قوله؛ «أرنى أَنْظَد إليك> ' على ظاهره. وعلى الوجه الثاني لابدٌ من إضمار ذكر 
اليات التق ثم المعرقد عتداها ضزورة وقراه توأتؤلكا بما تقل الكتهاءة؟ يدل أيه 
على صمّة الجواب الأوّل دون الثاني. 

على أنّ موسى لايصمٌ أن يكون شاكاً في أنّ رؤية "الله تعالى ضرورة لاتجوز أن تقع 
في دار التكليف؛ لأنّه معلوم بأدلّة العقول فكيف يسأل ذلك؟ 

فإن قيل: إن سأل ذلك ولم يكن هو شاكًاً فيه. فهو رجوعٌ إلى معنى الجواب الأول ولأن 
نجعل سؤاله لقومه الرؤية أولىء لشهادة الظاهرء وغيره ممّا ذكرناه. 

فأمّا تعليقه تعالى الرؤية باستقرار الجبل. فجارٍ على منهج كلام العرب في أَنّهم إذا 
أرادوا تبعيد الشيء ونفيه على كلّ حال, علّقوه بما المعلوم أَنّه لايقع سواءً كان جائزاً أو 
محالاً. لأنهم يقولون: «لا كلّمّكَ ما لاح كوكبٌ وما أضاء فجره».؛ و«هذا لايكون حتى 
يشيب الغراب». وإن كان ما علقوا به النفى جائزا وغرضهم بالنفى غاية التبعيد. 

على أن استقرار الجبل في حال خفله اا ا حال لا داك اجتماع الضدّين, فما 
تعلق وجود الرؤية إلا بامر محال. 

وقوله تعالى: ممَلَما تجَلّئ رب لجبّل» *معناه فلمًّا عرف من عند الجبل وأظهر لهم من 
الآيات ما يقتضي أنّ الرؤية لايجوز عليه؛ لأنّ التجلّي هو التعريف والاظهار, ومنه قوله 
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الجزء الثانى ف 


تعالى: < يَسْألوتك عَنٍ آلسَاعَةٍ أيَانَ مُرساها كُل إِنْما عِلْمُها عِنْدَ رب لايُجلَيها وَدْها إلا 
فو رانك ألا تدر فكم وقنها سبو امروه جارك ورساكن )بجي ولعي كانا لقال 
على فلان» و«صدّق» و«تحدّث» و«حدّث». 

والجواب عن الشبهة السابعة: إِنّ مثل الكلام في الرؤية وهو أصل من أصول الدين 
طريقه العلم, لايرجع فيه إلى أخبار الآحاد التي ا أحوالها أن يقتضي الظنء هذا لو 
كان الخبر سليماً من الطعن, برياً من القدح, فكيفٍ وهو مطعونٌ عليه مقدوح في روايته! 
لأنّه رواية قيس بن أبيحازم, و قد كان فقد عقله في آخر عمره واختلّ مع استمراره 
فوروانة الأحبان وقد يجوز أن يكرن هذا الشيومها روامفئ حال التعتر: 

ْ على ١‏ النشهور عه الانكرات صن امير المؤفية والغذاءة له. والوقيعة فيه وهو الذي 
قال: «رأيثُ علىٌ بن أبي [طالب] على منبر الكوفة يقول: إنفروا إلى بقية الأحزاب, فبُغضّه 
على لوم نو ددسي و قير لان حزن عدر يط اونلعا الفا اوةويهةا ميا فلاح 
فى عدالته. " 

لوصا نا لانت اروية رق حبار العا أرعت فون أخان لقعي كان 
يروون فى ذلك ما هو أظهر من أخبا رز الرؤية وأشهر: 

ع أ بازاءٍ هذا الخبر مِنَ الأخبار الصحيحة السليمة المتضمّنة لنفي الرؤية ما لا 
يُحصى كثرة لولاكراهة التطويل لذكرنا صدراً منها وهي مذكورة في الكتبء معروفة في 
اماكنهاء و فى بعضها ما يعارض هذا الخبر ويسقط. 

عالقلا وعد لنائعق كل ذلك لكان الخو وسة اصع بهو اد تعمل مدان 
الرؤية قد تكون بمعنى العلم. وهذا ظاهرٌ في اللغة ويدلّ عليه قوله تعالى: «الم تَرَكَبفَ 


عر 


فَعَلَ رَبّك بعادٍ» '. و«ألم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبّك يأصّحاب الفيل064 «أوَلَمْ يَرَ الإنسان أنا 
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م" الملخص في أصول الدين 


حَلَقْناهُ مث نُطْقّة '. وقال الشاعر: 
الله رذ عنمن قرا أو أُسْكَئَكُم قاطنينا' 

على هذا يكون معتى الخبر نكم تعلمؤن ركم ضرورة كما تعلمون القمرء من غير 
مشقّة ولاكد نظر واستدلال. وهذه بشارة لهم [بدوام] نعيمهم و زوال الكدّر والشوب 
[عنهم ]. 

وليس لأحد أن يقول: لو كانت الرؤية في الخبر بمعنى العلم؛ لتعدّت إلى مفعولين؛ لأنّ 
هذا مزسك اقلم سوير وارزية ,لضو ول نطق إن متعول بواعد لنيجب أن 
يُحمل الخبر مع فقد المفعول الثاني على الرؤية بالبصر. 

وذلك أن العلم عند أهل اللغة على ضربين: 

علمٌ يقين ومعرفة, والضرب الآخر بمعنى الظن. 

فالذي هو بمعنى اليقين لايتعدّى إلى أكثر من مفعول واحد, ولهذا يقولون: «علمثُ 
يده إذا كان تمعن عرقة وتيشهة ولايأتون بعت تان وإذا لكان بمعتى الظن قا 
إلى المفعول الثاني؛ لنّ الظنّ لابدّ فيه من مفعولٍ ثان, وهذا ممّا قد نصٌّ عليه القوم. 

وقد قيل: ليس يمتنع أن يكون المفعول الثاني في الخبر محذوفاً. يدل الكلام عليه وإن 
لم يكن مصرّحاً فيه. 

وليس لهم أن يقولوا: يجب على هذا التأويل أن يُساوي أهل النّار أهل الجنّة في هذه 
البشارة؛ لأنّ الجميع يعلمون اللَّه تعالى في الآخرة ضرورة وذلك ار الغ يووال اشير 
من الأدنى لمن نعيمه خالصٌ صافي يعد بشارة, ومثل ذلك لايعدٌ بشارة فيمن هو في غاية 
المكروه ونهاية الالم والعذاب. 

وأيضا: فإنّ علم أهل الجنّة باللّه تعالى ضرورة يزيد في نعيمهم و سرورهم؛ لأنّهم 
يعلمون بذلك أنه تقصد بما يفعله بهم من النعيم, التعظيم والتبجيل, وأنّه يديم ذلك 
ولايقطعه. و أهل النار إذا علموه جل وعرّضرورة. علموا قصده إلى إهانتهم 
والاستخفاف بهم. وإدامة مكروههم وعذابهم, فاختلف العِلّمان في باب المنفعة والمضرّة, 


؟. كذا فى الأصلء ولم نعثر عليه ولا على قائله فى المصادر المتاحة بأيدينا. 


الجزء الثاني هع" 
و إن انّفقا في أنهما ضروريان, وهذا بيّن لا إشكال فيه. 
فصل 
فى الدلالة على أنه تعالى واحدٌ لا ثاني له فى القدم 

الذى يدل على ذلك آله لوا فتاركه مشارك فى القدم: لوجتت أن يكو ثلا له 
وفنتتهذا لحتيع مرتحت من الصفات النفسية؛ وذلك يقنضن ريه كاير لذامة: 
والاشتراك في كونهما قادرين لذاتهماء ينقضٌ حكم كون القادر قادراً؛ لأنّ حكم كل قادر 
كد التمائع بيئه وبين غيره من القادرينء وإذا كانا قادرين للنفس"' لم يَجُر أن يتمانعا؛ 
لأنّ أحدهما إذا أراد أن يفعل ضدّ ما يفعله الآخرء لم يَخْلُ من أن يوجد المراد أو أن يرتفعا 
أو يوجد أحدهماء وفى الأول وجود الضدين, //١/‏ و في الثاني وجود ضعفهما وتناهي 
مقدورهماء وإخراجهما من أن يكونا قادرين لأنفسهماء وفي الثالث وجود ضعف الرأي لم 
يوجد مراده وتناهي مقدوره. وذلك يقنتضي كونه قادراً بقدرة وأنّه جسم مُحْدَثٌ فو جب 
نفى ثان فى القدم؛ اناد ما يؤدى إليه. 

ْ وهلة الجملة التى ذكرناها فى الاستد لال لا يَثبت إلا بعد بيان أشياء: 

نحي النقن مذرة سوير اذ قافنا كدو كه كديا معي ماكو سا 
ومشاركاً له في جميع صفاته النفسية, وهذا مما قد مضى الكلام عليه في باب الصفات 
ومنها: إنّ التمانع يصحٌ بين كلّ قادرين, وأنّه من حكم كون القادر قادراً. ويدخل 
فيأنّ مقدور كل واحدٍ منهما يجب أن يكون غير مقدور صاحبه. وأنّ القادر على الشيء 
لايد قن ان يكوق قادرا عل عفدن ده إذاكان الدسد. 

ومنها: إن الممنوع لابدٌ أن يكون متناهى المقدور. 

ومنها إِنّ المتناهي المقدور لايكون إلا قادراً بقدرة. 

عكار القالد كدر لا كو ضما توالشية لكوم انا 
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يف الملخّص في أصول الدين 


فأمًا الكلام في ان التمانع يصٌ بين كل قادرين فواضمٌ؛ لأنّ مفارقة حال القادر الواحد 
في ذلف لجال القاذرنية مق المعلرع ضرورة وكل م غلم القادر فادرا عل ضكة ناد 
لقادر آخر قبل تصقّح أحواله. وصحّة التمانع ينفي أن يكون مقدورهما واحد. ويقتضي أن 
كل واتخدابتهما فادرا عل قد ها وقد عليه متاح 

على أنّ صحّة التمائع بين القادرين يفتقر إلى أصلين ما فيهما إلا ثابتٌ بالدليل الواضح: 

أحدهما إِنّ القادرين لايجوز أن يكون مقدورهما واحداً, وأنّه لابدٌ من تغاير 
متدووفيا 

والثانى: إِنْ القادر على الشىء قادرٌ على جنس ضده. 

وهذان الأصلان م 0056 يذكرا عند الكلام فى أبواب العدلء إلا أنّنا نتكلّم الآن 
علق أذ لاون اواو لكيكون مقوور | علق تسيل الحتيدات القادرري بوك خلال 
كونهما مقدورين على وجهين مختلفين لقادرٍ واحد إلى الكلام في العدل, فإنّه ' أخصٌ به. 
ونشير إلى جملة في أَنّ القادر على الشيء قادرٌ على جنس ضدّه. ونؤخّر استقصاء ذلك 
0 0 . 

والذي يدل على فساد كون المقدور الواحد لقادرين. أنه يؤْدّي إلى إضافة العدل إلى 
من يجب نفيه عنه, أو نفيه عمّن يجب إضافته إليه. وفي هذا إيطال الطريق إلى العلم بكون 
الفاعل فاعلاً. وأنّه ليس بفاعل. ْ 

وإتدا كلها 5 الت مه شيك علنا أن شدورهها إذاكاق واكد اسن نس د 
أن يكون فعلاً لهما جميعاًء [و] أنّ ما له يصير الفعل فعلاً لفاعله, ليس بأكثر من وجوده بعد 
أنكان قادراً عليه. وهذا الحكم حاصلٌ معهما له. فيجب أن يكون فعلاً لهما. 

وإذا ثبت ذلك. ونحن نعلم أَنّهِ يصمٌ من أحدهما أن تدعوه الدواعى إلى فعل ذلك 
التقدور شرو كاده مم كون الأخر ايها دكا تمض رونا سن قعل 1 كتويهينا 
قادرين يقتضى صحّة ذلك. وإِنّما يستحيل على الذات الواحدة فى الحالة الواحدة 
الاختلاف في الذواعن والارادة والكراهة. ْ 


.١‏ فى الأصل: وانّه. 


الجزء الثاني قف 

وإذا ثبتت هذه الجملة, لم تخلّ حال ذلك المقدور من وجهين: إِمّا أن يوجد أو 
لا.يوجدء و في وجوده إثبات الفعل لمن يجب نفيه عنه؛ لآنّ غاية ما يقتضى. ّ الفعل مع 
التحلية هي الكراهة وثبوت الصوارف, و في ارتفاع الفعل نفيه عمّن يجب إثباته له من 
نيك كان كون الفررد ويد ا, ونعصول الدواعن رمع التعلة وبزوال الفوائيع طايةامنا 
يقتضي ثبوت الفعل. 

يدي على هذا اليه انها تعذّر الفعل على القادر من غير منع. فيجب على هذا 
فساد كوق المقدور الواحذ مقدوراً لقاذرين: لاستحالة ١‏ ما يؤدي إليه. 

وليس لأحدٍ 1 يعترض كلامناء ممًّا يقتضى اتفاق القادرين فى الدواعى والاءرادة 
(الكزاهة: يثنا لم تبن الداليل إلا على فشكة العفلاتهنا فى ذلك ويتوازه دون وجويه. 

ولا له أن يعترضه لمن يكون مضطرًاً إلى الإرادة وهو غير فاعل لمرادهاء أو بمضطرٌ 
إلى الكراهة وهو مع كراهته فاعلٌ لما تناوله؛ إذا علم أن له فيه نفعاً ودفع ضرر. 

وذلك إِنَا إنْما شرطنا التحلية احترازا من هذه الاعتراضات. فقلنا: من حقّ المريد مع 
التخلية أن يفمل ما أراذه .من حبق الكا ره ومع القدليه الا ترجو ما كرهة: 

ومما يدل أيضاً: على أنّ مقدورهما إذا كان واحداً ثم وُجد. وجب أن يكون فعلاً لهما 
دعا لقا تعله الهداالن أحدذاء هين لصفل لدم السك الآ ما حتضل [د علد بدو عام 
أحذهماء لأ الحدوث لاتتوايد فيحن مق حدات أن يكو فعلاً لهما 

فإن قيل: دلُوا على أنّ الحدث لايتزايد. وأنّ الذات لايصحٌ أن تكون مخترعة من 
ويه ؟ 

قلنا: لو ساغ أن ن تكون للذات في الوجود صفتان, لجاز أن ا 
الثاورين ليا القادن الجر على الصفة الأخرض لالد ]ةناجد أن فسا قافات 
للذات في الحالة الواحدة, جاز أن تحصل في حالتين؛' وهذا يقتضي صحّة إيجاد 
الموجود مع علمنا باستحالته. ألا ترى أنّ وجود الشيء في أنه محيلٌ للقدرة عليه جار 
مجرى عدمه في إحالة تعلّق الإدراك به؟ ولهذا يتعذّر على أحدنا إيجاد ما أوجده. كما 


.١‏ في الأصل: لاستحالته. ؟. في الأصل: حالين. 


يفف الملخّص في أصول الدين 


يتعذّر عليه إيجاد مقدور غيره, ولو ساغ إيجاد الموجود, لم يمتنع أن يحمل أحدنا الجسم 
الثقيل وبنقله من مكان إلى آخرء ثمّ يوجد من حملة ثانياً ما أوجده أوّلاً وهذا يقتضي أن 
يعدم اتوص لسن ها ووه 5 ْ 

وكان يجب أيضاً أن يفرق القادر منّا بين أن يفعل فى الجسم الثقيل من وجهين و بين 
أن يفعل من وجدٍ واحد ويجد من نفسه ذلك. 

وكآن يجب أيضاً أن يصمٌ من غير هذا الفاعلء أن يبطل فعله في الثاني من حيث هو 
باق, وألا يصمٌ إيطاله من حيث كان حادثاًء وفساد ذلك ظاهر. 

زمكا ندل أنضا غلك أل العدت الانتراي وا الذات لاتهسل باختتان الحدوت: 
أنه لو جاز ذلك لم يمتنع أن يحدث على أحد الوجهين دون الآخر. ويجري وجها 
الحدوث فيها مجرى فعلين, [و] أنه محالٌ أن يقال: إِنّ لأحد الوجهين تعلّقاً بالآخر 
يقتضي ألا بحصل إلا معه؛ لأنّه يودي إلى حاجته في كونه على كل واحد من الوجهين إلى 
كوه طل الرعه الأنخز 

إذا صم ما ذكرناه وعلمنا أنّ من شأن ما يصممٌ أن يحدث متى لم يحدثء أن يبقى 
معدوماً. وهذا يقتضي أن تكون الذات في الحالة الواحدة موجودة معدومة. 

وليس لأحدٍ أن يجعل بقائه معدوماًء موقوفاً على /؟// أن لايحدث من الوجهين 
حسفا لأنّه لا فرق بينه وبين من جعل وجوده موقوفاً على حدوثه من الوجهين جميعاً. 

واهذة الطريقة يمكن أن تسلك فى انتداء الأبهد لال على استتحالة كيوق المتقدوز 
اوعد دوين بادا بان لرزساة ذلك لوي أدرضعله | جنا عن واكك ا حي كو 
موجودا معدوماًء وهذا الوجة أبين وآكد؛ لأنّه كان يجب كوه معدوماً من الوجية الذى 
وجد عليه. 

وأمّا الذي يدل على أن القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس ضده؛ لأنّ 
من حقّ القادر أن يتصرف في الفعل بحسب دواعيه. ليفارق بذلك حال الممنوع 
والتصطة تومت لم يكن قادرا على سفن طخل تقد ووى لميكن اتعاله:واقغة جيب 


.١‏ فى الأصل: فإن. 


الجزء الثانى روف 


دواعيه, و ارتفعت المفارقة بينه وبين المضطرٌ. 

واستقصاء هذا الباب يأتى من بعد بمشيّة اللّه. 

وأمّا الذي يدل على أن القادر شويع أن لا ساس مقا وام لين الو عند ل 
الوقت الواحدء إن قد بِيّنا فيما تقدّم عند الكلام فى العقات ا تعلمه المفتورات 5 
القاوي ل علو لقو رتوالنا ودين تعره كان فادرا لمعف ناابسم أن سان د 
ألاترى أنّ أحدنا يقدر من الجنس الواحد والمحلّ الواحد على أفعال كثيرة لاتنحصر إلا 
بانحصار قدره؟ فالانحصار راجمٌ إلى القدر دون تعلّق القادر, وإذاكان خا قادرا لنقيف 
وجب أن يكون قادراً مما ذكرناه على ما لايتناهى, إذ لا مقتضى للحصر فيه. 

وأمًا الذى يدل على أن الممنوع يحب أن يكون متناهى المقدور, فهو إِنَّه إِنْما يمنع بأن 
يفعل أكثر ممّا فى مقدوره. وما وجد ما يزيد عليه لابد ان يكون متناهيا. 

وأنا للقيو على اتن ياه امتدور أكون فادرا كدرو كزان لشم 
حصن النقدورات: إلناتهق القدرة لأن القدرة لو علقت في الوقت الواحد والمحلٌ الواحد 
من الجنس الواحد بما لاينحصرء لم يتعذّر علينا حمل الحبال العظيمة, بأن نفعل في كل 
جزء منها بعدد أجزاء جميعهاء ولا تفاضل القادرون فيما يصح أن يخملوة: :ولا افتقر 
بعضهم فى الاستقلال بما يحمله إلى معاونة غيره. 

0 يفنا فإذاكنًا قد دللنا على أن القادر لنفسه لايتناهى مقدوره, فواجب فيمن تناهى 
مقدوره أن لايكون قادراً إل بقدرة؛ لأنّ كون القادر قادراً ا بقدرة لايستحق من هين 
الوجهين. 

وما الكلام في أن القاذر زقدزة لأيجوز أن يكون الجسم فقد توم حت وللنا على 
ها تجب أن تحلّ بعض القادر حتى يصمٌ أن يفعل بهاء وأنّ الفعل لايصحٌ أن يقع بها ابتداءً 
إلا فى محلها. 


إلى الدلالة عليه. 


.١‏ فى الأصل: يناهى. 


يفف الملخص في أصول الدين 


فإن قيل: ما ذكرتموه من التمانع مبنئٌ على اختلافهما في الدواعي. وليس يصح ذلك؛ 
لآنّ كل واحد منهما عالم بحسن ما يرومه الآخر. فلايجوز وهذه حالة أن يدعوه الدواعي 
5 1 

قلنا: ألم تبن الدلائل إلا على صحًّة التمانع دون وقوعه. ويكفى في ذلك صحة 
اختلافهما في الدواعي. وليس تضمّنه السؤال إِنْما يمنع من ثبوت اختلاف دواعيهماء ولا 
منع من صحّة ذلك وجوازه. على أنّ العلم بحسن الفعل لايقتضي أن يفعلء بل يجوز مع 
العلم بحسنه ألا يختاره؛ 0 دواعى الحسن ليس بموجب. وعلى هذا لايمتنع أن يعلم كل 
واحد منهما حسن تحريك الشد وكيد ويدعو أحدهما علمه بحسن تحريكه إلى 
ذلك, ويدعو الآخر علمه بحسن تحريكه إلى تسكينه. 

و بمثل هذا نجيب من اعترض بِأنّ التمانع لاينفع, من حيثٌ كان كلّ واحد منهما يعلم 
أن الذي يريد بالآخر حكمة وصواب فلايريد خلافه؛ لأنا لم نبن الكلام على وقوع 
التمانع» بل على صحُّته. وكيف يُبني الدليل على وقع التمانع؟ وهو لايصمٌ إلا بعد إثبات 
الثاني الذي يقصد إلى نفيه. وليس يجب إذا بنينا الكلام على الصحّة أن نتوقّف عن القضاء 
أن الممنوع ضعيفٌ من حيث لم يقع التمانع؛ لأنا إذا علما أنّهما لو تسمائعا لوقع فعل 
أحدهماء وجب أن نقضي بضعف من لم بقع مراده؛ وأنّ الذي منعه أقدر منه. وإن لم يكن 
هناك تمانع؛ لأنّ التمانع يكشف على سبيل الدلالة عن قوّة القويّ وضعف الضعيفء وليس 
بموجب لذلك. ألا ترى إِنّا متى علمنا من حال زيد أنه متى مانع الأسد ودافعه غلبه اللأسد 
وقهره. قضينا بضعف زيد عن الأسد وقوّة الأسد. وإن لميكن بينهما تمانع؟ وكذلك متى 
علمنا من حال زيد أنه لورام الفعل لوقع منه. نحكم بأنّه قادر عليه. كما يجب ذلك لو وقع 
الفعل منه, وإِنّما نعلم بتقدير التمانع أن الأقدر بينهما' كذلك في كلّ حال من وجهين: 

أحدهما إِنّه إِنّْما يكون أقدرء لما هو عليه فى 50 فى الأحو ال وأجب. 

والوجه الآخر: إِنّه إذا كان لا حال اكه إلى قدزنا التمائع بينهما لمنع صاحبه. 
فيجب أن يكون أقدر في جميع الأحوال. 


.١‏ فى الأصنل: منهما. 


الجزء الثانى 1" 


وبما ذكرناه من أن الدليل مبنيٌ على صحمّه التمانع وتقديره دون ثبوته. بسقط اعتراض 
من اعترض بأن يقول: 

كيف يصمح أن يمنع الحكيم من الحَّسن ويقصد إلى ذلك. والمنع من الحَسن لايكون إلا 
قبيحاً؟ لأنّ ذلك لو كان قبيحاً على ما ادّعى لم يمنع من التقدير؛ لأنّ القديم تعالى يصحّ 
منه فعل القبيح وإن كان لايفعله. 

فإن قيل: كيف ,يصحٌ ما ذكرتموه. والقديم إِنْما يريد بإرادةٍ توجد لا في محلء وإذا كان 
له ثان فى القديمء وجب أن يكون تلك الإرادة تدان ردحني الول الخ ام هنا 
هذا شه كر واعدينيد امريد لداابري ةمامي 

قلنا: 59 يجوز إتفاقهما فى الارادة مانعاً ميا رتتاغلية الذليلولآن الآرادة إئما تدعو 
لعزي نيا إلى القع فى كافك وق لهاي ذا كاجكا سن للدرير ادا كان ون تاك تدر واد 
لم يؤثّر في مقدوره. ولميكن داعيه إليه. ألا ترى أنّ الله تعالى لو خلق في قلب المشرف 
على الجنة والثّارء العالحُ بما فيهما من النفع والضررء إرادة مكل انار وك ل ضير 
الجنّة. لم يقع منه إلا دخول الجنّة, ولم يكن لإرادته لدخول النار تأثيرٌ. من حيث لم يكن 
من فعله ولا تابعةٌ لدواعيه فالقديمان على هذا وإن انّفقا فى الارادة. فيجب أن يكون 
الذراعي لكل واد تهنا إلى افقلههن الارادة الى تعليا مرنووق متا حوزن كا امريد 
بالأخرط انرصع قناع بلقن الا ري على عل ازول بردو قن لناكيا اف الراة: 
على أنّ أحدهما و إن أراد ما أراده صاحبه. فهو يريد بهذه الارادة مقدوره. وصاحبه يريد 
بها #لارمقدور غيره ومن أراه مقدون غيره لاحظ لاراديه فى تجاه ذلك المقدون: 
لاستحالة وجوده من جهته. وإِنّما يريد إرادته فى مقدوره. 55 علق هذا ان تكون 
إرادة كل واحد منهما لا إرادة من مقدوره دون ا ا 

على أن أكثر ماافن السؤال أن يكون قدحاً فى التمغيل بذك رإراذة التسركة وإرادة 
السكون, والقدح في المثال لايكون قدحاً في السدة عاك 

ولو عُدل عن ذلك إلى أن يقال: لو دَعى أحدهما الداعي إلى ضدّ ما دعى الآخرٌ الداعي 
إليه كيف كانت. يكون الحال لصم الكلام, وذلك لو نقلنا التمانع إلى نفس الإرادة 


ع/؟ الملخص فى أصول الدين 


والكراهة, فقلنا: لو رام أحدهما أن يفعل إرادة الشيء و رام الآخر فعل كراهته. لصم أيضاً 
الكلام؛ لأنّ التمانع يصحٌ في كل فعلين ضدّين, ولا اعتبار بالقصد إليهما ولا باختلاف 
احنامهيا 

فإن قيل: ما أنكرتم على من جوّز التمانع بينهماء وأن يمنع أحدهما صاحبه. وامتنع 
القول بأنّ المانع أقدر, والقول بأنّه ليس بأقدر, كما امتنعتم من القول بأنّ الظلم لو وقع من 
القديم تعالى لكان دألاً على جهله وحاجته. ومن القول بأنْه كان لايدلٌ على ذلك؟ 

قلنا: أليس يجوز إثبات الموجب والمنع من الموجب. كما لايجوز إثيات الموجب 
والمنع من موجبه. والمنع إِنْما يصحٌ من القادر لكونه أقدرء فهو حكم هذه الصفة, كما أن 
الفعل إِنّما يصمٌ منه لكونه قادراً و إثباته مانعاً. والامتناع من كونه أقدر كإثباته فاعلاً, 
والامتناع من كونه قادراً في أنه نقص ونفي لما ثبت, وليس هذه حال الظلم' المقدور 
وقوعه؛ لأ ليس بموجّب عن الجهل والحاجة ولامن حكمهماء ولم يصمٌ الظلم عليهما. 
وإِنّما صممٌ من الفاعل لكونه قادرأً. سواء كان غنيّاً أو محتاجاً. عالماً أو جاهلاً. فافترق 
الأمران. 

على أن الامتناع في الظلم من القول بأنّهِ يدلٌ أو لايدلٌ» إِنْما ساغ من حيث تقدّم العلم 
أنه سبحانه عالم غنئ» وأنّ الظلم دليل الحاجة أو الجهلء فمنعنا ' من إطلاق عبارة تقضى 
تقضن نا اعلياء بالأدلّة, وليس كذلك القول في التمانع؛ لأنّه لم يتقدم أَنّ معه تعالى ان 
على صفاته حتى يمنع من إطلاق ما يقتضي نفيه. وهذا لو ص الاعتراض به في دليل 
التمانع» لصح لقائل أن يقول في الجسم إِنّه لم يسبق الحوادث. غير أَنْي لا أقول مع ذلك أنه 
تو ولا اقول إن قديم» كما لم تقولوا أنتم في الظلم كذا وكذاء وساغ أيضاً للمشبّهة أن 
يثبته تعالى جسما! 

ونمنع من القول بِأنّه ينفك من الحوادث أو لاينفك منهماء وهذا لو صم لفسد أكثر 
الأدلة. 

فإن قيل: نراكم قد بنيتم استدلالكم على أَنّهما إذا تمانعا فلم يوجد مرادهما جميعاً 


.١‏ في الأصل: للظلم. ؟. في الأصل: فمنعا. 


الجزء الثاني ١‏ 


وجب ضعفهماء وهذا غير صحيح. بل الواجب أنّ مرادهما جميعاً لايوجد من حيث كان 
متدوركا الأكتاه) وضلى هذا لاركون مقدور السدهما بالرجؤ ارمق تدوز 
صاحبه. فأيّ ضعف يلحقهما متى لم يوجد مرادهماء وهل المرجع بالضعف عند التحقيق 
إلا إلى تناهي المقدور الذي لم يحصل هاهناء بل الحاصل خلافه؛ لأنّ سبب ارتفاع 
تراذهها تغلى ها ذكرنا هوا رامق ورقينا عاط وان لق الععك النقها سما إذا 
لم يوجد مرادهماء من حيث اقتضى ذلك تناهي مقدورهماء وأنّ كلّ واحد منهما لايقدر 
على أكثر من القدر الذي أوجده. وهذا منتفٍ فى القادويق تسيا" 

قلنا: من شأن القادر أن يصمٌ منه الفعل إلا لمدح اوها ار ماده الم اش 
المعقولة التي يتعذّر معها الفعل. وإذا كان مراد القادرين لأنفسهما لم يقعاء فلابد من أن 
يكون كل واخذ قد منع صاحبه. وهذا مستحيل على ما بُيّن في السؤال, فلم يبق إلا أنه 
امتنع الفعل على كلّ واحد منهما من غير وجه معقول يقتضي امتناع الفعل؛ لأنّه لا وجه 
يمكن ذكرهما يقتضي تعذّر الفعل عليهماء وما أدّئ إلى امتناع الفعل من غير منع أو ما 
جرى مجراه؛ يقتضي نقض حقيقة القادرين. وما أدّئْ إلى ذلك فمعلومٌ فساده. والمؤدّي 
إله قات فاذروق لأفتهما: 

فإن قيل: دليلكم هذا المُلقّبٍ بدليل التمانع مبنيّ على أن مقدور كلّ واحد من القديمين 
غير مقدور صاحبه. ومن مذهبكم أنّ المشتركين فى صفةٍ من صفات النفس يجب 
أ كول عائلة وحفة 1 ولعويى الفنات انما سكعت عر وسكت 
على هذا إذاكان القديمين قادراً على مقدوراته لنفسه. أن يشاركه نظيره فى ذلك. فيكون 
قادراً على هذه المقدورات بعينهاء وقد جعل أكثر الشيوخ هذا المعنى دليلاً مفر دا في نفي 
الثاني. وهذا متناقضٌ كما ترون؛ اكه تارة توجبون تغاير مقدورهماء وتارة توجبون 2 
تقدوزهنا واخد.وظيور تاف الظريقين تفن عن الاكفار, 

قلنا: قد أجيب عن هذا السؤال, بأ تنافى ما يبنى عليه هذان الدليلان في نفي الثاني 
لايقتضي فساد الاستدلال بهما؛ لأنّ كل اه منهما إكان] سبق الناظر اه الذي 


كف الملخص في أصول الدين 


يبنى عليه صحة' استدلاله به. وإن لم يخطر بباله الأصل الآخر؛ لأنّ الناظر متى علم أنّ 
كل قادرين يجب صحة التمانع بينهماء وأن يكون مقدورهما متغايراً, صح استد لاله بدليل 
التمانع» وإن لم يخطر بباله أنْهما متى كانا قادرين للنفس فواجب أن يكون مقدورهما 
واحداًء وكذلك إن كان قد سبق إلى العلم بأنّ من حقّ القادرين لنفسهما أن يكون 
مقدورهما واحداًء صممٌ أن يستدلٌ بالدليل الآخر ويتوصّل به إلى نفي الثاني» والكلام في 
هذا الباب إِنّما هو مبنيٌّ على التقدير لأمر محالء فلايمتنع أن يتعلّق الكلام فيه بالنفي 
والاثياك عا 

وأجود ما يقال فى الجواب عن السؤال: إِنّا نتقسم فى الأصل الكلام فنقول: لو كان معه 
تعالى ثانٍ قادر لنفسه. 5 بخل أن نكن قل زوهكا وا دا , لد ةليه نهل هماقا الله 
ولايجوز أن يكون ينا يرا لما يناه" في دليل التمانع. 

ويمكن أن يقال أيضا: إثبات قادرين للنفس يودي إلى أن يكون مقدورهما واحد 
ومتغايراً معاً؛ لأنّ من حيث كانا قادرين يجب صحّة التمانع بينهماء وأن يكون مقدورهما 
متغايراًء [و] من حيثٌ استحقًا هذه الصفة للنفس فيجب" أن يكون مقدورهما واحداً. 

وممًا يقال فى هذا الباب أيضا: إن صحة التمانع بين القادرين في" حكم كونهما قادرين 
على الشيء وعلى جنس ضدّه. ويجري مجرى صمًّة الفعل من القادرء وليس يجوز أن 
يكون المؤثّر في كونهما قادرين يُحِيلَ هذا الحكم؛ لأنّ المؤثّر في الصفة لايجوز أن يكون 
مُحيلاً لحكمهماء وقد علمنا أنّ كونهما قادرين للنفس يُحيل التمانع بينهما؛ لأنّ استناد 
؟//هذه الصفة فيهما إلى النفس تقتضي أن يكون مقدورهما واحداًء وذلك محال لصحّة 
التمانع؛ وقد ينا أن صحّة التمانع ف في ” حكم كونهما قادرين على الشىء وجنس ضده. وقد 
يقتضي أن المؤثر في الصفة هو المحيل لحكمهما. 

ولك أيضاً أن تقول: إذا ثبت أنّ من حقّ كل قادرين على الشيء وجنس ضده. صحّة 
وقوع التمانع بينهماء وكلّ ما يقتضي رفع هذا الحكم يجب القضاء بفساده. وإثبات قادرين 
للنفس يبقتضي ذلك؛ لان التمانع بدلالة أنه لايجوز أن يتمانعا بقدر من الفعل وفي 


2 


.١‏ في الأصل: صح. .١‏ في الأصل: بينه. *. في الأصل: يجب. 
؟. في الأصل: من. .١‏ في الأصل: من 


الجزء الثانى 1/4 


مقدورهما زيادة عليه؛ لأنّ التمانع لغيره إذا علم أنّ غرضه لايتمٌ بإيجاد بعض من 
المقدور, فلابدٌ من أن يفعل ما يزيد على ذلك متى كان قادراً عليه وهذا يقتضي أن يكون 
كل واعد هما انها لصاههم رك دا فور دروي ردك تمل ونا لارشاهى زكر 
هذا واضح. ْ 

دليل آخر: وممّا استدل به على ذلك أن في إثبات ثانٍ مماثل له تعالى ما يقتضي تعذر 
الفعل على القادر. من غير وجِهِ معقول يقتضى د وذلك فالين كن سداد ا 
اليد 1 

وإنّما قلنا: إن يؤدّي إلى ما ذكرناه. من حيث إِنّهما إذا كانا قادرين لأنفسهما فلابدٌ من 
ان كوك" روحمتي قافر ا على القر و يتين قت ذا كا ره دصت فلو فوا ا 
أحذهما يريد تحريك جسم. ويريد الآخر تسكينه في حال واحد. لوجب أن يقد علئ 
كلّ واحد منهما الفعل لغير منع ولاما جرى مجراء ولأنه لا يسكن أن يقال: :إن أحدهما يمنع 
الآخر مع كون كلّ واحد منهما قادراً على ما لا نهاية له. وإِنّما يصمٌ أن أن بمنع أحدنا يه 

من الفعل» بأن يوجد أكثر ممّا في مقدور الممنوع, وما لايتناهى لايصحٌ أن يكون غيره 
أكثر منه. ولايصمٌ القول بأنّكلٌ واحد مانع للآخر على حسب ما يقول في المتحاذيين منّا 
لجسم وقف فلم يتحرّك إلى جهة أحدهما؛ لأنّ ذلك إِنّما صمٌ أيضاً مع تناهي المقدور, وإذا 
0 واحد من القديمين يقدر على أكثر من كلّ قدر يخرج إلى الوجود, ولا ينتهي في 
ذلك إلى أحد إلا والزيادة عليه ممكنة, بطل أن يكون كلّ واحد مانعاً لصاحبه. فلم يبق إلا 
ما ذكرناه من تعذّر الفعل لغير وجه معقول ينتهى تعدّره. وهذا ينقض حقيقة القادر. 

فإؤاقيل: الأكان كون كل وااحلاتتهيا قاور على ما لكانيابة الدبهو ويه النعو أو لا 
وجوه مقدور أحندهما لسن بأولى :هن :جود مقدور الآخر.او لتساويهما فى كونهما 
دوي 

قلنا: ليس يجوز أن نجعل كلّ واحدٍ قادراً على الفعل؛ ألاترى أنّ أحدنا لايمنع غيره 
من التصرف بكونه أقدر منه ما لانهاية له هو المقتضي لتعذّر الفعل؛ لأنّ كون القادر قادراً 
أو أقدر لاحظ له فى باب المنع من الفعل؛ ألا ترى أنّ أحدنا لايمنع غيره من التصرّف 


”ع الملخّص فى أصول الدين 


بكونه أقدر منه؟ وإِنّما يمنعه بأن يفعل أكثر مما يقدر عليه الممنوع, ولهذا لايمتنع أن يفعل 
الأقدر في يد الضعيف بعض مقدوره من الحركة؛ فلايكون بذلك مانعاً له من تسكين يده. 
ولو فعل فيها أكثر من مقدوره من الحركة لمنعه. فعُلم بذلك أن المنع + بتبع الفعل دون كون 
القاون قادرا او قدو 

وممًا يبيّن ذلك: إرا نّ المنع مق الفخل لَأبدٌ أن يكون زيند وبيته تناي: وإلا لم يكن متعاً. 
وكون الأقدر أقدراً وقادراً على ما لايتناهى, لا يُنافى وقوع الفعل من غيره. فكيف يكون 
مئعأ منه؟ 

على أنّ مّن علّق المنع بكون القادر قادراً على وجدٍ من الوجوه, فقد جعل المؤلّر في 
صحّة الفعل هو المؤثر في تعذره وامتناعه. وذلك محال. 

وبمثل هذا الطريق يُعلم أن تساوي القادرين في المقدور لايوجب تعدّر الفعل» فأمًا أن 
مقدور أحدهما ليس بالوجود أولى من مقدور الآخر. 

والذي يبطل أن يكون وجهاً في تعذّر الفعل, أنّ أحد مقدور الساهي ليس بالوجود 
[أولئ] من الآخر. ثمّ لم يكن ذلك موجباً لتعذّر الفعل عليه. 

فإن قيل: القادرين منّا لو قدّرنا أن يفعلا' اختراعاً فيما نأى عنهما من الأجساء. وكانا 
متساوي المقدورء وحاول أحدهما تحريك جسم في حال ما يحاول الآخر تسكينه. 
لكان الفعل نع علبهنا ديعا من 'حَيَك كانا متساوتى المقذو وآنّ قدو اعدهها 
لايكون بالوجود أولى من مقدور الآخرء فقولوا بمثل ذلك في القديمين؟ 

قلنا: هذا تقدير لأمر قد علمت استحالته؛ لأنٌ القادر بقدرة لايجوز أن يبتدئْ بالفعل 
فيما نأى عنه, ولفتو ةر ذلك يقتضى قلب جنس القدرة على ما دللنا عليه فيما مضى من 
الكتاب. ْ 

ولوصح ذلك ولم يفسد من حيث يودي إلى ما ذكرناه من بطلان حكم القدرة لكان 
لايمتنع أن نجعل الوجه في فساده ما راعيناه في القادرين لأنفسهما فنقول إِنّ ذلك إذا كان 
توما امار النعل تعلق القاد رون كين يرتم والاننا جر ججر الم قيقب اانه بز لنت 


١‏ في الأصل: يفعل. 


الجزء الثانى 1ك 


من صحّته أن يفعلا على هذا الوجه. 

وليس لأحد أن يقول: أليس الفعل يمتنع عليه تعالى فيما لم يزل لغير منع فيه [و] ما 
جرى مجراه؛ فقولوا بمثل ذلك في هذا الموضع؟ ا 

وذلك أن الفعل إِنْما استحال وجوده فيما لم يزل لوجدٍ معقول. وهو أن وجوده فى تلك 
الحال يقتضي كون المَحْدث قديماً. و يؤدّي إلى قلب جنسه. وإيجاد الذات فرع على 
صحّة وجودها في نفسهاء وليس هذا المعنى في الموضع الذي ذكرناه. 

وبهذا الجواب يسقط اعتراض من اعترض بتعذر إيجاد المقدور المختص بالعاشر في 
الوقت الثاني؛ أن قنك ان كاه وحيا عقولا وفتو ان الوق الشاني لبن نوكت 
للمختصٌ بالعاشر فلاايصحٌ وجوده في غير وقته. ومثل هذا غير موجود في الضدين إذا 
أزاذهها القاؤزاء لأننههما. 

واعلم أنّ هذا الدليل يداخل دليل التمانع الذي قدّمناه ويشابهه. ولنا في تمييز أحدهما 
وتخليصه من صاحبه منه. على وجدٍ يسلم معه ان يكونا دليلين فى هذه المسالة نظر. 
ولعلّنا أن نكشفه فى غير هذا الموضع بمشيّة اللّه. ْ 

دليل آخر: 00000 على ذلك 2 فى تجويز ثان قديم 5 إثباته إثناناً لذاتين. لاتنفصل 
بحاليها مع جنال الذاث الواشدة: ده الفصل 0 الذات والذاتين بصفةٍ أو حكم. وإلا 
أذ ذلك إلن كل جتهالة روا القول بإثياة ذانين ارم أن يكلا فى فت مخ رضنا نما 
وأحكامهما حتى يكونا كالذات الواحدة. إلا كالقول بإثبات ذاتٍ واس تختلف صفاتها 
وانقفا بر أسكانيا تحن تكو نيم له الذافن بوفياة اخد الأمريق قاذ لاهن 

بيان ما ذكرناه: إن اشتراكهما فى القِدّمء يقتضى اشتراكهما فى جميع الصفات الذاتية, 
زقيما كستسنا نه كنا فق /0// صفات المَعَانن) 32 الارادة إِنْما تتشي اهبا دان 
يوجد لا في محلء وكذلك الكراهة, 2525-65 واحد منهما فى باب الااختصاص 
كحالهما مع الآخر. فيجب أن يريدا جميعاً بالإرادة ويكرها بالكراهة, وما يرجع من 
الضفات إلى النفسن يتوضظ غيزه ككوتهما' تذركين للمذر كات بيجب أيضاً أن يشتركا 


.١‏ في الأصل: ككونها. 


ذل الملخص في أصول الدين 


قيني يالا شكاء الراجعة إلى هد« العقات يه ساو روساها الساويهنا فى الضنفات الت 
عشينا وعب | نا أة كزررس وه راق | كبائلهها نواه دهم ااتاريطل 
مقدوراته لنفسه وجب فيمن كان مثله ومشاركاً له فى صفاته النفسيّة أن يكون قادراً على 
مقدوراثة. وال أذ ذلك إلى كونهما عتما تلينخ معني فلايصمٌ مع هذه الجملة أن 
يختصٌ أحدهما بصفةٍ أو حكم بسبب الآخر, و في هذا ما تقدّم من أن لو أثبتناهما ذاتاً 
واحدة. لم نرد على ذلك. 

وليس لأحد أن يقول: إنّهما يختلفان فى الدواعىء بأن يكون علم أحدهما بحسن بعض 
الأفعال يدعوه إلى فعله وإيجاده. وإن لم يدّع 3 الآخر بذلك إلى فعله, فينفصل حالهما 
على تقد امن هنال الذاخة لوخدم وذلك أن مقدذورها إذا كاذنا واعدا؛ فاحدحنا سن :دل 
ما ابناعوه الدواعئ إلى فعلف فالآخر فاعل له فقد آل “الام إلى أنه ل تآثير 'لالفعلاف 
الدواعي؛ أن اختلافهما إنْما يوئر لوصح أن يفعل أحدهما ما لايكون الآخر له فاعلاً فأمًا 
إذاكان ما شعلة الذاحد هو فغل للاخ فلاناتر لاتعلاف النتواغى: لأنهما لو اثفقا فى 
الدواعى لم يزد الحال على هذا. ْ ْ 

55 فإنْ ذلك يوجب فساد 
العلم بحاله, وهذا ظاهر البطلان. 

وليس لأحدٍ أن يجعل طريقة الفصل بين كونهما ذاتاً واحدة وذاتين؛ أن يفعل العلم 
الضروري فينا بتغايرهماء وأنّهما اثنان وإن استويا في الصفات كلّهاء وذلك أنّ طريق إثبات 
القديم إذاكان هو الدليل» فيجب أن تكون صفاته وأحكامه معلومة من هذا الطريق أيضاًء 
ولابدٌ أن تكون في الأدلّة ما يقتضي الفصل بين كونه واحداً أو اثنين» ومتى كانا انين 
فلابدٌ أن يكونا في أنفسهما على ما يقتضي تمييزهما من الذات الواحدة من غير أن يرجع 
في التميبز إلى نفس العلم؛ لأنّ العلم إِنّما يتعلّق بالشيء على ما هو عليه؛ لأنّه يجعله على 
ما هو عليه؛ فيبقى أن يتميّزا في نفوسهما بما هما عليه من الصفات والأحكام, حتى يتعلّق 
العلم بكونهما كذلك؛ ومتى ساغ التعلّق في هذا الموضع بالعلم في باب الأمر المتميّز. ساغ 


ا 


آخرء وهو أن يكون الفعل فعلاً لمن لا داعي له إليه مع 


.١‏ في الأصل: تقتضيها. 


الجزء الثانى 1" 


لمدّع أن يدّعي' أن مع كل علَّةٍ مؤثرة ‏ كالعلم والحركة وما أشبههما ‏ علّة أخرى تؤثّر 

فإذا قيل له: لا حكم لما تدّعيه من العلّة. ولا فرق بين وجودها وانتفائهاء ولايمكن أن 
بريد الحال لو كانت العلّة واحدة على ما هي عليه الآن. 

فزع إلى ما سألنا عنه. وقال: يمكن الفصل بين وجودها وانتفائها و بين أن يكون علّة 
وعلّتين؛ بأن ,يفعل لنا العلم الضروري بذلك. وهذا طريق الجهالات. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين أن يكون القديم وانهذا ورت اذ يكونا اثنين, 
هو أنّهِما إذا كانا اثنين وتوهّم خروج أحدهما من كونه قادراً يصمٌ من الآخر الفعل» وإذا 
كان واحدا لم يصمٌ ذلك وهذا حكمٌ معقول. وفرق بيّن فى باب تمييز الواحد من الاثنين؟ 

فكلذاية اققن لامر شم ان افك علس بدا لقص نين الإزاضة والاسين: وهدذا 
الفصل لابدٌ من ثبوته وحصوله في كلّ حالٍ. وكيف يصح أن يتعلّق ما لابدٌ من ثبوته بما 
يستحيل ثبوته؟ 

وبعدء فإنّ هذا الاعتراض يمكن فى جميع العلل بأن يقال: إن مع كل علّة توجب حالاً 
علّة أخرى تؤثّر تأثيرها. 

فإذا قيل: لو كان كذلك لظهر التآثير تأثيره". ولكان هاهنا فرق بين وجودها وانتفائها. 

أمكن أن يقال: الفرق بين ثبوت الثانية وانتفائها. هو أنّ مع العلّتين إذا توهّمنا خروج 
واحدة عن الايجاب لم ينتف الحكم ولا أخلٌ ذلك به. وفى الواحدة لايتمٌ مثل هذاء بل 
متى قدّرنا انتفائها فلابدٌ من انتفاء الحكم. 

دليل آخر: وممّا يدلّ على نفي ثانٍ قديم أنّ في إثباته إثباتاً لحيّين» يستحيل أن يريد 
أحدهما ما يكرهه الآخر أو لايريده. بل يوجب استحالة كون أحدهما مريداً على وجه 
من الوجوه. من غير أن يكون الآخر مريداًء فقد علم في كل حيين صحّة كون أحدهما 
مريداً والآخر كارهاً. أو غير مريدء [و] كلمًا' أدّى إلى خلاف المعلوم من ذلك يجب 


.١‏ فى الأصل: يدع. .١‏ فى الأصل: تاهما في الأصل: تا 
فو الأضلة كما 
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إيطاله. والمؤدّي إليه إثبات قديمين من حيث كانت الإرادة التي تريد بها أحدهما 
اميه درج حا ند بو كين يعسكه ذون إلا كر وق (لنااتزرمت ازتكال ليق ا 
يوجد لا في مدل اتعملتها بالسدهنا كملتها بالمن. - 

فإن قيل: ما أنكرتم أ ن تكون القضيّة التي أطلقتموها غير واجبة» وأنّ الحيّين إِنّما يصحّ 
أن يكون أحدهما مريداً والآخر كارهاً إذا كان ما يريده أحدهما يختصّه دون الآخر, 
فلايجب ذلك فيمن يريد بإرادةٍ اختصاصها به. كاختصاصها بغيره؟ 

قلنا: ما ذكرناه من صحّة كون أحد انحيّين مريداً دون الأصل, أصلّ مقرّر في [العقول]' 
مطلق فيهاء فلايجوز الاعتراض عليه بالتقيبد والتخصيص. 

كما تمن المقةد فته ضكة كون: اجد اللحقين تعالما والاتخر حير عاله» وكون اند 
الموصوفين على صفة وإن لم يكن الآخر عليها. ألا ترى أنّه يسبق ما ذكرناه من العلوم فى 
لونم اداه كدفية التتصياض لتر يجيا انهو لحر صوق ينا لرخدة لناالعنفة زر كان 
مقيّداً بكيفيّة اختصاص المريد بإرادته لميكن مطلقاًء [فأن] توقف العلم بما ذكرناه من 
القضيّة على هذا التفصيل والتمييز" قد علم خلافه. وما مثال من قسّم هذا العلم وفصّله, 
إلا كمن قسّم العلم المتقرّر في العقول, بأنّ المعلوم لايخلو من أن يكون موجوداً أو 
معدوماً والموجود لايخلو من 31 يكون قديماً أو مُحْدَثاء كما نقلت الكلابية ومن وافقهاء 
ولاطريق إلى إفساد قول الجميع إلا بالرجوع إلى ما ذكرناه من اعتبار ما تقرّر إطلاقه في 
العقول, والمنع من نقضه وتخصيصه. 

على أنه لايخلو الحيّان من أن تكون القضيّة التي ذكرناها إِنْما وجبت منهما لكونهما 
عافن اق واكام ار أ ]راد كل واخودهما يتنه ولاتكود ان كن :ذلك الا 
الثاني؛ لأنّ صحّة كون أحدهما مريداً لما يكرهه الآخر أو لايريده حكمٌ يرجع إليهما, 

تحت أن يكون المؤثر فيه صفة تعود أيضا إليهماء و وجود الإرادة فى بعض أحدهما دون 

الخد للها رصع ان بعلت وك ين لزن سك بهو اوداك ون كا لكا نا 
وجب لكونهما حيّين فهو الذي قصدناه. ْ 


انناف كن الأصل. ؟. في الأصل: + و. فى الأصل: إليها. 
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وليس لأحدٍ أن يجعل المصحّح لما اعتبرناه من القضيّة كونهما حيّين لكن بشرطٍ 
لاتكون إرادتهما موجودة على وجِدٍ لا يختصٌ معه بأحدهما دون الآخر/ء// 

وذلك أن هذا عند التحقيق يقتضى اشتراط الشىء بنفسه؛ لأنّ معنى ما ذكرناه من أن" 
ريما نكرو يسيع لانسفل: سن ا ترون ١‏ احنافدا ريشت | ابررةه ام لتر اده 
الآخر, وكأنّه يشترط الشيء في نفسه. 

ويمكن أن يُستدلٌ بالسمع على نفي ثانٍ قديم؛ لأنّ تجويز ذلك والشك فيه لايمنع من 
العلم بأنّه عالمٌ بقبح القبيح وبأنّه غنٌِ عنه. وهذا الأصل هو الذي لايصحٌ معرفته بالسّمع. 

فصل 
في الكلام على الثنويّة 

الخلاف مع هؤلاء فى موضعين: 

أحدهما: القول بالاإثنين. 

والآخر: القول فى الآلام؛ لأنُهم يزعمون أَنّْها لاتكون إِلَّا قبيحة. 

وهذا الفصل لخي نبيّن فيه في باب «التعديل والتجويز» بعون اللّه. 

فاك تقول وا افنين :ققد .د لكل فاده اما نظتى حزق كعانناء الهم لفون 'قنده التتور 
والظلمة. وهما جسمان, وقد دللنا فيما تقدّم على حدوث جميع الأجسام. 

على أن إثباتهم النور والظلمة قديمينء يمنع من اختلافهما؛ لأنا قد يناه فيما مضى أنّ 
القديم قديمٌ لنفسه. وأنٌّ المشارك له في هذه الصفة يجب أن يكون مثلاً له. ومن قولهم: إن 
النوو والظلحة مشعانانوهذا اصن 

وبعد, فإِنْهم يقولون: إِنّْ النور يفعل الخير بطبعه. والظلمة يفعل الشرٌ بطبعهاء وهذا ممّا 
قد علم فساده من حيث أنّ الدليل على أنّ الفعل لايقع بالطبع؛ وأنّ ما اقتضى باب الفعل 
يقتضي كونه مختاراًء فلا فرق بين من نفاه وبين من أثبته على خلاف الوجه الذي يقتضي 
الدليل إثباته عليه. 
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على أَنْهم يثبتون الفعل من كلّ فاعل بطبعه. وهذا معلومٌ ضرورة فساده؛ لأنّه يوجب 
دفع الاختيار الذي فِعْله من أنفسنا ضرورة. 

وعلى قولهم بالمزاج بين النور والظلمة, وإِنّ العالم مشتركين فيهماء يجب أيضاً أن 
يكون على جسم حيٌّء ولا يشبهه في أنّ بعض الأجسام بهذه الصفة دون بعض, و قد 
استقصى من تقدم الكلام عليهم في المزاج وكيفيّته وسببه. 

وأقوى ما قيل لهم فى ذلك: إِنّ الأصلين القائمين التامّين ما لم يزل عندكم, ليس يخلو 
إثباتهما من أن يكون بطبعهماء أو لوجود معنى, أو لاختيار مختار؟ 

ولايجوز أن يكون ذلك لمعنى ولا لاختيار مختار؛ لأنّه يوجب إثبات أصلٍ ثالثِء 
فلابد من أن يكون الطبع وما يقتضيه الطبع [أن] لايتغيّر. فكيف حصل المتراج بنتهما: 
وطبعهما يقتضي التباين والتنافر. وهذا يبطل القول بالمزاج - سواءً أضافوه إلى اختيار 
الظلمة أو النور, أو إلى الاتفاق ‏ والكلام في هذا الجنس يطولء وطريقة الكلام عليهم فيه 
معروفة. 

وبعدٌ, فإنّ مذهبهم يؤدّي إلى قبح الأمر والنهي والمدح والذم؛ ومعلومٌ حسنٌ ذلك في 
العقولء وإِنّما قلنا: إِنّهِ يودي إلى ما ذكرناه؛ لأنّ الأمر بالحُسن لايخلو عندهم من أن يكون 
متوجّهاً إلى النور والظلمة: 

فإن كان متوجهاً إلى النور. فهو مدفوعٌ على الخير لايتمكّن من الانفكاك عنه. ومن 
هذه حاله لايحسن أمره. كما لايحسن أمر مَنْ هوى من عالٍ بالنزول والهوي. 

وإن كان متوجهاً إلى الظلمة. فهي متبوعة على الشرٌ لايقدر على الخير, فكيف يؤمر ما 
لايقدر عليه وهي متبوعة على خلافه, وأمر العاجز ومن ليس بقادر قبيح فى العقول. 

وكثالك القول: نهو" تق سن القبيت ]د[ متسسناه هذه الفمينة: لأتدرج توبته إلى النواره اهو 
عندهم لايقدر على القبيح ولايتأنّى منه. فكيف ينهى عنه؟ 

وإن توجّه إلى الظلمة فهي متبوعة على القبيح» فكيف ينهى عنه. ولايتمكن من 
الانفكاك منه؟ وإذا بطل الأمر والنهيء بطل المدح والذمٌ؛ لأنّما له يقبح الجميع واحد. و قد 


.١‏ فى الأصل: فهى. 
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أشرنا إليه. 

وهذا الكلام يلزم الديصانية ' من وجه؛ لأنهم يثبتون الظلمة مواتاً غير حّة. فقد زادوا 
الإلزام قوّة. ويجب أن لايحسن أمر الظلمة ولا نهيها؛ لأنُها موات لايعقل الأمر والنهى 

والذى:دعا هؤلاء إلى اثباث أصتلين اعتعادهم تتضاذ الخيز والشره» واهفتلاق 
أجناسهماء وأنّهما إذاكانا كذلك لم يصمٌ أن يقعا من فاعل واحد. وأنّ ما فى هذا أن الخير و 
الشرٌ لايتضادّان ولايختلفان من حيث كانا خيراً وشرّاً وكذلك النفع والضررء بل ربّما كانا 
من جنسٍ واحد. ألا ترى أن اللدّة من جنس الألم. ولهذا يألم زيد بما لم يلت به عمرو.' 
إذا كان أحدهما مشتهياً والآخر نافراًء وكذلك الصدق من جنس الكذب؛ لأنّ السامع لهما 
لايميّر بينهماء ويّستهان عليه عند إدراكهماء بل نفس ما يكون صِدّقاً يمكن أن يقع كذبأ 
باختلاف قصد فاعله والمخبر به. والقبيح أيضاً من نفس" الجنس؛ لأنّ لطمة اليتيم على 
فطل مااكلتووامن تاه الخيز والقة. 

ولو سُلّم أنّ ذلك متضادٌ مختلف, لم يكن تضاده بأقوى من تضاد الأكوان فى الأماكن 
المختلفة, والإرادة والكراهة. والعلم والجهلء وقد عَلِم وقوع كل ذلك من فاعل واحد 
أولي. 

على أن نين الخيز قن يتفاة ويشتلت أحناسه وكد لك القدةه ولو يحب عنيدهم أن 
يُثببتوا لكلّ جنسٍ من الخير فاعلاً. بل أضافوا كلّ الخير إلى فاعل واحد. وهذا يُبطل أن 
تضاد الأجئاس واختلافهما يوجب اختلاف الفاعلين. 

وليس لهم أن يقولوا: لو وقع الخير والشرٌّ من فاعل واحد. لوجب أن يستحقّ في الوقت 
الواحد المدح والذمٌ معاً. 


.١‏ الديصانية من فرق الملاحدة والثنوية؛ قال الشهرستانىي في الملل واللحل: إنهم أضيعات ديصان.» أثبتوا أصلين 
نوراً وظلاماً. فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً والظلام يفعل الشرٌ طبعاً واضطراراً...» 
".ف الأصل: +و. فى الأصل: جنس. 
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وذلك أَنّ هذا جائرٌ عند من لم يثبت الاحباط والتكفير, ومن يُثبتهما يقول: إن استوى 
كا فلمو اكير والي فى معدو المح عليه ل ستصية دنا وال وها اواك :راد 
افد هيا على اشر تيف له لزانو رويطل الا حر فلجدكة مستت مين با 
٠ 5‏ . 7 7 8 2 1" 
وممًّا يُنبئْ عن فساد مذاهبهم. انا وجدنا حوادث كثيرة نغم قوما وانسرٌ اخرينء وتنفع 
قوماً ونْضْرٌ سواهم, ويكون من وجهٍ نفعاً ومن الآخر ضرراً. ألا ترى أنّ بعض الأطعمة 
تنفع الصحيح وتضرٌ العليل؛ وأخذ المال على وجه الغضب يضر بالمأخوذ منه وينفع 
الأخذ وهذا اكترعن أن حصن و يحضو وقد قال الناعة: 
عكر كوي شد ين اله وق فجيا تردها حك كدف 
سي مدا لشو فتن واف احقة سوا ال العا 
' _ِ 
فتبيّن كما ترى انه انتفع بالسوء من وجه ومن الوجوه. 
فأمّا وقوع الضرر بالأجسام النيّرة والنفع بالأجسام المظلمة, فهو الأظهر من أن يُخَفى, 
وذلك أنّ سواد الليل يخفى المطلوب ظلماً عن طالبه. و بياض النهار قد يكون سبباً للظفر 
5 ءَ 
به. والرمد ينتفع بالظلمة ويستضر بالضوء. و بسواد النقش يتم الكتابة ويضبط الأمور 
وك بظّلام اليل عندك من بدٍ تمخير أن الماشويية ك1 
وقال أيضا: 
أَرُورُهُم وَسَوادُ اليل يَشْفَمُ لي ١‏ «اتتني وَبَياضٌ الصّبح يعري بي" 
وممّا سألوا عنه: إن قيل لهم خبّرونا عن المعتذر من جرمه من هو؟ 
فإن قالوا: النورء أضافوا [إليه] القبيح! 
وإن قالوا: الظلمة, أضافوا إليها التوبة وهى حسنة! 
وإن قالوا: المسيء جِزءٌ من الظلمة والمعتذر جزء من النور. 
فلقا: هذااباطل مقا فرطنا من اغتذان المعقذر من جرمة: وما بعلم الد تاه وهنذا 


75:14 شرح نهج الللاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
#كذاقى الأمل و امير اعليه اف المقتاذر التتاحة بايدينا:‎ 
كذا في الأصل؛ ولعل الصحيح بدل (يعري بي) يفضحنيء ولم نعثر عليه فى المصادر المتاحة بأيدينا.‎ 
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معلومٌ ضرورة: على أن الفاعل هو جملة الإنسان دون أجزائه. فكيفيصمٌ إضافة الأفعال 
//ى/ إلى أجزائه! 
على أن اعتذار من لم يفعل القبيح قبيحٌ؛ والنور لايقع عندهم منه القبيح» يجب 
بكو العف وهو لمن عع ركو 3 الاعتدار حصا ولدلك 0 
من هو؟ 
فإن قالوا: النور. فذلك يقتضى إضافة الاإضائة إليه! 
وإن قالوا: الظّلمة. فالعلم صفة مدح لايليق بالظلمة على مذاهبهم. 
وكذلك يسألون عن القائل بأنّه ظالم شرير؟ 
فإن كان النور وجب أن يكون كاذباً فإن كانت الظلمة فهى صادقة فى هذا الخبر, 
فيجب أن يضاف الصدق ‏ وهو خبدٌ إليها. 1 1 
وها زناقضون كتين وقننا اشرنا البدكفاية: 
فصل 
[فى] الكلام على المجوس 
اعلم أن هؤلاء يختلفون: 
فمنهم: من زعم أ نالل غالق والعيطان عا حسمان قدريمان: 
ومنهم: من قال: إِنّه تعالى جسمٌ والشيطان ليس بجسم. 
والآخرون قالوا: الشيطان جسم واللّه تعالى غير جسم. 
وأكثرهم يذهب إلى أنه تعالى قديم والشيطان مُحْدَتْء وأنّ حدث عن فكرةٍ وقولهم 
فى أ الألم لايكون إلا قبيحاً. واللدّة لا تكون إلا حسنة, وأنْهما لايقعان من فاعل واحد. 
يضاهى كول التتوريه,روهةا الذى سام إلى زاك ا#إقديع يحعق احدها بالقير و القن 
بالشق. 
وقد مضى الكلام على من أثبته جسماً في باب نفي الشبيه. ومضى أيضاً الكلام في 
دوت الأجسام؛ ون الهم لانخوز أن يكون قديماء قبطل قول من أتنيك الفحيطان 


الك الملخص في أصول الدين 


قديماً مع أنه جسحٌ, ومضى الكلام في الردّ على الثنوية» [و] على من أثبت فاعلين للخير 
وآلف .ويئنًا أن الغير.والهه لايك تلنان ولايتطاذان من حيث كانا يرا وك اء وأنهها لو 
اختلفا وتضادًا لصحًا من فاعل واحد. كصحّة الأفعال متضادّة فى الشاهد من الفاعل 
لذ الحاد: ّ ْ 

والكلام في أنّ الآلام تحسن وتقبح, واللذّة مما يقبم ويحسنء يجيء فيما يأتي من 
الكتاب. 

وأمَا الكلام على من أثبت منهم حدوث الشيطان فهو أن يقال له: 

لاقو يهنن أن كوو عنادا لا تحوت لف إن يكرى كته الفدن عالق او 
حدث عن فكره وشكّه على ما تهوّسوا به؟ 

ولايجوز أن يكون لا مُحْدِث له؛ لأنّه يؤدّي إلى تجويز مثل ذلك في جميع الحوادث 
من الأجسام والأعراض. وهذا يبطل إثبات القديم تعالى أو الشيطان جميعاً. 

على أنا قد دللنا فيما سلف من الكتاب على أنّ المُحْدَثْ يحتاج إلى المّحْدِتْ من 
حيث كان مُحُدَثاء ولايصح مع ذلك إثبات مُحُدَثِ لا مُحْدِثْ له. ولايجوز ان يكون لا 
مُحْدِث له؛ لأنّه يؤدّي إلى تجويز مثل ذلك [في] القديم تعالى على مذهبهم [الذي] هو 
الخدت الفيطان لاله اصل المضاء عدهه: وإِذا جاز أن يحدثه مع كونه وو اا 
يُحدث سائر المضارٌء ويستغني عن إثبات شيطانٍ يختصٌ بفعل ذلك. 

وليس لهم أن يقولوا: فأنتم تقولون: إِنّهِ يفعل الشيطان وكلٌ فاعل للقبيح وإن لم يجز أن 
يفعل نفس القبيح, فكيف ألزمتمونا ما يلزمكم؟ 

وذلك أَنّ الشيطان عندهم مطبوعٌ على الشرّ والخير. مستحيل فيه. فهو كالسبب في 
المضارٌ والشرورء. فخلقه يجري مجرى ما هو سببٌ فيه وعندنا أنّ الشيطان وغيره من 
فاعلي القبيح مختارون للقبيح, قادرون على الامتناع منه, فخلقهم وتمكينهم مع تكليفهم 
الامتناع من القبيح الذي يقدرون على الامتناع منه؛ حَسَنُ غير قبيح. 

واليذا؟ الفعتى قالت الفجونين إن السعات والحتارية ونا حرى متعزاهنا ميق عل 


.١‏ فى الأصمل” هذا. 
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الشيطان, وإن لم تكن ضرراً في نفوسهاء لكن من حيث كانت كالسبب في الضرر والآلة 
فيه. والشيطان .يجري عندهم مجراهاء فكيف يكون من فعل الحكيم تعالى؟ 

فأمًا من أثبت الشيطان متولّد عن الفكرة, فالذي بطل قوله ما تقدّم من الدلالة على أن 
المُحْدَث لابدٌّ له من مُحْدِثٍ قادر مختار. 

وبعدٌء فإذا كان تعالى هو المُحْدِت لذلك الفكر, أو الشك الذي حدث الشيطان منه؛' 
لأنّهم إن أثبتوه قديماً لم يجز على مذهب من أفرده تعالى بالقدم, فيجب على هذا أن 
يكون الشيطان من فعله. وإن كانوا بواسطة؛ لآنّ فاعل السبب هو فاعل المسبّب, وإذا جاز 
أن يحدث ما يتولد عنه الشيطان جاز أن يحدث الشيطان وسائر المضار ابتداة: 

وبعد» فإنّ من شأن ما يوجب الضرر. أن يكون في حكمه عند العقلاء, فالفكر على هذا 
إذااكان موجباً للضررء يجب أن يكون في نفسه له حكم الضررء ولا فرق بينه وبين سائر 
المشاة) 

وما ناقضنا به الثنويّة, وبِيّنًا به صحّة وقوع القبح والحسن من فاعل واحد, من المسائل 
التي ذكرناهاء كمن قبل ثم ندم وغير ذلك؛ يصلح أن يُناقض به أيضاً هؤلاء. فلا معنى 
لإعادته. 

فصل 
في الكلام على النصارى 

اعلم أنّ إيطال المذهب فرعٌ على كونه معقولاً ممكناً اعتقاده. والظاهر من قول 
النصارى في التثليث تناقضٌ, لايمكن أن يعتقده على ظاهره عاقل, ولو كانوا صرّحوا 
اللكليى :عاسو طيره النشةا ب لكان نذا هدم من أذلة الترسيد نان الالمسسا 
عليهم. ظًِ 

ونحنٌ نقسّم' ما يحتمله قولهم قسمة لا زيادة عليها فنقول: 

لايخلو مرادهم بقولهم: إن جوهر واحد ثلاثة أقانيم: 


١‏ في الأصل: عله, . في الأصل: تشيفتة: 
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أن الواحد على الحقيقة ثلاثة على الحقيقة. 

أو يكو معنا أنه خكلة وانغلاة ذات اجواء كقيرة. كنا تقول فى الانسان: إتدواخد وان 
كان ذا أجزاء كثيرة. ْ 

اوتوويدوى ذلك | تدرو ا هد وا للها وقززة وهياة - كما قالت الكلا ع 

أو إيريدون به ذات واحدة يختص بصفات مثل كونه قادراً وغالماً 00 

والقول الأوّل: متناف متناقض, لايجوز أن يعتقده عاقلٌ؛ لأنّ في إثبات الواحد نفياً 
للزيادة عليه من الثاني والثالث وكلّ الأعداد. فإذا قلنا: ثلاثة أثبتنا ما نفيناه بعينه. 


والقون الخاتى: قاسة؛ لأند تقال #ذاك واعدة: والحملة لاتكون الذوات كثرز وما 
أطكابه درك سيدا موقا نطق اك يكزي عدة زاك ا عزاء. 

على هذا القول لا نقح ها تقولد فى الانسان: إندوائحة يوان كان من اجرام كنيزة 
والففيرة أنها عقنة واحدة: لأنا تنيت 9 الانسان متغايرة على الحقيقة, وكذلك آحاد 
العشرة» ونقول: إِنه إنسانٌ ليس هذه الجملة من سائر الجمل؛ ثم نقول: واحد ليفيد أنه 
والحد من هذه الحملة: لأنه واعد على الحقيقة؛ وكذ لك القول في العشرة أثه وض يه 
وده العمل من سات كس الأحداديية شول:والعداسبييا على 5 07 00 
يقولوا - إذا أرادوا مساواتنا د إن الأقانيه متغايزة ويضنوتها بالواحدة على سبيل المجان: 
أو أن مرادهم أَنْهما جملة واحدة, ويلزم أيضاً أن يصفوا بذلك كلّ معدود بلغ ثلاثة, كما 
تصفٌ نحن بالعشرة كل معد ود بلغ هذا المبلغ. 

فأمّا ما يفسد به قولهم إذا قصدوا إلى معنى الكلابيّة, و وصفوا المعانى التى بها كان على 
الصفات بأنها أقانيم, فهو الذي فداه ف الزة فلو هن ات فده السائن. 

على أنه يلزمهم أن يتجاوزوا الثلاثة إلى أن يثبتوا من المعاني مثل ما أثبته الكلايئة؛ 
لأنه تعالى قادرٌ وسميع ونِضيك» فيجب أن ثتبتوا له قدرة وسمعاً 0 ويصفوا' الجميع 
أنه أقانيم» ولايقتصروا على ثلاثة! 

فإن قالوا: هو قادرٌ لذاته, فيجب أن يكون أيضاً حيّاً لذاته وعالماً لذاته, ونستغني عن 


.١‏ في الأصل: يصف. 
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إثبات الروح والعلم الذي هو عندهم الكلمة, وإِنْ قالوا: قدرته هي ناته ا وعلية؟ 

قلنا: فاجعلوا علمه هي حياة واستغتوا بذلك عن أحذ الأقانيه: ولم يمكتهم أن يتقوا 
كونه قادراً؛ لأنّ ذلك يجري مجرى نفى كونه حيّا عالماء وفى هذا إيطال الأقانيم. 

على أنّهِ يلزمهم إذا كانت الأقانيم عندهم قديمة, أن لايختصّها بعضها من الصفات بما 
د لأنّا قد ينا فيما مضى أنّ القديم قديمٌ لنفسه. وآنّ ما شاركه في القدم 

ق نكوق ممائلا له أو مشاركاً في جميع ما يختصٌ به لذاته. وهذا يوجب عليهم 

القول أن الابن أب والأب ابنُ» والأبَ روح والروح ات ويلزم ها أن يكون للابن ابن و 
للروح ' روح وويلزم للابن روح وللروح ابنُ على الطريقة التى قدمناها في اعتبار التماثل 

52000 ا 5007 جوهة واحذ أنه موضوف: وبالاقانيم الدلاثة 
ليقف كردس تذيماً متكلما. 

فأوّل ما فيه: إن يخالف ما يصرّح به النصارى من مذهبها في الجوهر والأقانيم. ألاترى 
أنّ من مذهبهم أنّ الابن يتّحد بعيسى [عليه السلام] فيخصٌون الابن بالاإيجاد. ولو كان 
القديم عندهم شيئاً واحداً. لم يكن هذا القول صحيحاً؛ لأنّه كان يقتضى أنّ الذي اتّحد هو 
الذي لم يتّحد. وإِنّما فرّع من تأخَّر منهم إلى هذا التأويل لمّا رأى فساد غيره وقوّة الكلام 
عليه. ومن صار إلى هذا القول فَإِنْما يخالف في العبارة دون المعنى. وهو مخْطئْ على كل 
حال؛ لان ن الشيء الواحد لايجوز وصفه بالأعداد الكثيرة, إذا اختص بالصفات الكثيرة. 
إو] يبن ذلك 1 ن السواة لاريصح وصفه با لمق ثلاثة من حيث كان متاو وتوا د 
قدا وكذلك الجوهر من حيث كان جوهراً ومجعيرا ونتوجيزدا: ويلزم على ذلك 
الايقتصروا في صفاته تعالى على ثلاثة فقط. بل يثبت له من الأقانيم بعدد أحواله وصفاته 
كلّهاء ويلزم أيضاً أن يكون الواحد منّا على هذا التفسير ذا أقانيم. من حيث كان مختصّاً 
بصنا تخو كونهحيا وقادراً وعالماً. 

فأمّا ما يذهبون من إثباتهم المسيح ابناً له تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً ‏ فظاهر البطلان؛ 


.١‏ في الأصل: الروح. 
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لأن حقيقة هذه اللفظة لاتجوز عليه تعالى ولا مجازها. 

ما حقيقتها فهي لمن خُلق من ماء غيره. أو ولد على فراشه. ومجازها يستعمل فيمن 
يصمٌ أن يكون له ولداً لمن أضيف إليه. ألاترى أنه لايضاف إلى الإنسان على طريق 
التبنّى به بعض البهائم, لما لم يكن من جنسهاء ولا هي مما يصمٌ أن يكون ولداً. وكذلك 
لايقاللاتبلق الشات عنيها كبيرأ»: لما لم يمكن أن يكون ولدا له 

ومعلوم أيضاً أنّ معنى هذا المجاز لايليق به تعالى؛ لأنّ مخالفته للأجسام أشدّ من 
مخالفة الإنسان للبهائم, ولأنّ تعدّر كون الولد له أشدّ من تعذّر كون الشيخ ولد الشابٌء 
هذا لو جاز القياس على المجاز. فكيف وذلك ممّا لايقاس عليه. 

وهذا يبطل تفسيرهم لهذا اللفظ بمعنئ الكراهة, بأنّا قد ييا أنها لا تستعمل أيضاً بمعنئ 
الكراهة إلا في موضع مخصوص لايليق به تعالى, على أنّ ذلك يقتضي كونه أب في حال 
خلق عيسى, ويبطل قولهم إِنّهِ أب فيما لم يزل. 

على أنه لو كان معنى التبنّي التعظيم والكرامة؛ لصم في كلّ من تُعظّمه وُكرّمه أن 
نقتي وذلك:فاسد. 

د فقد كان يجب ألا بخصٌ عيسى في هذا الباب ممّا ليس لغيره من سائر الأنبياء؛ 
لأنّ الكرامة والتعظيم 00 

وبعدٌء فإنّ أحدنا كما يتبنّي لغيره على جهة الإكرام. كذلك قد يؤاخيه على هذا الوجه. 
وعلى معنى الشبيه بالأخوّة على الحقيقة؛ فلا فرق بين من أثبت للّه تعالى على هذا المعنى 
اق وين انك إداخا! 

فأمًا إدّعاءهم أنّ في الإنجيل حكاية عن عيسى: (إِنّي ذاهبٌ إلى ربّي». وأنّه أمر 
الخرا رين أن واوا فى غتلاتهم ديا أبالاتوكل «للنايها لم يفيك دنا ليس الالعتعان 
به؛ لأ نقل كتبهم لم يرد مورد الحجّة وإيجاب العمل, ولو كان ثابتاً لجاز أن يكون له وجد. 
من المجاز صحيح, يحتمل تلك اللّغة ويكون المراد بهذه اللفظة فيها ما يليق به تعالى؛ 
لأنّ اللغات إذا اختلفت لم ننكر أن يتجوّز ببعض الألفاظ في بعضها على وجِدٍ لايستعمل 


.١‏ في الأصل: للاكل. ؟. في الأصل: اثباتاً. . في الأصل: فيصح. 
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فى باب اللغات. 
ْ والذي يلزمنا أن نعلم استحالة إيجاد الولد عليه بحسب قيام الدلالة, وإن كان لفظه 

كأ لافرهابخالى ذلك ون اذاسكت تحمولة علينها طابق مدلول الدلاله: 

فأكا فباسيم قزلهم فق اكه على قولة7ة إنزاهم خلينه» فعية من الضيكة ان 
الخلة ماخوة: هذ الاختصاص والاصطفاء. فمن اختصٌّ منّا غيره واصطفاه واطّلعه على 
امف لفقي تفلي على هذا المسى:ويتاى ذلك أله فص معن فق خلة الالموره 
فيكون من حيث اطّلع عليه وأفشيت الأسرار إليه. كأنّه جعل في خُللها. وهذا المعنى 
ابت في إيراهيم [عليه السلام ]؛ لأنه تعالى خصّه من كرامته و رسالته بما لم يخصٌ به 
الحذا من أهاء اوه | المفنن نوا ن كان موجوداً في جميع الأنبياء» فغير ممتنع أ لين 
كاللقي الأ اشم زليه النناك ]اهم ميث جات علشوا خض م عادص نون 
[ظليدالسشلاه إبأنه كليم اللددوإن كان تعالق قداكلم التلاتكة: والبيت التعرام يأثه بيت الله 
وناقة صالح [عليه السلام إبأنّها ناقة الله و[مئل] هذا كثير. 

وقد قل إن وعتفدايا لم خليل الله سا كوذ من البحئة: أنه عالن مح اله 

وقيل: إنْه مأخوذ من الخَلّة (بفتح الخاء) التي هي الإفتقار والحاجة, ومنه قول الشاعر: 

فإ انام خليل يوم مفدة يقول: لا غائب مالى ولا حدم ١‏ 

كالح ونه المناخديا لا يرس اف والتطائة إلى اللعادا اله اا روسن ولا 
اختلّ فيه اختلالاً لم ينل أحداً قبله. مثل قذفه في النارء وامتحانه بذبح ابنه, والبرائة من 
اميد "مف ذلك وصاز كاللّقب له. 


.١1/ا/‎ :* وتفسير مجمع لبان‎ 36٠ تفسير التيان‎ .١ 
وفيهما:‎ 
وإن أتاه يوم مسألة يقولٌ لاغائب مالي ولا حرم‎ 
والشعر وارد فى لسان العرب مادّة (حرم) و(اخلل)؛ والشعر لزهير بمدح هرم بن سنان كما قاله الشيخ‎ 
الطوسي نه في تفسيره؛ وفيه أَنّه روي (يوم مسغبة) وإنّما أنشد البلخى (يوم مسألة) وهو بخلاف الروايات.‎ 
؟. فى الأصل: أبوية,‎ 
ف 37 الأصول المتّفق عليها عند الإمامية هو إيمان جميع آباء النبى (صلى الله عليه و آله) إلى آدم (عليه السلام)‎ 


> 
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فإن قيل: فما معنى وصفكم أنتم له عليه السلام _بأنّهِ روح اللّه وكلمته؟ 

قلنا: معنى وصفه بأنّه روح أن الناس لمحيون به في أديانهم كما يحيون في أجسادهم 
بأرواجهةءوهذا عسو :تشبية وابلغه ! 

وقيل أيضا إنّ الله تعالى لما أجرى العادة بأن يخلق الأرواح في تُطف الرجالء /5// 
ذا العفاك فى آنا كنها مق النما دوو كلق فل تر زروها وسسسدا علق كلاف معرتف 
العادة وبغير ره جاز أن يقال: إِنّه روح الله وقد سمّى الله تعالى القرآن رفخا و 
جبريل روحاً. ولم يكن في ذلك دليلٌ على جواز التسمية بالنبرّة. فكيف يصمٌ الموصل 
يده عتم اند روح اللّهء إلى جواز وصفه بأنّه ابن الله تعالى الله عمًّا يقول المبطلون 
علدا كتيرا. 

وأمًا معنى وصفه بأنّه «كلمة اللّه», فهو من حيث كان الثاس يهتدون به. كما يهتدون 
بكلامه تعالى, وهذا كما سمّى اللّه تعالى كلامه من حيث الاهتداء به والنجاة في الدين 
ورا قفا 

وقيل: إِنّ معنى ذلك أنه صار حملاً من غير ذَكرء كأنّه قيل له: كن فكان من غير توسٌشط 


59 
و قد أجيب عمّن تمسّك بقوله تعالى طإوَ ماكانّ اسْتَغْفارٌإبراهيم لأبيه الاعن موعِدةٍ وَعَدها إِيَا فلمَا تين له 
أنه عَدوٌّ للّه تبرّ أمنه» [التوبة / ]١١‏ التى تنص على كفر آزر أبى إبراهيم , بأنّه: 

اَل إن ابن حجر يذّعى إجماع المؤرّخين على أن آزر لم يكن أب لإبراهيم؛ و إِنّما كان عمّه؛ أو جذدّه لأمّه على 
اختلاف النقل (السيرة الزبورية لزينى رجلان: 1280/١‏ الدر المنثور للعاملى: )12:/١‏ و أن اسم ابيه الحقيقى هو 
تارخ (الدر المنثور: 120/1١‏ تاريخ الخميس: 7350/١‏ واع؟1) رنانينا الع عليه الفط :الات توشعا و همزا كما فق 
قوله تعالئ (إِذْ حَضَرّ يَعَقُوتَ الموثٌ إذ قال لِبَنِيه ما تَعْبّدُونَ بَعدى قالوا تَعبُدُ إلهك و إله آبائك إبراهِيمَ و 
إِسْماعِيلٌ وَإِسْحاق) [البقرة ]١77/‏ و ليس إسماعيل فى آبائه بل عمّه. 

انب إنَ استغفار إبراهيم لأببه كان في أوَّل عهده و فى شبابه؛ مع أنا نجد أنه فبما بلغ من الكبر عتياً يستغفر لوالديه 
و يقول تعالى حكاية عنه «رَبَّاأغفِزلى و لوالِدََ وَ لِلْمُؤْمنِينَ يَوْمَ م يَقُومُ الجساب) لإبراهيم/١؟]‏ مع أن الآية 
الأولى تفيد أنه استغفر له ألا ثم تبرّأ منه عاجلاً» والآبة الأخيرة تفيد أنّه طلب له الغفران يرم يقوم الحساب. 

ثالثاً: إن بين الوالد و الأب فرقاً عند أهل اللّغةه فإنَ الأب يطلق على المربى و على العم والجدّء أمّا الوالد فإنّما 
يخص الوالد بلاواسطة, فالاستغفار الثانى كان للوالد والاوّل كان للاب. 

رابعاً لعلّ الذي بكوكل ستول ولا وعيذا ستكقد عاد ان الايمان ثانياً فعاود هو إلى الاستغفار له. 


(للمزيد في التفصيل راجع: الصحيح فى سيرة ابي الأعظم ر(ص): ج .)191١ - 1886/١‏ 


الجزء الثانى / 


جماع, ولا خَلْقٍ من نطفة, وكلّ هذا لايشبه قولهم في النبوّة؛ لأنّا قد بيّنّا أن تلك اللفظة 
لاتجوز على الله تعالى حقيقتها ولا مجازها. 

وأمّا ما يذهبون إليه في الإيجاد. فمنه ما يُعقل وإن كان باطلاً ومنه ما لايعقل: 

والمعقول: هو تفسيرهم لذلك بالحلول أو المجاورة أو الاتفاق فى المشيّة. حتى صار 
كل عا شاه أحدهها نقاء ةلاخن ْ 

والذى لايعقل: قولهم: إِنّ الذاتين صارت واحدة, وصار ما ليس بإِلهٍ إلهأ. وماكان 
مُحْدَثاً قديماً وقد مضى القول في القديم تعالى. [أنّه] لاايجوز عليه الحلول ولا المجاورة 

فأمًا الاثّفاق في المشيّة, فأوّل ما فيه أنّ من حقّ كلّ حيّين صحّة كون أحدهما مريداً 
لما يكرهه الآخر 5 لأرريةه كما ان مق ختينيا ضيكة الاكلدف :فن الدواعى والافعال: 
ولؤلانؤلك تماق اله الواحم الحتوى: وهذ اتنبطل ها ادعو 0 وجوب اثّفاقهما 
5-0 : 

على أنّ من حقّ المريد للشتىء أن يكون عالماً به أو في حكم العالم. والقديم تعالى من 
حيث كان عالماً لنفسه, يعلم كلّ ما يكون في المستقبل من المصالحء ويريد من ذلك ما 
يعلمه. والمسيح ‏ عليه السلام ‏ يعلم بعلم وكما لايعلم يجب أن يعلم كلّ شيء عِلْمُّها 
للقديم تعالى, فكذلك لايختلف أن يريد كل ما يريده!. 

على أنّ هذا القول يقتضي أنه متّحدٌ بسائر الأنبياء؛ لأنّ عيسى إِنّما يجب له الموافقة 
فى المفكة بن [حيت] كان تبناء فلس هيد لك أولى تمن عير من اسان 

ْ غك ان عدم قد آراة الأكل :والشرت :وما شا كلهنا من الفاهاة: واراذ الصفاء هن 

الذنوب على رأي كثير بق النائن ".و القدق تتعالق الاوز آم بتري شيعا مين ذلك: 
لملايخلو مَن أوجب اتفاقهم في الإرادة أن يجعل إرادتهما واحدة, أو أن يثبت لهما 


.١‏ هذا على رأي الأشاعرة و أهل الحديث. و أما الإمامية فإنّهم يبرأون ساحة الأنبياء في الذنوب؛ صغائرها و 
كاترها: 


4" الملخص فى أصول الدين 


وما قدمناه من الكلام يفسد الجميع. 

ونه سطل كرون إراناتهما واخلق خاظة | اجنانا لحان دعا راةة تود فى امليف 
لفكي اي تنا بريدي اذه ترعه لاق بطر عن با بد عل مين ين فكي 
ور غك هذا أن كر إرادفيكا العو 

ولو جاز أن يريد بإرادته تعالى الموجودة لا في محل عيسىء لم يكن بأن يتعلّق به 
أولى من أن يتعلّق بغيره من الأحياء. لفقد الاختصاصء وهذا يقتضي أنّ جميع الأحياء 
يريدون بإرادته تعالى, وذلك يؤدّي إلى امتناع إرادة القبيح على أحدنا؛ لأنّ القديم تعالى 
كان لذلك القبيح [كارهاً و ] كراهته ' يتعلّق بهذا الحيّ» فيؤدي إلى كونه مريداً للشيء 
كارهاً له في جميع الحال الواحدة. 

على أنّ هذا يقتضي كونه متّحداً بجميع الأحياء؛ ويبطل اختصاصهم عيسى بذلك', 
وليس يجوز أن [يريد] القديم تعالى بإرادة عيسى الموجودة في قلبه؛ لأنّه لا اختصاص 
لها به تعالى, ولو جاز أن يريد بما في قلبه. لجاز أن يعلم بما في قلبه من العلوم, وكذلك 
القول في الجهل والسهو وسائر المتعلّقات؛ لأنّ ما يقتضي تعلّق الكل أو يمتنع مثلاً واحدٌ. 

ويوجب ايضا أن يريد بإرادة غير عيسى من الاحياءء ويتعلق به ما يوجد فى قلوبهم. 
و هذا يقتضي كونه مريداً للقبيح إذا أراده بعض الأحياء. وبمنع عن كو اننا ميا لنا 
غيره كارهاً له. وعالماً بما غيره جاهلاً” به؛ لأنّ في تجويز ذلك مع تعلّق ما في قلوبنا به 
تعالى ما يوجب كونه تعالى مريداً كارهاً للشيء الواحد في الحال الواحدة, وكذلك القول 
فى العلم والجهل. 

ْ و يوجب أيضاً ما قدّمناه من أن الإيجاد الذي ادّعوه عام لجميع الأحياء. غير مختصٌّ 

فأمّا قولهم: إِنّ الذاتين صارتا واحدة, ممّا لايعقل ولايصحٌ أن يعتقده عاقل؛ لأنّ 

الشيئين ' يستحيل أن .يصيزا شيئاً واحداً على قولهم الحقيقة, كما يستحيل في الشيء 


الواهة ادرضي مويق :و اسمن ذلك أخيد استعالة, أن بصي التسحدف دما ذه 


.١‏ فى الأصل: بكراهة. ؟. فى الأصل: لذلك. . في الأصل: جاهل. 
*. فى الأصل: السين. 


الجزء الثانى ذه 


المعلوم أنّ ما وجد بعد أن لم يكن لايجوز أن يصير موجوداً لم يزل؛ لأنه يودي إلى إثباته 
توتو ا مفلاو ف عاك واحد. 

وما ذكرناه من إيطال مذاهبهم في الإيجاد. ييطل ما يذهبون إليه في عبادة المسيح: 
لأنّ ذلك مبنيٌ على قولهم بالايجاد. وقد أفسدناه. 

على أن العبادة نما استتحتها القديرء :من نيت كانت كمه ص لا لشكر المتعم؛ إذ ارلا 
نعمة الله لم يصحٌ نعمة مُنعم سواه؛ لأنّه خَلّق المنعمين وملّكهم لما' ينعمون به. وخّلق 
الشهوة التى لولاها لم تكن النعمة نعمد وجعل ما به تكون النعمة على الصفات التي يقع 
الانتفاع بهاء فصارت جميع النعم كأنّها نعم منه لما ذكرناه. ْ 

وأيضا: فإنْ نعمه بلغت قدرا عظيما لايجوز أن يوازيه نعم غيره من المنعمين. فلهذا 
استحقّ العبادة دون غيره من سائر المنعمين, ومعلوم أنّ ذلك لايتأتّئ من غيره تعالى؛ لاأنّ 
غيره من الفاعلين لايكون إِلّا جسماً قادراً بقدرة, وبالقدرة لاتصحٌ الحياة والشهوات 
والطعوم. وغير ذلك ممّا ذكرنا أنّ العبادة تُستحقّ له. 

وبعدٌ. فمن المعلوم أن عيسى كان يعبد الله ويدعو إلى عبادته. فكيف يكون هو 
المعبود على الحقيقة؟ وكيف يصمٌ في المعبود أن يَعبد نفسه؟ 

وكل هذا ممّا" لا شبهة على عاقل فيه. 

فصل 
في الكلام على الصابئين 

حُكي عن بعض هؤلاء القول أن العالم مخلوقٌ من هيولى قديمة, وأكثرهم يُثبت العالم 
كوا سان العقيفة بويت لندعافها حكها على نا ترز لذ الك كتوق ل انهه 
يذهبون إلى عبادة الكواكب وتعظيم أقدارهاء ومنهم من سمّاها آلهة. وأكثرهم يسمّيها 
ملائكة, و ردّوا" على من أثبت العالم قديماً أو أثبته مفعولاً من هيولى قديمة, [و] قد مضى 
سلف فيما مضى من الكتاب. 


.١‏ في الأصل: لا ؟. في الأصل: من. *. والرد (خ ل). 


كنا الملخص في أصول الدين 


فأمًا إيطال قولهم فى عبادة الكواكب: فالأصل فيه 21 العبادة إذا كانت, ِنْما تستحق بنعم 
مخصوصة على ما ذكرنا في الردّ على النصارى. فمن ليس بحيّ ولا قادرٍ كيف يصحّ 
عبادته؟ ولو كانت النجوم أيضاً حيّة قادرة لم يجز أن ينعم بما يستحقّ من أجله العبادة؛ 
لأنّ الجسم لا يقدر إلا بقدرة. والقادر بقدرة لايصمٌ منه فعل الأجسام والحياة 
والكتهواك نويات ناهدة مها شعله ند العيادة: 

وآكد ما دل على أنّ الكواكب غير حيّة ولا قادرة السمع, فإنٌّ ذلك معلومٌ من دين نبيّنا 
-صلَى اللّه عليه [وآله] -, ولا خلاف بين الأّمّة فيه, وفي أنّ اللّه تعالى هو الذي يصرّفها 
ويحركهاء وأنّه لا تصريف لها في نفوسها. 

وقد استدلٌ أيضاً على أنّها غير حيّة: إنّ فرط الحرارة لا يجوز أن يثبت مع الحياة, وأنّ ما 
كان فى الحرارة كالنار لايجوز أن يكون حيّاً؛ لأنّ حرارة النار تفرق البنية» وبتفريقها تبطل 
الحياة 

وقد علمنا أنّ حرارة الشمس أعظم كثيراً من حرارة النارء بدلالة أنّها تؤثر مع البّعد 
ولاتؤثر النار مع ' القرب, وإذا لمتثبت الحياة مع حرارة النارء فأولى أن لاتثبت مع ما هو 
أشدٌّ حرارة منهاء وإذا لم تكن حيّة فليست قادرة وكيف تكون النجوم قادرة مع أن 
تصرّفها تجري على طريقة واحدة من غير اختلافيٍ؟ ومن شأن القادر أن يختلف دواعيه. 
ولايجب اتّفاقها. و وقوع أفعاله على نمطٍ واحد, ولولا ما ذكرناه لما انفصل المسخّر من 
الشعار 

ولو سلم أَنّها قادرة لم تجز عبادتهاء لما ذكرناه من استحالة وقوع ما به يستحقٌ العبادة 
من جهتها على أنّْها أجسام. والجسم لايصحٌ أن يفعل في غير محل قدرته إلا بالمماسّة, 
وقد عُلم أنّ الكواكب غير مماسّة لناء فكيف يفعل فينا؟ وليس يجوز أن نجعل مماسّتها 
للهواء الذي مماسّنا. 

وأيضا: إن شعاعها بنا يقوم مقام المماسّة لناء وذلك أَنّ الشعاع وكذلك الهواء جسمان 
لطيفان, ولايجوز أن يكونا آلة في فعل الجسم فى غيره. 


١‏ في الأصل: من. 


الجزء الثانى .0" 


وليس لأحد أن يقول: لولا أنْها مدبّرة للعالم. لم يجز حدوث كثير من الحادثات فيه 
بحسب قُربها وبُعدها وحركاتها. 

وذلك أنّ هذا لوصح على ما فيه من الدعوىء لم يمتنع أن يكون القديم الحكيم تعالى 
غرف الاك ةرات يدنف الع اده عه قات الكر كن اموس 'لثاانع بن 
المصلخة, كما أله تماق قد أجرى العادة بآن :يعدت الولد عند الوظىء"ولم يدل ذلك 
على أنه من فعل الواطي. 

فصل 
في الكلام على مَن عبد الأصنام من جاهليّة العرب وغيرهم 

اعلم أن العبادة إذا كانت لاتحي إلا العم المخصوضة لأنها ضرت :سن الشكر 
وكيفية له, والشكر لايكون إلا على النعم؛ فمن المعلوم أن ما لايصحٌ منه النعمة لايستحقٌّ 
العاناة كنا لمعو الشدكن 

وليس يجوز أن يُعبّد ليقرّب إلى اللّه تعالى على ما حُكى عنهم؛ لأنَّ عبادة من ليس 
بمنعم يقبح, كما يقبح شكره. والقبيح لا يُتقرّب به إلى الله تعالى. بل هو أقوى ما يبعّد عنه. 
ولو جاز أن يُعبد تقرّباً إليه. 

وليس جَعل الجسم قبلة والسّجود [إليه] من العبادة في شيء. فلذلك جوّزنا أن يُتَخذ 
بعض الجماد قبلةَ ويصلئ إليه. إلا أن ذلك و إن جاز عتقاةً. فالعبادة به موقوفة على السمعء 
كما أن الصلاة إلى جهةٍ مخصوصة طريقها' الشرع. 


.١‏ في الأصل: الوط. ؟. في الأصل: طريق. 


قاب : 


الكلام في العدل 
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الكلام فى العدل 


إعلم أنّ غرضنا فى هذا الباب, أن نثبت أنه تعالى لايفعل القبيح, ولا ما يجري مجرى 
القبيح من الإخلال بالراك ليصحٌ أنّ أفعاله كلها حسنة. 

والكلام في العدل على هذا متى تؤمّل لم يخرج عن الأفعال وما يتعلّق بها' ويرجع 
إليهاء ولهذا وجب أن نبيّن ضروب الأفعال وأقسامها وأحكامها ين" حسن وقبح و 
وجوبء ويتعلّق بهذه الأحكام النفي والإثبات. 

ولمّا كان تنزيهه تعالى عن اأقيي نما يتمّ بأن يكون قادراً على ما إذا فعله كان قبيحاً 
وجب أن ,يدل على ذلك ويبيّن الوجه الذي لأجله لم يختر فعل القبيح. 

وكذلك أيضاً: يصمح تنزيهه عن إرادة القبيح والاخبار بالكذب بعد أن نبيّن أن إرادته 
وكلامه من فعله وأنْهما ليسا من صفات ذاته على ما يذهب إليه المخالف. 

ولابدٌ من بيان أنّ تصرّفنا مُحْدَثٌ من جهتنا؛ لأنّ ذلك متى لم ,يثبت لم يجب إضافة 
القبيح والحسن فيما ينصرف فيه إلينا دونه تعالى, ولو أنّه كان من فعله ‏ عرٌ وجل - 
لم يكن إلا حُسناً و لانتفى عنه القبيح. 


.١‏ في الهامش: من الإخلال بالواجب. فإنّه عبارة عن ترك فعل واجب فعله. 
؟. فى الاصل: فى. 


ع. الملخص في أصول الدين 


ويلحق بذلك الكلام فيما عدّه المخالفون واجباً وليس بواجبء كالأصلح وما أشبهه. 

ركرك اقراضر ا يضرو زعوي اعكم كاللطتير لسر رمعفة انبا لاو ف 
المصالح, وما جرى مجرى ذلك. 

والكلام في حسن التكليف وشرائطه وصفات المكلّف يلحق أيضاً بذلك؛ لأنّ فيه ما 
وكشن وقةاما بعتب وقد اذعى قوم قبح التكليف في الأصل, واذكى | خرون وحنوة 
على بعض الوجوه. فلابدٌ من تمييز الصحيح من ذلك من الباطلء ونحن نفصّل ذلك ونرثبه 
في أبوابه إن شاء اللّه. 

فصل 
فى أقسام الأفعال 

إعلم أنّ الفعل :هما وُجِد بعد أن كان مقدوراًء وإن شت أن تقول: .هو ما بِحَدَت عن 
قادرء ولهذا لايعلمه فعلاً' إلا من عَلِمِ ما ذكرناه ولا يَعلم ما ذكرناه إِلّا من عَلمه فعلاً, 
وإنّما لم نقتصر في عدّه على أنه المُحْدَث أو أنه كائنٌ بعد أن لم يكن؛ لأنّ ذلك لا يُنِبىئْ 
عن تعلّقه بالفاعل, وقد يعلمه مُحْدَثاً من لايعلمه فعلاًكأصحاب الطبائع وغيرهم. 

والفعل ينقسم فى الأصل إلى قسمين: 

أحدهما: لا صفة له زائدة على حدوثه. كالكلام الذي يقع من الساهي والنائم» وهذا 
القسم لايوصف بقبح ولاحسن. 

والقسم الآخر: يكون له صفة زائدة على حدوثه. وهو على قسمين: 

أخدفه: أن كو تاغل كلجا النن . فيخرج من باب ما يستحقٌ به المدح أو الذم. 

والآخر: أن يكون مُخْلّى بينه وبينه. وما هو على ذلك على ضربين: قبيح وحسن؛ 

فما من حقّه /8١/‏ أن يستحقّ فاعله به الذم على بعض الوجوه هو القبيح. 

وما من حقه أن لايستحقّ من فعله الذمٌ هو الحسن. 

فأمًا القبيح فليس بنقسم فى هذا الباب انقسام الحسن. وإن كان ينقسم على وجِهِ آخر 


.١‏ في الأصل: فعل. 


الجزء الثاني ا 


إلى كفر وفسق وصغير وكبير عند بعض الناس. 

وأمًا الحسن فله أقسام خمسة: 

فأوّلها: ألايكون له صفة زائدة على حُسنه, ولايتعلّق بفعله ذم ولا مدحٌ. وهذا هو 
المباح في المعنى, وإن كان لايُسمّى بذلك إلا إذا علم فاعله أن لايتعلّق بفعله ذم ولا مدح, 
أورول فلن ذلكافن وال 

وشانيها: أن يحصل للحَسَن صفة زائدة؛ ليستحقّ لكونه عليها من فعله المدح, 
ولايستحقّ ما لايفعله الذم وهذا هو الذي قد يوصف بأنّهِ ندب ومرغب فيه. 

وثالثها: ما هو بالصفة التي ذكرناهاء ويكون مع ذلك نفعاً موصولاً إلى غير فاعله على 
وجه مخصوص. فيوصف بأنَّه واجبٌ مضيّق, وذلك نحو رد الوديعة بعينها. و رد عين ما 
اول الحسيت: 

[ورابعها:.....']. 

وخامسها: ما يستحقه الذم متى لم يفعله ولم يفعل ما يقوم مقامه. وهذا الوجه المخيّر 
فيه. وذلك نحو قضاء الدين الذي لا يتعلّق بدراهم مخصوصة. ومثاله في الشرع الكقّارات 
الثلاثة في الأيمان. 

ثم الواجب ينقسم قسمة أخرى: 

فما كان يختصٌ كلّ شخص في نفسه من غير أن يقوم فعل غيره فيه مقامه. فهو 
الموصوف بأنّه من فروض الأعيان. 

وما يقوم فعل غيره فيه مقام فعله. حتى يكون أداء ذلك الغير له مسقطاً عن هذا 
الفرض. هو الموصوف بأنّه من فروض الكفايات. 

ومثال الأوّل: أكثر [ما] فى العبادات من الصّلاة والصيام وغيرهما. 

ومثال الثاني: الصلاة عن الموتئ: وموازاتهم: والجهاد:وما أشنه ذلك. 


.١‏ لم يرد ذكر للوجه الرابع في الأصل. 


الكنا الملشخص في أصول الدين 


لم 


فصل 
في الدلالة على أن في الأفعال ما ليس بِحَسَنٍ ولا قبيح 

اعلم أنّ في الناس من استبعد ذلك, وادّعى أنّ خلوٌ الفعل من القبيح والحسن كخلوٌ 
الع من العدم أو الوجود, أو الموجود من القدم والحدوث. والأمر فيه واضح؛ لأنّ ما 
تجرد حدوثه لو كان حَسّناً أو قبيحاً لكان المقتضى مجرّد حدوثه. وهذا يوجب قبح كل 
مُحْدَثِْء وكذلك إن كان حَسَناً لمجرّد حدوثه يجب حُسن كل مُحْدَثْء ولم يكن القبيح 
بأن يكون كذلك أولى من الحّسن, ولا الحّسن بأن يكون كذلك أولى من القبيح للاشتراك 
في الحدوث الذي جعلوه كالعلّة. وليس هذا مما ظَنّوه في الوجود والعدم والحدوث 
والقدم؛ إن ذلك إثبات ونفي ,يتقابلان» ولا واسطة بين نفى الصفة وإثباتها على سبيل 
التقابل:توكون الم كينا أرقييدا رفر رسفو تكسن وقد فلن الذاك ارهد 
من الحكمين, إذا خلت من أن تكون واقعة على ما يؤثّر في كلّ واحد من الحكمين من 
الوجوه. وإن استحال خلوّها من نفى الصفة وإثباتها. 

وليس لأحد أن يقول: ألا حكمتم فيما لاا صفة له زائدة على وجوهه بأنّهِ عبثٌ؛ من حيث 
لاغرض فيه؟ 

وذلك أن العتبث هو ما صرف من الأفعال عن الوجه الذي من حقّه أن يوقع عليه وهذا 
لايتخ إلا مع القصد وممّن هو قاصد., والساهي والنائم يخرج فعلهما عن هذا الوجه. فكيف 
يكون عبثا؟ 

وأمّا مثال ما يخلو من القبيح والحسن من الأفعال, فهو ما تقدّم ذكره من كلام الساهي 
والنائم. وحركة أعضائه التى لا تتعدّى على غيره؛ لأنّ الكلام إِنْما يكون له حكم بالقصد. 
فلهذا لايقع من النائم الخبر ولا الأمر ولا سائر أقسام الكلام. وكذلك الحركة إِنْما تكون 
كسباً بأن نجرٌ بها نفع أو ندفع بها ضرر. مع ضرب من القصد.ء فَأُمًا ما لايفتقر إلى القصد أو 
الاعتقاد فى قبحه او حسنه فقد يقع قبيحا او حسنا من الساهى والنائم, وذلك نحو لطمته 
96 واتقلابه على ها اقسدة من متاعه؛ لأنّ حقيقة الظلم ثابتة في ذلكوؤلو ا تامدك يدن 


على موضع الجّرب فالتذٌ بذلك صاحب الجرب لكان فعله حسناً. من حيث كان نفعاًء وإن 


الجزء الثانى احلكوا 


لم يكن مُنعماً به عليه؛ لأنّ النعمة تفتقر إلى القصدء إلا أنه لايستحقٌ على القبيح ذمّاً ولا 
على الحّسن مدحاً؛ لأنّ استحقاق ذلك مشروطٌ بالتمكّن من التحرّز وبالقصد. وهما 
مفقودان في النائم. 
فصل 
في ذكر الطريق إلى معرفة القبائح. وبيان ما له يَقبح 

قد ببنّا في حدٌ القبيح أَنّه ما استحقّ به فاعله الذم على بعض الوجوه. وإن شئت 
أنتقول إذا أردت الشرح والبيان: ما من حقّه إذا وقع من العالم به. المخلّى بينه وبينه 
انهو عليه الذه 

وقد يضاف إلى ذلك «إن لم يُعلم مانع». احترازاً من الصغيرة عند من ذهب إلى 
التحابط والقبيح. وإن وقع من الطفل والبهيمة ولم يستحقًا به الذم فإنّه مما لو وقع من 
العالم به بصفته لاستحقٌّ به. فلم يخرج عمّا ذكرناه. 

والعلم بقبح القبائح: قد يكون قرورياً: وقد يكون 00 

وما يعلم باكتساب على ضربين: 

أحدهما تكسي غير كبكدل عليه 

والآخر: مستدل عليه. 

فأمًا ما يعلم ضرورة, فهو العلم بالجملة المتناول لما اختصٌّ بطبعه. مثل العلم بأنّ الظلم 
قبيح, والأمر بالقبيح وكفر النعمة قبيحان. 

والمكتسب الذي لايدلٌ عليه, هو العلم بأنّ الضرر المخصوص المعيّن قبيح؛ لأنّا متى 
علمنا في فعل زيد لعمرو أنه ظلم. فلابدٌ أن يفعل اعتقاداً لقبحه؛ ليدخل في الجملة 
المتقرّرة في العقل, ويكون ذلك الاعتقاد علماً لدخوله في الجملة المعلومة ومطالبته لها. 

وقد يصيمٌ أن يعلم أنّ في الفعل بعينه, أنه على الصفة التي تقرّر في العقل العلم بقبحها 
اختصٌ بها تارة ضرورة, وتارة باعتبار واكتساب. 

فمثال الضرورة: أن يسمع رجلاً يقول لغيره: اظلم فلاناً ويَضطرٌ إلى قصده. فنحن 


لفن المشخص في أصول الدين 


ضرورة إنعلم] أنّ قوله أمرٌ بالقبيح. وكذلك قد يعلم أحدنا في قتله لمن لايعلمه مستحمّاً 
للقتل أنّهِ بصفة القتل١.‏ 

وأمّا العلم باعتبار, فهو أن يشاهد زيداً يؤلم عمرواًء فإذا اعتبرنا وعلمنا قبحه'. كان 
العلمُ بالقبيح المعيّن لايكون إلا مكتسباً. كما أن العلم بالجملة لايكون إِلّا ضرورياً. 

فأمّا ما يُعلم قبحه باستدلال, فمثاله الكذب الذي يجرٌ به النفع, أو يدفع به الضرر؛ لأنّ 
امعلوم باضطرار ما هوقب اذب الذي لابقع فيد خلاف تفع ولادقع ضررء ذا عتبر 
ما له قبح ذلك وعلمنا أنه إِنْما قبح لكونه كذباً لا لتعرريه من النفع ودفع الضررء بدلالة أنه لو 
بح لتعريه لجرئ مجرى الصدق في أَنْهِ يجب أن يقبح متى كان #كذلف وكان جحت 
أنيستويا فيما له يختار الأفعال» ولجاز أن يختار العاقل العالم لحالهما الكَذْبٍ على 
العدووق توصل كل واحدمنهنا من النفع إلى مثل ما فوصل الككز لنت كنا سناد أن 
يختار الصدق على الكذب. فلمًا لم يختر ذلك؛ عُلم أن كونه كذباً هو وجه قبحه. فيُحمل 
عليه كل كذب. ويُحكم بقبح الجميع. 

فأمَا /7/ الكلام فيما له يَقبِحٌ القبيح: فالأصل فيه أن نبيّن أن القبيح إِنّما يختصٌ بكونه 
كذلك لصفةٍ” فارقت بها ما ليس بقبيح, ثم نبيّن أنه لابدّ من وجدٍ بقتضي كونه على تلك 
الصفة [و] نبيّن ما تلك الوجوه التي ' تدل على الأوّلء أن القبيح إذا كان ممّا يستحقّ به 
فاعله الذم وليس له أن يفعله. وفارق بذلك الحُسن الذي لايستحقٍّ به الذمٌ ولفاعله 
أن يفعله. فلابدٌ من صفة اختصٌ بها لأجلها وقعت المفارقة, كما قلنا في من صم منه الفعل 
لما فارق من تعذر عليه. 

يوضّح ذلك: إِنّ الجنس الواحد قد يفترق في كونه قبيحاً وحسناً فلو لم يكن القبيح 
صفةً فارق بها ما هو من جنسه. لم يكن بالقبح أولى منه. 

فأمّا الذي يدل على أنه لابدٌ من وجه. فهو أنه إذا نبت اختصاصه بصفة في كونه 
قبيحاً. فلابدٌ من مقتض لتلك الصفة؛ لأنّه [لو] لم يقتضها مقتضٍ لم يكن بالثبوت أولى من 


ان الأصل: المثل. ". في الأصل: + و. *. في الأصل: لصفت. 
؟. فى الاصل: الذي. 


الجزء الثانى لف 


الانتفاء. ولا بأن يختصٌّ عنّا أولى من غيرهاء ولهذا قلنا: إِنهِ لابدٌ من وجه يجري مجرى 
العلة:وإك له تكن عله على التخفيقة لأ العلة' هن المع الشكرت الموعت النضفة 
اقرورر الفط جا حب انيف املد وق لعفي نا الخو نوريا نك الفسةة اد 
العكم عليهبيكا ليمكن كونه نتتضياً له ولهذً] كان وعؤه الحوهو فرط فى سلما 
وقف التحيّز عليه. وكان وجود المُدْرَك وارتفاع الموانع شرطاً في الادراك. لما وقن 
الإدراك عليه. ولم يجز أن يكون ذلك يقتضي كون المدرك مدركاًء لانفصاله عنه. 

ولم يبق الآن إلا أن نبيّن الوجوه التي لا تقب القبائح. 

والقبائح على ضربين: عقلى وسمعي. 

فالعقلى: يقبح لوجوه' معلومة على سبيل التفصيل: نحو كون الظلم ظلماًء والكذب 
كذباًء ونحو كون الفعل إرادة القبيح, وأمراً بالقبيح و جهلاً و كفراً بالنعمة وتكليفا لما 
لايطاق, إلى ما شاكل ذلك. 

والسمعي: وإن لم يُعلم وجه قبحه على التفصيل» فمعلومٌ أنه إنّما يقبح لكونه مفسدة, 
ويكون كذلك بأن يدي إلى الإقدام على القبيح, أو إلى الانتهاء عن الواجب. بن" يدعو 
إلى القبيح أو يصرف عن فعل الواجب, إلا الوجه الذي يختصٌ به في نفسه. 

واعلم أن القبيح لابعلمه قبيحاً إلا من عَلم قُبحه إِمَا على جملةٍ أو على تفصيل؛ يدل 
على ذلك إِنّا قد نعلم الفعل ولا نعلمه قبيحاً. فمتى علمنا أنّه ظلم أو كفر لنعمة أو غير ذلك 
رعروات رع نيس بعاد قر راقع ادن ا 220008 
تُبحه. 

والقول في القبائح الشرعيّة كذلك؛ ؛ لأنّ الحكيم إذا نهى عنهاء دل نهيه على أنّ لها وجه 
جم على الجملة. فمن عرف قبحها بالنهي, لابد من أن يكون عارفاً أن لها على الجملة 
وجه بعء وليس يجري القبيح و وجد قبحد فيما ذكرناه مجرى المتحرك. في أنه قد يعلمه 

متخ كأ من لأبعلم " خركتد لا مله ولا تقطيلاً وذلك أن العلم بالحكم إذا لم يسنيق العله 
بالوجه المؤثّر فيه. فإنّما يحتاج إلى الاستدلال على أنّ ذلك الوجه هو العلّة فيه لا إلى 


.١‏ في الأصل: بوجوه. 3 في الأصدل:: فأن. وه في الأصل: يعلمه. 


نض الملخص في أصول الدين 

إثباته. وإذا تقدّم العلم بالصفة أو الحكم. جاز أن يُطلب علّته بالاستدلال, فمثال الأوّل 
القبائح, ومثال الثاني المتحك وما جرى مجراه. 

ولوكان العلم بالحركة مطلقاً. للعلم بأنّهِ متحرّكٌ. لجرى مجرى القبيح في الحاجة إلى 
إثباته علّةَ ومؤتّراء لا إلى إثباته في الجملة. 

وأا لع د على ١1‏ لني لقضم اقنا تت هين كاسن عور وا ا اي 
المخالف فطريقان: 

أحدهما: أن نبتدئ فندلٌ [على] أنّ الوجوه هي التي ذكرناها. 

والطريق الآخر: أن نقسم ما يمكن أن يُدّعى في ذلك من الوجوه. ثم نبيّن فساد ما عدا 
لذو بد يدها رمق يك الامررن” 

وأما الطريقة الأولئ: فالذي يدلّ عليها أَنّا قد علمنا أن العاقل متى علم الفعل ظلماً. علم 
قبحه وإن لم يعلم ييا ار ومتى علمه فررا مهنا أو مَودياً إلى نفع أو دفع فور از 
اعتقد بعض ذلك فيه لميعلمه قبيحاً فلو أنّه قبح بكونه ظلماً ما علم قبحه عند تجرّد 
علمه بِأنّه على هذه الصفة, كما أنه لم يقبح لحدوثه ولا وجوده ولا لتعلّقه بالفاعل [الذي] 
لم يعلمه قبيحاً من علمه كذلك, والقول في باب القبائح كالقول في الظلم؛ لأنّ من عرف 
كون الفعل كفراً للنعمة وجهاًء وتكليفاً لما لايطاق, لابدٌ من أن يعلم قبحه إذا ارتفع اللّبس. 

وليس لأحد [أن] يدّعي: أن الظلم إِنّما قبح لمعنيّ يصاحب كونه ظلماً ولاينفك منه. 

وذلك أنّه يودي إلى كل جهالة, أو إلى أن يجوز في سائر العلل مثله. حتّى يسوغ لقائل 
مقرل ا اللدركه ليحت هن الموسية يون العم يقن ا لكى انويع لذلك يعني 
يضاعبها و لكيلئك سنه وكذلك القول فى جسيع المويحيات: 

على أن المعنى المُدّعئ لايخلو من أحد أمرين: 

ِنّا أن يكون الظلم هو المحتاج في وجوده إليه أو هو المحتاج إلى الظلم؟ 

والأل: يؤدّي إلى جواز وجود ذلك المعنى عارياً من الظلم, وكان لايمتنع وجوده مع 
العدل مؤثّراً' في قبحه. 


١‏ في الاصل: ون 


الجزء الثانى ذفن 


وإن كان الشاني: فلابدٌ من تجويز وجود الظلم عارياً منه. وهذا يودي إلى أن يكون 
الظلء على عفن الرجوة طيننا وف جلها شلات ذلك 

فإن قال قائل: كيف ,يصمٌ ما ادّعيتموه. من أن يكون كلّ عاقل علم الفعل ظلماً علمه 
قبيحاًء وأنّ العلم بقبح ما له صفة الظلم ضروريء والمججّرة تخالف ذلك وتثبت من أفعال 
الله تعالى ما هو عندكم بصفة الظلم ويبقى كونه قبيحاً. وكذلك عبّاد بن سلمان' فإنّهِ ينفي 
الاعراض عمًّا يفعله القديم تعالى من الأمراض. وإن اعتقد حُسنه. ْ 

وليس لكم أن تدّعوا علينا القول بِأنّه تعالى إِنّما يُعَذّب أطفال المشركين بذنوب 
آبائهم؛ أو من حيث عَم نهم يكفرون, فيؤول الأمر إلى أنّ فعله لم تثبت له صفة الظلم. 

لأنا لاتقول ذلك ولانعتقده. وعندنا أنه لا تأثير لذنوب آبائهم في عقابهم, وأنّ تعذيبهم 
يتحسن ابتدائ. على أَنّا نصرّح بجواز تعذيبه أطفال المؤمنين بل للمؤمنين أنفسهم, وإِنّ 
اعتقادنا حسنة, وكل ذلك عندكم يصفة الظلم القبيح. 

قيل له: أمّا الجواب السديد عن هذا السؤال, فهو إِنّ العلم بقبح ما له صفة الظلم. على 
سبيل الجملة التي ذكرناها [و]. وجوبٌ حصوله لجميع العقلاء. مردّبٌ على صفة الظلم 
الفعقو زلازن العامد» لاض الى معد الك ضيه عن يشل اللححلة الح معلل اننيد كنا 
اختصٌ بهاء والظلم المعقول في الشاهد هو ما وقع منّاء وتعلّق بناء وانتفت عنه الوجوه 
المذكورة, من النفع ودفع الضرر والاستحقاق. وكل عاقلٍ يعلم قبح ما له هذه الصفات من 
الضرر. /87/إِلَا أن بعضهم ظَنٌ أنّ لحال الفاعل تأثيراً فيما له يقبح القبيح» فأثبته قبيحاً 
ممّن ليس بمالك وغير قبيح من المالك, وهذا غير ممتنع؛ لأنه' العالم بعلّة الحكم. وأنها 
علّة لم تفارق العلم بالحكم, والعلم بوجه القبح وإن كان عندنا ضروريّاً على سبيل 
الجملة, فلابدٌ في العلم بأنّهِ المؤثّر في القبح من ضرب من الاعتبار والاستدلال فخلاف 
المجبّرة على هذا غير قادح فيما أدعيناه من العلم الضروري. وإِنْما يتناول ما يُعلم 
نا لاسيقك لا ل: 


.١‏ هو عاد بن سلمان أو سليمان الضمري (الضميرىء العمرى)؛ عد فى الطبقة السادسة فى رجال الاعتزال» و 
صفه ابن المرتضئ بقوله: «له كتب معروفة؛ و بلغ مبلغاً عظيماً وكان فى أصحاب هشام القُوطي. و له كتاب 
ليشن الآبوات نقضة ابوها تنه . فى الأصل: فأنٌ. 


ينض الملخّص في أصول الدين 


وإذا بينا بما ذكرناه ونذكره. أنه لا تأثير لحال الفاعل في قبح القبيح. سقطت شبهتهم. 

وقول عُبّاد يضاهي قول المجبّرة, وإن خالفهم في ضرب من الاعتلال؛ لأنّه اعتل 
تونق العودى تا بقعله اللدانعالى مزق الآلار با نه لى علاط عدن فقلة لجاز أن ينبت حل 
خلافه, وخلافه عند التحقيق يرجع إلى تعليل ما له قبح الظلم بخلافهم: وما له يفسد قول 
الكل واحد. 

وممًا يجاب عن هذا السؤال: هو أن المظهر لدفع ما ذكرناه من العلوم بالقبائح, إذا اختصّت 
بالصفات المعيّنة, لايبلغ في الكثرة إلى حدٌّ من لايجوز عليه من الجماعات دفع ما يعلمه 
باضطرارء وإظهار خلاف ما يبطن, ومن تحقّق هذا الخلاف منهم. 

وتفصيله: متى حصلوا كانوا آحاداً يجوز عليهم الإخبار بما يعلمون خلافه, وما استقرٌ 
في العقول كلها لايقدح فيه ما جرى هذا المجرى. ألا ترى إِنّا لا نُصدّق من أخبرنا عن 
نفسه بأنّه يعتقد قبح الإحسان الخالص. أو لايعلم ما يشاهده مع التفصيل [و] ارتفاع 
اللبسء من حيث استقرٌ في العقول خلاف قوله, وكذلك ما يقوله المججبّرة, إذا بلغ منهم بالغ 
إلى هذا التفصيل. 

وممّا يجاب به أيضاً عن ذلك هو إِنّ القوم لم يرفعوا من فعل كل فاعل مفارقة الظلم 
للعدل. والإحسان للإسائة, لكنّهم اعتقدوا أَنّ المرجع بهذا الفرق إلى الشهوة والنفار, 
فأثبتوا الحكم المعلوم ثبوته ضرورةٌ وخالفوا فيما يرجع إليه هذا الحكم, وهذا ضربٌ من 
التفصيل: يجوز دخول الشبهة على يُعدها فيه. 

فإن قيل: وأيّ شىء ,يفسد ردّهم ذلك إلى الشهوة والنفار؟ 

منها: إن إطعام العسل المحرور ظلمٌ له وإسائة إليه. وإطعامه المرطوب إحسانٌ إليه مع 
تعلّق شهوته ' جميعاً بهماء فلو كان الفرق بين القبيح والحسن يرجع إلى الشهوة والنفار 
لاستوى هذان الفعلان. وقد علمنا اختلافهما في العقول. 

وأيضا: لكلّ فاعل أن يُفصّل بين تصرّفه في ملكه. وتصرّفه في ملك غيره. وإن كان 


.١‏ فى الأصل: شهوتها. 


الجزء الثانى لف 


ًُ 


منتفعاً بالجميع ومشتهياً له على! حد واحد. 

وأيضا: فإنّ ما يرجع إلى الشهوة والنفار قد يختلف أحو ال العقلاء فيه. ولايختلف في 
الفصل بين الظلم والعدل. والاحسان والاسائة. 

وأيضا: فإنّ الشهوة والنفار يختضّان المُدْرَكات, والاستقباح يتعدّي إلى غير 
الحددكات: 

وممًا أجبته عن هذا السؤال: إِنْ الظلم المعلوم قبحه في العقول هو المعلوم وقوعه. 
والمجبّرة لم تعلم وقوع ما له صفة الظلم منه تعالى» وإِنّما اعتقدوا ذلك ::فليذ هناد أن 
يجهلوا قبحه ويعتقدوا حسنه. 

وهذا الجواب ليس بصحيح؛ لأنّه إذا كان المستقدٌ في الجملة قبح ما له صفة الظلم, 
فلابدٌ ممّن اعتقد فى ندل يمه لأنبال دكن الود را ل يكن كذلك على الحقيقة من 
أن تقد قهه :وللين اق هذا إلى أن يكون عالماً بوقوع ذلك وصفته. بل الاعتتقاد 
بكفي في وجوب حصول الاعتقاد بقبحه. ألا ترى أن الكذب العاري من النفع ودفع الضرر 
لقا كان معلوها قحة برعي قم اعقو فى عضن اللشاز الصيدق ا ته نيذه المع 
مركو سناع سعد رن أو الف كد اوررق عر عا ا ركد ا لقم ا 
لوجب أن يتبع ذلك اعتقاده وقوع القبيح من جهته. ولايراعي في شيء من ذلك أن يكون 
غالماء وهكذا القول قييق العتقد فى يعض الأفتال أله إحسان و إن لم يكن كذ لك على 
القيقة دمن أن يعقد تيخو اتن بشن الفاعلين لد فاعلٌ لما له صفته الإاحسان, وإن لم 
يكن فاعلاً له. ْ 

ومما يوضّح ما ذكرناه: أنّ العلم بأنّ ما لم يسبق المُحْدِثْ يجب أن يكون مُحْدَثا لما 
كان مستقرًاً في العقول _كاستقرار العلم بقبح ما له صفة الظلم على الجملة وجب فيمن 
اععتقد في ذاتٍ أنْها مُحْدِئةء وأنّ ذاتاً أخرى لم يسبقها في الوجود ‏ وإن لم يكن لاعتقاده' 
أصل أن ن معتقداً حدوث الجميع: ولم يؤر في 0 ب هذا الاعتقاد الثاني 2 
المعتّقد لا أصل له. 


قالا سل عم ؟. فى الأصل: اعتقاده. 


عم الملخص فى أصول الدين 

ومما أجيب به عن ذلك: إِنْ المجبّرة لم تنف فيما يفعل القديم تعالى على مذاهبهم من 
الباق العناه كونه بجعا واستتحتاى الذة نه الى المكتميه دون الخالق. وهذامكعا يجوز 
أن تدسل النديد ف ميله أن افلم الشرورى رثا يكتارل قينا له القيسنة ان 
الجملة, وأنّ الذمّ مستحقٌ بذلك. ولايتناول أنّه يقبح من كلّ فاعلء بل ذلك مستدلٌ عليه. 

وهذا غير مستقيم أيضاً لأنَّ القبيح إِنما يقبح في العقول من فاعل يستحق الذمّ به. و 
لابدٌ من أن .يكون حال الفاعل معقولة على الجملة, وهو من تعلّق به و أوجب وقوعه 
بحسب قصده و دواعيه, وهذا التعلّق بعينه قد اعتقدوه في القديم تعالى على أبلغ الوجوه 
كلّها وآكدهاء فكيف يصمٌ مع ذلك أن يعتقدوا حُسنه من جهته؟ 

على أنّ هذا لايتأتّئ فيما يعتقدون أنه تعالى انفرد به ممّا له صفة القبيح» كتعذيب 
الأطفال وما جرى مجراه. ويكفي الاعتراض بذلك إن صم الجواب عن غيره. 

وما أجيب به عن ذلك: إن غير ممتنع في العلم الضروري. أن يكون اللّه تعالى يحدثه 
في العقلاء متى خَلوا من الشبهة, فمتى أدخلوها على نفوسهم لم يجز إحدائه فيهم؛ وعلى 
هذا يجوز أن تكون المجبّرة صادقة فيما يخبر بها عن نفوسهاء و أن العلم الضروري بقبح 
القبائم حاصل لغيرها ممّن خلا من الشبهة. 

وهذا ظاهر الفساد؛ لأنّ من كمال العقل عندنا العلم بقبح القبائح, وحُسن الخلقء و 
ولوب الراتضى علق التعملة: فمن كا عاقلا من المتكرة لابدعن أن ركو الما يذلاك 
والعلم الضروري لا ينفئ بالشبهة, بل هو مانع منهاء فكيف يستقيم هذا الجواب؟ 

فإن قيل: فكيف قولكم فى الخوارج [و] قد استحسنوا /؟8/ قتل مّن خالفهم: وله على 
الحقيقة صفة الظلم؛ وكذلك كثيرٌ من العرب في استحسان الغارات' وغصب الأموال؟ 

قلنا: ما الخوارج فإنّْهِم اعتقدوا أنّ مخالفهم يكفر بخلافهم ويستحقٌّ القتل. فلهذا 
استحسنوا قتله. ولو اعتقدوا أنّه بصفة الظلم لم يجز أن يستحسنوه. وقد بين أن 
الاعتقادات في هذا الباب يتبع بعضها بعضاً. وكذلك أيضاً من استحسن الغارة" والغلبة 
على الأموال من العرب, لابدٌ من أن يعتقدوا استحقاق ذلك ببعض الأمورء إِمّا بالخلاف أو 


.١‏ فى الأصل: العاداة. ؟. فى الأصل: العاده. 


الجزء الثانى 1 


النفي أو الابتداء بالمعاداة والحرب أو غير ما ذكرناه, وكلّ هذا لايقدح فيما قرّرناه من 
الأجول: 

وأمَا الطريقة الثانية: في أن القبيح لايخلو من أن يكون إِنّما قبح لما ذكرناه من الوجوه, 
وهي المبتنية على القسمة, فالذي يُبِيّن صحُتها أن القبيح لايخلو من أنيكون إِنّما قبح 
لجسي أو لحدوثه على وجِهٍ سوى ما نذكره من الوجوة: أو لانتقائه: أو لوجود معنّى. أو 
ندا سن ا الأحوال فالعام اندو كوه تيقرنا شارك عرويونا داىالانة تون عنننه 
وتجاوز بفعله ما حَد له. أو لما قدّمناه من وجوه القبح نحو كونه ظلماً وكفراً لنعمة وما 
أفلية ذلك ونحن تبطل ماعذا مااذهينا إلية: 

والذي ,يفسد أن يكون قبيحاً لجنسه: أنّ ذلك يقتضي قبح كلّ ألم وضررء وقد علمنا 
حسن كثير من ذلك. 

وليس لأحد أن يدفع تجانس الحَسن والقبيح من الضرر, ويدّعي أنّه لايكون إلا 
مختلفاً؛ لأنّ الدليل قد دلّ على أَنّ التمائل بين الذوات لايقع بالقبح ولا الحسن, ولا بكل 
ما يتجدّد في حال الحدوث. وإِنّما يتمائل صفات ' النفس التي يحصل في العدم والوجود. 
وكيف كم عادر الحسن القبيح, وقد علمنا أن المُْدرِك للكذي؟ لايفصل بينه و بين 
الصدق؛ ويشتبهان عليه كما يشتبه عليه الجوهران والسوادان. 

على أنّ نفس الضرر الذي يقع ظلماً فإنّه” يصمٌ حدوثه عدلاً بأن يقارنه بعض ما 
يُخرج الفعل من كونه ظلماًء فكيف يكون قبيحاً لعينه أو جنسه؟ 

و بمثل ذلك يبطل القول بأنّهِ قبيح بوجوده' وحدوته؛ ؛ لأنه بوذي إلى قبع كل مخد مَحْدثْ 
موجود, ولو قبح لحدوثه ‏ على سي ردك بن الكو ام اسع أن يقع على بعض 
الوجوه ‏ التي نذكرها - نحو كونه ظلمأ وكفرأ للنعمة إلى ما شاكل ذلك. وإن لم .يحدث 
على ذلك الوجوه الذي أشاروا إليه. فلايكون قبيحاً وقد علمنا خلاف ذلك. 

ولايجوز أن بقبح لانتفائه؛ لأ قبحه يختصٌ حال الوجودء ويمتنع مع العدم. 

ولايجوز أن يقبح لوجود معنى؛ لأنّه كان يجب أنيكون العلم بقبحه يتبع العلم بتلك 


.١‏ فى الأصل: الصفات. ؟. فى الأصل: الكذب. *. فى الأصل: فإن. 
أن الام برضودها 


لذن الملخص في أصول الدين 
العلّةء إِمَا على جملةٍ أو تفصيلء ونحن نعلم أنه متى علمنا قبحه ‏ وإن لم نعلم معنى من 
المعاني, ولا علّة من العلل [علمنا علّة قبحه] ولأنه أيضاً كان لايمتنع أن ينتفي ذلك 
المعنى عمًا يقع ظلماً أو كفراً للنعمة, فلايكون قبيحاً. أو يوجد ذلك المعنى في شكر النعمة 
واللإحسان ومعرفة الله تعالى» فيكون الجميع قبيحا. 

وأيضا: فإنٌّ الطريق إلى بيان العلل في الأحكام لايتأتّئ في القبيح؛ لأنا إِنّما نثبت العلّة 
بأن يكون الحكم المعذّل يثبت وينتفي, والأحوال واحدة في ثبوته وانتفائه, فيمتنع تعلّقه 
ببعض تلك الأحوالء فيفتقر إلى تعليقه بأمرٍ منفصل هو العلّةء وهذا يتعدّر في القبيح؛ لأنّ 
الحكم الذي هو القبح لايكون ثبوته وانتفائه والأحوال واحدة. 

وإذا لم يجز أن يقبح القبيح لمعنيَّ موجود, فأحرى أن لايكون كذلك لمعنى معدوم! 

ولأنّ كل معنى معقول قد يوجد ولايخرج الظلم من أن يكون قبيحاً. 

ولأنّ المعدوم لايختصٌ في حال العدم, ولايتعلّق بغيره فلو قبح له الفعل مع عدم 
الاختصاص, لم يكن بذلك أحقّ من غيره؛ وكان يجب قبح جميع الأفعال. 

فأمًا ما يبطل أنيكون أحوال الفاعل مؤّرة في قبح القبيح, نحو كونه مُحْدِثاً مملوكاً 
مربوباً فهو أنّ الأمر لو كان كذلك. لوجب أن تكون أفعالنا كلّها قبيحة, ولايكون بعضها 
بالقبح أولى من بعض؛ لأنّ المؤثّر في القبح حاصل, واختصاصه بالكل اختصاص واحد. 

وما يبطل أيضاً ذلك: أنه كان يجب ألايعلم قبح الفعل من زيد إلا من علم كونه مُحْدِث 
مربوباً؛ لأنّ القبيح لايعلم [كونه] قبيحاً إلا بعد العلم بما له صم جملة وتفصيلاً على ما 
تقدم, وهذا يقتضى ألا يعرف الدهر به ومن جرى مجراها قبح القبائح. 

وأيضا: فإنّ كون الفاعل مُحُدِئاً مربوباً لا تعلّق به بالفعل, وما يؤثّر في قبح الفعل 
وحّسنه لابد أن يتعلّق به ضرباً من التعلّق, وكيف يوجب ذلك قبح الفعل ويؤثّر فيه وقد 
يحصل قبل وجود الفعل ويؤثر فيه. وقد يحصل قبل وجود الفعل وبعده. ويساوي فيه 
الجماد والموات, و من مثال وجه القبح أن يتبعه القبيح ولايفارقه. 

ولافرق بين من جعل كون الفاعل مُحْدِثاً وجهاً بقبح الفعل مع ما ذكرناه؛ وبين من قال 
ذلك في كونه شيعا اوعد 


الجزء الثانى الف 


فأمًا ما يدل على أنّ القبيح لم يقبح للنهي: فهو أن النهي لو كان علّة في قبح الفعل, 
لم يخالف فيه نهينا لنهيه تعالى. وكان يجب أن يكون نهينا موجباً لقبح ما يتناوله. وهذا 
يقتضى قبح ما ينهى عنه العباد. ويوجب ايضا ان يكون الشيء حسنا قبيحاء بان ,يامر به 
أمرٌ وينهى عنه ناد ووعت :أن يقبح الاإيمان وشكر النعمة واللإحسانء ويّنهئ عنه تعالى. 
وكل ذلك فاسد. 

وليس لهم أن يفرّقوا بين نهيه تعالى ونهينا فى اقتضاء قبح الفعل, كما فرّقنا نحن بينهما 
في الدلالة على قبحه. وذلك أن العلّة لجنسها تؤنّر. ونهينا من جنس نهيه تعالى» فيجب أن 
يؤثّرا. 

ألا ترى أنّ الكون المخصوص من فعله, لما كان علّةَ فى كون الكائن فى جهة 
تخصوفضة ١ن‏ ما كدله من ذلك الكتين اندر ما بتفاة تعالى و يختلفا في بانت لاقي ٍ 
والدلالة لايدل لجنسهاء وإِنّما يدل لوقوعها على بعض الوجوه. فلا يمتنع اذنكون هه 
تعالى دالا على القبح دون نهيناء من حيث كان النهي دلالة الكراهة, والحكيم لايكره إلا 
القبيح, فلهذا فارق نهيه في الدلالة لنهي من ليس بحكيم منا. 

وليس لهم أن يشترطوا في إيجاب نهيه لقبح الفعل. صدوره من اد مالك. 

وذلك ١‏ ندال كوو ينا مالك ولا نو عن الفدل فلا يكون قريدا قبت أن نون 
النهى هو المؤثر. 

عل آذ علدا رسكو يها رون دولج انف عله القن اقرب لل لقي من كر 
ربا مالكاً ولهذا كان وجود الحركة هو الموجب لكون المتحرّك متحرّكاً دون وجوده؛ ولو 
جاز أن يُشترط ذلك في إيجاب النهي منه. لجاز اشتراطه في سائر العلل. نحو الحركة 
والعلم وما أشبههما. 

وأمّا ما يسأل عنه: من أن نهى مالك الدار عن دخولها يؤر فى قبح الدخول, من حيث 
كان مالكأء دون نهى من ليس بمالك للدار؟ 1 

والجواب عنه: 20 نهي ذالك الذار :انمتن مزه يت ول عا لعل ادير 
راض بالدخول, وأنَّه يضر 5 ونهي غيره ليس له هذا الحظء ونهي القديم تعالى عند 


مسن الملشخص في أصول الدين 


كانه لات ذلك لاد تدا مدهو فى القت رسف ولس :دا على امو برراعنيت 
ذلك والأمر قبح الفعل, ففارق إذن مالك الدار. 

ومايدلٌ أيضا: على أن القبيح يقبح للنهيء أن قد بيّنا أنّ العلم بقبح القبيح لايفارقه العلم 
بوجه القبح, إِمّا على جملةٍ أو تفصيلء فلو قبّحت الأفعال النهيّ لكان من لايعرف النهي 
ولا الناهي من الملحدين والبراهمة لايعرف قبح شيء من القبائح, ولايفصل بين القبيح 
والحسنء والمعلوم خلاف ذلك. 

ولو جاز أن يدّعي أنّ من ذكرناه غير عالم في الحقيقة بقبح القبائح, وإِنّما يعتقد ذلك, 
لجاز أن يدّعي مثله في العلم بالفرق بين الأسود والأبيض وجميع المُدْرَكات؛ لأنّ سكون 
نفس العقلاء إلى الكلّ على أمر واحد. ولجاز أيضاً أن يدّعي فيمن يعرف السمع والنهي 
مثل ذلك. 

وبعدٌ, فلو لم يكن هذا الاعتقاد عِلّماً لم يكن لعمومه سائر العقلاء وجه؛ لأنّ من شأن 
الاعتقاد الذي ليس بعلم وإِنّما يقع عن شبهة وما جرى مجراها ألا تعمٌ العقلاء بأسرهم, 
ولا وجه يقتضى عموم ما ذكرناه من الاعتقاد, إلا أنه من جملة كمال العقل. 

ولعي او ل لاختلاطهم بأهل السّمع ما اعتقدوا ذلك؟ 

لأنّ جميع ما ذكرناه يُسقطه, ولأنّه كان يجب أن يعتقدوا بالاختلاط بأهل السمع 
تحريم الزنا والخمرء وجميع ما يحرّمه أهل السمع. ولا شيء دلّ على ما ذكرناه من أنّا نجد 
من يعتقد نحريم القبائح العقلية والشرعية, متى شك في النبوّة خرج على طريقة واحدة 
من اعتتقاد قبح الشرعيّات. ولم يخرج عن الاعتقاد بقبح العقليّات, بل هي ما كان عليه, 
فلو كان الشرع موجباً للأمرين أو طريقاً إليهما لمكان الشك فيه لشكّك فيهماء وبيّن ما 
ذكرناه أَنّه يجب على هذا القول أنيكون العلم بقبح الظلم وقبح شرب الخمر واقعاً من 
ريق والعدبوه | لشم تكن أعدهنا أعلى من القفي كنا ل الشتصويلة 
كنبا 0ن ر العا ومدد واحو لاكوى البلم يا عاهينا الحاو تبن الع وك هد كل 
عاقل أنّ العلم بقبح الظلم أجلى من العلم بقبح شرب الخمر. 

ومما يدل على ذلك: إِنّا قد علمنا أنّ من دعانا إلى نبرّته والنظر إلى علمه, وحَجَّفنا من 


الجزء الثانى ف 


الإعراض عن ذلك, يعلم وجوب النظر فيما ادّعاه عليناء وقبح الإعراض قبل أن يعلم 
النبوّة. وعلى هذا الوجه يجب النظر في معرفة اللّه تعالى عند تخويف الخاطر وما جرى 
مجراه. فكيف يقال: إِنْ العلم بقبح القبائح يقف على السمع؟ 

وأيضا: لو كان النهي موجباً لقبح القبائح, لوجب أنيكون الأمر مؤئّراً فى حّسن 
الحسن, وهذا يقتضي أن لا يَحسّن منه تعالى شيء من الأفعال, كما لايقبح منه شيء, ولا 
إشكال في كفر من التزم ذلك. 

وليس له أن يقول: إِنّ حُّسن الفعل يكون للأمر وغيره؛ لأنّه يلزم على ذلك أنيكون 
القبيح أيضاً للنهي وغيره. ولايعصمهم في نفي القبيح عن أفعاله تعالى قولهم: إِنّه غيرٌ 
منهق ولا له أن اقول إن التعل بحس منه تغالى لاشفاء اللي .وذاك وعة فن له 
كالأمر) لالد لا فرق بي هذا القائل وميد من قال: إن الفكل 9 لانتفاء الأمر كما بقبح 
النهي. وهذا يقتضي قبح جميع أفعاله تعالى. ويجب أيضاً سن فعل الطفل والنائم 
والبهيمة لانتفاء النهي. ولو حسنت أفعالهم لم يكن لنا منعهم عن كثير منها. 

على أن انتفاء النهي لو أوجب حُسن الفعل. لم يكن بالحسن من الندب؛ لأنّ تأثيره 
لا.يقتتضي هذه القسمة. 

وأيضا: فيجب على هذا القول ألا يقبح منه تعالى التفرّد بشيء من القبائح, إذا كان غير 
منهىّ, وهذا يقتضي تجويز الكذب عليه. وتصديق الكذابين, والامر بالمفاسد. والنهي 
عن المصالح, ولا دين يبقى مع تجويز ذلك! 

وأيضا: فقبح القبيح يرجع إلى الفعل, والنهي لابرجع إليه. فكيف يقتضي قبحه؟ 

وأيضا: فإنّ النهي إله] أجراءٌ كثيرة. ويستحيل في الجملة أن يوجب أمراً واحدا 
كثيرة ' يرجع إلى الأحاد دون الجمل. 

وأيضا: فإنّ النهي عن الفعل يختصٌ حال عدمه. فكيف يؤثّر في قبح لايحصل إلا في 
حال وجوده وهذا يقتضى قبح المعدوم! 

وأيضا: فإنٌّ النهي حروف مختلفة, والمختلف من المعاني لايوجب حكماً واحداً. 


ع 
2 
اجزاءً 


.١‏ في الأصل: لا الانحاف. 
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وأيضا: فإنٌ النهي قد يحل الضدّ أو غير محل الفعل, فكيف فيه القبح, ولا تعلّق بينهما. 

وأيضا: فلو مَبْح الفعل المنهيّ. لوجب أن يكون المؤثّر' هو الحرف الآخر؛ لأنّ ما 
يقتضي من الخروف لايحوز أنيكون موثراء ولو قبح للأخير من الحروفء لقبح لذلك وإن 
لم يتقدمه باقى الحروف. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنّ النهي المؤثّر هو القديم الذي ليس بحروف. 

اننا" بين فيها يان من الكتاب يعون اللّهء أن الكلام لايجوز أن يكون إلا حروفاء 
وبطلان إن جرم اتا كاد قحم لس عرو 

على أنّ هذا يقتضي أن انكرت ن لقبح الفعل مبدأ". كما أنّ عليه لا ابتداء لها. 

وما يدل أيضاً على أنّ القبيح لا يُقبّح النهى: إن ذلك يقتضي ألايقع القبيح ممّن ليس 
بمنهيّ كالصبي والبهيمة. ويجب لو حاول الصبيٌّ أن يقتل إماماً ونيئاً لايُمنع من ذلك 
ولايلزمنا أن تدفعه عنه! 

وإذا بطل كل قسم حَلّقوا به [في ] قبح القبائح, أو أمكن تعلّقه به. صم ما ذهبنا إليه في 
وجه القبح؛ ون التأثير هو لها دون غيرها؛ لأنّهِ إذاكان لابدّ من أمر. وبطل كل ما يقتضيه 
القسنة إلا أمرا وانجد أ" كلاية مم تعلى الحكو نهد 

فصل 
في ذكر أقسام الأفعال الحسنة وأحكامها ومراتبها 

قد تقدّم من ذكرنا لما ينقسم إليه الفعل الحسن بما يُغني على تكراره, والطريق إلى أن 
واتعت هن الاففالء اوتكون: لعشفة الندميه او الو 0 [الذي] لابدٌ من اختصاصه 
بصفة, هو ما" أسلكناه في أنّ القبيح يختصٌّء فلا معنى /8/ لإعادته. 

وقدااختل'فيما له تحسن الكسزه 

فذهب بعض الشيوخ إلى أنّه يحسن لوجهٍ يقع عليه. كما نقول ذلك في القبيح, غير أنه 
يقول: متى اجتمع وجه الحّسن و وجه القبح. في الفعل الواحد, كان الحكم لوجه القبح. 


١‏ في الأصل: المرترة: . في الأصل: لأنك. و في الأصل: ليبداً. 
؟. في الاصل: أمر واحد. د. فى الاصل: و. 
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وقال من تأخّر عن هؤلاء: إِنّ الحَسن لايجوز أن يَحسن لوقوعه على وجه؛ لأنّه كان 
يجب متى اجتمع فيه وجه القبيح و وجه الحَسّنء أن يكون حسناً قبيحاً؛ لأنّ علّة الحكم 
لايجوز ثبوتها مع انتفاء الحكم, ولايجوز تقليب حكم إحدى العلّتين على الأخرى؛ لأنّ 
ذلك ينقض كونها علّة وبجعل من ذهب إلى ما ذكرناه ما له يحسن الفعل ثبوت غرض 
فيه. وانتفاء وجوه القبح عنه. 

والأولى أن يقال: إِنَّ الحَسن يَحسّن لوقوعه على وجدٍ هو المؤثّر في حُسنه, لكنّه إِنْما 
يؤثّر بشرط انتفاء وجوه القبح؛ لأنّ دخول الشروط بالنفي والإثبات. مع ما في أحكام 
الأفعال غير منكر, وإِنّما جعلنا الوجه الذي يقع عليه الفعل هو المؤثّر في حُسنه؛ لأنّه هو 
الى يحضو و دل النقى افروكلا اليد للح الفطل امسر لان سرض كنا يقال 
فيكون الحيّ حبّاً واقتضائه كرون القددك وكا بشرط انتفاء الموائع: 

والعلم بكون الشىء حكا وديا وواشيا فد ركون حرو على الجملة. ويُعلم فيما 
العف بالصية المدكورة الم تر فى كويد قد أو رواسا تكد رك باكنات وفنا كدلينا 
بط رظي العملةة عا نايهن الكاتم لد هته لدي :01ت رديت ايت 
وكذلك شكر النعمة وقضاء الدين: فمتى علمنا فى الفعل المعيّن أنه بصفة الاحسان, علمنا 
كفي كلاسن فدات بماد تدا يطابق العمل المستوز: فى لفقل ارائاانر نتن 
فينافن الففل لد فك التعية وز الزمرنة قعلنا اتاد لوعويف ر كرو ذلك اعفاد 
يننا لجل الحيلة المنقروة فى التقر» ويد اقداققة م شرسه بطل يناد #الطنويق إل 
معرفة القبائح, وما يُعلم بالسمع وجوبه أوكونه ندباً يدخل فيما ذكرناه, ويجري مجرى ما 
يعلم بالسمع قبحه؛ لأنّ الحكيم إذا أوجب شيئاً علم أنه لابدٌ من وجه وجوب على 
الجملة, فإن كان الفعل ممّا إن كان واجباً فلوجه تعيّنه. يجب علم ثبوت ذلك الوجه فيه 
بإيجاب الحكم ', وعلم وجوبه مطابقة ما في العقل» وإن كان ممّا يجب لوجوه شيء. علم 
أنه لابدٌ من ثبوت بعضها فيه. 


وقد قيل: إِنْ في الواجب ما يحمل بالاستدلال على غيره. كنحو حمل التوبة في 


.١‏ في الأصل: بيانا. ”. في الأصل: الحلم. 
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الوجوب على الاعتذار. فيما جرى مجرى ما ذكرناه في الكذب, المختصٌ بنفع أو دفع 
ضررء إذا حمل في باب القبح على الكذب العاري من ذلك. 

والطريق إلى أنّ الواجب وجميع ضروب الأفعال الحسنة, لم يكن كذلك لجنسها و 
وجودهاء أو وجود معنيّ, أو عدم معنى, أو للأمر, أو لأحوال فاعلهاء وأنّها إنُماكانت كذلك 
الوجوه التي تعلّق عليها الأحكام نحو كونها إحساناً. 

وأيضا: إن شكر النعمة إلى ما شاكل ذلكء هو ما بِيّئّاه في باب الكلام في القبائح» فلا 
معنى لاإعادته. 

وكذلك الكلام فى أَنَّ من علم وجوب الفعل وكونه ندباًء فلابدٌ من أن يكون عالماً بما له 
كان كذلك. إِمّا ا أو اتنضيل: 

فصل 
في بيان أنه تعالى قادرٌ على ما لو وقع لكان قبيحاً 

الذي يدل على ذلك أَنّكون القادر قادراً. إِنْما يتعلّق لأحداث الأجناسء وكونه قبيحاً 
لامكل لافنا على يه القدرة الاتزى اتددقن كرون نينا لاسفاء أمور, إِمّا من جهته 
أو جهة غيره؟ نحو الظلم الذي يقبح, لانتفاء المنع ودفع الضرر والاستحقاق, فمن قدر 
على الجنسء قدر أن يُوجده وإِنْ خلا ممّا ذكرناه؛ لأنّ خلوّه لا يُيّر حال القادر. وكيفٌ 
يُغيّره وكونه ظلماً لا تعلّق له بأحوال القادر زائدة على كونه قادراً. حتى يصمٌ أن يقال: إِنّه 
تعالى ليس على تلك الأحوالء وإِنّما المرجع به إلى انتفاء أمور لا تتعلّق القدرة بها. 

وأيضا: قد ثبت أن القادر على الشئىء يجب أن يكو قادرا على عنس ضده إذا كان له 
ضدّ. وهو تعالى قادرٌ على أن يفعل فينا العلم به تعالى وبصفاته. فيجب أنيكون قادراً 
على ضدّ ذلك وهو الجهل القبيح وكذلك هو قادرٌ على خلق الشهوات في أهل الجنّة لما 
يدركوته فيجم أن يكون قاذراً على خلق النفار بدلاً من ذلكء وهو ظَلمُ قبيح. 

وأيضا: فقد ثبت أن القادر على الشيء. يجب أن يكون ممّن يصحٌ أن لايفعله, ليخرج 
من حكم المضطرٌ ومّن ليس بقادر, وهو تعالى قادرٌ على إثابة المطيع وإعادته. فيجب 
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أن.يكون قادراً على أن لايفعل ذلك, وترك فعل الواجب كالقبيح مما هرب منه المخالف. 

وأيضاً: فقد ثبت كونه تعالى قادرا على تعذيب مستحق العذاب, كالكافر وغيره ما 
لم يتبء فإذا تاب يجب أن يكون على ما كان عليه من كونه قادراً على عقابه. وما يقع بعد 
التوبة هو الظلم القبيح. 

وَإِنّما قلنا: إِنْ التوبة لا يُخرجه من كونه مقدورا لهاء لو اخرجته من المقدور واحالت 
وجوده. لاشترك كل القادرين في ذلك ولجرت التوبة مجرى وجود المقدور, أو يقتضى 
وقتة أو وجود سبية: أو يقتضى وقت سببه. 

وأيضا: فإنْ القادر بنفسه أركرعا فيما لايتعلّق به من القادر بقدرة, ولهذا قد '[يوجد] 
أجناسٌ يفدر عليهاء ولم يتناه مقدوره من الجنس الواحد وبالوقت والمحل» قادراً عليها؛ 
لأنّ حاله لم يزد فى ذلك [و] لم بنقص. سواء رجع كونه قبيحاً قادراً إلى جنس أو ضرب أو 
وجه. وهذا 52١‏ كونه قادراً على ما لو وقع لكان قبيحاً لأنّ القادر بقدرة يقدر على 
ذلك. 

وأيضاً: فليس يخلو القبح من أن يكون جنساً مخالفاً للحَسَنء أو يكون الجنس واحد 
و يرجع القبح إلى ضروب الجنس: 

والأؤل: يقتضي كونه تعالى قادراً عليه؛ لأنّه من حيث كان قادراً لنفسه يجب أن 
يقدرعلى جميع 5 

فإن كان الثانى: فمن شأن القادر على الجنس أن يقدر على كل ضروبه والوجوه التي 
بقع عليهاء والايقع في ذلك اختصاص بين القادرين, وإن كان في القدر على الأجناس 
اختضاض: وكل ذلك يصحّح كونه تعالى قادراً على ما لو وقع لكان #قبيا: 

وأقوى ما تعلّق به النظّام ومن وافقه فى نفى كونه تعالى قادراً على القبيح قولهم إن" 
إقاقةقادرا غلى :ذلك فى واد 57 9 فإذا عُلم أَنّهِ تعالى لايفعله. كان ذلك 
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وفنا الملخص في أصول الدين 

وقولهم أيضا: لو كان الظلم في مقدوره. لكا متى قدّرنا وقوعه. لايخلو من أحد أمرين: 

إمّا أن يكون دالا على كونه جاهلاً أو محتاجاً, أو لايكون دالا على ذلك؟ 

فإن دلّ على ما ذكرناه, وجب /7//كونه تعالى على إحدى هاتين الصفتين. ألا ترى 
أن أعدنا نس وعضاء لقره على أن يدل غك أن ريد فى الدان بوب ايكون ريد 
فى الدار؟ ْ 

1 وإن كان لايدلٌ الظلم منه على ما ذكرناه. وجب أن لايدلّ وقوع الظلم الواقع من أحدنا 

على أنه جاهلٌ أو محتاج. 

وليس لأحد أن يمتنع من الجواب عن ذلك بأنّه يدل أو لايدل؛ لأنّه نفي وإثبات بلا 
واسطة بينهماء ولا له أن يقول: إِنّ النفي والإثبات إذا لم يتقابلا' يرجعا إلى أمر واحد؛ لأنّ 
الظلم المقدّر وقوعه لايخلو لو وقع ونظر ناظرفيه. بأن يُفضي نظره إلى العلم بِأنّ فاعله 
محتاجٌ أو جاهلء أو لايُفضي إلى ذلك. فبان [أنٌ] النفي والإثبات هاهنا متقابلان و راجعان 
إلى ذاتٍ واحدة. 

والجواب عن الشبهة الأولى: إنا لا نقول: إن القبيح منه تعالى جائزء وإن كان قادراً عليه؛ 
2 لفظة «الجواز» حقيقة في الشكٌء وإن استعملت في غيره. وإذا علمنا بالدليل القاطع 
نه تعالى لايفعل القبيح, لم .يطلق من الألفاظ ما يقتضي الشك في ذلككء فإنّما استعملت 
لفظة «الجواز» [في] الصحّة التي معناها نفي الاستحالة؛ لأنّه كان يؤدّي إلى صحّة إطلاق 
القول بأنّ اللّه تعالى يجوز أن يكون عالماً وأنّ النبين صلَّئ اللّه عليه وآله وسلّم - يجوز 
أن تكذجة ولماة كرناء أخيرا مد أكون عت وال ايكامعي القدرة. 

فأمّا إطلاق القول بأ القبيم صسٌ منه, فإنّا نجيب السائل عن ذلك: 

بَنّك إن أردت بالصحّة القدرة, فهو يصممٌ منه. 

ولق اروك الخواق-فاما نمنع منه لما تقدّم, وليس يجب إذا علمنا بالدليل في بعض 
اللأفعال: | ذه لايقع وامتنعنا من جواز وقوعه والشك في ذلك من حاله. أن نقضي بأنّه غير 
مقدور, ولأنّ هذا يقتضي أنيكون غير قادر على ما علم أنه لايفعله, ولوجب أن تكون 


قال الاصل ير 


الجزء الثانى يفف 


الملائكة والأنبياء لايقدرون على المعاصى من حيث علم أَنْهِم لايفعلونها. وأنيكون 
القن إلى القمل اعدو على لاف 7 

على أن كون بعض الفاعلين ممّن لايفعل أبداً القبيح ولايختار إيجاده. و لو أوجب 
كونه غير قادرٍ عليه افعو مق كلها ان احدنا لايختار القبيح في وقتٍ واحدٍ و أوقات 
قصيرة, أل.يكون قادراً عليه؛ لأنّه ما اقتضى خروج القادر من كونه قادراً لايختلف. طال 
وقته أو قصرء كسائر ما تقدّم ذكره من وجود المقدور وتقضي وقته. وعلى هذا صح كون 
القادر قادراً على الضدّين, وإن لم ,يصمٌ أن يفعلهما معا. 

فأمّا ما اعترضوا به من الجمع بين الضدّين. فانًا لم ننف كون ذلك مقدوراء من حيث 
لمنُجز وقوعه. من حيث علمنا' استحالته فى نفسه. 

والجواب عن الشبهة الثانية: إن العبارات قد تدخلها الصحّة والفساد., وما علم بالادلة 
الأمهرة أن نوظلة التشام فيحنت فندا دلت عليه الذلالة أن سي مدن السنازاف فنا 
يقتضي فساده. فلو قلنا: إن وقوع الظلم منه تعالى يدل على جهله أو حاجته. لوجب 
أنيكون على إحدى هاتين الصفتين, وإن لم يفعل الظلم, وما علمناه من كونه عالماً غنيا 
يمنع من ذلك, وإن قلنا: إن لايدلء نقض هذا القول دلالة الظلم في الشاهد على جهل 
فاعله او حاجته. 

وإن قلنا فراراً من ذلك: إن غير قادر على الظلم, نقض ما علمناه بالأدلّة من كونه قادراً 
على ذلك. فاقتصرنا على القول بأنّ الظلم لو وقع منه لكان ظالماً ولاستحقِّ الذم؛ لأنّ ذلك 
كالموجب عن الظلم, ولايؤدّي إطلاقه إلى نقض الأدلة. 

ولابد لمن سأل عن ذلك من التعويل على مثل جوابناء إذا سأل عن المَلّك إذا فعل ما 
يقدر عليه من المعصية؛ هل يكون خبره تعالى عن أنه لايفعلها صدقاً ودلالة أو لايكون؟ 

فإن قيل: نه دلالة على أنه لايفعل؛ وقد فعل! 

وإن قلنا ألايكون دلالة, فإنّه ' أيضاً فاسد. 

وكذلك إذا سأل عن القديم تعالى أو" علم خلاف ما علم أنه يفعله, لكان يخرج من 
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ايفن الملخص فى أصول الدين 


كونه عالماًء أو يكون على ما كان عليه من العلم. 

أو سَئل عن الرسول عليه السلام, أو' خَبّر أن بعض الدور لاتدخلها امرأة. فقال : و لو 
دخلتها أمرأة لكان.دخولها مكدّباً لخبره ومبظلاً لعلمة: أو موجباً لكون المرأة رجلاً. 

ولهذه المسائل [وجوةٌ] كثيرة؛ ولابدّ فيه من جوابناء والامتناع عن الجواب ممّا ينقض 
00000 

ومتنا بوامتعة و ركشن ع مشاه أن الأمر المقدر تسم على :وتحهين ؟ 

فمنه ما يكون الإخبار عنه بالتقدير مفيداً فيه [أو] في غيره. فما أفاد في نفسه صمّ 
الجواب عنه بالنفي أو الإثبات, وما يفيد فى غيره يجب ان يتامّل حاله, ويجيب بما يطابق 
حالف ركع با ل ْ 

فمثال الأوّل: وهو المفيد فى نفسه. أن يقال: أتجيزون وصف زيد بالقدرة, على أن ,يفعل 
اعفاد ار الساء تلم أو لاتجيزون ذلك في جوابنا جوازه؛ لأنّ الاعتقاد لايفيد 
فى الغير أن مغتقده على بها هؤية؟ ْ 

ْ ولق قال يدلا مع :ذلك امتصفونةبالسددوة عن أن قعل علما بان السجاء تكد 

لامتنعنا من حيث كان العلم يفيد في المعلوم [أن] يقتضي تعلّقه بالشيء على ما هو به. 

فأمًا القسمة بالنفي والإثبات, ' إِنْما يصحٌ في الأمور المعلومة الثابتة» فأمّا ما ليس 
بئابتٍ ممّا يقدر, فقد در على وجه يجري فيه 59 الثابت المعلوم. 

وربّما قُدّر على وجِهٍ لايلحق بالمعلوم في صحّة القسمة بالنفي والإثبات؛ لأنّ ما 
يقدره يختلف حاله بحسب ما يلحق به ويضمٌ إليه من الكلامء فالتقدير المجرّد يجري 
مجرى الثابت المعلوم, كقولنا للكلابي. لو كان للّه تعالى علمٌ لوجب أن يكون موجوداً أو 
تعدوماء وإن كاه نوهود ا وهف أن كو ديا د كدت 

وإِنّما لحق هذا المقدّر بالثابت من حيث تجرّد عن أمر تغيّر عن حاله. فأمًا إذالم يتجرد 
التقدير, لم يمتنع أن يكون النفي أو الإثبات فيه متعذّراً لما ضممناه إليه في الكلام. ألاترى 
آنا تقول في الجوهر الموجود أنه في كلّ حال لايخلو من جواز كونه في جهة بدلاً من 
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غيرهاء أو أن يكون ذلك غير جائز عليه. فيوجب أمّا النفي أو الإثبات لتقابلهماء وكذلك لو 
قدّرنا فى الجوهر المعدوم النعوف لكانقك هذه النفية طبمضة فيه 1 ون يوا 
مجرّداً خالياً مما يمنع من دخول النفي والإثبات. 

فلو قيل لنا: فلو كان الجوهر الموجود قديماء لكانت القسمة التي ذكرتموها تصحٌ فيه؟ 

لامتنمتاء من يت اناامقق: قلنا: يجوز كونه في كلّ حال في جهة بدلاً من الأخرى, 
تقض ذلك كونه قديماً؛ لأنّ القديم لايجوز أن يتردّد فيما لم يزل بين صفتين ضدٌّينء وإن 
قلنا:/8/ لايجوز, نقض ما علمناه من أن التحيّرز يُصحّح كون الجوهر في الجهة بدلاً من 
الأخرىء وإِنّما فارق هذا التقدير لما تقدّم, من حيث تجرّد [عن] الأوّل. وانضمٌ إلى الثاني 
ما يمنع من الجواب فيه بالنفي والإثبات. وعلى هذا يصمح ما قدّمناه من الامتناع من 
الجواب في دلالة الظلم؛ لأنّه تقديرٌ بني على ما لايمكن معه النفي ولا الإثبات على ما 
قد كسنه 

وقد كان أبو هاشم يختص بجواب آخر عن هذا السؤال فيقول: 

.يجوز القول بأنّ الظلم لو وقع منه تعالى لدلٌ على جهله وحاجته؛ لأنّ ذلك تعليقٌ 
للمحال الذي هو الجهل والحاجة, والجائز' هو وقوع الظلم؛ ولايجوز القول بأنّه كان 
لايدل؛ لأنه تعليق للمحال. وهو رفع دلالة الظلم متى كان الأوّل مستحيلاً فالجائز هو 
3 الظلم. ومن شأن ما تعلّق بغيره إذا كان القصد به الإخبار لا الاعتبار والنفي, 
أنيكون له ثاني متق كان الاول: وإذاكان الثاني مستحيلاً, كونه على كل حالٍ -وقع الأوّل 
أم لم يقع ‏ لم يجز تعليقه به على جهة الإخبار؛ لأنّ فائدة التضمّن والتعليق يبطل؛ ولهذا 
لايصحٌ قول القائل «لو دخل زيدٌ الدار لصار السواد بياضأ». وتعليق الشيء بغيره على 
جهة الإخبار يخالف ذلك؛ لأنّه يصمٌ القول للمجبّرة أن القديم تعالى لو فعل القبيح لكان 
جاهلاً أو محتاجاً. لأنّ الغرض بذلك نفي فعل القبيح عنه. كلما انتفت الحاجة والجهل, 
وقد تفلة:خلر هذا الوجة العيذ البحال الجحال. 

فنقول: لو جاز وجود ما لايتناهى في الماضي لجاز في المستقبلء وأن يبتدئ أحدنا 
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فيفعل فعلاً بعد أن يفعل ما لايتناهى, والغرض بذلك نفي الأمرين. وكذلك يجوز على جهة 
للق ومنيد شدي الجالا ب المعال: كقوذ تبالق: و الوه لمث حت يلمع الجقا” 
في سَمّ الخياط» ' وكل ذلك مفارقٌ تعليق الشيء لغيره على جهة الاإخبار. 

ومما يُحِابِ به عن السؤال أن نقول: لو وقع الظلم منه تعالى لما كان يدل على جهل ولا 
حاجة فيه تعالن؛ لأنّ الظلم إِنْما يدل على أحد الأمرزين: تق عسلمًا أن الغني العسالم 
ااإعتارف وإنااقة ون روص دم سان عد ,ققد مريت وفع كويةية ل وجرى هذا لتر 
سر بو ادال قاد رار كي بك المعدر ان على لل الك عن كني كلامل رق 
من ظهرت عليه»؟ فالجواب أَنّها حينئذٍ لاتدلٌ على الصدق. 

ولأنها إِنَمَاتِدل على ذلك متى علمنا من خالها انها للاتظهر على الكذاب: فإذا قدّرنامنا 
يخالف ذلك. فلابدٌ من الجواب بِأنّها لاتدل؛ لأنّ الجواب إِنْما يكون بحسب السؤالء 
فكذلك إِنْما تقول في المحكم من الأفعال. إِنّه دلالة على أنّ فاعله عالم: متى علمنا أنه 
لابظهر من [غير] العالم, فلو قال لنا قائل: «فلو ظهر المحكم ممّن ليس بعالم لكأن يكون 
لاله على كَل فاعلت»؟ لكان الجوات أنه ايكون دلالة بهذا التقد ير * 

وليس لأحد أن يقول: فيجب على هذا أن يُنتفض دلالة الظلم على الجهل والحاجة؟ 

لأنّ ذلك لايُلزم, من حيث أجبنا بأنّهِ لا.يدل بتقدير ليس يقتضى إخراجه عن كونه 
دلالة. ْ 

وإذ اننا لذا تسيو الا مظلها خير مقدز ينا نتضن ولالتهر قلنا الموال. كما أن مو ينال 
عن المعجز هل يدل على صدق من اختصٌ به؟ فلابدٌ من الجواب بأنّهِ دال. 

وإن كان إذا سأل عن هذا الوجه المتقدّم فقيل: فلو ظهر على الكذّاب؟ 

لكان قد أجاب بأنّه لايدلٌ؛ ولم ينقض ذلك دلالة المعجز على الصدق! 

وهذا جواب أيضاً واضح. 

وإذا كنا قد ادّعينا في هذا الفصل أنه تعالى قادرٌ على جميع أجناس المقدورات. فلابدٌ 
من الدلالة على ذلك. 
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فصل 
في أنّْه تعالى يَكَدِر على كلّ جنس من المقدورات 

لنا فى هذا الباب طريقان: 

56 اوانةة عان سيل الاجمال] دلالةفلى أ هال قاقر على كل الاحتان 
في الجملة. ظ 

والطريق الآخر: أن نبيّن على سبيل التفصيل والتعيّن. أنه تعالى قادرٌ على كل جنس 
منها. 

والذى يبيّن الطريقة الأولى: أنه قادرٌ وما اقتضئ تخصيص القادر ببعض المقدورات 
دون بعضٍ غيرُ ثابت فيه؛ لأنّ الذي يقتضي تخصيص الأجناس هو القدرة, كما أنّ الذي 
يقتضي اختصاصها في التعلّق بجزء واحدء والوقت والمحلّ والجنس واحد, هو كونها 
قدرة, وإ فالقاةر 75 حيث كأن قادرا لكرفتطئ الاشغضا ص بحس دزو جين كينا 
لايقتضى الاختصاص بقدر دون قدرء ولهذا كدر القادر منّا فى الو قت والمتخل الواحد مو 
الجن 1 احدب حك الأجراء الكثيزة بحست عد :قداره: وفارق فى ذلك القدرة التى 
تقض على الشروظ التق :ذكرناها بالجدء الؤاحد: 1 ْ 

وإذاقية انه لا مقتضى لذلك فى الأقدار والأعداد. وجب أن يقدر على كلّ جنس, كما 
وب كزنه كارا علي 6ل كياب لذن لاخدا ْ 

والذى يبيّن صخة هذه الطريقة: إِنّ حال القادر لنفسه أقوى من حال القادر بقدرة, ولهذا 
فدوغلن [الاشتافن امن التسسى الواسيد ولوقت والمحل واحدة وقد وهلي انان 
لايقدر عليها القادر منّاء وإذا كانت له المزية عليناء وجب أن يكون قادراً على أجناس 
مقدوراننا. 

يوضّح ذلك: إِنّ القدر كلّها مشتركة في التعلّق بأجناس مخصوصة. ولايصمٌ اختلاف 
حالها قن ذلك ومدقت اتدتناق فاه على رقص :الأجنانين ال يتدلق نه القدن قلعي 
أذتيكون قادراً على سائرٌ الأجناس الى يتعلى زه القدره لأ بعال د تقالى إن لم تزى على 
حالها لم تنقص. 


ضهنا الملخخص في أصول الدين 


وأمَا الطريقة الثانية: فالذي يبيّنها آنا قد علمنا أنّ أجناس المقدورات على ضربين: 

أحدهما: يختصٌ هو تعالى بالقدرة عليه. ولايدخل تحت قدر العباد. وهذا ممّا لا شبهة 
فيه؛ لأنه لو لم يكن مقدوراً له تعالى والعباد لا.يقدرون عليه. لخرج من أن يكون مقدوراً 
د 

والضرب الآخر: هو ما يقدر العباد على جنسه. وفيه الشبهة, ونحن نبيّن أنه تعالى قادر 

أكا الأكواو قلي من كوه عاك قاذراً عليهاء لقدركة على الحواه المضكنة وجودها. 
وألايصمٌ أن يوجد الجواهر' إلا بأن يوجد الجوهر, و يفعل بعض القادرين منّا الكون 
بيؤذ لك أن كلاهنا فى أل عنسنه ايخلقه الله تغالى؟ 

ود لجان انا اسمن 1 افابرشير لدعت اجيدل الكوو كن عير 
يتوكد اع الاكتماه والاعناة إنما ولد الكوج قن غير بمحله: يشرط تقد ماشه بحل 
لمحل الكون, بدلالة أن المماسّة لابدٌ منها حتى يتولد الكون عن الاعتماد, فأمًا أن يكون 
شرطأ في وود الكون: أو توليد الاعسسادبولو كانت شرطاً فى وجوه الكوق ذ لما ضح 
وجوده في الجزء المنفرد /49/ فيجب أن يكون شرطاً في كون الاعتماد مولّداً وقد علمنا 
لياح يرد مامه فو اللا مع عضول سه فيطل أن أكون نما كه ساد 
الاعتماد لغيره في عل ارد هي الشرطء وثبت أنّ المماسّة تجب حصولها في الابتداء 
بين محل الاعتماد ومحل الكون؛ وهذا يقتضي مماسّة الجوهر الموجود للجوهر المعدوم. 

على أَنّ من جعل الشيء على صفته. يجب عن عل فلابدٌ من كونه فاعلاً لتلك العلّة؛ 
لأنّ معلول العلّة لاينفصل منهاء فمن أوجد الجوهر في جهة, لابدٌ من أن يكون هو الفاعل, 
لما به يكون في تلك الجهة. وهذا واضح. 

وإذا ثبت أَنّه تعالى قادرٌ على الكون, لكانت الأكوان متضادّة ومتمائلة, وقد صم أن 
القادر على الشيء قادرٌ على مثله وضدّه في الجنسء فيجب أن يكون تعالى قادراً على 
جميع أجناس الأكوان. 1 


.١‏ فى الأصل: الجوهر. 


الجزء الثانى يننا 


فأمًا التأليف: فيجب تعالى كونه قادراً على جنسه من وجهين: 
أحاهناة | أول ع خلقه الله تعاك الكيد ان مكون #الق قن فعلة لذن لاقاة سواه 
والوجه الثانى: إِنّه 0 قدو غلن الكوق والكوة بيو لد التأليفة :زمه شان القاور على 
اليب أن لكوق قادر ا كان المتيد» فنعب ان تكو فادرا ملى التاليق من نحي فلار 
على سببه وبهذا يُعلم أنه تعالى قادرٌ على الألم واللدّة؛ لأنّ الكون يولّدهما. 
وما الاعتمادات: فيجب أن يكون تعالى قادراً عليها؛ لأنّها تولّد الأكوان. ومن حقّ 
القادر على الشيء على جهة الابتداء أن يقدر عليه على جهة التوليد. وكما أنّ من قدر 
عن اليب خزن عل ملظي 16 زاك بسي بدن الووضلن الحيلات ان قار عاق 
سيت 
وأيضا: فإنّ الرطوبة مضمن وجودها بوجود الاعتماد اللازم. سفلاً. فلايخلو أوّل حيّ 
يخلقه اللّه تعالى من ذلك؛ فيجب أن يكون هذا الاعتماد مقدوراً له. والقادرٌ على الشيء 
أن يكون قادراً على الأصوات والحروف؛ لأّها يتولّد عسنه إذاكان على وجه 
المضادة. وإذا قدر على الحروف. فهو قادر على الكلام؛ لأنّ ذلك ليس بأكثر ممّا له نظام 
نخصوض من الحروق» :وايجب أن يكون قادراً على جنس الكلام ونوعه. سواءً قيل: إِنّه 
متضادٌ أو لم يقل ذلك فيه. 
قافا الاغتقاذاث والعلوه: شيجب كوتة تغالى قادراً عليها؛ لأثه السختصضّ يخلق كمال 
العقل: وسائر العلوم الضروريّة فينا؛ ولأنّ معارف أهل الآخرة -على ما سندلٌ عليه بمشيّة 
الله لا تكون إلا ضروريّة من فعله تعالى. 
وإذا ثبت كونه قادراً على هذه العلوم وجب أن يكون قادراً على جنس الاعتقاد؛ لأنّ 
كلّ من كدر على إيجاد الشيء على وجدٍ زائد على الوجود, كان قادراً على مجرّد إيجاده. 
يجب أن يكون قادراً على الجهل؛ لأنّ القادر على الشيء قادر على ضدّه, والعلوم ون 
كانت أجناساً مختلفة, من حيثٌ كان الاعتبار في تمائلها التعلّق المخصوص. فالكل نوعٌ 
واحد لاشتراكه فى قضيّة واحدة, ومن حقٌ القادر على الشيء أن يكو قادرا على توعه 
شالسدة اندنع انض والقة 


شن الملخّص في أصول الدين 


وإنكان السهو معت افيجب أن يكون جل وعد قادراً عليه لأمرية: 

أحدهما: إن العباد لايجوز أن يقدروا عليه. 

والآخر: لأنّه قادر على العلم الذي هو ضذه. 

فأمًا الضنّ: إن كان من جنس الاعتقاد كما ذهب إليه أبو هاشم فيجب أن يكون 
مقدوراً له من حيث كان قادراً على الاعتقادات. 

وإن كان جنساً يخالف الاعتقاد. وجب أن يكون تعالى قادراً عليه؛ لأنّه على هذا 
الفذهت كن الله زوالقاةز عق الى ادوع ضده 

فأمًا النظر: فيجب أن يكون 5530 من حيثٌ كان قادراً على أن يحدث فينا 
العلوم, و في العلوم ما يصحٌ أن يتولّد عن النظر. ومن قدر على إيجاد الشيء مبتدأء صحٌ أن 
يوجده متولدا., إذا كان ممّا يصح ان يقع كذلك. 

فأما الإرادة: فيجب أن تكون مقدورة له؛ لأنّ ما يفعله العالم لابدٌ من أن يريده. إذا لم 
تكن إرادة» ولأنٌ التكليف لايتمٌ إلا بالإرادة ولأنٌ الثواب لايكون كذلك. إِلَا بأن يقصد به 
وح التعظيم. 

وإذا ثبت أنه قادرٌ على الإرادة. وجب أن يكون قادراً على سائر أجناسهاء لأنّ من قدر 
على الشيء قدر على نوعه على ما تقدّم, ويجب أن يكون قادراً على الكراهة؛ لأنّها ضدّها. 

وأقا التمئى: فإن كان قولاً. فيجب أن يكون قادراً عليه؛ لأنّه قادرٌ على الكلام. 

وإن كان معني مخصوصاً في القلب, فالطريق إلى كونه قادراً عليه السمع. 

و [أما] الندم: أصمٌ المذاهب أنه جنسٌ برأسه سوى الاعتقاد. والطريق إلى كونه 
تقدذورا له تعالن هو العم نت سذكنا هذه الطريقة دون التق اتقلامةه ولب بمدكر أن 
نع ل بالسمة على ذلك /المسكان مترفة الشمهم السك فى أناالتدع تقدو ة لفبوكذااك 
التمئيء إن كان جنساً غير القول. 

يتلوه فصل في «الدلالة على أنه تعالى لايختار فعل القبيح» في الجزء الثالث. 

نر من تنخ قن راق عون لق فندةالعرامييزة 0ه لهجو والسم لفرت 
العالفين: والعاقنة المتقين».وضلى الله علق سكدنا ميحكه و اله الظاهريق #«وعيسيتا اللد 

كافيا ومغيناً وأهينا وهادياً ونصيراً, حسبنا اللّه ونعم الوكيلء نعم المولى ونعم 
النصير/ه9/ 


في الدلالة على أنّْه [تعالى] لا يختار فعل القبيح 

الذي يدل على ذلك أنّه تعالى عالمٌ بقبح القبيح, وبأنّه غنيّ عنه؛ لأنّه عالم بنفسه على 
ما تقدّم. فلابدٌ من كونه عالماً بجميع المعلومات. ومن جملتها فعل القبيح, وأنّه تعالى 
غنىٌ عنه. ومن كانت هذه حاله لايجوز أن يختار القبيح؛ لأنّ علمه بما ذكرناه صارفٌ له 
عن فعله. 

يدل على ذلك: إِنّ أحدنا متى استغنى عن الكذبء بأن علم أنّ ما يصل به إليه بعينه 
بالصدق, وكان عالماً بقبح الكذب. وبأنّه غنىٌّ عنه. لايجوز أن يختاره على الصّدق. 

فإن قيل: دلُوا على أَنّ أحدنا يصح أن يستغنى بالصدق عن الكذب. مع أنه لاينفك من 
النقاحة؟ 

قلنا: قد يستغني أحدنا عن الشيء على وجهين: 

أحدهما: بأن كو ممّا لاينتفع ٍ ولا يدفع به ضرراً. 

والوجه الآخر: أن يكون له فيه نفع يمكنه الوصول إليه بعينه بغيره. ولهذا يصمّ القول 
أنه يستغنى بإحدى يد.يه فى حمل الجسم الخفيف عن الأخرىء وبإحدى عينيه في النظر 


يرون الملخص في أصول الدين 


إلى الجسم العظيم عن الأخرىء وهذا ثابت فيما قدّرناه من الكذب والصدق إذا تساويا 
فيما يوصلان إليه من النفع. 

على أنّ هذا آكد فيما نحتاج إليه؛ لأنّ أحدنا إذا كان _مع أن الغنئ لم يثبت له بإطلاق - 
مع أنه لاينفك من الحاجة, لايجوز أن يختار الكذب على الصدق, وهذه حالهما فمن 
يكون مستغنياً عن الحقيقة ولايجوز الحاجة عليه أولى بذلك. 

فإن قيل: دلوا على أنّ من كانت حاله ما ذكرتم لايختار القبيحم؟ 

قلنا: العلم بذلك ضروريّ لايشتبه على عاقل, ولا فرق بين من جوّز أن يختار العاقل 
الظلم والكذب وهو مستغني عنهما بالصدق والعدل وعالم بقبحهماء وأنّه غنيٌ عنهماء 
وبين من جوّز أن يختار ما فيه ضررٌ من الأفعال على ما لا ضرر فيه وأن يُقدم على قتل 
نفسه والااضرار بهاء من غير تصوّر شىء من المنافع. 

فإن قيل: فما الدليل على أنّ العلّة فى أنّه لا يختار الكذب ما ذكرتم؟ 

قلنا: لأنّه متى جهل قبح الكذب ارا كناو جوكذالك لو ققد أن لد فيه تقعا راد 
جاز أن يوثره على الصّدق, ومتى علم قُبحه وغناه عنه. لم يجز أن يختاره, وإذا كانت 
الحال هذه لم يمكن تعلّق أنه لايختاره بوجه آخر هناك. فيجب أن تكون العلّة ما ذكرناه؛ 
لأنّ الطريق إلى معرفة العلل ثابت في هذا الموضع. 

واعلم أن المعتبر في باب الدواعي, بما عليه الفاعل دون ما الفعل عليه في نفسه. ولهذا 
اعتبرنا فيما يبصرف 1 الكذب عليه بقبحه, وبأل غنىٌ عنه. ولم 216 كونه 

والذي يبيّن ما ذكرناه: إن لوكان مُستغنياً على الحقيقة, واعتقد حاجته إليه. جاز 
أن يختاره كما أنه إذا كان قبيحاً على الحقيقة واعتقد حُسنه جاز أن يختاره. وكما شُرط 
في باب القبح علمه لقبحه. كذلك يجب أن يُشترط في باب الغنى. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون من ذكرتم حاله مُنْجا إلى فعل الصدق, أو إلى أن لايختار 
الكذب؟ 

قلنا: الإلجاء إذا لم يكن من باب النفع وتعلّق بالدواعي. فهو موقوف على المنافع 
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الجزء الثالث عر 


والخضاكة ويلوعيع أيضا قدرا مقضوضا: ولخدي تاتس لفن الألواة» لالداقه مرك 
إلا ءار مخ الاننرعيا با عا الى الكد يو الضدى عن القم كايا كنبا 
فرضناه. فلو كان مُلجا إلى الصدق لكان الكذب بمنزلته. لتساويهما فى الداعىء. ولو كان 
تلجأ إلى أن لايختار الكذب لكان الضدق بفولقه: على أن من آثر العدال على الظنلم: 
والصدق على الكذب منّاء يستحقّ المدح عل ارول كار لعا فب ادم 

فإن قيل: ما أنكر تم أنّ من ذكرتم حالهء إِنّما لايوئِك الكذب على الصدق؛ لأنّه يعلم أن 
العقلاء يذمّونه على الكذبء ويسقط به منزلته بينهم, فلا يوْئِدُ ما فيه مضرّاته. أو لاستحقّ 
الذمٌ عليه. وهذا يمنع من تساويهما عنده؛ لأنهما لايتساويان لما ذكرناه؟ 

قلن إِنّما ينا كلامنا على أنْهما إذا تساويا فيما يفعل له الأفعال من المنافع ودفع 
المضارٌء ولميكن في أحدهما من ذلك إلا ما في الآخر, لم نختر الكذب. فإن كان ممّن 
يستضةٌ بذمٌ العقلاء أمكن أن يتساويا عنده من وجهين. إِمّا أن يكون في القبيح نفع زائد 
على ما في الصدق يعدل ما فيه من المضرّة, أو' أن يكون في الحُسن قصد مشقّة بإزاء ما 
في القبيح من المضرّة. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّ الحال إذا كانت هذه, جاز أن يختار الكذب؟ لأنا نعلم ضرورة 
أن مع التساوي لايجوز أن يختار القبيح, وإِنّما قدرنا ما يدخلها في التساوي. ولايوجب 
زيادة أحدهما على صاحبه فى النفع. على انْ من لا يخطر بباله ذم العقلاء. ولايكون ممّن 
بيطت قر زاب ككس نر فا ليذ ما فى قري ريق ا لذلا مقا الشبيع فيطل 
أن تكوة العلةها كرو 

وكيف يكون اعتقاده بأنّ" العقلاء يذمّونه صارفاً. وهو لو اعتقد حُسن الكذب جاز أن 
يختاره على الصدق, مع اعتقاده أن العقلاء يذمّونه؟ 

فأمًا التعليل بأنّه امتنع من الكذب لاستحقاق الذمّ فهو الذي أردناه؛ لأنّ ذلك هو حكم 
بقبيح, ولا فرق بين أن يُعلّل امتناعه بالقبح أو يحكم لقبح الذي هو استحقاق الذمّ وهذا لا 
يمنع من عمل الغائب على الشاهد. 


1ك الام “من ؟. فى الأصل: و. فى الأصل: لأنّ. 


رونا الملخص في أصول الدين 


فإن قيل: ألا عذّلتم كونه غير مختار للكذب, بأنّه لا داعى له إلى فعله لا بما قلتموه؟ 

هن انما فى عا ل2 | لقاب تمدع ع ناا هده السييا ادوس ادا ساعن 
الشاهد؛ لأنّه يقتضي أن يكون تعالى لايختار القبيح لارتفاع الداعي إليه. إذا كان الداعي 
إلى القبيح لايكون إلا لحاجة إليه. أو ما في معناها من اعتقاد الحاجة أو الجهل بالقبح. 
وهذا منتفي عنه تعالى؛ إلا أنّ هذا وإن كان لايمنع من الغرض. فالتعليل بما ذكرناه أولى؛ 
3 النفع موجود في الكذب. والعلم بالنفع داع. ولتين يخرسه ون كرتلا واقيا بوت قله 

من النفع في الصدق, وإن كان الصارف الحاصل في الكذب قد غلب حكمه؛ لأنّ حكم 
القبادك انيف 

ولو جازا ن يُعلّل كونه غير مختارٍ للكذب هاهنا بنفي الداعي, جازاً ن يعثّل امتناع 
العاقل مما يضرّه ضرراً محضاً بفقد الداعي, وقد /11/علمنا أن تعليل ذلك بالصارف 
9 

وأيضاً: فإن تجدّد كونه غير مختار للكذب, حكمٌ يتبع ما ذكرناه من كونه عالماً غنيّاء 
بعد امسق لاراي عر عع دوسي التكوريها ينا وز 4 مكل أن 
من تعليقه بما تقدّم عليه. 1 

والذي يبتّن ما ذكرناه: أن الساهي يجوز أن يختار القبيح, مع أنه لاداعي له إليه. فكيف 
يصح أن يُعلّل كونه غير مختار للقبيح بأنّه لا داعي إليه؟ 

فإن قيل: لم أوجبتم إذا لم يجيز للّه تعالى بعض القبائح بقبحه. الايختار جميع القبائح؟ 
ولم تقولوا: إِنْه إذا فعل بعض الحُسن لحسته يجب أن يفعل كل حَسَن؟ 

قلنا: يجب الرجوع في أحكام الدواعي إلى الشاهد. وإلى ما يدل عليه الأدلّة, 
ولايُحمل بعضاً على بعض, وقد علمنا أنّ بين من لم يفعل قبيحاً لعلمه بقبحه وغناه عنه 
لاصو أن كنا ر شيئاً من القبائح هذه حاله. وأنّ هذا حكمٌ مطرّدٌ في الجميع؛ وليس 
كذلك: الحسق: لأ أحانا قد يلقعلا خض كبعت قلحب أن قعل كل ها كنار كد 
في الحُسن. ولهذا قد يتصدّق بدرهم من جملة دراهم لكونه حسناً. وأو وتان 
يتصدّق بكل درهم. 


الجزء الثالث شف 


ولهذا نقول: إِنّ الدواعى قد تختلف أحكامه, فبعضها يدعوا على سبيل الجواز, وهذا 
قحك سه قينا بسن دهن الكدان يمشن الله 

فإن قيل: كما أن العالم بقبح القبيح وغناء عنه لايختاره, وكذلك لايجوز أن يختار 
العاقل الفعل الحسن إِلَا لنفع أو دفع ضررء وهذا يوجب ألايفعل تعالى الحَسّن كما لايفعل 
القبييح؟ 

قلنا: أُوّل ما ندفع هذا السؤال ونبطله. إِنّا لما ادّعينا' أنّ العالم بقبح القبيح وبأنّه غنيٌ 
عند ايا وى برسعنا قن وللفنالن ضوؤرة الفقولتوعملنا الفائتب على الناهد العا 
الموجبة للحكم. ولس كذ ما سألنا عنه؛ لأنّ أحدنا لايمكنه أن يدّعي أن العالم بأنّ 
أحدنا لايفعل الحسن إلا للنفع أو دفع الضرر ضروري. ولوكان الحكم الذي ادّعوه معلوماً 
في الشاهد لما صمٌ لهم رد الغائب إليه. لعلّة الجمع [بين] الأمرين. كما فعلنا ذلك في علّة 
الامتناع من القبيح, فصمٌ بطلان الإلزام. 

وممّا يدلّ على الفرق بين الأمرينء وأنّ الحَسن قد يُفعل لحسنه. أنه تعالى قد ثبت 
كونه مُُحْدِثاً للعالم, فلايخلو من أن يكون ذلك قبيحاً أو حسناً. أوليس بقبيح ولا حَّسَن: 

ولايجوز أن بعري فعله تعالى من القبح والحّسن مع كونه غالبا يرسا 

ولايجوز أن يكون قبيحاً؛ لأنّا قد بيّنا أن الغنيّ العالم بقبح القبيح وبأنّه غنيّ عنه. 
لايجوز أن يختاره. ودللنا أيضاً فيما تقدّم على أنه تعالى غنيّ عالم؛ فلم يبق إلا أن ما 
قعلة حنين .وا قله كتيده أنه لكوع هواء: ْ 

وهذه طريقة كان يعتمدها أبو اسحاق بن عيّاش "'. 

دليل آخر: وقد استدل أبو هاشم على ذلك. بأنًا نعلم ضرورة أن مّن خُيّر بين صعدن 
وكذبٍ مستويينء فيما له يفعل الأفعال من المنافع وكلّ حكم إلا في الحّسن والقبح, 
لايختار الكذبء بل يختار الصدق, نعلم إِنْما اختاره لحسنه؛ لأنّ ما عدا ذلك قد فرضنا أن 
الكذب يشاركه فيه. 


١‏ فى الأصل: ادعيناه. 
اهو إستحاق بن عتاعن التضرض مق زؤوس المدرلة كان تلعيذاً لأبي هاشم الجُبّائي وأبي على محمّد بن 
خلاد؛ وكان من تلاميذه القاضى عبدالجبّار. توفى فى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 


ع الملخص في أصول الدين 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن يكون من ذكرتم حاله إِنّما يختار الحّسن لحسنه 
وبالنفع الذي فيه, فمن أين أنه يفعله لحُسنه فقط حتى تحملوا عليه القديم تعالى؟ 

وذلك أنّهِ فعل الصدق للأمرين. فلابدٌ من أن يكون مريداً للضدّين, ومنرّهاً أنه يؤدي 
إلقكوكة مرزيد ا فى الواهة كارها لداق الودث الوالغ د عل الوجه الواحده لاه إذا اراد 
شيئاً له ضدان, كالقعو د في الدار الذي لا من الانتصاب فيها والخروج منهاء فإرادة 
القعود كراهةٌ للخروج والانتصاب, وكراهة الخروج إرادة للانتصاب. فيجب أن يكون 
الأتهات راذا مكروهاا 
ومنها: إن هذا القول يؤدَي إلى تعلّق المعنى الواحد على سبيل التفصيل بأمرين, وذلك 
ليجو ز. 

ومنها: إِنّ الإرادة لو تعلّقت بأمرين, لوجب أن يتعلّق بهما على جهةٍ واحدة. حتى 
يكون إرادة لهماء لأنّ شياع التعلّق فيما يتعلّق بغيره, يقتضي أن يشيع على حدّ واحد. 
فيجب إمّا أن يكون إرادة لهما أو كراهة لهما. 

ومنها إن لو جاز أن يكون إرادة الشيء كراهة لضدّه. لجاز أن يكون العلم بالشيء 
جهلاً لضدّه. والقدرة على الشيء عجزاً عن ضده. فما يمتنع ' من أحد الأمرين مع هن 
الآخر. 

ومنها: إن الإرادة للشىء لو كانت كراهة لضدّه. لتعلّقت بالأضداد. اعتقدها المريد أم لم 
000 

ناكول من ذهب إلن 1" إرادة الشيء كراهة لأن لايكون, فأكثر ما تقدّم يفسده 
والمعتمد في ذلك على أنا نجد نفوسنا مريدين لحدوث الشيء من غير أن نجدها كارهة له 
عن ولك ]| حن فكاح ات على :هذا اعد أعينجا الففتل بيذ كوه هريد | وكا ره لالد 
فتى كان علن: اد الأمررى فهو على اللحن فكان يحت أن نكون كازهيق: لذن انكو 
النوافل؛ وإلا تم" بين كوننا مريدين من غيرنا الواجب والنفل» وما يؤدّي إلى أن نكره من 
الوجوه ما لا نعلمه ولا نعتقده. وكان يجب فيما له ثلائة وجوه متضادة من الأفعال. متى 


.١‏ في الأصل: نطبع. ؟. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل. 


الجزء الثالث يفف 


أراد كؤثة غلى الأوّل. أن يكره كوتد على الثائى والثالت: وكراهة أن ١‏ يكؤن على الثالك: 
إزاذه لآن يكون على التاى والأول» فيحب أن يكو الويكه الناتن مرادا مكروها. 

على أنّ ما يبطل أن تتعلّق الارادة أو الكراهة, بأن لايكون الشىء [ف]يبطل هذا 
القول: 


20 ل لبن 
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في الإرادة والكراهة 

إنّما يتعلّقان بمتعلّقهما على وجه الحدوث,. [و] الذي يذل على لف انها لى تاوت 
في التعلّق [ب] طريقة الحدوث لم يقف على حد في باب التعلّق؛ لأنّكلّ شيء تعدّى طريقة 
الي فو قاض لو عق شان نهد تعلق عه حت الام والقديم. كالاعتقاد, 
وك ماعل تعلفه ل يعدي الطريفة الواحدة كالقدرق 7 

وقد علمنا استحالة تعلّق الإرادة بالأشياء على سائر وجوههاء ومساواتها في ذلك 
الاعتقاد, ولا شبهة في أنّ أحدنا يجد من نفسه تعذّر إرادة الماضي أن يكون ماضياً 
والقديم أن يكون قديماًء ولايلزم على هذا التمنى. وأنّه لا.يختص في التعلّق بطريقة 
الحدوث. ومع ذلك" لم بمتنع كامتناع تعلّق الاعتقاد. وذلك أنّ الأقوى في التمنّي أنّه ليس 
بمعنى يحل القلبء وإِنّما يوصف الاإنسان بأنّه متمرنّ إذا لحقه غم وضررء [أو] فاته سرور 
ولذّة. فقال: «ليس كان كذا» و«لميكن كذا». ولابد من أن يكون قاصداً بهذا القول إلى 
الأخبار؛ لأنّ التمئّي من جنس الخبرء ولهذا لم يوصف النائم بذلك, وإن أطلق القول من 
حيث لم يكن قاصداً 

والذي يدلٌ على ذلك: إنّه يوصف عند سماع هذا القول منه. وإن لم يعلم على حال /17/ 
عرق ووو كان تاقد ا عل :نا رقا لو سو الامو وري كا تحن كرك قدي 
ومريد.ين إلى غير ذلك. 

وإذا كان التمنّي خبراً التزمنا أنّه يصمٌ أن يتعلّق بسائر الوجود, كتعلّق الاعتقاد. وإن 


.١‏ فى الأصل: ا 3 في الأصل:+ و. 


فض الملخص في أصول الدين 


كان على بعضها لايسمّى مريداً لأمر يرجع إلى المواضعة, واختلاف الأسماء لايؤثر 
في هذا الباب. 

فى آنا لوليا آله جسن يعن القلك الأمكىء على ألا لوؤسلينا الاتيسق أن رصي 
الدلالة بأن نقول: لو تعدّت الإرادة في التعلّق طريقة الحدوث. حتى يتعلّق بألآيكون 
الشيء. لجرت مجرى كلما يصمٌ تعلّقه بأن لايكون الشيء. وكلّ شيء هذه سبيله يجوز 
تعلّقه بالماضى, كالاعتقاد والظنٌ والتمنّى. 

اليل الغو ويا يول أيضاً على انها ل“صسدلى ريا على ويه الدوظ أ الحرافة ايه 
من أن تكون مؤثّرة في الفعل إِمّا تحقيقاً أو تقديراًء فالتحقيق نحو ما تعلّق بأفعال المريد. 
والمقدّر ما يتعلّق عر غيره من إرادته؛ لأنّ المانع من تأثيرها فيه انتفاء التعلّق؛ ولو تعلّق 
ذلك الفعل بقدرة المريد لأَنّرت في إرادته. والإرادة يتميّر بتأثيرهاء فمحال أن يثبت شيء 
من نوعها مع فقد هذا التأثيرء فلو تعلّقت بألايكون الشيء, لمتكن مؤلّرة فيه على وجدٍ 
من الوجوه؛ لأنها لم تؤثّر في المراد إذا كان حادثاء إِمّا بأن يصير الفعل واقعا بها على وجدٍ 
دون وجه مما بتبع الحدوث. كالخبر وغيره. أو نوه في نفس الحدوث, بأن نشرك مرادها 
وضده في داع واحدء فيؤثّر المريد بها احدهما على الآخر. 

وأذاكتك ها ذكرناه في الإرادة. صم مثله في الكراهة؛ لأنّ من شأن كلّ ضدّين أن 
يتعلّق كلّ واحد منهما بما تعلّق به الآخر, على الوجه الذي تعلّق به بالعكس منه. 

فإن قيل: أليس أحدنا قد يريد من زيد ألا يدخل الدارء ويريد منه ألايكفر؟ 

فنذا كا مق أراد مق غيزرة ا لا تكن فائما أران ا لازعان تله ب لذلة | تس يجد نفسه مويداً 
لذلك, ولو لم.يكن الأمر على ما قلنا لجاز أن يريد أحدنا من غيره ألايكفر, مع أنه لايريد 
وجود الاريمان منه. كما أنه لا يمتنع أن يعلم أنه لايكفر, وإِنْ لم يرد وجود الاريمان منه. 
ولا اعتبار بإطلاق اللفظ في هذا الباب؛ لأنّه كما يقال في ذلك على سبيل المجاز, قد يقال 
أيضاً: هو قادرٌ على ألا يفعل الشىء. والمراد قدرته على ضدهء فَإِنّما قول من يريد 
اند عل ريد الدان كا أنه كان للاشوله رقاد هذا لخد مش هذه ساله أن يون 
كاوها ولو قيل هذا الوجه أيضاً في الأول لجاز. 


ل ا 
2 وان بردو 


الجزء الغالث يفن 


ىم 


فصل 
في ذكر ما يصح أن يُراد. أو يجب. أو يَحْسُنء وما لايجب ذلك فيه, 
أو لايصح. أو لا يَحْسّن 

اعلم أن المراعئ فيما يصمٌ أن براد أمران: 

إضاها اديج إلى العراد نقيسه: 

فالر امه 0 الم اد: 0 يكون ممّا يصمّ حدوثه مستقبلاً. أو هو حادثٌ في الحال. وإن 

500 3 ل 58 000 
ظاناً. 

والذي يدل على الشرط الأوّل: إِنّا قد ينا أن الإرادة إِنّما تتعلّق بالحدوث. فإذا امتنع 

والذي يدل على صحّة الشرط الثاني ظاهرٌ لأنّ من المعلوم أنّ الساهى عن الشىء 
لايجوز أن بريده. 

وما يستحيل أن يحدث على ضربين: 

أحدهما: ليس بمعلوم في نفسه. كبقاء الأجسام. 

والثاني: أن يكون معلوما والحدوث يستحيل عليه. إِمّا على كل حال, وإِمّا على بعض 
الوجوه. نحو ما يقضي وقته من المقدورات, فإنّ حدوثه محال على كل حال ونحو 
المقدور الذي لم يحضر وقته. فإنّ حدوثه يجوز على وجه وممتنعٌ على آخر, ونحو 
الجواهر والأجناس الباقية التي يستحيل حدوثها حالاً بعد حال من غير توسّط عدم 
والجميع ممتنع تعلّق الارادة, رعيرع نْ ان يراد ما يمتنع حدوثه على بعض الوجوه, 
ويصح على ل تعلّقت الارادة اله الذي يصح حدوثه عليه كتعلّق الارادة 
بحدوث المقدور الذي لم بيحضر وقته, في الوقت الذي يصح أن يوجد فيهء وما أحلنا 
تعلّق الإرادة به ممّا ذكرناه لا يمتنع أن يكون مراداً إذا اعتقد المريد صحّة حدوثه إلا أن 


عم الملخص في أصول الدين 


الإرادة هاهنا لا مراد لهاء ويجري في ذلك مجرى العلم المتعلّق بأنّهِ تعالى لا ثاني له في 
أنه لا معلوم له. وكان ن أبو هاشم يُفصّل بين ما ليس بمعلوم في نفسه كالبقاء. وبين ن المعلوم 
الذي لايجوز حدوثه على الوجه الذي يراد. فيجعل الإرادة للأوّل غير متعلّقة و في الثاني 


ساي 


والصحيح أنه لا فرق بين الأمرين؛ لتساويهما في استحالة الوجه الذي تتعلّق عليه 
الارادة. 

والفرق بين الإرادة والاعتقاد فى شذا الباب واضح؛ لأنّ الاعتقاد إِنّما صم أن يكون 
مدلا بالمعتقد على صف :وان السعارة تلك الضنفة :فى الأعتقاد فيما تقضي. 

اند رلا شمكدية وام برقو لكا ف اراد 11 لذ اماد معلى مد انه عل ره 
ولايختض وها منكاء والارادة لاتتعي اووس والار ل قينا تكسا دوت اله 
نما لا يُراد لاستحالة الإرادة في نفسها ل" لفقد الداعي, بخلاف ما ذهب إليه قوم في ذلك؛ 
لأنّ الوجه الذي لاتتعلّق الإرادة إلا عليه إذا استحال استحال تعلقها. 

فأمّا ما سَهى عنه أحدناء أو اعتقد استحالة حدوثه جهلاً. فإنْما لايريده لأجل الداعى. 

وللجملة التى ذكرناهاء صمٌ أن يراد الإرادة؛ لأنّ الشرط فيما يصحٌ أن يراد الارادة 
حاصل فيها. 15 صحّة الحدوث وعلم المريد أو اعتقاده لذلك. وإِنّما لايصصٌ أن تراد إذا 
غمضت؛ لأنّ غموضتها يجري مجرى سهو المريد عنهاء ولا فرق بين من فرّق بين الاإرادة 
وغيرها فيما ذكرناه, وبين من فرّق في ذلك بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 

فأمًّا ما يجب أن يراد: فالوجه فيه ما يرجع إلى المريد دون المراد؛ لان العالم بما يفعله 
لاد من أن يكون غرض فيه حتى يفعله, وإذا فعله لغرض يخصّه فلابدٌ من أن يكون مريداً 
لف إذا لويكن فرعا من فل الارادة؛ إن الفعل يدعوه إلى إزاة تعونا الجاة 
إليه ملجئةٌ إلى إرادته. وما صرفه عنه يصرفه عن /47/ إرادته. ولهذا قيل: إن الارادة 
والمراد كالشيء الواحد, والأمر في أنّ من ذكرنا حاله لابدٌ من أن يكون مريداً واضمٌ 
وإِنّما لايكون مريداً إِمّا بأن لايكون عالماً بالفعل أو في حكم العالم, أو لا غرض فيه. أو 
يكون ممنوعاً عن الإرادة, ولو لم يجب ما ذكرناه لميكن من امتئع عليه الفعل ممنوعاً؛ 


الجزء الثالث يفف 


لأنّه إِنْما يكون ممنوعاً بأن يريده فلايقع؛ ولهذا لم يجز أن يكون ما يفعله أو يريد ضده. 

وليس يلزم على ما ذكرناه وجوب إرادة الإرادة؛ لأنها لا تفعل لغرض يخصّهاء بل إِنّما 
يفعل لما له المراد. ولو وجبت إرادة الارادة, لأدّى ذلك إلى ما لا نهاية _/ من الازادات: 

وقد يجب أن يكون المريد ويد للإرادة على بعض الوجوه. مثل من أراد من نفسه أو 
غيره الفعل على وجِهِ لايحصل عليه إلا بإرادةِ كالخبر والأمر والعبادة والذمٌ والمدح. 

فأمًا الكلام فيما يحسن ويقبح من الإرادات: وكل إرادة تعلقت بمرادٍ حسن. وانتفت 
وجوه القبح عنها فهي حسنة, وإِنّما اشترطنا حُسن المراد؛ لأنّ إرادة القبيح لاتكون إلا 
قبيحة؛ و إرادة ما ليس بحسن ولا قبيح [كذلك]. واشترطنا انتفاء وجوه القبح؛ لأنّ المراد 
قد يكون حَسنا وتكون الإرادة قبيحة, نحو إرادة الفعل الحسن ممّن لايطيقه. وإرادة 
القديع اتفالى أو تقذميت غلى: الغراد و ]انما لا سلعة لدو نوه عاك نمق غير يناذا 
لم تكن للمريد في ذلك نفحٌ ولا ما يجري مجراه, وكلٌ إرادة أَنّرت في كون مرادها حسناً 
فهي حسنة؛ لأنّها لايجوز أن يكون الفعل لأجلها كان حسناً وهي قبيحة. 

نآك إرادة اليكو للعقاني إنزال العقوية بيد قا لاولق أن تكون قبوحة عل نا مخفا ره 
أبو هاشم؛ لأنّها فى المضارٌ به. وقد ألحق بذلك إرادة العاصى من غيره أن ,يلومه. وليس 
ميق | :1نا فنا مدقا محري 6ه لبر اطي فك الاأتراضن لتم ادا تكياءتق :الوا 
المترقبة. 

وَهدَةجتيلة كافية: 

فصل 
فيما يؤْثْر من الإرادات ولا يؤثر. وبيان كيفية تأثير ذلك 

اعلم أن الإرادة لا تؤثّر في حدوث الأفعال؛ لأنّ القدرة هي المؤثّرة في ذلك. وإِنّما 
تؤثّر في الوجه الزائد على الحدوث, ومن شرط ما يؤر في صفةٍ له زائدة على الحدوث, 
أن يكون ممّا يجوز أن بقع على ذلك الوجه. ويجوز أن لايقع, وإن كان قد يوثّر فيما هذه 
حالة أمة سوق الأرادة. إل انها لأتوتر إلا فيها هذه خاله ولهذ: الجمله كلنا: إن الارادة 


ينانا الملخص في أصول الدين 


لأتو اران افيفات الاأسناتو وان لفت بنلل ووس تفي كوودرة الوذ يتيرذ ليالآن 
لك يهب الا نشالة يك حيث كان تقدّم الاإبداع يقتضي ةا الردّ في وجوب كونه ردًاً 
للوديعة, أراد المريد أن يكون كذلك أو لم يرد. 

فأمًا ما يجوز أن يحصل من الوجوه. ويجوز ألايحصلء فقد تؤثّر فيه الإرادة. نحو 
قضاء الدين؛ لأنّه كان يجوز أن يقع هذا الفعل من غير أن يحصل له هذه الصفة؛ لأنّ تقدّم 
الدين لايقتضى فى هذا الفعل وقوعه قضاءً له لا محالة على ما ذكرنا فى رد الوديعة, فلابدٌ 
فق مق ان 0 الارادة؛ لأنّ العلم وسائر ما عدا الارادة قد ا فلايكون قضاء 
الدين. وكذلك القول في الخبر والأمر والثواب والعقاب. وعلى هذا صح القول بأنّ أحدنا 
لو منع من الاإرادة؛ لم .,يصح له إن كي وان امن وإن صح أن يرد الوديعة وأن يظلم. فأمًا 
ما لايؤثّر فيه اللإرادة وإن كان وجها زائداً على الحدوث, يجوز أن يحصل والايحصل 
على سواءء فكنحو كون الاعتقاد علماً وكون الشيء مُلتذَاً به؛ لأنّ المؤثّر في الأول كون 
الفاعل علماً. و فى الثانى الشهوة. وفارق هذا ما ذكرناه أَوّلاً؛ لأ قضاء الدين وما شاكله 
إِنْما افتقر في التأثير كر الفاعل مريداً لما لم يجز أن يؤثّر فيه كونه عالماً ولاشىء من 
ا" ْ 

ولمًا جاز فيما ذكرناه أخيراً أن يؤثّر فيه سوى كونه مريداً لم يفتقر إليه. 

والإإرادة لا تؤثّر في حُسن الشيء أو قبحه بلا واسطة, وإِنّما تؤثّر في وقوعه على بعض 
الوجوه, ويعتبر ذلك الوجه. فربّما كان وجه قبح و ربّما كان وجه حُّسنٍ. ألا ترئ أن الخبر 
قد يكون خبراً؛ بالارادة, ا شي ا كان كديا كام قنيها الكر ره 


ولا 


597 في القبح ولا 5 ونم المؤكر فيهما وجوه الأفعال. 

والذي يبيّن ذلك: إن الإرادة بعينها قد تكون حاصلة, ويكون الخبر تارة قبيحاً بأن 
لابطابق لمحب وتارة بكببنا يأن يطابقه وينتفى وجوه القبح. 

وإنّما قيل: إِنّ الإرادة تؤثّر في الحسن والقبح على معنى أنْها تؤّر فيه. وعلى هذا الذي 
ذكرناه لم يلزم أن تكون الإرادة والمراد يتعلّق قبح كلّ واحد منهما بصاحبه؛ لأنّ قبح 


الجزء الثالث هف 


الإرادة يتعلّق بقبح المراد؛ لأنّها يقبح مرادهاء والمراد لم يقبح لقبح إرادته. بل للوجه الذي 
يقع عليه. وكل فعل قبح لوقوعه على وجدٍ تؤثّره الاإرادة كالصدقة المقصود بها الرياء 
والسمعة, فهو و إرادته قبيحان؛ لأنْها إذا كانت قبيحة وأَنّرت فى الفعل وجب قبحه. وليس 
كذلك: ذاكافت ييه غيررو 1 لذن تن تند بر الوديطة الأخداء :١‏ تكون إرادته قبيحة 
وفعله حسناً؛ لأنّها هاهنا منفصلة من الفعل وغير مؤثّرة فيه. 

واعلم أنّ الإرادة لا تؤثّر في كون الكلام خبراً ولا في سائر ما ذكرنا أنه يقع على وجِدٍ 
دون الآخرء وإِنْما المؤثّر على التحقيق في ذلك كون المريد مريداء بخلاف ما ذهب إليه 
قوم من أنّ الإرادة هي المؤثّرة. 

والذي يدل على ذلك: إِنّها لو أنّرت في كون الكلام خبراً. مع تأثيرها في كون المريد 
مريداً. لوجب أن تكون علّة في معلولين مختلفين. 

ولأنّه لوكان مريداً بلا إرادة؛ لصح أن تكبو ويام كما لذ كاك عالماً بغير علم, ٠‏ يصحّ 
ونه لمك من الفغل ::ولو تيا أن تعد كوق الكالكة غير إلى اناق تهون كنال سويد 
يكاز نكاد كرون النول سكم إن اقلم دوة بال الغا وتمال السويد وك ارك 
في الخبر, فليست علّةٌ على الحقيقة في كونه خبراً؛ لأنّ العلّة لا تكون إلا ذاتاً. ومن شرطها 
أنيختصٌ بالمعلّل, وكلّ هذا لايتأنّى في حال المريد. ألا ترى أنْها تؤثّر في الموجود 
والمعدوم من الحروف. غير أنْها وإن لم تكن على الحقيقة علّة فهي مشبهة بالعلّة. 

واعلم أنه لا شبهة فى الارادة إذا كانت متعلّقة بفعل غير المريد بهاء فإنّها لاتؤثّر فيه؛ 
قري ١١‏ لون لوضوة دو يون انكو و هرا 10 لا بعرو | ارا كرنه فخيرا زان 
جاز أن يؤثّر بعض أحوال زيد في فعل عمروء لم.يكن بعض في ذلك أولى من بعض أن يؤثّر 
كونه عالما وقادرا فى فعل غيره. 

وقد لوّح أبوهاشم فى بعض المواضع فى المخبر: [أنّه] لا يمتنع أن يكون مُخيراً 
بأن يقصد إلى الخبر وإن كان الخبر من فعل غيره. 

والصحيح ما ذكره فى البغداديات” وغيرها من أنّ الخبر لابدٌ من أن يكون من فعل 


.١‏ فى الأصل: الاختناع. 
؟. قال البدوي فى مذاهب الاسلامسين ذيل ترجمته ل هاشم الجُبّائي ص: 0 «المغدادئات ذكره الجوينى في 
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المُخيرء ويدلّ عليه ما ذكرنا من أنّ أحوال الحيّ لايؤثّر في فعل غيره. وما ذكرناه قديماً 
من أنّ جعل الذات على صفةٍ من الصفات من غير توسّط علّة. فلابدٌ من أن يكون 
المحدث لها. 

وكان أبوهاشم يشترط في تير الإرادة في الخبر, أن يكون من فعل المّخبرء ويقول: 
تق كانت ضرزوزية لم توتنء وقيره يجين أن تؤثر لإرادة أ وال المبريد» وإن كانت 
ضرورية وغير تابعة لاختياره. 

والذي يُنصّر به القول الأول إِنّ الخبر لما اعتّبر في كونه خبراً بناء أن يكون ذاته من 
تنا واهعارنا ويعب ارضا أن مقر فيما بدهار غير من كوننا مزيدين [3] ان ايتعلق 
باختيارناء ليجري ما كان به خبراً في التعلّق باختيارنا مجرى ذات الخبرء وحتى يصمّ 
ا وابقع لشو ا ار ليله 15 لله 

ومما يُنصر به القول الثاني: إن المعتبر في كون الكلام خبراً كون' فاعله مريداً. كما أن 
المعتبر في كون الفعل محكماً بكونه عالماًء ولا اعتبار بكيفية كونه عالما فكما جاز 
أن يوْثّر كونه عالماً وفي المحكم, وإن كان العلم من فعل غيره, كذلك يؤْثّر كونه مريداً, 
وكما جاز أن يوئر كونه مريداً بلا إرادة أصلاًء لو جاز ذلكء فلم لايجوز أن يوئر كونه 
ويد وإن كان عن إرادة ضرورية؟ 

ويمكن أن يُفرّق بين كونه عالماًء وكونه مريداً في هذا الكتاب, بأنّ كونه عالماً على 
ججل الربدرك :ل طروي اقبت ال ركر يه عورد بكلاك ذلك اللو رلك رحد 
منهما تأثيراً” في كونه داعياً -متى يصمٌ لو انفرد أن نختار الفعل لأجله. 

يبيّن ما ذكرناه: إِنّه لما صم من أحدنا أن يختار الفعل للمنافع ؟ ودفع المضارٌ. صم 
أن يختاره لكل واحد من الأمرين إذا انفرد. وهذا يقتضي أن الفعل لو انفرد بالحسن لص 


0 


أن يختار له كما اختير له وللنفع. 


ل 
(الشامل) ص: ,8!١‏ الاسكندرية؛ سنة 1479, وقال إِنّه: ومسائل تكلم فيها على نقض مذاهب البغداديين من 
المعتزلة). .١‏ فى الأصل: يكون. ؟. فى الأصل: التصحيح. 

*. في الأصل: تأثير. ؛. فى الأصل: للنافع. 


الجزء الثالث لمق 


وليس له أن يقول: كيف يصمٌ قولكم إِنّ ما فعل المجموع أمرين بفعلٍ لكلّ واحد منهما 
لو انفردء ونحن نعلم أنّ المصدّقين لو تساويا في النفع المتوصّل لكل واحد منهما إليه. 
وف الآخر ضررٌ ليس في الآخر, لكان مّن علم ذلك من حالهما يختار الذي لاضرر فيه 
للنفع ققد المضرةه ومع هذا فلو أضزة الققل بأثهلا عرو فيه لا كان :ذلك اذاعيا إلى فعلس 
وذلك أنّ الضرر الذي فى الصدق لايخلو من وجهين: 

أميكون معدذ] يد أو عبار ببقلة. 

فلو كان الأوّل: أدخل الفعل في أن يكون قبيحاً. لإمكان التوصّل إلى النفع من غير ضررء 
وعك :قطي ١‏ ند هد ن التق الا الحبوية 

وإن كاك القور ل مه فوجوده كعدمه. 

دليل آخر: وقد استدلٌ أبو علي أَنّ الحَسن قد يُفعل لحسنة, كمن' يرشد الضالٌ عن 
الطريق من غير تصوّر شيء من المنافع الدينية والدنيائية, فيعلم نه إِنْما أرشده لحُّسن 
الازشا د وليسن :ما قدرتاه من فقدا مضو القنافع'ستععد ا إلا أن المر شد قد يكون دهرا 
فلا يرجو الثواب والمنافع الدنيائية التي هي شكر المرشد أو مكافاته. قد يجوز أن لابخطر 
شيء منها بباله, بأن يكون ممّن' لايعرف الذي يرشده. ولايطمع فى ملاقاته. ولا 
في معرفة أحدٍ من الناس بما فعله فيشكره عليه. ويكون ممّن لايرقّ قلبه عليه. فيدفع 
بخلاصه الضرر عن نفسه. وكلّ هذا جائز غير متعذّر. 

دليل آخر: وقد استدل أبو عبد اللّه "على ذلك. بأنّ أحدنا يُفرّق بين المحسن والمسيء 
بقلبه. ويعزم على شكره. وقد وجب في عقله هذه التفرقة. ولايجوز أن يجب عليه ما 
لايصحٌ أن يفعله. ْ 

وهذا المعنى من حيث كان باطناً في القلب لا طريق لأحدٍ إلى العلم به. فلا يمكن أن 
شال ايده اقمع مط عليه ار للدقة يه قاور اذلو الاكعقاق الفعن عالى 


.١‏ فى الأصل: بمن. ؟”. فى الأصل: بمن. 

. الظاهر أنّه الحسين بن علىء أبو عبداللّه البصري الملقّب بالجُعل؛ من رؤوس المعتزلة, له تصانيف كثيرة على 
مذهبهم. حنفىي المذهب؛. منتشر الصيت. واسع العلم, يرجع إلى قوّه عجيبة في التدريس وطول نفس فى 
الأملكف ولد سئة #ولاهوتوق بنة 55 دعن جر تماتين عاما. 


بدن الملخّص في أصول الدين 


الإخلال بالواجبء ولا يمكن أن يقال إِنّهِ إِنَما فعله للثواب أو للخلاص من العذاب؛ لأنّ 
الفاعل لذلك قد يكون دهرياً لايُثبت ثواباً ولا عقاباً. 

ولايقال: إِنّهِ يفعل لشفاء غيظه بمن أساء إليه؛ لأنّهِ يجب عليه كان مغتاظاً على من 
أساء إليه أو لم يكن. فبان له إِنْما يفعل لحسنه و وجوبه. 

دليل آخر: وممّا يمكن أن يُستدل به على ذلك. أنّ قبح الفعل قد ثبت أنه يدعو إلى 
أن لايفعل؛ فيجب أن يكون حُسنه داعياً إلى فعله؛ لأنّ كلّ حال يحصل للفعل يدعو إلى 
لعل وارتضدها يدعو إلى التملء بؤلالة 1 اشر رلا معى إلى أن الاتتفل لها تفيدها 
دعا النفع إلى الفعل. ْ 


هوج موه م2 


قاب 


الكلام فى الإرادة وما يتعلق بها 


مسبو جيه .. -. 
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وخر 


الذى يدل على ذلك ا أحذنا يجد تفع وريد او نافد | فوورة كنا يعلم نفسه 
معتقداً وظانًاً ومفكّراً في ' شيء أوضح مما يجده الإنسان من نفسه, ولا شبهة في مثله. 
وإِنّما تَعرض الشبهة في تمييز هذه الحال من سائر أحواله. وكما يعلم احدنا ذلك من نفسه 
ضرورة كذلك يعلمه من غيره. نحو أن يعلمه مخاطباً له بالكلام وموجّهاً إِيّاه نحوه دون 
غيره, ولولا كون ما ذكرناه معلوماً باضطرارء لما عم تعلّق الفعل بالفاعل ولا صحٌ أيضاً 
أن يعرف المواضعة على اللغات؛ لأنّ قصد المشير والمواضِع إذا لم يكن معلوماً فلا سبيل 
إلى تقرّر المواضعة. 

وليس لأحد أن يقول: ألا يرجع ما يجدونه من ذلك إلى الداعى والاعتقاد؟ 

أنه وم إلى بن كروك كن العان كنا ماد افا مان ازا 1 
الداعي إِنّما هو اعتقاد النفع ودفع الضررء وقد يعتقد أحدنا في الشيء أنّه ينفعه. وتارة يجد 
نشه نويد لقنتو كرض أن ل حدقا كذللك+ فلو كان الذاعن هو الازادة لم يحض سنا 
ارق 1 اذى فى التعاليق ايه زو الاح ذه ودعي إل كن عرف ضر على ويد 
يتساوي فيه أبعاض ذلك الشيىء الحاضر, ف هذا فيريد أكل 0 دون بعض حتى 
يتناوله بعينه. فيجب أن يكون ما عَم الكل من الداعي غيره أخصٌ من البعضء واقتضى 


اال ار الل ؟. فى الأصل: + لا. 


عن الملخص في أصول الدين 
تكاول الفعل ل 

ولأ علها حال النخاطب اننا وقضده رفي العلم بأ لهداهياً إلى سخطابتا:وما الم 
به أسبق من غيره, كيف ,يكون هو ذلك الغير؟ 

وأمًا تميير الحال الى ذكرتاها من كونه مشتهياً نظاعة: لأله قد يزيلما بضةه عاجلة 
وا رك ا والضيد ة لاتتعلّق إلا بالمُدْرّكات وما ينتفع به /10/ المُدْرِك ومفارقة 
فده الال لاخر من كونه قادراً ومدركاً وناظراً أوضح من أن يُدلٌ عليه. 

وإذا ثبتت الحال ممّا ذكرناه, فالذي يدلُوا على حصولها عن معنى, إِنْما يحصل في حال 
قد كان يجوز ألا يحصل فيهاء وأحوال المريد كلّها واحدة لا تختلف, فلابدٌ من بوت 
بف كما قلناء قن اتناك بكائر الأعراطن. 

فإن 5257 أنه يريد ولايريد. والحال واحدة, مع أنه بريد عند الداعي» و 
ابموز دوت داش الاكرييث ركد لكالا جوز وه اققاء الدوا عي ا لازي ٠‏ 

قلنا: قد يجوز أن يكون غير مريد مع ثبوت الداعي على بعض الوجوه. نحو مّن دعاه 
الداعي إلى القيام, فأخَره وفعله بعد زمان متراخ. وقد يدعو أحدنا الداع إلى أفعالٍ 
متساوية في تناول الداعي لها. فيريد بعضها ويؤلّر على بعض أحدها بدلا من غيره, فثبت 
موكاتا ١‏ كر نام مو هر اذ كوه قري ١‏ و التركوى كد لشندو العال راخدا 

على أن هذا الكلام لو قدح في إثبات الإرادة, لقدح الإثبات في إثبات كل الأعراض؛ 
لأنّه كما يجب أن يكون نريد لمكان الداعيء كذا يجب أن يتحرّك مع قوّة الدواعي 
والسلامة, وإذا صممٌ مع ذلك أن يكون بحركة جائزاً كجواز ضدّه. صمٌ أيضاً جواز كونه 
فيد على هذا الحد 

وإذا ث نيك د معدا ل فلابد من معنى الاختصاص ليوجب الحال له. وهذا يقتضي 
كونه حالاً فيه؛ لأنّ المجاورة لاتصمٌ إلا على الأعراض 

فأمّا العلم بمحلّ الإرادة على سبيل التفصيلء فالطريق إليه السمع, وإن كان الإنسان 
من حيث يجد في ناحية قلبه عند الإرادة والفكر ضرباً من التعب. يعلم أنّ الإرادة والنظر 
يحلان هذه الناحية, والعلم بأنّ المحلّ هو القلب على التفصيل موقوف على السمع. 


الجزء الثالث /اه م" 


ذلقق آخزه على إفناث حال المزيه: قدفيت أن اجدنا مح وآمره ؤلو لاكونة مريدا لما 
وقع منه الخبر خبراً ولا الأمرُ أمرأً وكذلك سائر الخطابات', وإن كان الخبر يحتاج إلى 
أنيكون فاعله مريداً لكونه خبراً, والآمر يحتاج إلى ان يكون مريدا للمامور به. وهما 
و[ اعكلقا من هن الوعة, فق اتققاافيما قصندياء من الدلالة على حال المرت 

فإن قيل: ألا كان الخبر يخالف جنسه ما ليس بخبر, وكذلك الأمرء فلا يحتاج إلى مؤثّر 
فيه من أحوال فاعله وإن لميكن مخالفاً فألا كان ما يقع خبراً غير ما لايقع كذلك. وإن 
كان مثله ومن جنسه فلا يحتاج الى كون فاعله مريداً. كما لايحتاج العرض المختصٌ 
ببعض المحال إلى قصد فاعله في حلوله محله؟ 

وإذااشلع كل هذاء وان الختريينه يجو أن يكون غير خيويقن اين ١‏ تدا لا يكون كذ لك 
ألايكون فاعله على صفة, ثمّ ما الدليل على أن تلك الصفة 0 ميد أب لكان كدلك 
لبعض ما عدا ذلك من أحواله؟ ْ 

قدن: أمّا الذي يدل على أنّ الجنس واحدٌ. فهو التباسهما على الاإدراك كالتباس 
السوادين؛ وكما قضينا بتمائل السوادين كذلك يجب أن نقضي بتماثل ما جرى مجراهما. 

وإِنّما قلنا: إنّهما يشتبهان على الإدراك؛ لأنّ من سمع قول القائل: «زيدٌ قائم» وهو 
يقصد به إلى الإخبار عن زيد بعينه, لايفصّل بينه وبين قوله: «زيد قائم» وهو غير مخبرء 
بأن يكون ساهياً أو حاكياً عن غيره, ولقرّة التباسهما كان من يجوّز على الكلام الإعادة, 
مجوّزاً أن يكون ما سمعه ثانياً هو الذي سمعه أَوَّلاً وكذلك من اعتقد بقاء الكلام. 

فأمًا الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون خبراً يجوز أن يُوجد غير خبرء فأشياء 
كثيرة: 

منها: إن الألفاظ العربية إنّما تفيده المواضعة, والتواضع في الأصل إِنْما حصل باختيار 
انقو اطع وقد كا ند يجو اه لايع تيكو الى بهذ ااصيذه اليعسوصة الها للخبوو ولد 
كان ذلك لكات هذه اروف يعني ترد لذ تكوو فر . 

ومنها: إنّه لوكان الخبر عن أحد الزيدين غير الآخر. لم يمتنع أن يفعل أحدنا اللفظ 


فى الأصل+ الخطاب: 


لاع الملخص في أصول الدين 


الذي من حقّه أن يكون خبراً عن زيد بن عبد اللّه. ويقصد به إلى الإخبار عن زيد بن 
خالد. فيكون مخيراً عن الأوّل دون الثانى الذي قصد به الاخبار عنه. وفى فساد ذلك 
ذلئل علق ان اللفظ اح انه بالتضذ 06 إلى المخبر عنه. ْ 

ومنها: إن اللفظ لو كان متغايراً لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التمييز بين ما يوجد 
فيكون خبراً عن زيد بعينهء و بين ما يكون خبراً عن غيره, فلمًا لميكن إلى ذلك سبيل؛ 
عُلم أن اللفظ واحد. 

ومنها: إنّ ذلك يقتضي صحّة أَنّ يعلم زيداً مخبراً. وإن لم يعلم كونه مريداً إذا كان 
اليد اذا بر للم ونع تعلير لاف دلات وانشتطى لاط ريق لا زى التصلل توما وير 
وها بين كذ لك 

ومنها: إنّ هذا القول يُبطل التوسّع والتجوّز في الكلام, و يُبطل أيضاً التورية, لأنّ 
التجوّز إِنّما يصمٌ بأن يستعمل اللفظ الموضوع لشيء بعينه في غيره. 

وليس لأحد أن يقول: إن التجوّز هو أن يُستعمل مثل اللفظ الموضوع لشيء في غيره. 

وذلك أن اللفظين إذا كانا مثلين, فلابدٌ فيما يصسٌ على أحدهما من الأحكام أن يصمّ 
على الآخر وإذا جاز أن يستعمل مثل هذه اللفظة في غير الخبر والأمرء جاز أيضاً 
استعمالها بعينها في ذلك على سبيل التجوّز. 

ومنها: إنَّ هذا القول يقتضي انحصار من يقدر على أن يُخبر عنه في كلّ حال, وأَنَّه 
يكون القوي فى هذا الباب بخلاف الضعيف. 

وإِنّْما قلنا ذلك؛ لأ القدرة لانتعلى كن 'الو قت 'الواحد فى المحل الواحد: من اللمنين 
الواحد بأكثر من جنس واحد. وحروف قو لالقائل وريد قائم» ممائلة لكل دهده 
فور اق الكلام؛ فيجب أن نكوق أخذنا ادر معدو هدو الخروف فى 5 ؤقت علي 
قدر ما في لسانه من القدر. و في هذاها افون عدار عه ين رفني ان ل 
حتى لو بذل مجهوده في أن يخبر عن غيرهم لما تأنّى منه, ونحن نعلم خلاف ذلك من كل 
5 

ولابلزم على ما ذكرناه أن تكون إرادة الأخبار المختلفة واحدة, وإلَا أدّئ إلى انحصار 


الجزء الثالث 04 


ما يقدر عليه من الأخبار. 

وَذْلكَ أن الأزادات التق برها تكون الالخبار إخبارا عن حماغات متا بر محفلفة 
والقدزة الواععده تعلق بما لايتتاهن من المنفعلف» وإئما الأسجوز :ذلك في المتتافل 
بالشروط التي ذكرناهاء فبان أن“ الإرادات لاتشبه ما ألزمناه في الحروف المتمائلة. 

وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أحدنا أن يفعل بالقدرة الواحدة في كلّ محل كوناً في جهة 
بعينهاء ولم يجب أن يقدر على كلّ واحد. لصمّ' وجوده في المحال على البدل بالإرادة, 
فآلا جاز مثل ذلك فى الألفاظ. 

وذلك أ القدرة الو الخية لاتتخص معلقها مق التعمائل ١3]‏ اكتدلق السحال: كنا 
لاحت معرلتها من المتعلف :ولوقت ولحل واكن عقو لنيق كذلك ماايسلى يدم 
المعماتل فى الميدل الواح القت الواهة لأنها لسعاي راكتر هر جوع واحه على هد 
الترووط فلولا لفقا واشت رصم أن مير ندع كر ورد ظلي اليد لم لالخصير ها ير 
عليه من الاخبار. 

رانين لذان يدخن 9 محال الحروف المتماثلة متغايرة كما قلنا في الأكوان. 

وذلك أنّ من المعلوم أنّ مخرج الزاي كلّه مخرج واحد. وكذلك مخارج كلّ حرف. 
ولهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة, أَنّر ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج. وإذا 
صحّت هذه الجملة صم بصحّتها ما قصدناه. من أنّ نفس ما وقع خبراً قد كان يجوز 
أن يكون غير خبرء فلابدٌ من أمر له اختصٌّ بكونه خبراً كما أن الجوهر لما اختصٌ ببعض 
هذه الجهات, مع جواز كونه في غيرهاء وجب ألا يختصٌ بها إلا لأمرماء ولا يخلق تقييد 
هذا القول أيضاًإِنّهِ يوجب ألا يضطر أحدنا إلى أنّ غيره مريدٌ؛ لأنّ العلم بأنّ الفاعل فاعل 
لايكون إل مخصبيا بالأدلة. 

فأمًا المذهب الثاني: فالذي يبيّن بطلانهء أنّ الإرادة إذا ثبت أنّها توجب حالاً للمريد. 
وأنٌّ إيجابها للحال يرجع إلى جنسها وما هي عليه في نفسهاء فيجب متى وجد جنسها من 
فعل إلى فاعلء كان أن يوجب مثل هذه الحال؛ لأ موجب العلل لايتغيّر بالفاعلين على 


١‏ في الأصل: يصح. 


#ن الملخص في أصول الدين 


حدما يقوله فى العلم والحركة. وما يوجب حالاً لمحل أو جملة 


9 ات 
فصل 
[في معنى الإرادة والكراهة] 

اعلم أنّ في الناس من ذهب إلى أن إرادة كون ما لايكونء أو لايكون ما يكون. من 
حتس الشيو ةو العمى. 

ومنهم من ذهب إلى أله الترادة تلكون كراهة لأن لالكون :و إرادة أن لايكون كرافة 
لأن يكون, ونحن نبيّن فساد ذلك. 

آم كود الإزادة تمن الشهوة تسد من وسو 

منها: إن الشهوة تختصٌ بالمُدْرَكات دون غيرهاء والارادة تتعلّق بكلّ ما يجوز المريد 
حدوته. 

ومنها إنّ' المراد قد يكون ضرراً أو مؤدياً إليه. والمشتهى لايكون إلا مما ينتفع 
بتناوله. 

ومنها إِنّه قد يريد ما لايصحٌ وجوده. إذا اعتقد صمح ذلك فيهء ولايجوز مثله 
في الشهوة. 

ومنها إِنّه قد يريد فعل غيره. ولايجوز أن يشتهى ما يناله غيره. 

ومقهه مايش السهوة ابن القاره الذينفى الإرادةتبل بيج انها له قد ينث تر 
في أيّام الصوم بتناول المشتهى من المأكول والمشروب. 

ومنها: إن الفعل يقع على وجه بالإرادة دون الشهوة. 

ومنها إِنّ كونه ملتذا يتبع الشهوة دون الإرادة. 

ومنها إن الإرادة نفسها تصحٌ أن يراد. ولايصحٌ من المشتهي الشهوة. 

ومنها إِنّه قد يريد الشيء ويكره مثله, ولايصحٌ أن يشتهى الشيء وينفر عن مثله. 

وميه نقد بجو نشم تي التهزة كار در شعيها أ حر وله فى اران 


.١‏ فى الأصل: إِنّه. 


الجزء الثالث اعم 


لايفغلف. 

ومنها: إنّ ما دعا إلى الفعل يدعو إلى الارادة, وذلك لايتهٌ فى الشهوة. 

ومنها: إن الارادة مقدورة للعباد, والشهوة لا تدخل نحت مقدورهم. 

ومنها: إِنّ إرادة القبيح قبيحة, وشهوة القبيح غير قبيحة, وما ذكرناه يبطل أن تكون 
كراهة ' الطبع هى نفار الطبع. 

على أن القول بأ إرادة كون ما لايكون شهوة: يوجب أن يجد أحدنا متى أراد الأمور 
المستقبلة: الفضل'بين حالة مريداً لما المعلوم أنه لايكون. وخاله إذا أراد.ما المعلوء أنه 
لايكون, وحاله إذا أراد ما المعلوم أنه يكون؛ لأنّ على أحد الأمرين حاله حال المشتهى. 
وعلى الراخه لكر ماله ال المون: 

وفى علمنا أنه لا فصل يجده الواحد منّا فى ذلك, دلالة على فساد قولهم. 

على أن الأمر لوكان على ما ذكرواء لم يكن لسؤال من يريد الفعل من غيره «هل فعله 
أم لا» معنى؛ لأنّه إذا تبيّن الفصل من نفسه لم يكن به إلى السؤال حاجة. 

هذا إذا قالوا: إن إرادة ما لايكون شهوة على الحقيقة. 

فأمّا إن اعترفوا بمخالفتها لجنس الشهوة, وللمعنى الذي يوجب الالتذاذ بِالمُدْرَك 
وسمّوها مع ذلك متى تعلّقت بما لايكون - بِأنّها شهوة, فقد خالفوا فى عبارة. وحينئزٍ 
لايتمٌ لهم ما حاولوه من الفرار عن القول بأنّه تعالى يريد ما لايكون؛ لأنا ل نآتي على هذا 
التفسير ان يكون تعالى مشتهيا. 

فأمًا التمنّى: 

فإن كان قولاً على ما يذهب إليه أبو علىٌء فمفارقته للإرادة لا تشكل. 

وإن كان معنىّ في القلب يطابق القول على ما يذهب إليه أبوهاشم, فهو يفارق أيضاً 
الإرادة؛ لأنّ التمنّي يتعلق بالماضي ألايكون على حدّ ماكان, والارادة لاتجوز ذلك فيها. 
ل التمنّى حاله في سائر ما يتعلّق , به على سواء, في أنه لايؤثّر في شيء منه. و لايقتضي 
وقوعه على وجه والارادة بخلاف ذلك, وللإرادة ضدّ ولا ضدّ للتمئّي, ولأنه يصمٌ أن يراد 


.١‏ في الأصل: الكراهة. 


فنا الملخص في أصول الدين 


الإرادة ولايصحٌ أن يَصمتى التمنى. 

وما ذكرناه من قبل في مفارقة الشهوة للإرادة -من أن احدنا لايجد الفرق بين ما يريده 
في ما المعلوم أنه يكونء وبين ما المعلوم أنه لايكون واضمٌ أيضاً في التمّي؛ لأنّ الفصل 
على قولهم بين الحالين واجب' ما نجده. وكان على هذا يجب أن يستحيل وصول متمنّ 
إلى نا متا لاله لايكواق على قؤاوم معنا الا لما لامع روسب انا بكرن امود 
عليه السّلام - وسائر المؤمنين لم يريدوا قطّ الإويمان من أبي لهب ومن جرى مجراه من 
الكفار. هذا إن خالفوا فى المعنى؛ وإن رع الخلاف إلى العبارة صرنا معهم إلى ما تقدّم. 

قافا تسد هه فول من ]ذخا أن الازااة عراقةفوحوة: 

متنا | انحونا نعل م كرنه هريد ا ركاه كنا ينها يدق كوه فيد رتسكد اقل 
كاك ارادة القوىم كراهة اضذة:: لرعت أن سد دن تقنيه الكراهة للضد: فين آراة عند 
على كل حال 5 ذلك ولهذا صمٌ أن يريد الضدّين على البدلء إِمّا من نفسه أو غيره. 
كنحو إرادته من نفسه الصلاة في الجهتين من المسجد ومن غيره. وإرادته وهو جالس 
فيداره أن يخرج من البابين على البدل. 

ومنها: إن كان يجب في القديم تعالى أن يكون غير مريدٍ للنوافل؛ لأنٌّ إرادته يقتضي 
كراهة تروكهاء والتروك حسنة, وكراهة الحسن قبيحة. 

ومنها: إِنّ أحدنا يميّز بين كونه مريداً من غيره القيام بالواجب. وكونه مريداً منه 
التوافلء وعلى هذا القول لا فضل بين الأمرين. 

ومنها: إن هذا القول يؤدّي أن يكون الضدّان مرادين فى الحال الواحدة, بل إلى أن 
الإرادة الواحدة تتناول الضدبين. وهذا 00 عندهمء وغير جائز على ما نقوله نضا 
في 2 إرادتي الضدّين لايتضادان [إذ] أنه لايصص لأمر يرجع إلى الدواعيء /41/ وإِنّما 
قلنا: إِنّه يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّ كراهة القعود يجب أن تكون إرادة الحركة يمنة ويسرةً مع 
تضادّهاء وكذلك متى أراد الشيء الذي له ضدّان يجب أن يكره أحدهماء وكراهته له 
يوجب كونه مريداً للضدّ الآخر. فيجب تعدّر الموجب لا لمصمّح, ولنا في القطع على 


الف الأصللة عو 


الجزء الثالث عم 


فصل 
في تقدّم الإرادة على المراد. ومقارنتها له 

الم أن الاراذة قد تتقدم المراد وتقارنة: ولابد فى الازادة المؤثرة من أن تفارن المزاد 
لتؤتراقيد. ولا إفتكال فى :تعدّة الإزادةةالأن أحدنا يجد تقس مريدا للقمل وازماً علي 
قل اناه ريرح السسلي لو هال لني 

وإِنّما قلنا؛ إِنّها لابدٌ من أن تقارن المراد لتؤّر فيه. وأنّ تقدّمها لايكفي في ذلك. من 
حيثُ يقع الفعل على وجِهٍ قد كان يجوز أن يقع على خلافه. فيجب أن يكون ما له وقع 
على احد الوجهين مصاحباء ليختص من اجله باحدهما. 

ولو كان ما تقدّم من الإرادة هو المؤثّر في وقوعد على أحد الوجهين. لكان الفعل 
في حال وقوعه بقع على وجِهٍ لايجوز أن بقع على غيره بدلاً منه. والمعلوم خلاف ذلك. 

واعلم أن ما يؤثّر فيه الإرادة, قد يكون فعلاً وقد يكون جملة من الأفعال. 

وما هو فعلٌ واحد ينقسم: إلى مبتدأ. ومتولّد. 

فالمبتدأً: يجب مقارنة الارادة له. 

والمتود على ضربين: مصاحب لسببه. ومتراخ عنه. 

فالمضاحت لنشبه من المتولد يجب أرضا أن يقارقي الارادة لعو ثر فبه» والفسعرانفتى 
تعر ااتشارى لق ا« لمم دوجوو الجن او عاك الترشوه سن عت 
خرج عن مقدور فاعله. 

فأمّا ما هو جملة من الأفعال يوجد شيئاً فشيئاً. كالكلام الذي يقع خبراً و أمراً. فيبجب 
أن تكون الإرادة المؤثّرة فيه مقارنة لأوّل جزء منه؛ لأنّهِ ليس يمكن أن تقارن جميعه. 
ولايجوز أن يثّر فيه وهي مقدمة له أو متأخّرة عنه لما تقدّم, فلميبق في تأثيرها في 
جميع الخبر إلا أنّ تقارن أوّله, أو تؤثّر في جميعه؛ لأنّ الحكم يرجع إلى جميع الخبر, 
ويجري في هذا الكتاب مجرى اختصاص العلم بالحلول في بعض العالم؛ وإن كان تأثيره 


تفن الملخص في أصول الدين 


يرجع إلى الجملة لما لم يمكن أن يحل الجملة. 


003 ات 
فصل 
فى أنّ الإرادة لاتوجب الفعل 

انر يلال على انك انهالز أوحمت التعل مين مى أن اوجبة إبطاتي لجل ستول 
أو اكاب الي للسيب؟ 

ولايجوز أن تكون موجبة إيجاب العلل؛ لأنّه كان يجب أن يختصٌ يمحل الفعل ضرباً 
من الاختصاص؛ لأنّ العلل على اختلافها لاتوجب المعلول إلا بعد أن تكون بينها وبينه 
اختصاصٌ في كيفية الموجود, ولهذا أوجب العلوم الحالة في زيد كونه عالماًء ولم توجب 
و نوعو تسل 41 الازاد» تعس اللستبوو الشركة مرجي قن اطررك الحدة 
فلااختصاص بينها وبين الحركة على وَجَهٍ من الوجوه. 

وأيضا: فلو كانت علَّة لما تقدّمت معلولهاء وقد علمنا تقدّم الارادة للمراد. 

وأيضا: فإنٌ الإرادة تتقدّم المراد وتعدم في حال وجوده؛ لأنها لا تبقئء والعلّة 
لاوجب المعلول وهى معدومة؛ لأنّ عدمها يخرجها عن الصفة التى توجب. 

ولس كد أن ترجه الاراةة التمل بعت :السب الأ القدرة عاق الحسي فى 
ركان سقفي ول 3 اقداص | دسم المبصرر ا رع لسع ييل لكر يت 
بأل .يعمل الفاعل قدرته فيه. ولو فعل المسبّب بقدرة ثانية لخرج من أن يكون متولّداً إلى 
ان يكون مبتدا. 

وإذااقبية هذا ذكرنافنيق القدرة السبية كدرة على السكب :فلو كانت الارادةفوجهبة 
لأوجبت الحركة فى الخارجة التى لا قدرة فيها. وكان يجب متى أراد العاجز الذي 
لاقل ركش ود اهدو له يدف أن عانق ذلك و جوة البنض واغفان المت وقد 
قدرته 55 السبب. 

ولايمكن أن يقال: إِنّما لم توجد الحركة, لأنّه غير قادر عليها. 

وأيضاً: فلو كانت موجبة إيجاب السبب, لأوجبت المراد في الثاني على كل حال وقد 


الجزء الثالث دع 


علمنا أنّ المراد قد يتأخّر أوقاتاً كثيرة. وكان يجب أيضاً أن يوجب فعل الغير وإن كان 
عاجزاً والفعل المحكم وإن لم يكن الفاعل عالماً به. 

وممّا استدلٌ به على ذلك: إِنا قد علمنا أن الارادة تتعلّق بفعل غير المريد. كما يتعلّق 
بفعله. وخلاف من خالف فى ذلك ظاهر الفساد؛ لأنا نعلم من أنفسنا ضرورة أن حالنا فيما 
روسن تون لايق رق سانا فعا وجقة ون عير كن حال جا العامة بدن دور 
غيرناء فإن جاز أن ,يقال فيما نريده من الغير أَنّه تمن أو شهوةٍء جاز ذلك فيما نريده من 
أنفسناء لارتفاع الفرق. 

راذا قنك رانم فلو كاتع اران اسوريية لا ويعيف قدل: لعي ازوا] لتدل دنا تونق 
عزن ع واحن: 

وليس لهم أن يقولوا: إنّها إِنّما لم توجب فعل الغير من حيث لم يكن مقدوراً للمريد وأنّ 
ذلك يجري مجرى المنع من التوكيد. 

لأنا قد بين 3 المسبئب يجب 1 يكون مقدوراً للقادر على السبب, فما منع من القدرة 
ع لقنت فب | ديكو انها فى القدرة ظلن الصث: 

علق انها للايجوز ا زتذاعداعككى وعنق لاتجور أن يكو منعا وتدووريد جور ان 
يكون مقدوراً لغير. فكيف ,يجعل منعاً من توليد الإرادة؟ 

وَسْمًا يدل على أن الإرادة لاتوجن الأفغال إيجاب الأسباب؛ أن من شرظ كل سيت 
أو حاف قتي عوضله إن مكو نقد وبوو ما قر أ ليده 3ن وبين له لها باه ليد 
5-5 أدنا أن يو لد باعتماد يده في غيره الحركات والاعتمادات والأصوات وما 
جرى مجراهاء إلا مع الشرط الذي ذكرناه. واللأسباب مع اختلافها متّفقة فى أنْها لا تود إلا 
هذا الشرط. كما أنّ القدر مع اختلافها متّفقة المقدور فى الجنسء. وهذا الشر ط لايصمٌّ 
عضواه وروا الج انه و لازاه ونيا قد المي كن عب انان اعرارن؟ 

وليس لأحد أن يقول: إِنّها توجب الأفعال التي تظهر في الجوارح المماسّة التي بينها 
وبين هذه الجوارح. 

وذلك أنّ كلّ شيء حر كناه بالمماسّة, فلابدٌ من أن يحرّك الجسم الذي يماسّه به. وقد 


ون الملخخص في أصول الدين 


علمنا أن نبتدئ الحركة في الأطراف من غير تحريك ما يتّصل بهاء وإِنّما اشتبه على من 
ذهب إلى أنْها موجبة من حك إرادة القادر المتمكّن متى أراد الفعل وجد لا محالة, فتوهم 

وليس ذلك بأن يقتضي أن الإرادة موجبة للمراد, بأولى من أن يقتضي أنّ المراد 
يوجبها؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لايوجد إلا مع صاحبه. وقد توجد الإرادة ويمتنع من المراد, 
وكذلك قد يوجد المراد ويمنع من الإرادة. فلا فصل بينهما في الوجه الذي اشتبه. بل لو 
قبل | المراة. يرحت الاراد477زكان أقزن تن نيف كانت الااراةة"تابطة لذشيما اد 
يفعل أو يترك. 

وبُعد, فلو قيل: إِنّ الإرادة والمراد جميعاً موجبان عن الدواعى لكان أقرب؛ لأنهما معاً 
تهاد الزاعى سيد رد انر كل عد راع ْ 

وأمّا ما تعلّق به المُلْجئئء في أَنّ الإرادة موجبة من أنّ المريد للحركة إلى أقرب الأماكن 
لايخلو من أمرين: 

إما أن حر وخليه الاضيراك إلى كذهاء أو لأيتجؤز ذلك؟ 

فإن جاز عليه. لم يخلّ الضدّ الذي فعله من أن يكون وقع بإرادة وبغير إرادة: 

فإن كان بإرادة, فيجب أن يتقدّم الفعل, وهذا يقتضى كونه مريداً للضدّين, ولايجوز 
أن يق بعتن إرادة وعلى شيل السهوه لان الهو لايد ا فيه سد و ومكنا معنن 
السهو لإرادة الحركة, واستحالة اجتماعه معها كاستحالة اجتماع إرادة ضدٌّ الحركة مع 
إرادة الحركة ‏ فلم يبق إلا أن الحركة تجب وجودها فى الثانى. وهذا معنى الايجاب - 
فواضح البطلان؛ لأنّه بُني الكلام على أنّ وجود القرافة مد المرا اد لايصح. وهذاهو 
الصحيح, وقد دللنا فيما تقدم عليه. 

وليس يمتنع على هذا أن بريد الحركة, ثمّ يبدوا له فيفعل في الثاني السكون بإرادةٍ 
وشاع لد ا 

وماذكره في السهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّه ليس يجب أن يكون للسهو أسبابٌ متقدّمة, 
وغير ممتنع أن يسهو في الثاني. فيفعل ضدٌّ ما أراده في الأوّل. 


وه عه ا 
تزاءا نزي 090 


الجزء الثالث ام 


و 


فصل 
في أنَ البقاء لايجوز على الإرادة 

الذي يدل على ذلك. أن أحدنا قد يخرج من كونه مريداً الى ور عن نكن 
كارهاً له. فلو كانت الاإرادة تبقى. لم يجز أن تبقى إلا بضد أو ما جرى مجراه. كسائر 
الأعتالى الناناق وال ررق أن اخزنا غريييت وميد الوق طاهر للاضاحة 
بنا إلى الدلالة عليه. 

وليس لأحد أن يقول: فلعلّه إنْما يخرج بخروج المراد من صحّة تعلّق الإرادة به؟ 

وذلك أنه قد يخرج عن كونه مريداً؛ مع جواز كون ذلك الشيء مراداً. 

وليس له أن يقول: فيجب إن كانت لاتبقى ان ليدوم كون احدنا مريدا للشيء الواحد. 
ويسكفة أوقاتاً متصلة. 

ذلك ان الكعوار كريه ميد ا لاتمتت اوإن كانت الإرادة لاعقووبان قعل إراذات 
متمائلة فيستمرٌ حاله في كونه مريداً؛ لأنّ الإرادة إذا كانت تابعة للدواعي. جاز أن يجدّد 
خالا بعد حال ما ذآء الدواعن ثابتاً. ْ 

وتاي 1 ا سقلا عي ل لاسي لاقي وقاتباتسيطة كرون المولار وريد العا هله 
مناضياً وما قلنا ذلك؛ لأثها إذا تعلقت بفعل ني مقن تمفته لأ برجيج دده 1ه لسن 
بضد ولا جار مجراه؛ فيجب أن يكون ما 1 ومتعلّقة بالماضيء وقد علمنا فساد ذلك. 


على ملة ماي 
وت يلك يت 


في بيان معاني الأسماء المختلفة التي تجري على الإرادة 
والكراهة. وتميّز فوائدها 
اعلم أن الارادة هى المحبّة, بدلالة أن كل من أراد شيئاً فقد أحبّه. ومن أحبّه فقد أراده. 
ولو اختلفتا لم عدا را 
وأيضا: فإنّ بالكراهة الواحدة يخرج الإنسان من كونه مُحبّاً ومريداً للأمر الذي تعلّقت 
الكزاهة به وهذا أيضًا يدل على أن معناهما واحد: 


ا الملخص في أصول الدين 


وليس يمكن أن يقال: نما وجب ما ذكرتم, من حيث كان كلّ واحد من الإرادة والمحبّة 
محتاجاً إلى صاحبه؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى ارتفاع الطريق الموصّل إلى أَنّهما غيران. و إلى أن 
يجوز وجود معان زائدة على ما عقلناه. وذلك باب التجاهل. 

و أن مدل أحدهما هو المحتاج إلى الآخر؛ لأنّه يوجب صحّة وجود المحتاج 
إليه ون لم يوجد المحتاج كما تقوله فى العلم والحياة. 

وأمّا التعلّق بقولهم: «فلانٌ بُحَبٌ فلانأ» وإن استحال أن يقال: إِنّه يريذه. وكذلك يحب 
ولده وجاريته ويحبٌ الدراهم واللحمء و إن لم تستعمل الاإرادة فق كل ذلك. فواضح 
البطلان؛ لأنّ إطلاق العبارات لاتؤثّر فيما يدلّ عليه الأدلّة. ولايعترض بها على الأدلّة, بل 
بجب العدول عن ظاهرها وصرفها إلى ما يطابق الأدلة. 

وكا ان الازاد: لاتعلق بالذوات الناقيات) تفكذلك السكة :ومع قرليو: ع 
زيداً» إِننَى أريد منافعه ولا أريد شيئاً من مضارّهء وحذفوا ذكر المحبوب على الحقيقة 
التتضارا <تويالاعلى الدمرفة تيد مكائهم اليتطاتوا أن يقوارا: أيه مستافعة ولا أريية 
مضارّه. فأقاموا مقام ذلك قولهم: أحبّه. وهذا عادتهم في كثير من ألفاظهم المختصرة. ثمّ 
تعارفوا الحذف و استحسنوه مع لفظ «المحيّة». ولم يستحسنوه مع لفظ الإرادة. حتى 
000 لأنّه ليس بمتنع أن يخصّوا بعض الألفاظ بكيفية في الاستعمال, 
ولم.يفعلوا ذلك فى كل ما جرى مجراه وكان فى معناه. ألاترى نهم يُعبّرون بقولهم: 
«غائط» عن قضاء الحاحة ولا يسعملون ذلك فى كا" لفظ معناه معنى قولهم: غائط. 

والذي يبيّن صخة ما ذكرناه:إنّه لو كان معنى قولهم: «أحبٌ زيدأ» غير ما ذكرناء. لم 
يجب فيمن أحبّه أن يكون مريداً لمنافعه؛ ولأنّهم لو أظهروا المحذوف فقالوا: «فلانٌ يحبٌ 
منافع فلان» لكان أكشف و أبلغ في مرادهم, فدلٌ ذلك على أن المعنى ما ذكرناه. 

وأمّا قولهم: «فلانٌ يحبٌ ولده» فجاز على ما ذكرناه, ويجوز أيضاً أن يراد به أنّه يريد 
النظر إليهم وتقريبهم منه. لمكان سروره بذلك. 

وقولهم: «فلانٌ يحبٌ جاريته» معناه يريد الاستمتاع بهاء وقال قوم: يشتهي الاستمتاع 
بهاء وأنّه عبر عن الشهوة بالمحبّة مجازاًء والقول في اللحم يجري في الوجهين مجرى ما 


الجزء الثالث وعم 


ذكرناه فى الجارية. 

وقو 9 «يحبٌ الدراهم» معناه يريد الانتفاع بها أو جمعها وادّخارها. 

وأكاقوليع ا زفاذة موحت الله نان »شعناء] سورد عباد ةوقك وقطي اولياته: 

وإذا صحٌ في معنى سيد صم إجرائها على القديم تعالى. من حيث كان 
ويد 

فأمًا المشيّة فهى الارادة؛ لأنّ كلّ من أراد شيئاً فقد شاءه. وكلّ من شاءه فقد أراده, 
ولاقو فى لقو لرطنا هو ا لار ادكه تيكف تلك 51 قا وعد الفراة عر انه 
الذي 03 

وعند أبي هاشم | الرضا بالفعل يخالف الرضا عن الفاعل؛ لأنّهِ إذا أضيف إلى الفعل 
أفاد ما ذكرناه. فإذا أضيف إلى الفاعل كقولنا: «إنّه تعالى راض من المؤمن» أفاد أنه 
بستحقٌّ التعظيم والتبجيل والثوابء قال [و] لهذا يقال: «إِنّهِ تعالى راض عمّن يسخط 
عقن لالدو عالطخائر من الاأدداب صلي العا در الماسيو ولاها لدو رط بعلن 
زيد» وفي أفعاله قبائح؛ لأنّه يوهم الرضا بالجميع. لكن يقال: يرضى منه بهذا الفعل 
اموق وان كانه لامعال اخرلا ور عاها: 

وأبو عليٌ يخالف في هذا ويجعل الرضا بالفعل والفاعل واحداً غير مختلف. ويمنع من 
كوه رشنا 8 عدن انعا وساخطاً بعضاً آخر. ويجعل الرضا كمال وقوع المراد, 
نكل لفر يات خلافه لو جاز, لم يمتنع أ ن يقال في أحدنا: : إنْه يرظى ييعضل قضتاء الله 
دون بعضص. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنّ طريقة الرضا بقضاء الله تعالى كلمة واحدة. وهي يشتمل 
ديه أنه ان قدو ل برطي و العمن لرتكن يقلن الفيقة رركا بال حر تع 
على أنه حكمة وصوابٌ؛ لأنّ الطريق يشمل الكل فما ذكره أبوهاشم في هذا أولى؛ و 
الدليل على أن الرضا هو الإرادة إذا وقع مرادهاء ممّا' تقدّم في الاستدلال على أن الارادة 


ا كلب فرشرولة ف الال دعاق الأضزة فنا 


من الملخص في أصول الدين 


فأما الإرادة: فهى القصد.......' فى استحقاقها هذا الاسم ألا يتعلّق بفعل المريد. ويكون 
مقارنة له أو كالمقارنة, بأن يتقدام اء سيره تبسن للد اونا مقافي 

فأمًا العزم: فهو إرادة المريد لفعل نفسه إذا تقلمته اوعدي بسنت السك اللمهاان 
بالعزموامى حيث دل اللاليل علق انإ رادت "تبالى لاتقت. نراده على عماس دكردو توطين 
النفس هو العزم بعينه. إلا أَنّه لايكاد يستعمل إِلَا فيما على الإنسان في فعله مشقّة. 

و النيّة: اسم الإرادة إذا تناولت فعل المريد. وكانت حالّة في قلبه. وسواء كانت مقدّمة 
للفعل أو مقارنة له. فقد شرط في ذلك أن تكون ممّا يقع بها الفعل على وجدٍ دون وجه. 
ولايستعمل فيه تعالى كما لايستعمل الضمير من حيث اعتبر فيه الحلول في القلب. 

فأما الاختيار: فيوصف به الارادة, إذا كانت متناولة لفعل المريد, وكانت هي ا من 
فعله, وقارنت المراد او كانت المقارنة بان يقارن سببه إن كان جملة. 

وقنديومت فت التعل المتقدار نا له اشفيان: 

والإيثار: هو الاختيار بعينه. فالشرط فيهما واحد ويسمّى الإرادة بعينها. ولأنّها إذا 
تناولت الثواب والتعظيم والتبجيلء ولهذا يقال: (إِنْهِ تعالى ولي المؤمنين». 

وتستئ الازادة كلقا عند أبى هافتم إذا قارلتالثرا 4 اكاك فى حكم المقارن له 

والعداوة: هي إرادة وصول المضا” إلى المعادي والغضب يجري مر اها فيه كرا 

و قد قيل: إِنّه يرجع إلى الكراهة. ويجري مجرى السخط. 

والبُغض: هو إرادة وصول ' المضارٌ إلى المبغوض. 

وقد قيل: إِنْه كراهة وصول الخير إليه. 

فأما السخط: فهو الكراهة, وعند أبي هاشم أَنّ تعليقه بالفعل يخالف تعليقه بالفاعل, 
وأبو عليّ يجعل الأمرين واحداً على ما تقدّم في الرضا. 


ع 5 ب 
يذف 


في أنه تعالى مريدٌ بإرادة مُحْدَثة لافي محلّ 
اعلم أن الكلام في هذا الفصل لايتة إلا بعد الدلالة على أمور: 


اررياض معدا كلمعن أ ثلاتفا :؟فن الأصل : الوضول: 
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منه إن تعالى مريدٌ على الحقيقة. 

ومنها إنّه لايجوز أن يكون مريداً لنفسه. 

ومنها إنّه لا يجوز أن يريد لا لنفسه ولا لعلّةِ. 

ومنها إنّه لايجوز أن يريد بإرادة معدومة. 

ومنها إنّه لايجوز أن يريد بإرادة قديمة. 

ومنه: إن لايجوز أن يريد بإرادة مُحْدَثة تحلّ غيره. وفى بيان ذلك بالأدلّة ثبوت أن 
إرادته مُحْدَنة موجودة لا في محلء ونحن نبيّن ذلك. ْ 

أمَا اذى يدل على أنه تعالى مريدٌ فوجوه: 

منها: إن من حقّ العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه. وكان مُخْلََ بينه وبين الإرادة, 
ألتزكو جريد ا لاثما يقطره إلى التدل نهر إلى ]قر وقد تيك | لد تعالى قي 
العالم لغرض ,بخص العالم, فالداعى إلى خلقه يدعو إلى إرادة خلقه, والمنع من الإرادة 
مستحيل عليه تعالى. و قد تقدّم بيان هذه الطريقة وأنّ إرادة الإرادة لايلزم عليها. 

وليس لأحد أن يقول: فالارادة إذا كانت عزماً. قد يُفعل لغرض يخصّهاء وهو لتعجّل 
لجرو و الفسلظة من السيو دمحي أن كنرك الجراه فى النطيلة الى ند كرت 

وذلك أنّ الغرض في تقديمها يتعلّق أيضاً بمرادها المعزوم على فعله. والسرور يرجع 
إلى النفع الذي ,يتصوّره فيما عزم عليه. والتحقّظ من السهو أيضاً لأجل الفعل؛ فلا غرض 
في الإرادة يخصّهاء ولايلزم على هذا أن يكون أحدنا غير مريد للسببء إذا كان غرضه 
يخص المسبّب من وجهين: 

أحدهما: إن في السبب غرضاً يخصّه. وهو كونه وصلةً إلى المسبّب. حتى لايصمٌ من 
نومك :هذا لايتأتّى فى الارادة. 

والوجه الآخر: إن 3-6 فى الجملة ممّا يصحٌ أن يفعل لغرض ,يخصّهء إذا كان من فعل 
ورج ونه قن بض المراقم الجركرع اعرد يخطو رالا ران عار اران 
لأنه لاغرض فيها يخصّها في موضع من المواضع. 

لضن لأحت أن يقول: إنهاتتالق لايضح أن تيكون مريد ا ؤهذا اكذد هن حال المشتوع من 
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الإرادة. وذلك أنّ المصحّح لكون أحدنا مريداً من كونه حّاً ثابثٌ فيه تعالى. 

وليس له ان يجعل الشرط فى تصحيح كون احدنا حيّا لكونه مريداء صحّة الزيادة 
والنقصان عليه, كما نقوله في كونه مشتهياً. 

ل 0 
الشهوة إلا بما إذا ناله المشتهى صَلّح جسمه به. والارادة بخلاف هذا؛ لأنها تتعّق بعكس 
هذه حاله. فلا فرق بين من شرط ذلك فيهاء وبين من شرط مثله في تصحيح كونه حيّاً, 
لكونه عالما. 

ومنه إن تعالى مخيدٌُ وآمرٌ ومخاطب. و قد بيّنا أن الكلام لايقع على هذه الوجوه إلا 
لكون فاعله مريداًء فيجب أن يكون كذلك. و قد استقصينا هذه الطريقة وما يمكن أن يراد 

فإن قيل: كيف تّستدلون بأخباره تعالى على أنه مريدٌ. وإِنّما يُحلم تلك الأخبار بعد 
العلم بأنّهِ تعالى مرريدٌ؟ 

قلنا: قد نعلم أَنّه مخيرٌ وآمر قبل أن نعلم أنه مرِيدٌ؛ لأنّ من ذهب إلى أنّ للخبر صيغةٌ 
من قل بع اموس فى ان شرو كا كينا رانو كلك الاترشةن انل 
نالك :ويد المفة إلى .يعض :فوا ندها نالا افيف والاقطاب ينا لااناقية له لا بحوازعلية: 
فثبت كونه مريداً على كلّ حال. 

على أنه قد يصحٌ أن نعلم بالإجماع وقول النبيّ -عليه السّلام -. أنه مُخبرٌ وآمر بهذه 
الألفاظ. وإذا تقدم العلم بن الخبر إِنما يكون خبراً بالارادة وكذلك الأمرء علمنا أنه مريد. 

ومنها: إِنّه تعالى قد خلق فينا الشهوات المتعلّقة بالقبائح, ونفار النفس عن المحسنات, 
ومكّننا من فعل المشتهيء ولم يُغننا بالحّسن عنه. وهذا ممّا يصمٌ أن يكون لاغرض فيه 
ويصحٌ أن يكون الغرض فيه الاإغراء بالقبيح, ويصمٌ أيضاً أن يكون الغرض فيه التعريض ' 
للثواب. وهو الغرض دون ما تقدّم, فلو لم يكن مريداً لهذا الوجه دون غيره؛ لم يتخصّص 
فعله لما ذكرناه من خلق الشهوات وغيرها بهذا الغرض دون غيره؛ لأنّ كلّ فعل يصحٌ أن 


.١‏ فى الأصل: التصريح. 
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ين 


يقع على وجوه فلابد متى اختصٌ باحدها من مخصّص. 


2 


ومنها إِنّه تعالى لو لم يقصد بما يفعله بأهل النار العقاب المستحقّ لكان ظلماًء ولم 
يكن عدلاً. وكذلك /1١١٠/ما‏ يفعله بأهل الجنّة من الثواب, لابدٌ من أن يقصد به وجه 
التعظيم, ويقصد به فعل المستحقّ عليه؛ لأنّ ذلك ممّا لايتميّز إِلا بالقصد. كما لابتميّز 
قضاء الدّين بالدفع والإعطاء. وإِنْما يتميّز بالقصد. 

فأما الكلام فى أنّه تعالى لايكون مريداً لنفسه: فالدلالة عليه أنه لا شبهة في كونه تعالى 
كارهاً للدلالة ما يقع منه من النهي والتهديد على ذلك كدلالة الأمر والخبر ل و 
مهدا قل و كان مرييدا لنفسيه لكان كارهاً لنفسنة؛ لأنّ المقتضى الأامرين يجب أن يكون 
وعدا بق تبشن كويد كارا الف وص اوعد لطم نوقلي ارضيوفى نيياك 
الصفتين في كل ما صحّتا فيه. من حيث استندنا إلى النفس. 

ولك أن تقول: اللكا مرا شمف روحت ان يريد كل ما يصحٌ كولة تراد أ اعفان 
كوت كارهاً على كل خال وإن لم يكن للتفس؛ لأنه يؤذى إلى بها تقدام من كونه كنارهاً 
للشيىء مزيداً له. ْ 

فإن قيل: دلوا على 23 المرادات لا اختصاص لها بمريدٍ دون آخر وأنّ كل شيء صح أن 
يريده بعض المريد.ين. بصح ويد رامعا رهوافان ما صح أن يريده يجب أن يريده إذا 
كان هريد لتقينه؟ 

قلنا: المصمّح لكون الشىء مراداًء أن يكتون مما يصمٌّ حدوثه, وهذا المعنى 
لااختصاص له ببعض ارين دون بعض. فيجب أن يصمٌ من الجميع أن يريدوا كلّما 
اختصٌ بهذه الصفة, والأمر في هذا ظاهرء فإنّ الحيّ منّا كما يصحّ أن يعلم كل معلوم, 
ويعتقد كلّ معتقد. وبُدْرِك كل مُدْرَكَء كذلك يصم أن يريد كل مااصمٌ أن يكون مرادأًء ولو 
جاز أن يدّعى مخالفة بعض الأحياء لنا فى باب الارادة لجاز مثله فى سائر ما ذكرناه, وإذا 
ثبت صحة كونه مريداً لكل مراد. وجب متى كان مريداً لنفسه أن ا الجميع؛ لأنّ صفة 
النفس متى صحّت وجبت. 


واعلم أنّكلّ حال للحيّ لم يجب أن يوثّر فيما يتعلّق به. ويلزمها صحّة كونه بها على 
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صفة لم يقع فيها اختصاص.ء نحو حال العلم والمريد والمُدْرَكء وكلّ حالٍ وجب أن يوثّر 
فيما يتعلّق به'. صم أن يكون لأجلها على صفةٍ اختصّت, نحو كون القادر قادراً إلا أنه 
لايتعلّق إلا بما يصحّ حدوثه من جهته. والحدوث لايصسٌ فيه الاشتراك, فلهذا اختصّت 
المقدورات, و لم يختصٌ المعلومات والمرادات والمُدرَكات. 

وانين طمن على :ما 5 كرناء» أن يكون العزية مزيداء قد يوتر على تعن الرتستوة 
وكذلك كون العالم عالماً! لأنّا قد احترزنا من ذلك بوجوب صمّة التأثير؛ لأنّ هذه الصفات 
إن أأر ققد صل ولذتوتن»وليين كذلك كون القادر فادرا 

ولايُطعن أيضاً عليه قول من يقول: إِنّ الخير قد يكون خيراً ببعض المريدين وهو 
فاعلق ولذيكؤنة كذلك لغدرو .وهنا قتي اتام :هذه الصف والحافها يخال التاذرا 

ولك عياض لم متدساها قبن يمح أن ذلأ الفاعل للنقير ومن الم بلعل 
جميعاً مريدان له. وإِنّما اختصٌ التأثير بآخرهماء وهذا لايقدح فيما قلناه؛ لأنّا ادّعينا 
العموم فيما يصع أن يراد و أنه بخلاف المقدور, ولم ندّع عموم التأثير بل قد صرّحنا 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأنّ تأثير كون المريد مريداً فى الخير وغيره. إِنما اختصّ 
ولم يقع فيه ]عولد الاعتساصس كرح القادر قادراء ولو قر قألازان علي أن الذاك التي 
تكون خيراً لصم أن تؤّر في كونها خيراً كونهما مريدين. فقد عاد الاختصاص إلى حال 
القادر لا إلى حال المريد. - 

وأجيب بمثل ذلك عن كون العالم عالماًء وتأثيره في الفعل المحكم. 

قإن قيل: كما أنه ل اختضاض للتمرادات بسبغطن المر ديق كتذلك ل"اشخشاضصض 
بالمعتقدات. فكلّ من صمٌ أن يكون معتقداً لشيء: صح أن يكون معتقداً لسائر الأشياء 
على سائر وجوههاء وعندكم أنه تعالى على صفة المعتقد. ومع هذا فلم تلزموا أنه معتقد 
للأشياء على سائر وجوههاء حتّى يعتقدها على ما هي به. وعلى ما ليس هي به. 
فألاجوّزتم مثل ذلك في كونه مريداً؟ ظ 


.١‏ في الأصل: + و. 
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قلنا: الفرق بين الأمرين أنه تعالى إذا ثبت كونه عالماً لنفسه. وجب أن يعلم كلّ معلوم 
على كلّ وجه. وذلك يحيل كونه جاهلاً به. وكونه مريداً للشيء لاينافي كونه مريداً لغيره. 

وليس لأحد أن يجعل كونه مريداً لنفسه, يمنع من كونه كارهاًء كما قلناه في كونه 
اننا 11 قز عا شلفيا | #عرية :مهنا | لكش قلس له الامو يدث ملك 
الاخز ميجحت أن يكون قري أ كازها على ما تقدم. 

وثبوت كونه عالماً لنفسه بأدلته. يقتضي كونه عالماً بكل معلوم: و يمنع من كونه جاهلاً 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعلوم من حالهء أنه لايكون لما يصمٌ أن يريده تعالى. 
والمعلوم حاله ألايكون لايصمٌ أن يكرهه. فهو مريدٌ كل ما يكون. ويكره كل ما لا يكون, 
ولايلزم كونه مريدا كارها للشىء الواحد؟ 

قل كن يخ اعنةنا تفده فيما تزنددين الأشاء التسحفيلة علن نغالة واحدة بون كان 
فيها المعلوم أنه يكون والمعلوم أنه لايكون. بل يفصل به في الشيء الواحد إذا أراده تارة 
ومعلوم أنه لايكونء فلوكان الأمر على ما قدّره لفصّل بين أحواله في ذلك. كما بُفِصّل بين 
ونه ممتقد ‏ ورد ا وفي ارتفاع الفصل دلالة على أنّ الجنس لوت لمر وو بو اسيدة 
على أنا نعلم من النبيّ عليه السلام -. أنّ كان يريد الإويمان من أبي لهب. وإن علم أنه 
لا.يؤمن. 

دليل آخر: على أنّه تعالى ليس بمريد لنفسه, قد ثبت فيما هو خيرٌ وأمدٌ من الكلام, 
ب وجودهما من غير أن يكونا كذلك. على ما دللنا عليه من قبل وفي وريه 
لنفسه ما يمنع من ذلك؛ فيجب القضاء بفساده. ْ 

وإِنّما قلنا: إِنّه يمنع منه؛ لأنّه لايجوز أن يريد فيما يوجده من الحروف كونه خبراًء م 
لايكون كذلك, فلو كان مريداً لنفسه لم يجز ألايريد الإخبار بما يخبر به. وإذا لم يجز 
الايريد ذلك. لم يجز فيما يوجد ويكون خبراً الايكون كذلك. ولايلزم على هذا أن يجب 
وجوده مقدوراته من حيث كان قادراً لنفسه. وذلك أنّ تأثير كونه قادراً في المقدورات 
تأثير التصحيح لا الإإيجاب, وليس كذلك كون المريد مريداً؛ لأنه يوثّر على جهة 
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الاإإيجاب, فمع ' ثبوت المؤثّر لابدٌ من ثبوت التأثير وامتناع خلافه. 

دليل آخر: لو كان تعالى مريداً لنفسه. لوجب أن يريد سائر المرادات على ما تقدم, 
وهذا يقتضى كونه يدا للقبيح,. وهذه صفة نقصء ولا فرق في صفات النقص بين أن 
تحصل عن فعلء أو عن غير فعل؛ لأنّ ما تقتضيه من النقص برجع إليها لا إلى موجبها. 
ألاترى أن كون الجاهل جاهلاً ١/‏ ١/لمّا‏ كان صفة نقص. لم تختلف في أن تجب عن عَلَةٍ 
از المي 

دليل آخر: وممّا استدلٌ به على أنه تعالى ليس بمريد في نفسه. وأنّه لابدٌ من تجدّد هذه 
العنة له خطاه فاق ]اكات الدء رقن روتكيه الى نعي دون أخرق متكا كان يعو أ 
كه لوده كرفة بر يدا لوكاتك تقد الضف جار كمزى الدله لهذ السك قرايوة 
إذاكان خطابه متجدّداً أن يكون أَنّر في كونه على بعض الوجوه متجدّداً؛ لأنّ العلّة أوما هو 
فى معناها لا يجوز أن تتقدّم ما تؤثّر فيه. وإذا تجدّد كونه مريداً؛ بطل أن يكون للنفس أو لا 
للنفسء ولا لعلّة أو لعلّة قديمة. 

ويكون الاعتراض على هذه الطريقة بأن يقال: حال المريد ليست علّة على الحقيقة, 
فيحكم لها بأحكام العلل من امتناع التقدّم على المعلول, و قد بِيّنّا فيما تقدّم أنْها ليست 
علَّةٌ لوجوي. فلايمتنع على هذا أن يتقدّم حال المريد لما يؤر فيه. وأن يَجُرْ ذلك في العلّة 

على أن مثل العلّة وما هو من جنسها لابدٌ من أن تكون علد ومؤثراً, ونحن نعلم أنّ مثل 
حال المريد المؤلّرة في فعله بالمصاحبة قد يريد زيد من عمرو فعلاً معيّناً يريده عمرو 
أيضاً من نفسه. فتؤثّر إرادة عمرو دون إرادة زيد وهى من جنسهاء وكل هذا لايجوز في 
العلل فالاجاز أن يخالفن بغال المريد للعلل فئ جو از التتقدّم على المعلول؟ ْ 

وبعد. فإنّ كون القديم تعالى عالماً. يؤر فيما يفعله من الاعتقاد المطابق لما يعلمه. 
فرضير سلما وان كان مدنا 

طريقة أخرى: قد اعتمد كل الشيوخ في ذلك. على أنه لوكان مريداً لنفسه. والمرادات 


.١‏ فى الأصل: فهر. 
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لا اختصاص فيها على ما تقدّم, لوجب أن يريد كلّ ما صممٌ كونه مراداًء وهذا يؤدّي إلى 
إرادة حدوث ما لايتناهى من الجواهر والأجناس. و إلى أن يريد فى كلّ وقتٍ من الأعداد 
اكت وات وو سدم كل شين اغلة على لزنه الذى اوعد ورت كا معن 
أن يريد الضدّين على الوجه الذي يتنافيان عليه: ويجب أيضاً متى أراد أحدنا لنفسه 
الأموال والأولاد أن يريد مثل ذلك له. وهذا يقتضي وجود جميع ذلك حتّى يكون فاعلاً 
للضدّين في وقت واحدء وفاعلاً لأكثر ممّا فعل. 

وقيل: إن فعل على وجِهِ لايستقرٌ فيه عددٌ ولا وقثٌء' حتى ,يجب وصول كل من أراد 
منّا شيئاً إليه على كل حالء و قد علمنا خلاف ذلك؛ فيجب أن نقضي بفساد ما أدّى إليه. 

ألما تقلذا وقوه وهوة الف هين افعاله وها ريده تعالى من نفسه فلابدٌ من 
أن يوجد, لاستحالة المنع وما جرى مجراه عليه. 

وليس لأحد أن يقول: إِنهِ يريد الضدّين, ولايفعلهما معاً لتضادّهما. 

وذلك أن" هذا القول. تقتضق. الا يفعل كل واحد:منهما فى كل حال؛ لأله إذاكان مريد 
لهما في كل ال «اتكجالا تجادهما خيما انقناة م أن يقع أحدهماء وحكم 
الآخر في الةن واف كه 

ولايجوز أن يقال: إِنّ أحدهما يوجد لكونه قادراً. ويبطل حكم كونه مريداً؛ لأنّ كون 
القادر قادراً لايكفي في وقوح الفعل مع العلم؛ وإِنّما لم يعتمد في هذه الطريقة على 
استحالة كونه مريداً للضدّين؛ لأنّ إرادتى الضدّين لايتضادّان. والذي يدلّ على ذلك أن 
التضادٌ يرجع إلى ما عليه الذوات في أنفسها. ولايؤثّر فيه الاعتقادات. و قد علمنا أن" 
أحدنا لو اعتقد في ضدّين أنّْهما ليس كذلك. لصم أن يريد حدوثهما معاً. فلو تضادّتا لما 
اجتمعتا للحىّ في الحال الواحدة, وهذا يبيّن أن امتناع اجتماعهما لغير التضاد 

و يدل أيضاً على ذلك: إِنّ الشيء إذا كان متعلّقاً بغيره. إنْما يضادٌ ضدّه متى تعلّق 
بمتعلقه, بالعكس منه قياساً على العلم والقدرة لو ثبت لهما ضدٌّ ومتى تغاير متعلّقهما 
لم يتضاداء وهذا يقتضي أَنّ إرادتي الضدّين لايتضادان لتغاير متعلّقهما. 
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ويدل أيضاً عليه: إِنّ إرادة الشيء بنافي كراهته. ولاينافي كراهة ضده. بل هي مخالفة 
نك ذل كادك را دة سد ين مضا وان لاقي إل كمون لازلز ادف قافا اعشوقين 
اقيق غير كد بن أله يوهت أن تكوق إرادة الجر كة يمنةً تثافن إرادة الشركة نسرة 
وتنافى كراهة الحركة يمنة تنافى إرادة الحركة يسرة, وهما يختلفانوو قد دللنا قينا تع 
على أن الشيء الواحد لاينافي شيئين مختلفين غير متضادين. 

واعلم أنّ هذه الطريقة التى حكيناها في أنه تعالى ليس بمريا لنفسه. يهان 
سبيل الإلزام للقوم؛ فلا محيص عنها؛ فأّهم يمنعون ان بريد من فعل نفسه. وفعل غيره ما 
لبود زان ادك خلى سكل التعد لال أمكن أن هال علنهفا المتتهالق بنرية ذلك 
أجمع: ولايجب وقوعه ولا كونه على صفة نقص؛ 4 كل ذلك إنْما يجب في القادر إذا 
دعاه الداعي إلى الفعل فلم يوجد. فأمًا إذاكان مريداً على وجِهٍ لايتبع ا 550 
فيه ما يجب في غيره. ولهذا [قيل]إِنِّ لو خلقت في المُشّْرف على الجنّة والنار إرادة دخول 
البازء لكان مكلا 0 

وإن كان مريداً من حيث لم بتبع كوئه مريداً لدواعيه. وكونه مريداً لنفسه. في أنه 
لايتّبع الدواعي آكد بمن فعلت فيه الإرادة الضروريّة. 

وما ذكر في الضدّين, وأنّهِ يقتضي ألا.يكون فاعلاً لكل واحد منهماء يمكن أن يقال فيه 
بفعل أحدهما لمكان الدواعي, وإن كان مريداً للأمرين من حيث كان لا اعتبار في وقوع 
الفعل بكونه مريداً إذا لم يتّبع الدواعى. 

فأمًا من طعن على هذه الطريقة بأن يقول: إِنّه يريد الضدّين. لكنّه يريد كون ما علم أنه 
يكونء ويريد ألايكون ما علم أنّه لايكون, فقد مضى في الكتاب الجواب عن شبهته 
البعيدة. ْ 

وقيل في الكتب عن شبهته البعيدة وقيل في ذلك: إِنّ الإرادة لاتتعلّق بألايكون 
الشيء. وأنّها لا تتعدّى في التعلّق طريقة واحدة. 

وقد مضى الكلام فى هذا المعنى مستقصى. 

وقيل أيضا: إذا كان يصمٌ أن يراد في الشيء ألايكون, فقد صار ذلك وجهاً زائداً يصحّ 


الجزء الثالث 4 / 


أن يراد عليه فنعب فى :المرزية لنفسه أن ركفن كل شىء أن نكو ن :و الانكون: كما أنه 
إذا كان عالماً لنفسه, . الراك ل كل ود بعد أن ملو هلله 

وقيل أيضا: إذا كان ما أراد ألا يكون, يصمح أن يريد مريدٌ أن يكون. فَلِمِ صار تعالى بأن 
يريد كون أحدهما بأولى من أن يريد أليكون؟ وكذلك القول في الآخر. 

وليس تجري الإرادة في هذا الباب مجرى العلم. حنَّى يقال إِنّه: لايصحٌ أن يريد كون 
ما لايكون على الحقيقة, كما لايصمٌ ذلك في العلم, لأنا قد بيّنا إِنّا قد نريد ما نعلم أنه 
ونوا الإرادة بخلاف العلم في هذا المعنى, ولو كان الأمر على ما ذكرنا لوجب أن 
يعلم الإنسان /١١١/‏ ما ما يكون وما لايكون, بما يتبيّنه فى نفسه من الفصل ممّا' يريده. 


دوج م.ج موث 


فأمَا الكلام في أنه تعالى لايجوز أن يكون مريداً. لا لنفسه ولا لعلَّةٍ 

فهو أن الصفة التي يقال:إِنّها لا للنفس ولا لعلّة, لابدٌ من أن تكون لها وجه يستحقّ منه 
كما يقوله في كون الموجود مُحْدَثاً والحي مد دور كا وسيقا انتم فى ذلك ان ار امن 
الامو لأنّه تخرج الصفة من أن ن تكون معذله. مع إمكان ذلك فيها. ذا لتر ا 
كزتد الى مريدا بالقاعل ولا لصف | خرى بووعلها. بطل أن يقال هر كذ لك ل للق ل 
لعل 

وإنّما قلنا: اله انسح كوه هريد لعلفة اخرض علي كما تقول في كونه مريداً 
25700 كما نقول في كونه مدركاً؛ لذ ساك صقاته مرق كرتحيا موود 
وعالماً وقادراً قد ثبتت, وتكون تارة ريد وأخرئ غير مريد. 

وأيضا: فلو كان كونه حيّ أو بعض صفاته يقتضي كونه مريداً. لم يكن باقتضاء ذلك 
أولئ :من أقتضاء كونه مريد آء [كما ]لم يكن باقتضاء ذلك أولق :مق اقتطناء كوته كارهاء لان 
حال هذه الصفة مع كونه مريداً وكارهاً على سواءء. و في ذلك أحد أمرين: 


ع 


كا أن يكو مويدا كارها عن جد واغيل, أو ! لاتحي له أسد الأموين لكان هكد 


.١‏ في الأصل: فلما. ". في الأصل: و 
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الضفةة تف على أمرامتجدو, والايشيه ذللق ما تقول فى كوته حت واقتطاءاكوته مُدرَكا: 
أنه لا ضدّ لكونه مدرّكاً فيقال: إِنّ كونه حيّاً ليس بأن يقتضي كونه مدركاً بأولى من 
أن يقنضى يد 

وأيضاً: فلايخلو كونه مريداً من أحد أمرين: 

إِمّا أن يكون حاصلاً فيما لم يزلء أو يتجدّد بعد أن لم يكن. 

فإن كان الأوّل. وجب أن يكون للنفس؛ لأنّ ذلك هو إمارة صفة النفس. و قد أبطلناه. 

وإن تجدّد. وجب أن يكون كذلك لمعنى, ولايمكن أن يتجدّد ولايكون لمعنى بأن 
يكون مشروطأ كما نقوله:فئ كوثة مركا وذلك أن المراد قد يكون معدوماً موجوداً 
ولاحال إلا ويصممٌ أن يراد به. وهذا يقتضي كونه مُدْرِكاً فيما لم يزل إن كان مريداً لا لعلّة, 
والمّدْرَكَ بخلاف ذلك؛ لأنّه لايتعلّق الادراك إلا بالموجود. فشرطه ' متجدّد. 

وأيضا فلو كان مريدا له لنفسيه ولا لعلة: لوجنب أن :يريد كل مراةة أله ل#بيخضطضن 
لكونه ' مريداً لبعضها دون بعضء وكذلك كان يجب أن يكون كارهاً لكل ما يصحٌ أن يكره. 
وافى !هذا اما تقداء من كوئه مزيد ا السو الواعة كارها لداعلى وعم واسة: 

فأمًا الكلام فى أنه لايريد بإرادة معدومة: فالذي يفسده وجوه: 

منه: إن كان يجب أيضاً أن يكون كارهاً بكراهة معدومة, وهذا يوجب كونه مريداً 
كازقا للشي» الو اتحد على الوجة الواجيذ) 

ومنها: ما تقدم من أن عدم ما تعلق بغيره لنفسه يحيل تعلقه. 

ومنها إن الإرادة لو تعلّقت فى العدم؛ لوجب أن تضادٌ ضدّها من الكراهة, وتنافيها فى 
حال العدم حتى يمتنع عدمها معاء وقد علمنا جواز عدم الضدّين. 
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بل كان يجب ان لا.يصح عدمهما ولا وجودهماء ولا وجود احدهما مع عدم الآخرى؛ 
لأنهما على هذا القول متعلّقان في جميع الحالات, وفساد خروجهما من الوجود والعدم 
معاً ظاهر. 

ومنها إنّه لوكان مريدأً بإرادة معدومة, لكان مريداً فيما لم يزل على سبيل الوجوب؛ 


.١‏ في الأصل: فشرط. ؟. في الأصل: ككونه. 
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أنه لا ابتداء لعدم الإرادة, و قد ثبت أنّ ما يجب للذات من الصفات فيما لميزل لايصحٌّ 
تكليلة جر الذات: 

ومنها: إِنّ ذلك يقتضى فيما يوجد من جهته فيكون خبراً أن يجب كونه كذلك, 
ولايصمٌ خلافه. و قد 95 فساد هذا فيما تقدّم. 

وهذا الوجه والذي قبله. يدّل على أنه لايريد بإرادة قديمة. 

فأمًا الكلام فى أنّه لايريد بإرادة قديمة: فالذي يدل عليه ما أشرنا إليه من الوجهين؛ و قد 
تقدّم في باب الكلام في الصفات من هذا الكتاب, من إيطال قول من أثبت علماً قديماً أو 
قدرة قديمة, ما هو او اكثره مبطل للإرادة القديمة, فلا معنى لإعادنه. 

وإذا صحّت الجملة التي ذكرناها. صم أنه تعالى يريد بإرادة مُحُدَئة ونحن نبطل أنه 
بريد بإرادة تحلّه او تحلّ غيره. لتثبت أنْها موجودة لا فى محل. 

والذي يدلٌ على أنّ إرادته تعالى لاتحلّه: إِنا قد دللنا فيما تقدم على 2 التحيّز هو 
المصمّح لحلول الأعراض. وأنّ ما يستحيل تحيّزه يستحيل حلول الأعراض فيه. ونا 
أنّ حلول الشيء في غيره متى لم تحيّز بالتعلّق لم يفهم, فإنّ السواد مع أَنّه موجود تحت 
الجوهر. إِنّما كان حالاً في الجوهر دون أن يكون الجوهر حالاً في السواد, من حيث كان 
الخوهر متحيراً وكان السو اداخير متحي 

فأمًا الذي يدلّ على أنّه تعالى لايريد بإرادة تحلّ غيره: فهو أنّ ذلك المحلّ لا يخلو من أحد 
أمرين: 

ما أن يكون فيه حياةً أو لا حياة فيه. 

وليس يجوز أن تحلّ إرادته تعالى فى محل غيره حياةٌ لوجوه: 

منها: إن الارادة إذا حلّت محل ناف يت أن تكون إرادة لمن تلك التكياة حياة له؛ 
نكل عرّضين وُجدا على وجِهٍ واحد. وكانا ممّا يوجب الصفة للغير. فإن أحدهما 
يوجب صفةً لما يوجبها الآخر له. ولو لا صمّة هذه الطريقة لم نقطع على أنّ كلّ ما حللنا 
من القدر متعلّق بنا؛ لأنّه كان لايمتنع على هذا أن يكون بعض هذه القدر توجب كوننا 
قادرين دون بعضء ولو كانت الارادة إرادة لمن تلك الحياة حياةً له. مع أنْها إرادة للقديم 


بذ الملخّص في أصول الدين 


تعالى. لوجب أن تكون إرادة واحدة لمريدين, وهذا مستحيل؛ لعلمنا بصحّة كراهة كل 
واحد منّا لنفس ما يريده القديم. 

وفكيار ]نه لو أراق با زأذة تل غير لكا أن لكون ينا يحل أرضا غير وهد ا توحب 
كونه مريداً كارهاً للشىء الواحد, ممّا' يوجب فى قلب زيد من الإرادة وقلب عمرو من 
الكراهة! ْ ْ 

ومنها إنّه كان يجب متى وجدتُ قدرة في محل هذه الإرادة أن تكون قدرة لهما معاًء 
[و] هذا يقتتضى كون المقدور الواحد لقادرين, واقل تنك استحالة ذلك. 

فأمًا الذى 0 على أنّ إرادته لاتحلّ الجماد' وما لا حياة فيه: فهو نالتت الصمات 
كافتراقه. فلو حلت الإرادة الجماد. لكان حكمها مقصوراً على محلّها؛ لأنّ كلّ عرض 
يوجب صفة متى صم وجوده في الجماد. فحكمه مقصورٌ على محلّه كاللُونء وهذا 
يوجب أن يكون محل الإرادة منّا هو المريد و إن بنى مع غيره؛ لأنّ كلّ عرض أوجب 
الضقة لبحله فإنّ إحالته" في إيجابه للمحل لايتغيّر بأن حاو غير هذا يقتضي أن 
كر يحل الأرادة هذا ميا :كد لسع القدرة يوست ١‏ ن يكون لجملة؛ الحيّ 
قادرين كثيرين: وكان ليجب وقوع تصرّفها بحسب 0 وأحد وقصدل واحدء وأن يجري 
مجرى أحياء ضمّ بعضهم إلى بعضء وكان ل7/0١١/‏ يمتنع أيضاً أن يقع التمانع بين أجزاء 
الجملة من حيث كان عدّة من القادرين, وفساد ذلك معلوم باضطرار. 

وأيضاً: فلو جاز حلولها في الجماد. لجاز في اليد. وهذا يقتضي صحّة أن يفعل بقدر 
خك ا لارةة اموا اكور ا تجن اعلانا كرند ترد فى عليه يوس كما عد من 
ناحية صدره. و بطلان ذلك ظاهر. ْ 

وأيضا: لو جاز أن تحلّ إرادته تعالى الجماد, لم بمتنع أ نْ أن توجد في محلّها الحياة؛ لأنّ 
وجود الحياة إن لم يصحّح وجوده الإرادة لم يحل ذلك؛ ولأنّه لاتنافي بينهما ولاما 
بجرى تعراه تقال إنها معت هته وود الحياء: يقن ينا +١‏ الاراة: حبر ارمق 
بالقديم تعالى, وأنْها تجب أن تكون إرادة لمن تلك الحياة حياة له. 


5 الأصل: 1 ؟. فى الأصل: الجواد. *. في الأصل: احاله. 
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زهذا نفس :لذن كل عوطى بوعي :لدان الذواك خالا كلينين شرع عق 
إيجابه لها مقارنة ما يقارنه من المعاني. 

وليس لأحد أن يقول: ني أمنع من وجود الحياة مع هذه الإرادة» وإن لم يكن بينهما 
تضاد. ولايجرى مجراه. كما منعتم نتم بخ بوعقي عياة زوين اودرو مني فى موضع 
الاتصال؛ لأن حياة زيد يحتاج إلى أن تكون محلّها منفصلاً من غيره وكذلك حياة عمرو, 
وهذا معنى ما يمضي في الكتب من أنّ حياة زيد تحتاج إلى أن تستند محلّها بمجاورة 
بعض من أبعاض زيد دون غيره, وكذلك حياة عمروء وهذا بيّن الفرق بين الأمرين؛ لأنّ 
محل الإرادة الذي أدّعى يحتمل ولاتنافي بينهماء على أنّ هاتين الحياتين ما يجري 
مجرى التنافي؛ لأنّهما يجعلان محلّهما بعضاً لزيد وعمرو وذلك يتنافي؛ لأنّ من شأن ما 
ريطن احدهها | درية درسي ناكام ينها هيت | يفوت ها سن درا دا 
كان بعضاً الآغرلم يض أن بعل فية الانسيي؟ تعدى النعل عن مل القدارةونظائز 
ذلك كثيرة. 

وعد فين ند كل ختين كه كون أحد هنا عالياً والآخر عاهلاً. وحياة زينيد 
تصحّح كونه عالماً جاهلاً على البدل. وكذلك حياة عمرو تصحّح ذلك فيه على البدل فلو 
وجدت حياة زيد في موضع الاتّصال. صحّحت كون زيد عالماً. وحياة عمرو إذا وجدت 
معها يصحّح كون عمرو جاهلاً. 

والعلم الذي يوجد في ذلك المحل الذي فيه الحياتان» يجب أن يكون علماً لهما؛ لأ 
وجوده كوجود حياة كلّ واحد منهماء وكذلك الجهل يجب أن يكون جهلاً لهماء وهذا 
بقتضى أن تكون الحياتان مصحّحتين للضدّين, فمنعنا من وجودهما؛ لأنهما تجريان 
مدر الفا فرق وليس هذا من وجود الإرادة والحياة في الجماد. 

وممًا يستدلٌ به على جواز وجود الإرادة لافى محل إِنّ الغرض إِنْما يجب حاجته إلى 
المحل» إذا لم يصمٌ ظهور حكمه إلا به؛ لأنٌكيفية وجود العلّة إِنّما يجب أن تعتبر بما يرجع 
إلى الحكم أو إلى الصفة الموجبة عنهاء والإرادة لاتختصٌ المحل ولاتوجب له حال 
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لأنْهما مما يوجب الحال للجملة, فلو اختصّت المحلّ مع ذلك لوجب كونها على صفتين 
مختلفتين للنفس. وذلك محال فيما له ضدّ ننفيه. فوجودها على هذا في غير محل جائز, 
ومتى لم يؤدٌ ذلك إلى قلب جنسها أو جنس غيرها؛ لأنّ حكمها الذي هو الحال كونه تعالى 
مريداً يصحٌّ ظهوره وهي موجودة لا في محل؛ لأنّ إيجابها الحال يرجع إلى جنسهاء 
واختصاصها به تعالى دون غيره يثبت بوجودهما على هذا الوجه. وإن لم .يصح فى إرادتنا 
أن يوجد في غير محل؛ من حيثٌ كان ذلك يزيل الاختصاص بناء فاحتاجت في 
أن يختصٌ بنا إلى حلول بعضنا؛ لأنا قد ينا أنها تحتاج إلى المحلّ من غير هذا الوجه. من 
حيث كانت لاتوجب له حالاً. ولايلزم على هذا وجود علم لافى محل أو قدرة أو حياةٍ 
أووجووسؤان أوكون أوضوت لأف نحل لأنا قددرئنا فى بات الضفات أن وجود عل ال 
ف يل يق الها قطي كلك الحنس: إنا فيلاتقان أوقنها علد بح هل الله ويا 
انها اشعالة وتحوه ورور حياء لقن عد ل عن عدف كان ينا دانير البحل. 

فأمّا الكون. فإنّه يوجب حالاً للمحلء و وجوده في غير محلّه يؤدّي إلى قلب جنسه. 
فأما التواة فإنه اسايق اذ طة نويا فيد على الع ل قرجوده لأ فى محل قتطى وحزد: 
على وجدٍ لاينافي معه ضدّه, وهذا يقتضي قلب جنسه؛ لأنّ منافاته لضدّه يرجع إلى ما هو 

والقول في الصوت والتأليف وكلٌ ما اختصٌ المحل, كالقول في السواد. 

وليس لأحد أن يقول: كيف توجد إرادته تعالى لافى محلء ولا اختصاص لها به تعالى؟ 

لانتقطاعها بذلك عن كل حيّ سواه. وجرى هذا الاختصاص مجرى حلولها في قلب 
أحدكا فى يان الاختصاض به أن اختصاص العلل مختلفة عير عار على طدررقة 
واحدة؛ لأنّ بعضها يختصٌ بالحلول في المحلّلء وبعض آخر يختصٌ بوجوده في بعضه, 
فلايمتنع أن يدل الدليل على وجه آخر؛ لأنّ مثل ذلك موقوف على الدليل. 

فأمًا الاستبعاد لأن يكون عَرَضٌ يوجد في غير محل فطريفٌ؛ لأنّ أحكام الأعراض 
ِنّما تثبت بالأدلّة ولاتقاس بعضها على بعضء وكل ما لايعلم وجوده باضطرار. 

انعد فشكن الأعراض سخقلف: 
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منها: ما يحتاج إلى محل واحد. 

ومنها: ما يحتاج إلى محلّين واحد. 

ومنها: ما يحتاج إلى محلّين. 

ومنها: ما يختص الجملة. 

ومنها: ما يختصٌ المحل وإن اشتركت في أنّها أعراضء فكذلك لايمتنع أن يكون فيها 
ما يوجد لا فى محل. 

[و] اعلم أن جميع ما فعله تعالى لغرض يخصه يجب أن يكون عويد | لنو رو فد رينا ان 
الإرادة لاتلزم على هذا؛ لأنها لا تُفعل لغرض ,يخصّها. ولأنّها من حيث كانت جهة للفعل, 
جلك ع السرم مده فلايحت أن ته لها ازاذة قفو ارافة القتهل بواجتي نا انيس 
أن يريد المسبّب و يريد السبب إذا كان غرضه يختصٌ السبب. ولايجوز مثل ذلك عليه؛ 
لأنّه لايفعل المسيّب عن السبب إلا و في كلّ واحد منهما غرض؛ لأنّه تعالى قادر على أن 
يفعل جنس المتولّد مبتدا وعلى أن يفعل السبب ويمئع من المسببء. فإذا جمع بين 
الأمرين فالغرض في كل واحد منهماء ويجب أن يكون تعالى يدا لعدوت كل جزء من 
أنغالف لقريه عالباً بذك عق الشميل. 

فأمّا وجوه الأفعال فيجب أن يُنظر فيها: 

فإن كان الوجه يقع عليه كل جزء من الفعل؛ كالنعمة والثواب وما جرى مجراهماء 
وجب أن بريد إحداث كلّ جزء على هذا الوجه. 

وإن كانت الجملة هي التي يختصٌ بالوقوع على ذلك الوجه. نحو كون الكلام خبراً 
أراد فيها ذلك دون أجزائها. 

ولأيكوة أن مكزه تفال شنا من أضالي لآ قزاهه :ذلك حنت الآ قاكلدة فت واحدنا 
نْما يحسن منه أن يكره بعض أفعاله, ليصرف نفسه بذلك عن الفعل» وليوطن نفسه على أن 
لايفعله. وكلّ ذلك لايجوز عليه تعالى. 

فأمّا/7١١/الذي‏ يريده من فعل غيره فجملته. إِنّه يريد تعالى من ذلك ما له تعلّق بفعله 
أو المستحقّ عليه, فجميع الطاعات هو تعالى مريدٌ لها؛ لأنّ أمر بها و رغّبٍ في فعلها. وأمّا 
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ألجأغيره يجب أن يكون مريداً له؛ لتعلّقه بفعله الذي هو الإلجاء. ويجب أن يكون كارهاً 
للمعاصي من حيث نهى عنه. 

فإن قيل: دلُوا على أنه مريد لما أمر به؟ 

قلنا: قد بِينًا أن ما يوجد فيكون أمراً يجوز [فيه] وجوه؛ فلايكون أمراًء وأنّ المؤثّر في 
كونه ك3 افا كوك فاعلهمريد أ دون ساك أحرالف فليينن يخلو من أن يفتقر في كونه أمراً إلى 
إرادة المأمور, أو إرادة كونه أمراًء و الثاني يبطل بأنّه كان : لاايمتنع أ واتأمريها تكرهة يواه 
أردنا كون اللفظ أمراً به. والمعلوم خلاف ذلك. وكان يجب أيضاً [أن] لاتقف صحّة الأمر 
على ما يصمٌ حدوثه, كما لايقف الخبر على ما يصحٌ حدوثه. و في وقوفه على ذلك دلالة 
علن ا تدمفعقز إلى إزادة الحدوت: خلا الحين. 

والكلام في النهي وافتقاره إلى كراهة ما تناوله يجري على ما ذكرنا. 

وأمّا ما يريده لتعلّقه بالمستحقّ عليه. فنحو ما يريده من أكل أهل الجنّة وتنّمهم؛ لأنّ 
بذلك يكمل ثوابهم ويعظم سرورهم. 

فأمّا المباحات من أفعال العباد, فلايجوز أن يرادها؛ لأنّ إرادتها عبثٌ, ولاتعلّق لها 
عله ولا بالسسي عليه 

فإن قيل: فما الذي يدل على أنه تعالى لايريد المعاصي [من] جميع الكائنات على ما 
ذهب إليه مخالفكم؟ 

قلنا: يدل على ذلك أن إرادة القبيح قبيحة, بدلالة أنّكلٌ من علمها كذلك علم قبحها إذا 
زال الس كما أنّ كلّ من علم كون الفعل ظلماً علم قبحه إذا ال اموي امن 
بخلاف المججبّرة فإِنّهِم إنّما اعتقدوا أنها تحسن من الله تعالى لجهلهم بوجه قبحها فى 
الشاهد, وظتّهم أن القبيح يتعلّق بأحوالهاء نحو كونه مُحُرئاً مربوباً وللنهى, كما عدوا 
مثل ذلك في الظلم, و قد تقدّم إفسادنا لهذه الطريقة وأنّ أحوال الفاعل لايور في قبح 
العقل ولا حسنه. وأنّ المعتبر بالوجوه التي يقع عليها الأفعال. كما أن خلافهم لم يؤْثّر في 
أنّ الظلم إنْما قبح لكونه بهذه الصفة, فكذلك خلافهم في قبح إرادة القبيح, وما يزول به 
اللبس عن الجميع واحد. 
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وممًا يدل أيضاً على قبحها: إن الأمر بالقبيح قبيحٌ بلا شبهة, والمدخل للأمر في أن يكون 
أمراً هو الإرادة, ولولاها لم يكن أمراً. وكونه أمراً [فيه] جهة القّبِس '. فما أَثّر فيه يجب 
لامحالة قبحه. ولايلزم على هذا قبح القدرة على القبيح. لأنها لاتؤثّر في وجه القبح, 
ولايلزم أيضاً قبح ما لولاه لم اراد من العلم والاعتقاد؛ لأنّ ذلك غير مؤْثَّر في 
قبح الإرادة. 

وبمثل ذلك نُجب من ألزم -على ما ذكرناه _قبح كل ما [لا] يتم الأمر والخبر القبيحان 
إلا به. مِن اعتقاد المُخْبّر عنه والعلم بالمواضعة ونحوها؛ لأنّ كلّ ذلك لم يؤنّر فى جهة 
القبح, وفيما له كان القبيح قبيحاً. ْ 

ومما يدل أيضا: على أنه لايريد المعاصي والقبائح, إِنّه قد ثبت بلا خلافٍ نهيه عن 
جميعها. وتهديد مّن فعلهاء والنهي - على ما تقدّم - يقتضي كراهة المنهيٌٌ عنه. وبذلك كان 
نينا على انعد الدف ضاف لير أ تسيكوى أمرا ال#مرادها لبامتورورية وكا فيت اند 
يكرهها استحال كونه مريداً لها. 

وسكا تيد خلى طريرق الشا كين الأولة المتقل نه | نه لو هادأ أن يريد القبائح. لجاز أن 
ينها ويرضاهاء لأنا قد يكنا أن البحتة:والرضا برجعان إلى معتى الاارادة: 

وليس بِمُسْلمٍ من أطلق أن ربه تعالى يرضى أن يشتم ويفتري عليه ويكدت اتيائةت 
عليهم السلام -و قد ورد" السمع مؤقَداً لما في الفعل في قوله قال ونا لسري كلها 
للعباد» ". «وما اللّهِ يُرِيدُ اليا للعالمين4 ؟. وقوله: «كل ذلك كان سَيّئه عِندَ رَبك 
مَكْرُوهاً4 , وقوله جلّ وعرّ: ( يُرِيدُ الله ِكُمُ اليّسْرَ وَلا يريد بَكُمُ العُسر ١»‏ ولاشيء أعسر 

من الكفن وما أدى إلى العذاب الدائم. وقوله تعالى: «وّما خَلَقَتُ الحسنّ والاونْس إلا 
لِيَعبُدُون 4 ؟ يدل على أنه قد أراد من الجميع العبادة, وإن كان فيهم من لم يؤمن؛ لأنّ اللام 
في «ليعبّدون4 هي لام الغرض بمنزلة قول القائل: «ما دخ لت إليك إلا لتك رمني». 
وتقهي نا وريه المفع فى هذا لثات بطر 1 
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واعلم أنّه تعالى لايجوز أن يريد شيئاً من فعل غير المكلّف من البهائم ومن جرى 
مجراها من الإنس؛ لأنّ إرادة ذلك عبثٌ, ويجري فى القبح' مجرى إرادة المباح ولهذه 
أيضاً لايكرهه. وإن كان في جملة أفعالهم ما هو قبيح. 

و قد قيل: إِنّه متى عَلم أنّ لطفا يتعلّق بهذه الكراهة حَسرٌ '. وذلك بأن يعلم تعالى أَنّه 
متى أعلم بعض المكأّفين أو جميعهم إِنّه يكره القبائح من البهائم. صلحوا في التكليف. 

واعلم أنّ جميع أفعاله المبتدأة إِنّما يريدها فى حال حدوثهاء فأمّا المتوّدات فعلى 
ضربين: 

أحدهما: يوجد مع السبب, وهذا لا شك فى أن إرادته تقارنه. 

والضرب الآخر: لايقارن السبب. وهو على ضربين: 

متعقبٌ لسبيه. ومتراخ عنه. 

فالمتفقي: الوك فيه آن يقازق الأزادة الننبية: لأنه كالموجوة فى كلك الخال فالارادة 
كأنّها مقارنة له ويجري مجرى مقارنة الإرادة لأوّل جزء من الخبر. 

فأمًا المتراخى: فانّه بتراخيه وانفصاله عن السبب يجري مجرى المبتدأء فلابدٌ من 
مقارنة الإرادة له ليؤثّر فيه. وعلى هذا يصمٌ القول بأنّه تعالى لايريد فعل الثواب ممّن 
أطاع قبل أحوال فعل الثواب, ولايلزم على هذا أن يكون تعالى غير معرّض للثواب, 
واللايكون لقولنا: «إنهتعاك كلف :تسب معن :ذلك أن التعريظن يكفى فيه أن بويد ف 
المكلّف الطاعة التي يستحقِّ بها الثواب, مع العلم بأنّهِ يثيبه إذا أطاع, وجعله على صفات 
المكلقية: وفعي :قد لنا: و كلقه لشي | لد عله على قتفات الذكلك لعل ما أزاكة مده 
الطاعة التى يستحقٌ بها الثواب. 

فأمًا ما يريده تعالى من المكلفينء فإنّما يريده قبل حال الفعل؛ لأنّ المقتضى لكونه 
لقوق :فمها: يك هدام افعال العناد ١‏ له يسن قلاف 

و قد قيل: إن غير ممتنع أن يكره تعالى منهم القبيح في حال وجوده. وكذلك يريد منهم 


.١‏ في الأصل: القبيح. #أنئ الال بحست 
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الفعل في حال وجوده إذا علم أنّ فيه لطفاً. وعلى هذا القول يجوز أيضاً أن يتقدّم إرادته 
تعالى لأفعال نقتيه على ننرادهاء إذا غلم أن فى إخبار المكلف ذلك من أغالها متصلع: 
ولطفاً. ْ 

وهذ: جملة كافية: 


و 


فصل 
في ذكر قويّ ما يتعلّق به المخالف فى الإرادة, والكلام عليه 

قالوا: لو جاز أن يقع من العباد ما لايريده. لدلّ ذلك على ضعفه, وعلى أنه مقهورٌ 
نقلورك: قنانا على التتاهد ف هذا النان. 

وتعلّقوا أيضا: بأ نه لو اراد يريد من غيره ما لا.يقع. لجاز أن يريد من فعل نفسه ما 
لايوجد. 

والذي يفسد الأمرين واحد. 

وتعتقوا: بأ نه تعالى لوكان كارهاً للمعاصي. لوجب أن يكون من يفعلها مكرهاً له؛ لأنّه 
مُرضٍ له بفعل ما يرضاه. ومّسخط له /١١0/‏ بفعل ما يسخطه. 

وتعلقوا: أنه تعالى لو كان كارهاً للمعاصى لكان آبياً لها. ولوجب أن يكون العاصى 
فاعلاً للمعصية شاءها اللّه تعالى أم أباها. وقل كن لشفت ْ 

وتعلقوا: بأنّه تعالى يريد منّا جهاد المشركين وقتالهم. و لايتمٌ ذلك إلا بوقوع المقاتلة, 
فيجب أن يكون مريداً لها؛ لأنّ ما لايتمٌ المراد إلا به يجب أن يكون مراداً وإذا أراد قتالهم 
العتلشيرة فقن ارا المحضية. 

وتعلقوا: بقوله تعالى: هِلِمَن شاء مِنْكُمْ أن يسْتَقِيْم وَما تَشاؤُونَ إلا أن يّشاءً اللّه رب 
الغالفين .١4‏ 

قالوا: وإطلاق هذا القول يقتضي أَنا لانشاء شيئاً إلا واللّه مريدٌ له. ولم يخصّ كفراً من 
ادل جيه فو قبيح, ولاتعلّقوا بإطلاق؛ لآنه القول بان مااشاء اللداكان وها لمرينا 


.18 سورة التكوير:‎ .١ 
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لم يكن. َ 

وتعلّقوا: بأن من قال لغيره: «واللّه لأعطيتك حقّك غداً إن شاء اللّه» ثم لميفعل, 
لاخلاف أنه لايكون حانثاً. ولو كان اللّه تعالى يريد جميع الطاعات والواجبات كما 
تقولون, لكان شائياً. من هذا قضاء الدين إذا كان متمكناً منه. وكان يجب كونه حانثاً 

الكلام على ذلك: يقال لهم فيما تعلّقوا به: أولاً نكم لم ترتدوا' على الدعوى. وما 
ترجعون إليه من الشاهد في هذا الباب غير مُسَلّمِ. لا حكماً ولا اعتلالاً؛ لأنّ ليس كلّ من 
١‏ اف لعا سواين غيز ا لد يق بل عر روات الخوشع الذي يذل على ويك 
ليس العلّة أنّ مراده لم يقع. 

والذى يدلّ على ما ذكرناه: إِنَّ المَلِك متى أراد من رعيّته ما يعود عليهم نفعه, ولا يتعلّق 
شيء من أفعاله أن يفعلوه طوعاً واختياراً. مثل أن يريد منهم الصلاة باللّيلء والتتصدّق 
بشيء 507 الهم؛ فإنّ ارتفاع ذلك لايدلٌ على ضعفه ولا نقصه. وهذا معلوم ضرورة, 
وإِنْما يدل على ضعفه أو نقصه أن يريد منهم ما يعود عليه نفعه. مثل أن يحاربوا عدوًا 
قدأظلٌ عليه و خشي غاية الضرر منه. فهو مستضرٌ بارتفاع هذه المحاربة والمدافعة, 
ويدلٌ ذلك على ضعفه من حيث كان لايفي بدفع ذلك بنفسه؛ ولأنّه أيضاً مع توقّع الضرر 
وتوقّفه. لابد أن يريد منهم على وجه الاءكراه أن ينصروه ويدافعوا عنه. وإذا لم بقع ذلك دل 
على أن ما به يكونون مكرهينء لايتمكّن منه ولايقدر عليه, فيدلٌ على ضعفه ونقصه. من 
عمل نفسه. 

على أَنّ المَلِك القاهر العظيم السلطان, متى أراد من الذمّي المكفوف الضعيف 
الاختلاف إلى مساجد المسلمين, فوقع منه الاختلاف إلى البيعة والكنيسة, فإنّ الملك 
يضعف بذلك ويلحقه نقصٌء قد خرج عن حل المناظرة إلى المعاندة. 

ومتى قيل له: أينْ لنا أي ضعفيٍ لحقه, وما تريده بهذه العبارة, وأيّ فرق من طاعة هذا 
ومعصيته فيما يرجع إلى أحوال الملك. والتأثير فيها لم يحصل إلا على عبارة» وكيف يدل 
على ضعف أحدنا ما لا تعلّق له به. وكونه ضعيفاً يرجع إليه. ولو دلّ انتفاء مراده على 
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ضعفه لدلّ وقوع مراده تعالى على قوّته. على أنّ هذا القول يوجب عليهم أن يكون انتفاء 
وقوع ما أمر به يدل على ضعفه. كما يدلّ مثل ذلك في الشاهد, و أي فرق تعاطوه في 
القضل مين الغاتت:والشاهد فى الأمر أمكن أن تذكر فى الارادة: لآنّ أحداثا للاعر فى 
الشاهد يدل على الضعفء من 0 ضمنت المخالفة فى الارادة؛ أن احدنا لاسرال 2 
بريده وأنّ القديم تعالى يأمر بالشئء وإن لم تكن د له؛ لأنا قد ينا أنّ الأمر لايكون 
أمرا إل وقاعلة مزية العامووية ذاه بذلك دخل فى أن يكون آمراً. فلا فرق بين الغائب 
والشاهد فى هذا الباب. ْ 

على أنه إن جوّزوا أن يأمر أحدنا بما يريده. قيل لهم أ فيدلٌ مخالفته في الأمر على 
م ؟ 

فإن التزموا ذلك لزمهم مثله فيما يأمر تعالى به. 

وإن امتنعوا من دلالة المخالفة للأمر في الشاهد على الضعف, امتنع عليهم مثل ذلك في 
الارادة؛ لأنّ حكم الشاهد لايختلف فى الأمرين, بل الحال فى المخالفة فى الأمر أوضح, 
وان احدديا :وان الوا كزن أحنا أئرا فى الشاهد بما ا قيل 55-507 نضا 
اوتاه كز تاكن [غرا ئلا ريت 211 نا ينيل اند ييف لمرو يغيلة فلن كل 
١ 0‏ : 

اواية فإذامع عليه انلام دكان رريد الاسان ىق الكتاك والمريذ ل افتقائة مني 

جهتهم على ضعفه وغلبته وقهره. 

على أنّ هذا يوجب عليهم أن يكون' تعالى من حيث أمر الكقّار بالإويمان. والعصاة 
بالطاعة أن يكون آمراً لهم بأن يقهروه ويغلبوه. وكذلك إذا كان تعالى قادراً على أقدارهم 
على ذلك أن يكون قادراً أن يقدرهم على غلبته وقهره. وهذا أوضح فساداً على 
أن يكافيه. 

والجواب عن الشبهة الثانية: إن الوجه الذي من أجله قلنا: إِنّه متى أراد من أفعاله 
أن لايقع لحقّه النقصء لايتأتّى فيما يريده من أفعال غيره أن يفعله على سبيل الاختيار, 
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وذلك أنه متى أراد شيئاً و دعاه إليه الداعي فلابدٌ من وقوعه. إِلَا أن يعرض ما لايجوز 
عليه تعالى من فقد قدرةٍ أو علمٍ أو آل وما جرى مجرى الآلة من الوصل إلى الفعل. أو لمنع 
مهو أقد راذا لمضدد علد حال لوهذ الأمزر التى الها لابقع مرادناتة يا 1 
نفسه. لم يجز أن بريد من فعله ما لايكون. 

ولهذا قلنا إنّه لو آراد هخ غيرء نينا على نيل الالجاءء لذلّ ازتفاعه عل فعل اما يدل 
عليه انتفاء ما يريده من مقدور نفسه. لتعلّق ذلك بفعله من حيث كان مّن قصد إلى الجأ 
الغيره ' إلى الفعل؛ لاد أن يفعل ما به يصير......' ذلك الغير مُلجأ إليه. فلم يقع ما يريده منه 
على سبيل الإلجاء, لكان إِنّما لايقع؛ لأنّه لم يفعل ما يُلجئه به إليه. وإِنْما لايفعل ما يلجئه 
إلى الفعل مراده لأحد الوجوه المتقدّمة من فقد قدرةٍ أو ما جرى مجراها ممّا يقتضى 
فهر قرذ! زر القن مز لوسرح غه نوضان ايا لمان مر كلقا دامر ىبر اليه 
زفارق الأمران جميعا ما بريد ةيخ غير علق سبيل الاتار: 

والجواب عن الشبهة الثالثة: إنّ المكره من أكره غيره على الفعل. وحَمّله على فعله. 
وليس هو من فعل ما كرهه, ولهذا لايكونون الكفّار مكرهين للنبيّ ‏ عليه السلام ‏ من 
ديك فقلواابة 'الكقو رما كريهه :ولا مكرهيف الموضيق:روالغيارات والأبيياء لا سحل 
للقياس فيهاء فلايجب حمل مُكرهٍ على مُسخط ومُدْض. ألا ترى إِنّْهم لم يعلّقوا على من 
اهما مخ اقب ا قلداه رما كماع لتر )1327 على فى يبغط قينا ار رفيةةو ويل 
الحامل الكراهية فى هذا الباب على الارادة لكان أولى. 

علق ١‏ ل بازيم ماك سحاد يسن كزقد ارا كنا رول بكر هف ]ذا كان ثرا رجربلا لماك 
الذي يكرهه على مذاهبهم. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: إِنّ الأباليس من الكراهة في شيء. وإِنْما المراد به المنع 
والامتناع, ولهذا تمدّح العرب الرجل بِأنّه أبوالضيم. وقال الشاعر: 


ع 0 ع 
لذ اراذوطلها امسا 00000000 
.١‏ في الأصل: حدنا. ؟. في الأصل: الجاغيره. كلمة غير مقروءة في الأصل. 
ُ. في الاصل: +و. 
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الجزء الثالث وم 


ولا مدحة فى كراهة الظلم ونفى الاإرادة له؛ لأنّ الضعيف والعاجز بهذه المثابة» وإِنّما 
أرادوا بذلك المنع. ْ 

وإِنّما اشكل أحد الأمرين بالآخر. من حيتُ كان من يأتي الشيء ويمتنع منه أو يمنع» 
لابدٌ من أن يكون كارهاًء والقديم تعالى وإن كره المعاصي. فما منع منها فلايوصف بما 
يفيد ذلك. 

والجواب عن الشبهة الخامسة: إِنّ الذين ذكر تموه معلومٌ ضرورة خلافه؛ لا التعود 
عليه السلام كان يريد جهاد الكفّار وإن لم يرد وقوع المنكر, وأحدنا يريد اغتسال الزاني 

من الجنابة وإن لم رادها يزعي ذلك وكذلك يريد إيقاع الحدٌ لمن تستحقه وإن لم يرد ما 

توي الحث وإذا حار أكون دنا يرية الفييي اذا لخطة الفوكن على فقن الدعوه 
وإن لم برد سببه. فأولى الاتجب إرادته لما ليس بسبب مما يحصل عنده مراده. 

والجواب عن الشبهة السادسة:إِنّ قوله تعالى: «وما تشاؤون إِلَا أن يشاء اللّهه ' راجمٌ 
إلى ما تقدّم من قوله: «لمن شاء منكم أن يستقيم» ', فكأنه تعالى قال: وما تشاؤون 
الأنتقاية الأ ايفاك اللدوؤإننا وحنو وذ الل ذلك لاشاخر سبكقل تحسرونا علقت 
به المشيئة غير مصرّح به. فإذا تقدّم ما يمكن تيه كان أوالى: َ 

على أنّ ذلك لو لم يجب لحملنا الآية على الطاعات دون المعاصي؛ للأدلة المتقدّمة. 

والخواب قن الخيهه السابعة: إِنْ إجماع الأيّة على إطلاق القول الذي ذكروه غسير 
مسلم, ومعلوم أَنّ أهل العدل لايطلقون ذلك, كما لايطلقون أنّ كلّ شىء بقضاء اللّه و 
لور اننا نوها عر هذا المتعرى العاف ومن لا بعركها باوب زوين اطلق 
ذلك فهو يُبطل القول بأنّكلٌ شيء بإذن الله وأمره, وأَنّه لا مردٌ إليهء فيجب أن يحتج بذلك 
في أنه لم يأمر الكقّار بالإويمان وأنّ الكفر ممّا أمر به. ومن الظاهر على لسان الم قولهم: 
«نستغفر اللّه من جميع ما كره إليه», والاستغفار لايكون إلا من الواقع. وهذا يقتضي أنه 
تعالى قد كره بعض ما وقع منهم, ومن طعا ا يا ل : «اللّهمٌ انقلنا ممّا تكره إلى ما 
تحب ). 


فإن قيل: فما المعنى في قولهم: «ما شاء اللّه كان» إذا سلّمتموه؟ 
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قلنا: المراد بذلك ما شاء فى أفعاله كان, وما لم يشأه من أفعاله التى ليست بإرادةٍ 
تنكو لذ هذا لقو لشن ذا كنوب د اذى عدر علتبا أله 

وقد يجوز حملها أيضاً على أَنّ ما شاءه وألجأ إليه كان وما لم يشأه ومنع منه لم يكن. 

على أَنّْهم يعدلون عن ظاهر هذا القول على مذاهبهم؛ لأنهم يذهبون إلى أنه تعالى 
يشاء ما لايكون. أن لايكون, فقد شاء على هذا ما لم يكنء وتركوا الظاهر. 

فإن قالوا: نحمله على أنّ ما شاء كونه. 

قنقاة عله على نا قاء دافن أقدالهه 

والنكوان عن الشدية انكافنة | مفقة اللداعاك لقضاء الديى عند ستقدمة: وإئننا 
نوس عن لمعه اننال الماع وقؤلة راتما ]لله يكن ارادء ةذه معد لة: 
فلايلزم عاق ننهكا أن يكون انا ولو قال ززوالله قتي اليف إن كان اللّه قد شاء 
ذلك» حنث متى لم بقضه. 

وليس يمكن أن يدّعي في هذا التفصيل خلاف جميع الفقهاء؛ لأنّهم لا نصٌ عندهم في 
ذلكء والغرض في تعقيب الاريمان وما أشبههما بذكر المشيّة. هو قطع لزوم الكلام؛ وجعله 
موقوفاً غير نافذ الحكم, فكأنّه بعرف الشرع صار أمارة على ما ذكرناه من زوال حكم 
لضي 

والذي يبيّن ذلك: إِنّ المشيّة قد تدخل فى اليمين على الماضىء. ومعلوم أنّ الشرط 
المتجدّه لايجوز أن يُعلّق به أمر ماض ', ولهذا لا يقال: «دخل زيد الدار أمس إن كان كذا 
داسفلا يكلم أن المشقه ل برديها الشترظ: وإنما بنهدما ذكرقاء من التوقت وقطم 
لزوم حكم الكلام؛ و قد حُكي عن أبي عليّ أنه كان يقول: إِنٌّ الحالف على هذا اليه لها 
لم يحنث؛ لأنّه يحتمل أن يريد إن شاء أن يمكنني ولايمنعني, أو تلطف لي في الفعل, 
ولا يمتنع ألايكون لطف في الفعل, فلا يحصل الشرط. فلهذا لم يكن حائاً لو أنه قال بعد 
اليمين: «إن كان الله قد شاء منّى نفس:الفعل» الذى هو قضاء الدّين: لوجب أن يكون 
حانثاً إذا لم تقفيف وك هذا قن 


5ه ذا 
نح وح ون 


.١‏ فى الأصل: ماضي. 
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الكلام فى الكلام وأحواله واحكامه 


اعلم أنّ الصوت مفعول؛ لأنّه مسموع مثبت بالإدراك, و قد يُسمع ممتدّأ غير منقطع؛ و 

ثم قد بنقطع على وجِدٍ يكون حروفاً متميّزة متعيّنة, كالمسموع من الباء و الواو 
وغيرهما من الحروف. و قد ينقطع على غير متميّز كصرير الباب وما أشبهه. 

وقد يحدث هذه الحروف منفصلاً بعضها من بعض. و قد يتوالى حدوثها فيوصف عند 
التوالى بأنّها مُنظّمة ومتألفة, يفاد بذلك تقدّم حدوثها وتآخره. 

0 كانت هذه الجملة مفصولة, فالكلام: «ما انتظم من حرفين فصاعداً عن هذه 
الحؤوت كر ل 

ولابد من اشتراط وقوعه ممّن ,يصح منه. أو من قبله الإفادة, وإِنْما شرطنا الانتظام؛ 
لأنّه لوأتى بحرف ثمٌ أتى بعده بزمان تأخّر حرفاً آخر, لم يوصف فعله بأنّه كلام 

و كنا ((الحروق المعقولة» لما فدنناء تن أ اضواك يعن السسادات رتنا تقطيت 
على وجه يُلبّس بالحروف إلا أنها لاتتميّز بتفصيل فصل الحروف التي ذكرناها. 

وقولنا «حرفٌ» وإن كان [من] الأسماء المشتركة, فربّما عُبّر به عن طرف الشيء 
وجانبه. والنحويون يعبّرون به عن الداخل على الجمل المفيدة لتعيّن فوائدهاء ويشيرون 
بذلك إلى ما هو عندنا كلام و مركب /١١1//‏ من أكثر من حرف واحد. فمرادنا بهذه اللفظة؛ 
آنا شير ةا إلئ رقا قله فق النعمة او الدئةالنسدوعة النفيد: 

وإِنّما اشترطنا وقوع ذلك ممّن يصمٌ الإإفادة منه أو من قبيله؛ لئلا يلزم أن يكون ما 


لذن الملخص في أصول الدين 
يُسمع من بعض الطيور من الحروف المنتظمة نظام الكلام كالببغاء وغيرها كلاماً. 

وذكرنا القبيل دون الشخص؛ لأنّ ما يسمع من المجنون أو المبرسم ' يوصف بأنّه كلام. 
وإن لم .يصحٌ منه الفائدة وهو على ما هو عليه. لكنها يصمٌ في القبيل. وليس كذلك الطائر. 

والذي يدل على صخة هذا الحد: إن متى تكاملت شروطه صم مع ذلك الوصف بالكلام: 
ومتى اختل بعض الشروط لم يوصف بذلك. 

فإن قيل: يلزم على حدّكم أن يكون الأخرس متكأماً؛ لأنه غير ممتنع أن يقع منه 
حرفان متواليان من حروف الشفه نحو «هم» و«بب». 

000 
مختلفين فصاعداً. ويطعن على هذا الجواب أنه غير ممتنع أن يقع من الأخرس حرفان 
مكنا نو خروف اقل 

والجواب الصحيح: إِنّه لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الأخرس والعاجز والميّت قد يقع 
منهم أقلّ قليل الكلام؛ نحو أن يفعل أحدهم سبب الكلام ثمّ يفسد آلته في الثاني, أو يعجز 
أو يموت. فيكون ما يتولّد في الثاني كلاماً له, وهو متولّد المتكلّم إذاكان الكلام فيما يحل 
آلته التي يفعل الكلام بهاء فإذا كان الكلام متكلّماً بما يحل آلة الكلام. جاز أن يكون 
متكلّماً بالكلا م الكثير, و بعد الأوقات الكثيرة من حال قواقه أو كوه أو سكو نس وذلك 
كمن يفعل الكلام في الصدى. وعلى هذا لايمتنع أن يقال في الأخرس: إِنْه متكلَّمٌ 
بالحرفين من حروف الشفه؛ لأنّ الخَرّس لايمنع من أقلَ قليل الكلام على هذا الوجه. 
ولابدٌ من تقييد ذلك ليرتفع بها الإيهام واللبس. 

ولايقدح في حدّنا قولهم في الأمر «في» و «ع» فإِنّ ذلك كلام ومفيد. مع أنه حرف 
وأحد. 

وذلك أن المنطوق به في هذا القول حرفان على الحقيقة؛ لأنّ الغنّ التي تقف عليها عند 
السكت هي حرفء وإن لم يثبت في الكتابة والنطق بحرف واحد لايمكن؛ لأنْه لابدٌ من 
الابتداء بمتحبك والوقوف على ناك 


.١‏ البرسام: داءٌ معروف, وفي بعض كتب الطب أنه ورم حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ثم يتّصل 
بالدماغ. 


الجزء الثالث لمن 


وهذا الجواب يُغني عمّا أجاب به أبو هاشم عن ذلك من قوله: إِنّ الأصل في هاتين 
اللفظتين عند الأمر م «أوق» و«أوع». وإِنْما وقع الحذف صرت مجن اتتصدّف. 
والمحذوف مقدّر فى هذا الكلام مراد. فعاد الأمر إلى أنّ الحرف الواحد لميفد. ولايجوز 
أن كذ كلق يان أضوات سك كروت فيط د لذ اروف ا كو حرا ا 
وهي أصوات مقطعة, فذكر الأصوات لا معنى له؛ ولأنٌ الكلام لايبيّن بكونه صوتاً وذكر 
ما لابين فى الحد يجري مجر أن يدك افيه كوناً ريطي وجلاو كا ولايخوة اد ديشعرط فن 
لذ لكل كول :تقد ا على جا مدي الى يعن كاقل الى وات ان اقل اللنةافد تكنيدا 
الكلام إلى مهمل ومستعملء فلم يُسلّموا ما لايفيد منه اسم الكلام؛ ولأنّ الكلام إِنّما يفيد 
بالمواضعة, وليس لها تأثير في كونه كلاماً كما لا تأثير لها في كونه صوتاً. 

ولأنّهم يسمّون الهذيان الواقع من المجنون كلاماً مع ارتفاع الفائدة. ولايجوز أن يُحدٌ 
الكلام بِأنّهِ أفاد مراد المتكلّم؛ لأنّ ذلك ينتقض بالإشارة والكتابة, والعقد بالأصابع. 
ويوجب المهمل وكلام الهاوي [وهما] لايوصفان بأنّْهما كلام على الحقيقة. 

وايش أن كهد الكلاه رالداما يون كوخ المتكل بتتكليا: لاله أغاله على سمي 
والسؤال بعد باق. 

ومتى قيل: فهذا الذي يوجب كون المتكلّم متكلّماً ما هو. وما جنسه [إذا] لم يكن من 
البيان به؟ 

ولايجوز أن يُحدَ بأنّهِ ما يقوم بذات المتكلّم؛ لأنّ ذلك إضافة إلى المتكلّم. ويجب أن 
يعقل أوّلاً ثم يضاف. [و] على ذلك ينتقض بكلّ شيء قام به من العلم والقدرة والحياة, 
وينتقض بالكلام الموجود في الصدى؛ ولأنَّ الكلام في موضع من المواضع لايقوم بذات 
المتكلم: لأنه يخل اللسان وليسن اللسان هو المتكلم. 

فإن قيل: قد بيّنتم كلامكم على أنّ الكلام هو الصوت إذا وقع على بعض الوجوه؛ و 
أبوعليٌ يخالف في ذلك ويذهب إلى أن جنس الكلام يخالف جنس الصوت. 

قلنا: لكان الأمر على ما ذكر أبو عليٌ» وقد علمنا من كلّ جنسين لا تعلّق بينهما صحّة 
وجود كلّ واحد مع فقد الآخر, لوجب أن يصيمٌ وجود الكلام عارياً من الأصوات 


.١‏ فى الأصل: فإنّه. 
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المقطعة: أو ونعود الأصوات المقطنة عارية من الكلام::ى فى اسشتحالة ذلك ذليل على أت 
الجنس واحد. ْ 

وبهذه الطريقة يُعلم أنّ المحبّة هي الإرادة, وأنّ الحركة السكون من جنس الكون , 
وستسمع الكلام في ذلك في باب الحكاية والمحكيّ بعون اللّه. 

فأمًا الرد على من ذهب إلى أنّ الكلام معنى في النفس فواضح. 

والذي حمل القوم على إظهار هذا المذهب الذي ليس بمعقول. هو ظهور أدلّة أهل 
الحقّ على حدوث الكلام المعقول, فلم يتمكنوا من الجمع بين القول بِقِدَم القرآن والقول 
أنه من نين الأضواك المقطعة؛ لتناقض ذلك وظهور فساده. و لم يتمكنوا أن يجعلوا 
الكلام في الشاهد يرجع إلى صوتٍ و في الغائب يخالف جنس الصوت,؛ لأنّ الحقائق لا 
تختلف. فقالوا في كلّ كلام أنه غير الصوت المسموع., وأنّه معنى في النفس. 

والذى يدل على بطلان هذا المذهب: إِنْه لوكان الكلام 00 في النفس زائدا على المعاني 
المعقولة الموجودة في القلوب. من العلم والفكر والإرادة, لوجب أن يكون إلى معرفته 
طريق من ضرورة أو دليل, ولو كان معلوماً ضرورة لاشترك' العقلاء في معرفته, ولما 
حَسُّن الخلاف فيه والمعلوم خلاف ذلك. ولوكان عليه دليل لوجب أن يكون من ناحية 
حكم يظهر له يتوصّل به إلى إثباته. كما يتطرّق بأحكام سائر الذوات إلى إثباتها. ومعلوم 
أنه لاحكم له معقول يمكن أن يُشار إليه في هذا الباب. 

على أنه لا فرق بين هذا القائل, و بين من أثبت الصوت معنيٌ في النفس غير المسموع 
الفعقول )و كذ لف اتن اناس الاعر امن 

فإن قيل: هذا الصوت المسموع طريقٌ إلى إثبات الكلام القائم في النفس. 

قلنا: ليس يخلو من أن يكون طريقاً إليه. بأن يعلم عنده أو يستدلٌ به عليه؟ 

والأوّل يقتضي أن يعلم كل من :سمح الكلام الذي هو الصوت ا آخر عنده ومعه, 
ومعلومٌ خلاف ذلك. 

وإن كان دليلاً عليه. فالكلام المسموع إِنْما يدل على ما لولاه لما حدث وهو القدرة, أو 
لولاه لما وقع على بعض الوجوه وهو العلم والإرادة: أو" لا دلالة بعد ذلك على شيء لنفي 


.١‏ في الأصل: لاشتراك. قن الال 
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التعلّق. 

فإن قيل: كلّ عاقل يجد في ناحية قلبه عند الكلام أمراً يطابقه. وكذلك قد يرى في 
نفسه ما يريد أن يتكلم به 5 الأصوات وظهورها مثله؟ 
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قلنا: الأمور التي يجدها الإنسان من نفسه عند الكلام معقولة, وهي العلم بكيفية ما 
يوقعه من الكلام, أو الظنّ له أو إرادة ذلك: أو الداعي إلى فعل الكلام, أو الفكر, أو الرؤية 
في إبقاعه وكيفيّة فعله. ْ 

فا 00 شير إلى بعض ما ذكرناه بالكلام. صم المعنى وعاد الخلاف إلى العبارة. 

وإن أريد غيره. فليس بعقل سوى ما ذكرناه. 

على ان ادن وكداحا ننه جما بريد أن بلنظاية أن تكل كزوقا حتفي ذال 
صدره ويقطعها بالنفس. ولايمتنع أن يكون الجنّ والملائكة يسمّون تلك الحروف |كلاماً| 
للطف مسالكهم منّا وإن لم نسمعها نحن, ولهذا يتعذّر على من حبست أنفاسه أن يحدّث 
نقضة كنا كعد عله الكلام المسموع, فهذا هو إدارة الكلام في النفس قبل اللفظ بها. وما 
لدفنا دن الكاكرددى إتقاضد وها عدا ذلك لسن سعتو ل قدا عون أذ عاد أن يل 

على أن اهديا عد حك له ونا دان أركتن رقة قاكلن انها امتصوارة فى ليد قن 
كارا هب كلك اريك لام أو كبا به ممت فى ا لسن بخن القلاندر الم 

َأمًا لغلطهم بقولهم: «في نفسي كلامٌ» فركيك من الاحتجاج. لأنّه توصّل إلى إثبات 
المعاني بالعبارات, ومعلوم فساد ذلك. 

على أن المطلق لهذا القول لايخلو من أن يكون مطلقاً له على علم بأنّ في النفس 
كلاماء أواعن غير علم. 

فإن كان عن غير علم, فلا اعتبار بقوله ولاحجّة في إطلاقه. 

و ن كأن عن علمء لم يخل من أن اكز عورا ا رتكفييا بالأدلة: 

ولو كان ضرورياً لاشتركنا فيه. و قد يا نا لا نعلم ما يدعونه. 

وإن كان سكدي؟ عليه. وجب إبراد ذلك الدليل الذي اقتضى لمطلق هذه العبارة العلم, 
فإن الحجّة فيه دون غيره. 

و بعد. إن لقولهم: «في نفسي كلامُ» وجهاً صحيحاًء وهو إِنّي عازم عليه ومريدٌ له أو 


ا الملخخص في أصول الدين 
عالم بأمر أريد إلقائه إليك, ولهذا لو بدّلوا هذه اللفظة ببعض ما ذكرناه لقامت مقامها. 

على أَنْهِم يقولون: «في نفسي سفري إلى بلد» و«ركوب إلى فلان» ولا شيء من 
الأفعال إلا ويحسن استعمالها هذه اللفظة فيه على هذا الوجه. فوجب على مقتضى 
استدلالهم أن يكون ذلك أجمع معاني في النفس. 

فأمًا قوله تعالى: ( يَُولُونَ بأَفْوَاهِهِمْ نا لَئِسَ فِي قُلويهِم» ' فإنّما يقتضي أَنّ قولهم ليس 
في قلوبهم. ونحن متّفقون على ذلك. ولا دلالة فيه على إثبات قول لغيرهم في القلب إلا 
من طريق دل الخطاب وليس بصحيح. 

على أنّ المعنيّ بذلك أنهم ينافقون ويظهرون ما لا ينطوون على العلم بصحّته. 

فأمّا التعلّق علي في الساكت: (إنّه متكلّم» فغير صحيح؛ لأنّ المراد بذلك إمكان 


كل الصناعات: (إِنّه صانع ونجار» ويوصف بذلك في حال هو فارغ من تلك الأحوال. 

فإن قيل: الذي يدل على إثبات واسطة بين الفكر والعبارة, أنّ أحدنا قد يفكّر فى الدلالة 
م يتعذّر عليه العبارة عنها حتى يديّرها فى نفسه. 1 

قلنا: ما أشير إليه لايخلو من أن يكون فكراً ثانياً؛ لتقصير جرى فى الأوّلء ويكون 
فكراً في تلخيص العبارة عن الدلالة, ركان العتهاد علد 59 المنتشر منه 
إلى خاطره. أو يكون بذكر كيفية استدلاله, والتذكّر غير التفكّر, أو يكون حديث النفس 
الذي بيّنا أنه كلام خفي, وها عداين ذكزناء ل تعقل ول يمكن إنثاقة: 

فلن اله لو كان الكلام معنّى فى النفسء لم يمنع منه الخرس ولا السكوت,. كما 
لايمئعان من الارادة وأفعال القلو - ومعلوم تنافى وصفهم للأخرس أو الساكت بأنّه 
تكله كان ايها داعني فى مطل اانا« السموطة أن نظا لال شبة يها 
ولا علقة, فكان لايمتنع أن 0 مُخبراً بلسانه وإن كان آمراً بقلبه. وكذلك سائر أقسام 
الكلام؛ وكان أيضاً لايمتنع انفصالهما فيكون معبّراً لسائر ضروب الكلام وإن لم يكن في 
نفسه كلام؛ لأنّه لاتعلّق بينهما يقتضي ألا توجد العبارة إلا مع وجود ذلك المعنى. 


0 
عله جاه كاعم 
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الجزء الثالث و 
فصل 
في ذكر جملة من أحوال الكلام. وجنسه الذي 
هو الصوت و فحوى' أحكامها 

اعلم أن الصوت عَرَض ليس بجسم, ولا صفةٍ للجسم. و قد دللنا على ذلك في صدر 
كتابنا هذاء خيث يبنا أن الجسم لايجوز أن يكون مثقلاً بالفاعل. ظ 

والأصوات فيها متماثل ومختلف, ومنها عند أبي هاشم متضادً و يعتمد في ذلك على 
طريقتين: 

إحداهما: أن نحمل الصوت على الكون. بعلة أن إدراك كلّ واحدٍ منهما مقصورٌ على 
عاش نوا جكة 1 قط نكاد مخدلقة: كنا قطي رذ للك فى نا نو العي: كناك ناكد 
واحدة, كما قضي بلك من الألوان والطعوم والأراييح. ْ 

والطريقة الثانية: إِنّ الصوت مُدْرَكَ فهو هيئة للمحل. وإذا أوجب مختلفه هيئتين. 
ايفتال الحتداعتهما في الفحل الواحذ :فى الوقك الواحد إلا للتضاة: 

وإِنّما دعاه إلى 00 الأصوات فى عامل الأكواة' وها أعنيهنا: لأ نوكل 
به إلى التضادٌ فى الذوات "لا يمكن نيا أن فيها نكا لا يوست تعالاً لعن ولا فحل افبعلم 
تضادّها بتنافي المو ف فنا ْ 

والصوتان المختلفان ليسا ممّا يُعلم ويُقطع على أنّ محلّهما واحد. فيتطرّق إلى 
تضادّهماء ؛ بامتتاع اجتماعها في المحلّ الواحد؛ في الوقت الواحد. لأنّه غير ممتنع 0 
محال الحروف. وأن 00 حرف يحتاج إلى بنية مخصوصة. 

وفيه نظر والأقرب التوئّف فى تضادٌ المختلف من الأصوات 

فأقا الدليل على أن في الأصوات متماثلا: فهو إن قد علمنا اشتباه بعضها ببعض على حاسّة 
الآدراكة.واقن:مضئ أن الادراك يتعلق خض أوضناف الممدركهبوان السلتيين عن 
الادراك إذا انتفت الوجوه المعقولة مشتبه متمائل. 

وبهذه الطريقة يُعلم أنّ فيها مختلفاً من حيث لم يشتبه على الحاسّة والصوت مما 
لايجوز وجوده لفق محل. 


.١‏ فى الأصل: فتوئ. ؟. في الأصل: الألوان. *. فى الأصل: + و. 
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والذي يدل على ذلكء أنّ بعضه قد ثبت بألا شبهة أنه يوجد فى المحل؛ بدلالة تولّده 
عن اعتماد الجسم ومضادته لغيره؛ ولأنّ الصوت يختلف باختللاف حال يعلم اقرف 
بثو دهن الضوت قفن الطبيت» يخالفن ما توكد فن الكذو لاأغتلاف البحال: واذا يت 
ذلك فى البعض, لبقا الست لان الكل مت :فى أل لأنمعب عالا بخ لكيه 
57 بيت أذ مله يذه الملة علن الأكوان ١‏ جار اك الك ولوضية أذ ذلكةتى الاصوات 
نتطناءاً: لكقى ذلك فى الدلالة على افتقارها فى اليشر: لأ الدليل ذال على أذ الكوخ 
فر إن النجز: والارر يوه 1 فيوفوا انار الات والنافن على المتخل مستكرن 
الأصوات لو ظهر تضادّها مشاركة للأكوان' في الدلالة على الحاجة إلى المحل» فيستغني 
بحملها عليها من شيء من العلل والصوت ممّا لايحتاج جنسه إلا إلى المحلّ دون غيره. 
وكذلك الكلام وهو مذهب أبي هاشم أخيراً. 

وعند أبيعليّ أنّ الصوت يحتاج في المحلّ إلى بنية وحركة, والكلام كذلك إذا وجد 
مع الصوت, فأمًا إذا وجد مكتوباً أو محفوظاً فلن يحتاج إلى ذلك. 

والذي يدل على نفي حاجته إلى غير محلّه. أنه مما لايوجب حالاً لغيره. فجرى 
مجرى الكون ' في أنه لايحتاج إلى سوى محله. 

ولأنّ كل معنّى احتاج إلى غير محلّه. لابدٌ من أن يكون ممّا يوجب حالاً للحيّ, كالعلم 
والإرادة والحياة, وكيف يحتاج الصوت او الكلام إلى الحركة. وهو ممّا يوجد مع ضدهاء 
ومن شأن المحتاج إلى غيره الايوجد مع ضدّه؟ 

وهذا الوجه /١١1/‏ قد اعدِّرض عليه بحاجة التأليف إلى المجاورة؛ وإن وجد مع 
المتضادات منها. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنّ التأليف لايحتاج إلى غير المجاورة, وإِنّما يحتاج إلى 
تجاور المحلّين وهذا الحكم يحصل بما يضادٌ من المجاورات. 

وهذا الجواب يمكن أن يتعلّق إبه] من قال إِنّ الصوت لا تحتاج إلى حركة؛ بأن يقول: 
نه لايحتاج إلى غير الحركة, لكنّه يحتاج إلى كون الجسم كائناً في المكان بعد أن كان في 


.١‏ في الأصل: الألوان. ؟. فى الأصل: للألوان. * في الأصل: اللون. 
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وهذا خكة مغقول يحصل عند المتضادٌ من الأكتوان والمتماتل: كلما فيل فنن 
المجاورات. وإِنْما احتاج الصوت من فعلنا إلى الحركة؛ لأنها كالسبب فيه. من عه 
لاتنفاله الدنتو [دااعق اللعتماه على وه الشائة والاعكماه نواد ارق فلهة | تر 
مجرى السبب. وإن كان لايمتنع أن يفعله اللّه تعالى من غير حركة مبتدأء كما يفعله من 
غير تولد عن الاعقماد وكما يفعل تغالئ ما بقع منًا بآلةامن خير الة. 

وما ذكرناه هو العلّة في انقطاع طنين الطست بتسكينه, فليس يمتنع أن يوجد القليل 
من الصوت مع السكوت,. وهذا لايكون إلا عند تناهى الصوت وانقطاعه., فأمًا أن يوجد 
مع السكون حالاً بعد حالء فإنّه لايمكن في فعلنا؛ لأنّ العلّة إهي | التي ذكرناها. 

وإنّما لم يصح بها إيجاد الكلام إلا في محل مبني بي مخصوصة كاللسان:؛ لأنّ ذلك آلة 
لنا في فعل الكلام. ومن اححتاج إلى الجملة في بعض الأفعال إلى الآلات. لم بمتنع حاجته 
منها إلى بنية مخصوصة, وذلك لايمنع أن يفعله اللّه تعالى ‏ المستغني في الأفعال ‏ من 
الآلات في كلّ محل من غير اعتبار بنية؛ لأنّ الوجه الذي احنيج فيه إلى البنية لايتأنّى 
فيه فاك والاضوات مدْرَكة بحاسّة السمع. 

وهذا ممّا لا شبهة فيه؛ لأنا نفصّل بين المختلف منها عند سلامة الحاسّة و ارتفاع 
الموانع. ولانفصل بين الأكوان' المختلفة. [و] على هذا الوجه لمّا لم يكن مدرّكة وهي 
مدركة في محالهاء من غير حاجة إلى اتنقال محالهاء لما فرّقنا مع السلامة بين جهة الصوت 
والكلام ومكانهماء كما إِنّا لانعرف من أيّ جهةٍ انتقل إلى محل حياتنا ما يلاقيها من 
الأجسام التى تدرك منها الحرارة والبرودة. 

رالها سوقان يمع هد م هون افقال لكام أ السرية رض الحاضرين 
دون بعضء حتى ,يكونوا مع القرب والسلامة يسمعه بعضهم دون بعض, وأن يجوز انتقال 
محلّ بعض الحروف دون بعض حتى ,يدرك الكلام مختلفاً! 

فأمّا العلّة في أنا نشاهد القَصّار من بُعد يضرب الثوب على الحجر. ثمّ نسمع الصوت 
بعد مهلة. ويسمع النظر السمع, فهي أنّ الصوت يتولّد في الهواء. والبُعد المخصوص مانعٌ 
في إدراكه. فإذا تولّد فيها يقرب متى أدركناه في محلّه. وإن لم يتّصل بحاسّة سمعناء 


فى الامل:الألواة: 


ع.؟ المشخص فى أصول الدين 
قالع كدو عبد نهر اهو شين لصوت الى انود تق للك ا ول ل للك تنا 
لوندركه لبُعده. فلمًّا قرب بالتولّد أدركناه. وكذلك أيضاً ندرك الصوت فى جهة الريح 
أقوى؛ لأنّه يتولّد فيها حالاً بعد حالء فيكون إلى إدراكه أقرب, وإذا كانت الريح فى خلاف 
جهته ضعف إدراكه. وإِنّما لم ندركه إذا تولّد فيما يبعد عنه اليد المخصوص المانع من 
الادراك. 

ولايجوز على الأصوات البقاء؛ لأنّها لو بقيت أدركناها' مع السلامة وارتفاع الموانع, 
كما يستمرٌ إدراكنا للألوان ". ومعلوم خلاف ذلك. 

ولوكان مُدْرَكاً على الاستمرار لم يقع عنده فهم الخطاب؛ لأنّا كنا ندرك حروف الكلمة 
مجتمعةٌ فلاتكون الكلمة بأن تكون داراً. بأن يكون أولى من راو ولو كان الكلام باقياً 
لكان لاينتفى إلا بفساد محلّه؛ لأنّه لا ضدٌ له من غير ” نوعه والأصوات لا تقع من أفعال 
العياد إل 221 

والذي يدل على ذلك: در إيجادها عليه إلا بتوسّط الاعتماد والمضادة؛ ولأ" 
الأصوات تقع بحسب ذلك. فيجب أن تكون مما لايقع منّا إلا متولّدة كالالام. 

والكلام ممّا لايوجب حالاً للمتكلّم؛ لأنّه لو أوجب حالاً له لوجب أن يكون إلى 
إثباتها طريقٌ من ضرورةٍ واستد لالٍ» و' معلوم تعذّر ذلك. 

وأيضا: فكلّ معنى أوجب للحي حالاً فإنّه يصمٌ العلم بتلك الحال. من غير علم 
الفعق» كنا تغلم القادو قآدراء والعالهوالمريد والشكء قبل الغلمبالمعاتن الموجية لهدة 
الأحوالء و فى تعذّر العلم بأَنّه متكلّم إلا بعد العلم بكلامه دليلٌ على أنه لايوجب حالا. 

وأيضاً: فلو كان" هناك حال. لكان العلم يانه تكله 526 عليهاء وكان لايمتنع أن 
نعلمه متكلّماً إذا لم نعلمه على تلك الحالء ممّن لم يُعلم تعلّق الكلام به و وقوعه بحسب 
أخوالة. أو بعلو تعلق الكلام يه مق لأيعلنه بعكلما إذا ل تعلفه على تلك التال.توقتيناة 
ذلك ظاهر. 

و بعدٌء فلا فرق بين من ادّعى في الكلام أنه يوجب حالاً. و بين من ادّعى ذلك في 


.١‏ في الأصل: الصلة. ؟. في الأصل: أدركنا لها. . فى الأصل: للألون. 
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ينات الاتفال: كالشرنه وضرة 

وأيضا: فإنٌّ الكلام يوجد في الضدّين فنكون نحن المتكلّمين به. ومن شأن ما ينفصل 
عن الح الاموجب له تخالاً. ولأنّ كل ما أ وجب الح خالا لايصحٌ وجوده فى محل 
لاحياة له. 

وأيضا: فإن كلام زيد وعمرو يصمح اجتماعهما في محل واحد. ومن شأن ما يوجب 

وأيضا: فقد كان يجب ألاايصمٌ وجود الحرف الواحد من أحدنا بعد الموت؛ لأنّ الموت 
يُحيل وجود ما يوجب له الحال. 

وأيضا: فإنّ الإيجاب يرجع إلى الأجزاء والأجناس دون الجُمل, فكان يجب في كل 
حرف أن يوجب حالاً. وهذا يقتضي كونه متكلّماً بالحرف الواحد. ويقتضي أيضاً في 
جنس الصوت أن يوجب الحالء حتى يكون الصراخ والتصفيق يوجبان الأحوال للحيّ؛ 

ولوائيك تناد الكاقه: لتوكلنا نلك أيضا إلى أنه لاروجيع خالا من يك تاد 
صحّة وجود حرفين ضدّين في آلتين لو خلقتا له. فلو أوجب حالاً لأدّى إلى كونه على 
حنالين متضاد يخ : والكلام نما يتعلق بالمعاتى والفوائدبالمواضعة لايجتشدولا بشى :من 
أحواله؛ لأنّه قبل المواضعة لا اختصاص له. وإِنّما يختصّ معها. ولهذا جاز في الاسم 
الراعو ان وكات سوا تنيت الكلاف اللقاس ا بوعاز أيظا تيديل الامتماء صنق 
سق الى اغيرة يش :اختلافة الدواعئ: و ابعداء اللغات" اصليا لأيد أن يكون عضن 
مواضعه. ولايجوز أن يكون توقيفاً من اللّه تعالى, والوجه في ذلك أنّ المواضع لغيره لابدٌ 
من أن يعرّفه قصده ضرورة بالإشارة أو ما يقوم مقامهاء و'التكليف يمنع من الاضطرار 
إلى قصده تعالى؛ لأنه فرع على العلم بذاته. ولهذا قلنا: إن خطابه تعالى إِنّما يحسن بعد 
تقدّم هذه المواضعة ليفهم مراده بمطابقة اللغة المتقدّمة. وعلى هذا لايمتنع أن يواضعنا 
تعالى على بعض اللغات من بعدء إذا تقدّمت لبالغه. [و] يكون خطابه جل وعرٍّ لنا في 
المواضفة الثائية يا 


قن الال عرو “كفن الاضل: أ 
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ولو قيل: إِنّ اللّه تعالى اضطء بعد ' الاحياء ممّن لم يكلّفه إلى قصده وذاته. ثم واضعه 
في الابتداء على اللغة. و واضعنا/١١//‏ ذلك الحىّ عليها لجاز وهذا يوجب أن لانقطع 
على أن أضل اللعاث الم اضعة امنا لحواة ان :نكو وعرت تلن هذا الوح 

[قلنا|: والكلام بعد وقوع التواضع عليه لايفيد. من أجل قِدم المواضعة فقطء بل لابدٌ 
من ان ,بقصد المتكلم به استعماله, فما قرّرته المواضعة وويقصده ما يكون متعلقا بتمييز 
الصيغة التي متى أردنا مثلاً أن نأمر أو ننهى قصدناها دون غيرهاء وفائدة القصد أن يتعلّق 
تلك العبارة بالمأموزء ويؤثّر فى كونه أمراً بهء فالمواضعة تجرى مجرى شخذ السكين 
تقوم الآلات» والقضد يجري انر الاك الآلات بحسب ذلك الاعداد المتقدم. 

والكلام على ضربين: مهمل ومستعمل. 

فالمهمل: هو الذي لم يوضع في اللغة التي قيل: إن مهملٌ فيهاء لشيء من المعاني 
والنوائق 

والمستعمل: هو الذي وضع ليفيد فائدة لو كان له معنى. 

وهو على ضربين: 

اخدهما: لايفيد إلا فائدة الاصارة: وشو الذى كشك اللقب؟. ومن ضاتة أن جوز 
تبديله وتفسيره واللغة ' على ما هي عليه. 

والضرب الآخر: يقتضي إبانة مخصوصة, ومن شأنه الايجوز فيه التبديل والتغيير إلا 
بتبديل, وينقسم إلى أقسام: 

فمنها: إيانة موصوفيٍ من موصوف. كقولنا: عالمٌ وقادرٌ و حىّ. 

ومنها: أن يفيد إيانة نوع من نوع, كقولنا: كون ولونٌ واعتقاد. 

ومنها: أن يفيد إيانة جنس من جنسء كقولنا: سوادُ وجوهدٌ وتأليفٌ. 

والكلام المفيد: ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

والحقيقة: ما أفيده ما له وضع ؛ في اللغة أو العرف أ والشرع لافادته. 

والمجاز: ما استعمل فيما لم يوضع له لغة أو عرفاً أو شرعاً. 


.١‏ في الأصل: بعض. ؟. فى الأصل: الملقب. *. كذا في الأصل. 
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والكلام المفيد كلمة يرجع إلى معنى الخير؛ العور ار يكون لفظه لفظة الخبر 
أوتمفاء كذلك. 

ومتى تأمّلت ضروب الكلام, التي طوّل الناس بذكر أحكامهاء وجدتها لايخرج عمّا 
ذكزنة أن الحخوه والققم وإلعشيه والقت والتعكن كلقن بات العو الفحض: فانا 
رمن نيد كو الل هوي ١‏ لدان لعفا مض الشدره والقون قي لكا زه لد 
أيضاً راجع إلى معنى الخبر والسؤال والطلب والدعاء يجري د ارق 

فاكا قرفي فهو شي فلن امتقو والنداء ا تلن فيه 

فقيل: معنى «يا زيد» أعنى زيداً وأدعو زيداً. وهذا يكون على الحقيقة خبراً. 

وققلة العراة يه اقل ارفك نذا الم دحل فى أتسناء الاامر: 

وام التحسيس: ايزتي بان ابره اث نهى عن إرادة المخفئض للفعل 


لا انا 
حر وات 3و 


في بيان حقيقة كون المتكلّم متكلّماً 

اعلم أن التكلّم هو يوقع الكلام الذي قدٌّمنا بيان حقيقته بحسب أحواله. من قصدٍ و 
شه اكوا مكدو افتفا د داعي ولك من امون الاعف لدو يجو قاف ذل 
5020 في هذا الكتاب, ولا كان ونش وق عد ع 1 
الوجه. يجب أن يكون فعلاً له وحادثاً من جهته. [و] جاز أن يقال: إنّ حقيقة المتكلّم مَن 
فعل الكلام انتهاءً إلى غاية ما يقتضيه هذه الفائدة, ولعلمنا بأنّ أهل اللغة لو علموا اقتضاء 
هذا التعلّق المخصوص للفعلية على سبيل التفصيل. لم يضعوا هذه اللفظة إلا لها. 

والذي يدل على ذلك: إِنّ أهل اللغة على طريقة واحدة. متى علموا أو اعتقدوا وقوع 
الكلام بحسب أحوال أحدناء وصفوه بأنّه بتكل ومتى لم يعلموا أو يعتقدوا ذلك 
لم يصفوه. لجرى هذا الوصف في معناه مجرى وصفهم لأحدنا أنه ضاربٌ ومحرّك 
ومسكُنٌ. وأنّهم يجرون كلّ ذلك عند أهل التعلّق المخصوص المقتضي للفعلية. 

ومن دَق ما ذكرناه في الكلام وإضافته إلى المتكلّم, تعذّر عليه أن يضيف شيئاً على 
سبيل الفعلية؛ لأنّ الطريقة وعد 


١‏ الملخص في أصول الدين 


ومما يوضح ما ذكرناه: إن لا معنى يشار إليه سوى ما ذكرناء إلا و قد يحصل العلم 
بكون المتكلّم متكلّماً بدون' أن يحصل بذلك المعنى من دون العلم أنه متكلّم, 
ولايحصل العلم بكونه متكلّماً لأحدٍ من العالمينء إلا بعد حصول العلم بوقوع الكلام 
حيو قا لد سيك ناد وراك 

ولايلزم على ما ذكرناه إضافة كلام النائم والساهي إليهماء وإن لم يكن واقعاً بحسب 
قصودهما ودواعيهما من جهتين: 

أحدهما إِنّا لم نقتتصر على ذكر القصود والدواعي دون جملة الأحوالء والكلام يقع من 
النائم والساهي بحسب قدرهما ولغتهماء واللغة العارضة في لسانيهماء وغير ذلك من 
00000 ْ 

والوجه الآخر: إِنّا قد احترزنا بذكر التقدير عن هذا السؤال؛ لأنّ من المعلوم أ كلام 
النائم لوكان قاصداً لوقع بحسب قصده. أنه مخالف لكلام غيره. 

وما يدل على ما قلناه: إِنْهم ,يضيفون الكلام المسموع من المصروع إلى الجنيٌء لما 
اعتقدوا تعلقه بقصد الجنىٌ وإرادته. وإن كان ذلك الكلام مسموعا من لسان المصروع. 
وحالاً من فيه. بحيث يحل الكلام الذي يضيفونه إليه إذا كان سليماً ولامعتبر بخطأهم في 
هذا الاعتقاد, لأنا إِنْما استدللنا باستعمالهم على وجه لا فرق فيه بين الصحيح والخطأ؛ 
لأنّ عباراتهم تابعة له لاعتقادهم, ولا فرق بين أن تكون الاعتقادات علماً أو جهلا. 
الاترى إِنّا نستدل على أنّ لفظة «إله» فى لغتهم موضوعة لمن تحقٌ له العبادة, بوصفهم 
الأصنام [و] بأنّها آلهة, لمّا اعتقدوا أن العبادة تحقّ لها. وإن كان هذا الاعتقاد منهم في 
الأصنام باطلاً. 

وليس لهم أن ينكروا إضافة أهل اللغة الذين يُحتجٌ بهم: الكلام المسموع من المصروع 
إلى الجنيئ, ويقولوا: إنما يضيف ذلك النساء وجِهّال العامة!. 

وذلك أن كلّ من يضيف من أهل اللغة وغيرهم كلام أحدنا إليه. متى اعتقد أنّ الجن 
يقصد إلى الكلام المسموع من المصروع, أضافه إلى الجنيّ دونه. ولا شبهة في أَنَّ هذه 
الإضافة تابعة لهذا الاعتقاد من كل أحد. وإِنّما ننفي الإضافة بحيث يلتقي الاعتقاد. 


.١‏ فى الأصل: بدونه. 
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و بعدٌء فلو كان هذا من خطاب العامة الخارج عن مقتضى اللغة, لوجب أن يعد أهل 
اللغة إضافة الكلام إلى الجنيّ ‏ ممّن اعتقد ما ذكرناه ‏ من لحن العامة وخطائهاء وينصّ 
لاني الكنب المرضويدة للحن العامة كترااتفة عل يزه وق العم ويظلذن لك دلي 
على صحّة ما اعتمدناه. ْ 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون إضافتهم الكلام المسموع من المصروع إلى الجنيّء من 
خينث اعتقلاوا أن الجتى قر سلكه وخالطه: وان الكلام خال فى الحتق دوله:.ويغود الأمر 
إلى أنّ المتكلّم بالكلام من حملتة الأترى اليه إذا لم ارا 10 الجنيّ له وامتزاجه 
به. لم يضيفوا الكلام المسموع من المصروع إليه. 

قلنا: الكلام الذي يُسمع من لسان المصروع, ويحل' أآلة كلامه على حدّ ما يسمع منه. 
ويتخل لاله إذا كان سليماء والجنّى وإن كان سلكه وخالطه على اعتقادٍ من اعتقد ذلك, 
فليس بنتهي إلى أن ضير آلة المصروع ولسانه للجنيّ دونه. بل آلة كلامه في أنها تختصّه 
على ما كانت عليه. والكلام يُسمع منها ويوجد فيها على حدّ /1١1/‏ يُسمع في حال 
صحّته. فلا وجه لهذه الإضافة إِلَا ما ذكرناه من اعتقادهم أنّ الجنيّ هو القاصد إلى ذلك 
الكلام دون المصروع. 

والذي يوضّح هذا ويكشفه أَنْهم لايكادون يضيفون إلى الجنيّ كلّ كلام يُسمع من 
لسان المصروع. أو قرأ أو تكلم بما لايعتقدون أنه من مقصود الجنىّ. لم يضيفوه إلى 
الجنّي. وإِنّما يضيفون إليه ما يعتقدون أنّه لايكون من مقصود غير الجنيّ. مثل أن يخبر 
بغيب» أو يخرج سرقاً. أو يدل على يوم ونحو ذلك ممّا قد سبق إلى نفوسهم عير 
الجن لايعرفه ولايخبر بمثله. 

ومقابدن ايها على أ الكلقم تاق إلى قاكلة دود د الس به زبيه هذه الشلقة: 
أن الكلام قد يوجد فى الضدء أو قد علمنا أنه لايجوز أن يكون كلاماً لمحله. ولا لما ذلك 
الجعل بع لم وذ ولا أيضاً أن يكون كلاماً للقديم تعالى؛ لأنّه ربّما كان ذلك الكلام 
كذباً أو عبثاً. وهو تعالى منرّهٌ عن القبيح ولايجوز أن يكون كلاماً لمن فعل أسبابه و وجد 


بحسب قصده ودواعيه. 


ذافن الأصل: + 


دف الملخص في أصول الدين 


وليس لهم أن يمتنعوا من وجود الكلام فى الصدى؛ لأنّا قد بيّنًا أن الكلام هو هذه 
الأصوات المخصوصة, ولا شبهة في وجود و الجنس في الصدىء وإِنْما يمتنع من ذلك 
من يذهب إلى أنّ الكلام معنّى في النفس غير الصوت المسموع. و قد تقدّم فساد هذا 
الماقية 

وممّا يدل على ذلك: إِنّ اضافة الكلام إلى المتكلّم بقتكنى علقة بيثه ونيئة وفائدة معقولة, 
والأقسام المعقولة فى هذا الباب إضافته إليه من حيث 0 أو من حيث حل بعضه. أو لأنه 
ربعن لا 5200 اخوالك 

وليس يجوز أن يوصف به من حيث حلّه؛ لأنّ ذلك يقتضى كون اللسان: بل البعض 
الذي حلّه الكلام منه متكلّماً دون الانسان, وكذلك الصدى 5 أوقوض تاغلو هنا 
الكلام عليهء أو أضيف إليه من اللسان والصداى لسائر الضروبء والكلام وأقسامه. 
وتعلّق أحكامه عليه كلّها. حتى يقال: إِنّه آمر ومخبر أو مستفهم ويمدح بالحسن ويذءٌ 
بالقبيح, ومعلومٌ فساد ذلك لكل عاقل. 

كنا ند معلوم أ عن 'القعان كين الشيرني: والقكن ويا سميج ل رضن لانت 
انا ول بعلت عليه الأحكام من المدح والذم. 

وبعدٌ» فهذا يقتضي أنه لامتكلّم في العالم لايكون حرفاً واحداً. وهذا الاسم لا يختصٌ 
فيط مدي رع هذا يعني ا كرو ارانيد قات اليه لم به لقره 
الجعلة كن مال نا ززز قو لبها لتاكوتها ف مها واعد هذ | الرسة تكن انها علين 
5708 يقتضى استحالة إضافة الكلام الى القديم تق لو ووو سنةجانه فك لاستعالة 
حلول المعاني فيه. 

ولايخوز أن يكون الكلام كلاماً لمى حلم لات ذلك بقتضي أيضاً كون اللسان هو 
المتكلم دوق الاتساقه وكذلك الى برحب أن يكزن تتالن غير متكلّم؛ ؛ لاستحالة 
4د الس :كرد رواقد ارطلقا مق قبل ان تكون الكل مما ونب مسا ميق الا" 
المتكلّم هو من فَحَل الكلام. 

ومن ,يقول: إِنّ الكلام يضاف إلى المتكلّم من حيث قام به. أن لم يرد بعض ما ذكرناه 
وأفسدناه من الحلول أو غيره. لم يكن قوله معقولاً؛ لأنّ ما يستعمل فيه هذه اللفظة من 


الجزء الثالث 1 


الانتصاب كقولهم: «قام السيف على الأسطوانة». والتدبير كقولهم: «قام البلد بالأمير». 
لايجوز على الكلام: وقولهم: إِنّ حدّ المتكلّم مَن له حكم كلام: إحالةٌ على مبهم. والسؤال 
معه باق إذا قيل: وكيف صار الكلام له بأن حلّه أو حل بعضه أو أوجب له حالاً أو فَّعله, 
فلارتيو الفشي ؟ 

زاعلم أن قولهم لد كذا ميل امور 

منها: إضافة البعض إلى الكل, كقولهم: «له يدٌ ورجل». وبمعنى المُلك كقولهم: «له داد 
وغلام», وبمعنى الفعلية كقولهم: : «له إحسان ونعمة», وبمعنى الحلول [كقولهم:] «له طعمٌ و 
رائحة ولون». وما يحتمل امور مختلفة المعانى لدجو زان يحد به في الموضع الذي 
يتحرّى فيه التلخيص والتمييز وكشف الغرض. 


دوج ا مرج دان 
<ن» <ر» ‏ ا “وم 


في إثيات كونه تعالى متكلماً والطريق إلى ذلك 

غلم الدالاية من كولد جل ١‏ وقة قافرا على الكلقد لما د للذا عليه مق كيلب مح أن 
القادر لنفسه يجب أن يقدر على فعل كلّ جنس يتعلّق به قُدر العباد؛ ولأنّه تعالى قادر 
عل سان من الاعتمادات والمضادّات. والقادر على سبب الشيء قادرٌ عليه. 

وليس لأحد أن يقول: : إنه ' نمنع من ذلك من حيث ثبت أنه متكلّم لنفسه أ يكلام قديمة 
كما تمنعون أنتم من مثل ذلك في العلم وغيره. 

وذلك لأنّ الذي أَصَّلوه لوح حا ا فساده. ولو كان ثابتا كما 
ظنّوا. لما مُنع من قدرته تعالى على الكلام: وأن يفعله ويكون م: متكاّماً مع أنه متكلّم لنفسه؛ 
لأندالاننا فى أبن :ذلك ول وعد حال كن 93 فو روزن على قلع ار قدره ربعن 
وعنه لبحاء ونج زه الاين قلي تعنص او كيرت ررقت انه افر على اكلام :ولد 
فعله لكان متكلّماً به؛ لأنّ الحقيقة لاتختلف, و قد يبنا أنّ حقيقة المتكلّم من كان فاعلاً 
للكلام. 

والطريق إلى إثباته تعالى متكلّماً من أن يُعلم وجود الكلام من فعله على حدما نقوله 
في كونه مُحسناً ومنعماً و رازقاً وسائر ما يشتقّ من الفعل, وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الفعل الذي 


ان الاه بخيل. 1. فى الأصل: ان. 


كف الملخص في أصول الدين 
به نتطرّق إلى إثبات أحواله تعالى وصفاته لايدلٌ على كونه متكلّماً؛ لأنّ الفعل إِنّما يدل 
على اختصاص فاعله بالصفة التي لولاها لما صم وقوعه منه. أو وقوعه على بعض 
هوي والسو للفغال قف رار كو نس تكلم لنا مضل ون ارقا افا بو ان تقال 
للمتكلّم بكونه متكلّماً. يبطل أن يكون الفعل دلالة على ذلك. 

وهذه الجملة تقتضي أن كلامه تعالى إِنّما يعلم كلاماً له من طريق السمع, وبأن يخبرنا 
نب قد عُلم صدقه بالمعجز في بعض الكلام. بأنّه مضاف إليه تعالى؛ وأنّه كلام. 

فإن قيل: فهذا النبيّ من أين يعلم في ذلك الكلام أَنّه كلامه تعالى, فإن قلتم: من جهة 
المَلّكء قيل لكم: والقول في الملك كالقول فيه؟ 

والجواب عن ذلك: إِنْ المَلّك أو النبيّ لايمتنع أن يعلم كلامه تعالى, بأن يفعل كلاماً 
فشكن اله كلامهومطات اليه ويقارنة تعجر يدل على أنه إِنّمَا فعل لمطابقةة وتضدايقة؛ 
فيعلم بذلك أنه كلامه. 

وغير ممتنع أن يفعل اللّه تعالى في قلبه العلم, بن ذلك الكلام ليس بكلام لأحد من 
الفكدتين: قعل بطريق القلسة أله كلامة:وعهذا لارقتطى القتطرارا إلى.ذاقية افنيتافى 
التكليف,. كما يقتضي ذلك لو قيل: نه اضطرّه إلى أن" ذلك الكلام كلامه تعالى. وإن كنا قد 
ينا أنه لايمتنع في بعض الأجناس ' ممّن أغني بالحسن عن القبيح ولم يكلّف أن يكون 
مضطرًا إلى قصده تعالى وذاته. 

وليس يجوز أن يستدل المَلّك أو النبيَ على كلامه تعالى: بأن يسمعه من شجرة أو ما 
جرى مجراها من الأجسام التي تخالف /١١١/‏ حقيقتها. من الأشياء المحتاج إليها في 
الكلام؛ وذلك أنّ هذا وإن دلّ على أنّ ذلك الكلام ليس من كلام البشرء فهو غير كافٍ فى 
إضافته إليه تعالى؛ لأنّه لايمتنع عند السامع له أن يكون المتكلّم به بسعض الملائكة أو 


26 دا 0-5 
يري نزم ايه 


في أنه تعالى ليس بمتكلّم لنفسه 
اعلم أنّ إسناد الصفة إلى النفس فرعٌ على كونها معقولة ثابتة» و قد بينًا أنّه لاحالٌ 


.١‏ في الأصل: الاحبا. 


الجزء الثالث لف 
للمتكلّم بكونه متكلّماً. فكيف يقال: إِنّه كذلك لنفسه؟ 

وأيضاً: فقد دللنا على أنّ المتكلّم هو مّن فَعَل الكلام, وإذا قيل: إن متكلّةٌ لنفسه كان 
هذا القول متناقضاً؛ لأ القول بأَنّه متكلّم يفيد فعل الكلام. والقول بأَنّهِ لنفسه ينقض ذلك 
ويقتضي نفيه, فجرى في التناقض مجرى قولنا: «إِنهِ محسنٌ لنفسه». 

ا ل ا ل 0 
يكون ذاته بصفة الكلام المسموع ومن جنسه. وهذا محال لاقتضائه كونه مُحْدَثا. 

وأيضا: فهذا القول يوجب أن يكون بصفة الحروف كلّها مع تضادّهاء و وجه استحالة 
ذلك ظاهر. 

وأيضا: لوكان متكلماً لنفسه: لوجب أن يكون متكلماً بسائر أقسام الكلام وضرويه؛ 
لأنّ ذلك ممّا يصمٌ من كلّ متكلّم لا آفة به أن يتكلّم به. وصفة النفس يجب شياعها في كل 
ما صحّت فيه, وهذا يقتضي كونه متكلّماً بالصدق والكذب. ومخبراً عن كلّ ما يصمّ 
الإخبار عنه على سائر الوجوه. و في هذا من الاستحالة ما لا خفاء به. مع أنه يوجب عدم 
النقة بات الشرائع والكتي ؤدافة لقولة تعال لاني !من مصعتنا عليك وباك من لس 
تَقْصّصٌ عَلّيك» '. 

وليب لهم أن يسيمو مق تاحول الكذات كلامة؛ يان يقولوا: قفاقيت :| الصاو لشسة 
كصدقه في فوله تعالى: «وَلْقَدٌ حَلَقنا السّماوات والأرض4؟' وِإنًا حَلَقَنا الإنسان من 
نُطْقَة» " وما شاكل ذلك من الأخبار التى وجدت مخبراتها على ما اقتضته الأخبار, وإذا 
ليت كزته مال صادقاً اسه انتم الكذ ب غلية كما يتؤلونه فى متاح كزئد جاهلاً من 
حيث أنه عالم لنفسه. 

والجواب عن ذلك أن يقال لهم: ومن أين لكم أَنْه صادق في هذه؛ الأخبار؟ والخبر 
لايكون خبراً لصورته وصيغته على ما تقدّم في هذا الكتاب, وما يؤمّنكم أن يكون هذه 
الأخيا زر لمرتضه بها إلى اللسناوات والأرضءرولة إلى تخلق الإسان فلا تكون صدفاء اد 
يكون مقصوداً بها غير السماوات والأرض والإنسان ممّا يخلقه فيكون كذباً. ألاترى أنّ 


١ سورة غافر: //. ". سورة ق: 77. ؟. سورة الإنسان:‎ .١ 
؟. فى الأصل: هذا.‎ 


عع الملخص في أصول الدين 
القائل إذا قال: «محمّد ييه رسول اللّه» لا نقطع على أن قوله صدقٌ حتى نعلم أنّهِ قاصد به 
إلى الي عليه الثلام د يعتلة:.ومتي قصل غيره كان كافياً؟ 

رين بجوراد يرجع فى كون هذه الأخبار صدقاًء أو في 9 لخت لايجوز عليه 
تعالى. إلى ما يعلمه من دين الرسول ‏ عليه السلام ‏ وإلى إجماع الامة. وذلك ان نبوّة 
الرسول و إجماع الأمّة فرعٌ في كونهما حجّة. على كونه تعالى صادقاً في أخباره. و أن 
الكذب لايجوز عليه؛ لأنّ من لايؤمن منه الكذب ولا شيء من القبائح, لايؤمّن أن يصدّق 
الكذابزق باللفيجرا كم ووكر نلعن ميك الفاغ 30101 وهوس شيك ولا اليل 

ثم يقال لهم: أتقولون إِنَّ كونه صادقاً لنفسه. يقتضي أن يكون مُخيراً عن كلّ شيء على 
وعد الصدق ستص: ارما فين أذ سكير لقه إلا وا قد ا كبر كديا عدن اد بده 
عندكم أن يكون صادقاً في خبر دون آخر مع كونه صادقاً لنفسه؟ 

فإن قالوا بالأوّل, ظَهّرت مكابرتهم لكل أحد؛ لأنّ من المعلوم أن هاهنا مخبراتٌ كثيرة 
ما أخبر القديم تعالى عنهاء وكيف ,يصمٌ هذا وهو يقتضي وجود أخبار لا نهاية لها؛ لأنّ 

على أنّ هذا الوجه يقتضي من حيث كان عندهم متكلّماً لنفسه. أن يكون متكلماً 
بالصدق والكذي أله إذا وجي همق تيت كان ضادها لفية: أن ركو مرا عن كل 
شيء على وجه الصدقء إو لزم ذلك دخول ] تلك الأخبار في باب الصدق. [و] لزم أن 
تكون يتكلم بالكذب والقكقة لاله متكل نشم والكدب:«اخل فت الكلاء كدفول 
الصدق. 

وإن جوّزوا الاختصاص في أحد الأمرين, لزم مثله في الآخر. 

يع فلوتوتعت مق عدت كان ادها لنقسة: أن يكو عتقير ا عن كل شىء على وجه 
الضدق: الوجنب: من حنيث كان أمرأ لننيته عندهم أن يكون أمراً بكل شيء على كل وجه. 
وهذا يقتضي امتناع كونه ناهياً عن شيء؛ ويوجب كوثه آمراً ناهياً بكلّ ما يصحٌ أن يؤمر 
به وينهى عنه. 

وإذا بطل أن تكون كوئة صادقاً لنفسه. يقتضي إخباره عن كل شي ع وجاز أن تبقى 
مخبرات لم يخبر عنهاء [و] لزم ما قدّمناه من أن يكون كاذباً في تلك؛ لأنّه لم يخبر عنها 


الجزء الثالث نف 

بالصدق فينافي كونه صادقاً عنهاء كما أنه لما كان آمراً بأشياء معيّئة لم يمنع ذلك من كونه 
ناهياً عمّا سواها. 

وما يدل أيضاً على فساد قولهم: إن متكدّم: أنّ ذلك يوجب كونه تعالى متكلّماً' لكل من 
يصمٌ أن يكلّمه في كلّ حال [و] على كلّ وجه؛ لأنّ صفات النفس لايتخصّص في كل 
موضع ,يصح فيه. وقد علمنا بطلان [ذلك]. 

وممّا يدل [على] تبن هذه الجملة: ان الصفة العامة إذا كانت للنفسء فما دخل تحت 
تنك القفة نين لفنلا كك العامة نعي ا رض انكر هات ١‏ اقرف الل ايها سن 
الذحاة مهدا تينم لوك أن يكوه كونه :عالا أو اها نيف لد ل ذلك تسوت 
الضفة النفية وكذلك لو أبعنا نفك العواهر كاتا فى الماك لنفيه اتكرى ونث 
اوضع يد ا أوياكا فيد الالكرى أن لما نشو هلي افمسوان كره كرا 
وآمراً داخلاً تحت كونه متكلماً. ععلوه كذ لك للقتير؟ 

م ن يكون تعالى من حيتٌ كان عالماً لنفسه, أن يكون معلّما 
لنفسه. وذلك أنّ الفائدة في معلّم غير الفائدة في عالم؛ لأنّ معنى معلّم. إِمّا فعل العلم في 
الغيرء أو الحرفة المخصوصة التي يكون معها التلقين والتمرين» وكلاهما غير معني كونه 
اليا لني 25 اللو يكن و تكن ل نا بل يعوو كلما قير بد رفي كما و 
كان تكن احم ون شك ره شعنت أن نكوي الفلقة الحافكة لللشين نت كانت الداية 

كذلك. 

وليس لأحد أن يقول: هو متكلّم لنفسه. ومكلَمٌ أنه ” فَعَل التكليم: وهو غير الكلام, كما 
قلتموه في عالم ومعلّم, وأنّ التعليم غير العلم. 

وكلك لالد قلناه معقول مفهوم, والذي عارضوا به لايُعقل؛ لأنّ التكليم ضربٌ من 
الكلام؛ ولايعقل تكليمٌ ليس بكلام, ولولا أن #الأمر فين عا كرتا لحان ايسكزن أعدنا 
مُكلّماً غيره. بأن يفعل تكليماً من غير أن يكون هناك الكلام مسموعٌ, أو يفعل الكلام 
وبقصد به إلى الغير ولايفعل التكليم, فيكون غير مُكلّم له وفساد ذلك ظاهر, ويلزم على 
هذا أن يكون المخبر مخبراً من حيث فعل التخبير, وهو غير الكلام المسموع. 


اق لامعل ؟. كلمة لاتقرأ فى الأصل. فى الأصل: بان. 


للف الملخص في أصول الدين 

فإن قالوا: نحن نسمع يلتزم أنه مكلّمُ لكلّ أحد. لكن ممّن يصمٌ أن يكلّمه. وقد كلّم 
الجميع, بأن كلّمهم وأمرهم /١١1/‏ ونهاهم! 

قين له لأ فى 2 .معتول فق مَوجوة واتعلاوم ركون موقوقاً شقوضاً فإذا قاببوا القائنت 
على الشاهد فى هذا البايه روحت أن ينها للقديه ١‏ تغالق الأقناء الخوسن والسكوت 
عنه متكلّماً عن هذا الوجه. وأَيٌّ شيء راموا أن يفصّلوا به بين القديم تعالى؟ وبيّنًا في هذا 
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ومنها:إنّ نفي السكوت والخرس عن أحدنا في الشاهد. كما يوجب كونه متكلّماً فهو 
يوجب كونه فاعلاً للكلام: وأن يكون واقعاً بحسب قصده و إرادته, أو كون الكلام معقو لا 
فيه على حسب ما يدّعيه المخالف, وإذا أوجبوا كونه تعالى فيما لم يزل متكلّماً من حيث 
انقاء اللقردنى والتيكرك اما بعك أعدناء نيعت انك كوا كرون فاذس كفا وعادنا: 
إتايأن تتعله' أى تقعل له وإذا له يتخب ذلك افيه لو حالف الساهد: له وجب إتنا ته متكلما. 
من حيث انتفاء الخرس والسكوت,. وفارق الشاهد. 

وليس لهم أن يقولوا: على هذا الالزام خاصّة إِنَا لا نُسِلّم أنّ أحدنا لايكون متكلّماً إل 
بأن يفعل الكلام؛ لأنّ الله تعالى لو اضطرّه إلى الكلام يفعله في لسانه لخرج عن الخرس 
والسكوت, ولكان متكلماً. 

وذلك إِنّا قد ببَنّا فيما سلف أنّ المتكلّم لايكون متكلّماً إلا بما يفعله من الكلام, دون ما 

ثيٌّ هذا إذا سلّمناه لا يُغنى شيئاً؛ لأ الشاهد يقتضى أنّ أحدنا لايكون متكلّماً إلا بما 
يفعله من الكلام ويُفعل فيه. والغائب بخلاف ذلك. فالإلزام متوبئه على كل حال. 

ومنها: إن أحدنا بانتفاء الخرس والسكوت المعقولين عنه. إِنْما يجب أن يثبت له الكلام 
المعقول الذي هو من جنس الأصوات وقبيلهاء فإذا قاسوا الغائب على الشاهد فى ذلك, 
وحتت أن شرا كلافه تحال ينف فيل الاضتوات: وذلك يقتضي حَدَئه ونفى قدمه. 

فإن قالوا: الخرس والسكوت اللّذان ينفيهما عنه تعالى فيما لم يزل, ليس هما المعقولين 
المختصين ' بجارحة الكلام. 


.١‏ فى الأصل: القديم. ؟. في الأصل: المختص. 


الجزء الثالث ع 


فقد مضى ما في هذاء وقلنا لهم: إذا كان الأمر هكذاء فمن أين لكم انتفائهما؟ فهو غير 
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الكلام على الشبهة الثانية: ويقال لهم فيما تعلّقوا به: بأنّنا قد بِنا الكلام على أنه تعالى 
لايقوم بنفسه. وأنّه مفتقرٌ إلى المحل» فمن أين لكم ذلك؟ 

فإن قالوا: لأنّه عَرَضٌ والعرض لايقوم بنفسه. 

قلنا: ومن أين أنه عرضٌ؟ مع إثباتكم إِيّاه مخالفاً للكلام المعقول. بل لكل الأعراض! 

ثمٌ إذا ثبت أنه عرضء من أين أنه لايقوم بنفسه؟ ومّن سلّم لكم عموم هذا الحكم في 
سائر الاغراض؟ 

أوالتبى: قن 3 للها فيئنا بطنى ون الكتات علق أن إرادة القدية ترجه لاف جل وان 
كانت عَرَضْأَ والغنى أيضاً ممّا لايوجد فى المحلّ وإن كان عرضاً؟ 1 

وإذا سلّمنا أنه لايقوم بنفسه. من أين أي لأنقوم بذاك القدي تعالن وإن كان ناا 
لأنّه ليس استحالة قيامه بذاته تعالى وهو مُحْدَثٌ إلا كاستحالة قيامه بها وهو قديهُ. 

وليس الكلام ممّا إذا قام بالدّات لم يخل من نوعه, كما تقول في الأكوان. ويوجب 
بذللةتخوروك نا لوزيفل متها 

ثم نقول: بعد التجاوز عن هذا كلّه وتسليم أنّكلامه محلاً منفصلاً لم زعمتم أنه واجبٌ 
أن .يسبق بمحلّه منه أو من أخصٌ أوصافه وصفء وهل ذلك منكم ألاتوصّل إلى إثبات 
معنى وهي قدم الكلام بنفي عبارة؟ 

ولااشيية فى أ النماني لحجدنت بن طرق اننا اشانقياً وله إنتاناء لثما تنيت 
بالأولة التقلية درق الفباراك ا لوحهنة. واية | عقا ليق لمات و انها ظازى حلفا را 
يعرف اللغة العربية» ومن لايعرفها من الأعاجم, ومن لايفهم شيئاً من اللغات كالأخرس'. 

ثم يقال لهم: ما معنى قولكم واجبٌ أن تستثنوا المحلّ من الكلام وصفاًء أ تريدون أن 
ذلك الوجوب الذي فى مقابله الحظر والتحريم, أم تريدون أن ذلك لابدٌ وأن يقعء وأنّ القوم 
لجار اليل 007 

فإن أردتم الأوّل, فلا فائدة فيه إلا بعد أن تدلوا على عصمة أهل اللغة» وإن قلتم: 


.١‏ في الأصل: كالخرس. 


لفن الملخص في أصول الدين 


لايخلّون بالواجب عليهم؛ لأنّ وجوب الشيء على زيد لايدلٌ على حصوله؛ لجواز 
أن يعصى فيه. ْ 

وإن أردتم الثاني, فبُعده ظاهر لكل عاقل؛ لأنّ أصل وضع اللغات لم يكن عن إلجاء 
وكا ةنو وفع ل سما ردن لقو الا خواتكيف يكن ادقن درويع اليد 

ولو قيل للمدّعي عليهم الالجاء. دل على أَنْهم بهذه الصفة, وبيّن وجه الإلجاء. لتعذّر 

عليه. ولو كانوا مُلجئين إلى الوضع والاشتقاق» لم يكن ذلك إلا من حيث وجدناهم 
يشتقون في مواضع على وجه الاستمرار. وليس كل شىء فعلوه في بوص نظائره وأمثاله. 
ألاترى أنّ عادتهم جارية بأن يضعوا الأسماء والعبارات ممّا عقلوه وميّزوه من المعاني 
والأحكام؟ ولم يجب أن تستمرٌ هذه العادة في كل شيء؛ لأنهم لم يضعوا للمختلف من 
الأكوان والاعتمادات في الجهات و أنواع الطعوم كلّها والأراييح أسماء كما فعلوا في غير 
ذلك. 

وليس يمكن أن يُدّعى أنّ اختلاف هذه المعاني ممّا لم يتميّر لهم. وذلك أنّ هذا إن 
امكن إدّعائه في الأكوان 0 فهو غير ممكنٍ في الطعوم والأراييح؛ لأنّ حكمها 
كو الأكوان قفن التسير لكل مد 

ويد نقد تمت الأكو ان المختلفة والاعتمادات في الجهات للمتكلّمين بلا شبهة, ثمٌ 
لم يضعوا لمختلفها أسماء. وقد وضعوا لكثير ما عقلوه واستدركوه. 

و وجه الإلجاء المدّعى في أهل اللغة 5 توفير الدواعي وغيره ثابت فيهم, على أنه 
غير مسلّم أنّ أهل اللغة قد اشتقّوا للمحلٌ من كل شيء وجد فيه وصفاً. حتى يحمل على 
ذلك الكلام؛ لأنّ العلم والقدرة وما أشبههما لم يشتقوا لمحل شيء فنها استفاء: 

وليس لهم أن يقولوا إِنْهُم في القدرة والعلم وإن لم يشتقُوا للمحلّ منهما أسماءء. فقد 
اشتقُوا لما ذلك المحل بعضه. فقالوا: عالم وقادر, وهذا لايصحٌ فى كلامه تعالى لو أحدثه 
في محلء وذلك إِنّا قد ينا في باب الكلام عدا كات ١‏ رمن العالم بأنّه عالمٌ 
والقادر بأنّه قادر ليس بمشتقٌ من العلم والقدرة, وأنّ المستفاد بهذين الوصفين اختصاص 
الموصوف بحالٍ فارق بها غيره و أوردنا في ذلك ما لا زيادة عليه. 


.١‏ فى الأصل: الألوان. 


الجزء الثالث فق 


على اذا لى لم ذل على ها ذ كر ناك لكا فخ ستاواعفا فيه كافنة و واكك انفد لالكع انهه 
أوردوه مورد المتفق عليه. 

على أ نه لو جاز اختلاف مذاهبهم في الاشتقاق, وألايجرى على طريقة واحدة, جاز 
أن يشتقُوا للمحلّ من غير الكلام وصفاً. ولايشتقُوا للكلام :ألا ترى أْهم قد اشتقُوا للمحل 
من بعض صفات العرض /١١5/‏ دون بعضء فلم الحسرا دمن خدوه وكونه عرضاً وكونه 
باه وا نا نما وإن اشتقّوا من صفات له لخر واختلاف المعاني آكد من 
اختلاف الصفات, فأ لاجاز أن يشتقُّوا للمحلّ من الكلام وإن اشتقّوا من غيره؟ 

وليس لهم أن يقولو: إِنْما راعوا في الاشتقاق المحلّ بعض الأوصاف؛ لأنّ ذلك يبطل 
لمتكوّن وكائن ومتحبّّك وساكن؛ لأنّ ذلك كلّه ليس هو أخصٌ الأوصاف. ولايجري 
تحرف بعامضن ل لذ امود لأيما وفشان عاك ال !خضت أورضاف النعى الجالف. 
المحل. 1 

وبعدٌُء فإذا جاز أن تكون في المعاني ما يشتقّ منه لمحلّه اسمٌ كالحركة وما أشبههما. 
وما يشتقٌ للجملة منه اسمٌ كالعلم وما في معناه. فما المانع من أن يكون فيها ما يشتقّ من ' 
حيٌ وميّت وعاقل وغير عاقل الايصمٌ كلامه. وإِنّما يقبتم بعضٌ ذلك. وصفة النفس 
لايفتقر فى شمولها إلى أكثر من الصحّة, فيجب أن يكون متكلّماً لكل شيء علمه: 
ولايختصٌ بذلك المكلفون دون غيرهم. 

ومما يدل أيضاً على إبطال كونه متكتماً لنفسه: إِنَّ ذلك يؤدّي إلى كونه متكلّماً فيما 
لوزول من غير أن سعد هو أو غيرويذ لك شيا ويقتضي على صفة نقص لامن تكلم 
منّاء ولا فائدة كان على نقص. ولا فرق فيما يقتضي النقص بين أن يستند إلى النفس أو إلى 
المعاني. ْ 


2 تزيم نالا 


فى أنه تعالى لا يستحق كونه متكلماً لالنفسه ولا لعلّة 


اعلم أنّ جميع ما ذكرناه من الأدلة على أنه ليس بمتكلم لنفسه. يدل على أنه ليس 


.١‏ فى الأصل: و. 


يفف الملخص في أصول الدين 
بمتكلّم لا لنفسه ولا لعلّةِ؛ لأنّ وجه الأدلّة قائم فى الأمرين معاًء إلا ما ذكرناه من اقتضاء 
ذلك. لأن يكون ذاته بصفة الحروف. فَإنّ هذا له خاحة اينات ف هذا الباي: 

وخا يذل غلق فنفاة ذلك :زائد | على ما تدم ات كزنه مكلا لذ يل من أن يكون 
واجباً في كلّ حال. أو حصل في حال لم بلزم في قبلها. 

ا الأوّل: يقتضى كونه اه هه أمارة عنفة النفس: 

وإن كان الوجه الشاني: لم يخل من أن يجب في الحال التي يتجدّد كونه متكلّماً فيها 
الك لوكا رفون كزيه لد ركار ورستوية يعض دعنك وريد روه 1 ل نكوة لات 
الخال كا يجوز أن يكوق فيها متكلما وغير,متكلم والشووط واحدة 

والوجه الأوّل: يقتضي أن يكون هناك أمرمعقول يقتضي وجوب كونه متكلّماً كما قلناه 
في وخرد القدوك وقد علينا | لد لا شيء يعقل يقتضي وجوب كونه كذلك. 

والوجه الثاني: يقتضي أن يكون متكلّماً بكلام مُحْدَثْء كما قلنا بمثل ذلك في نظائره. 

3 ات 
فصل 
في إبطال قِدَم كلامه تعالى 

اعلم أن الخلاف فى حدوث كلامه تعالى _مع الاعتراف بأنّه من جنس كلامناء وأنّهِ هو 
6 النوال اضوع لا عجره لو يحض ع لهاي لوا يميق يكال على نذا 
الوجه مقلّداً مستسلماً لايُصغي إلى الحجّة, ولايُمكدّن من المناظرة والموافقة, وربّما 
خالفوا في العبارة مع تسليم المعنى, وامتنعوا من إطلاق القول بحدوث كلامه تعالى, ظناً 
منهم أنّ في ذلك نقصاً وتقصيراً به. 

وإنّما قلنا ذلك؛ لأ أمارات الحدوث في الكلام أقوى وأظهر من أمارة الحدث في 
الأجسام والأعراض؛ لأنه يوجد ويعدم, ويترتّب وجود بعضه على بعضء وينقسم 
ويتجرّى ويضاف إلى العربية. ومعلومٌ تجدّدهاء وقد وصفه اللّه تعالى بأنّهِ مُنَرّلُء وأنه 
مُحكمٌ بقوله تعالى: «كِتابٌ أَحْكِمَتْ آيائّه» ' وبأنّه مفعولٌ لقوله تعالى: «وكَانَ أمْدْ اللّه 
مفْعُولا» '. وصرّح بحدوثه” في قوله تعالى جل وعرّ: «ما يَأتِيههم من ذِكْرٍ من رَبهِمْ 


او و العو لدان ؟. في الأصل: بحدثه. 


الجزء الثالث دقف 


مَحْدَثْ4 '. و«مًا َأتهِمْ من ذِكْر ين الرَحْمنِ مُحْدَث ' بعد أن بين تعالى أن 0 
الشركن في قوله جل اسمه: «إِنًا نَحْنُ تنا الذَّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُون» ". و«هذا ذِكْد مُبا 
نم6 . 

وليس لأحد أن يقول: إِنْما أراد به هاهنا الرسول لا القرآن. مستشهداً بقوله تعالى: ؤثَدْ 
َنْرَلَ الله إلَيِكُم كرا رَسُولاً يَثْنُوا عَلَيكُم آباتٍ الله ميا تٍ» *. 

ذلك أن «الذكر» لاتعرق استعماله :فئ الرسول: والآية القى قلاها" أكثر المفترين 
على أن «الذكر» فيها إنّما أراد به القركن, وإنّما 0 بإضمار فعل. فكأنّه قال: 
وأوطل رولك ولا يذ ذلك | له فال جونز إلدكه ذكرا وبد 165و الاترا ل لابو صف يد 
الرسول و إِنّما هو من أوصاف القرآن, وكيف يحمل ذلك على غير القرآن مع قوله تعالى: 
دالا آ.* سْتَمَعُوه وهم يَلْعَبُون) "؟ وظاهر قوله تعالى: «وَما بانلي 4 لمعمل لفيا 
بتكن اتاب والتسول إل تنا واحد, فلايليق معنى «الذكر» في الآآية إلا بالقرآن. 

وبع فلو سّلم أن «الذكر» مما يُعبّر به من الرسول في بعض المواضع. كان من المعلوم 
أنه مجارٌ وتوسّمٌ واللأصل أن يكون عبارة عن الكلام. 

فإن قانوا: الإتيان لايليق بالكلام وإِنّْما يليق بالرسول. 

قلنا: قد يستعمل ذلك في الكلام أيضا بالعرق: وإذا سليثا أنه مجارٌ كان :حمل الآرة 
عليه أولق من القدوك فيا الى مووي العا رانك 

وما يدل أيضاً: على حدوث ما يفعله من الكلام, أنه مُدْرَكُ بلا شبهة. فلو كان قديماً 
لاستمرٌ إدراكنا له؛ لأنّ ما اقتضى إدراكه في بعض الأحوال وكان شيررظا فى ذلك لا فرق 
فيه بين بعض الأحوال وبين سائرها. 

وأيضا: فلو كان كلامه تعالى - وهو من جنس كلامنا بدلالة التباسه به على الإدراك 
قديماًء لوجب أن يكون كلامنا أيضاً قديماً؛ لأنّ الجنس الواحد لايجوز قدم بعض 


وحدوث بعض. 
شوو الا 3 ". سورة الشعراء: 0. ". سورة الحجر: 86 
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يفف الملخّص في أصول الدين 

وأيضاً: فلو كان كلامه تعالى قديماً. لكان وجوده غير مترئّبٍ بل فى حال واحدة, 
ركان للطفاوروة لبت انون اا ان 0 

وأيضا: فإنّ الحروف ,يختص المحالٌء ولايصمٌ وجودها إلا فيها. وقد دللنا على ذلك 
نونز قي لو كانت الخزوت:قوينة كاك نعالها كذ لك 

وأيضا: فإنٌ الكلام مُدْرَكء فلو كان قديماً لأدرك كذلك [فكان] العلم ' بالإدراك قديمه. 

وأيضا: فلو كان الكلام قديماً وهو حروف كثيرة؛ يوجب تمائلها من حيث الاشتراك 
في القدم, وهذا يوجب الايفصل بينهما بالإدراك. وقد علمنا خلاف ذلك. 

فأكامق أنبث كلانه ال مغالناً للكلاهء المعقول»قراراً من لزوء فنا سطرناه :من 
الكلام: فقوله أيضاً واضح الفساد؛ لأنا قد دللنا على فساد قول من أثبت كلاماً في النفس, 
ورددنا على من ذهب إلى أن الكلام مخالف هذا المسموع المعقولء و بِيّنا أنه لاسبيل إلى 
إثبات ذلك على وجه من الوجوه. والكلام في قدم الذات أو /١١١/‏ حدوثها فرعٌ على 
ثبوتهاء وإذا لم يكن إلى اثبات ما ادّعوه طريق, فالتشاغل بالكلام فى حدوثه وقدمه 
لامعنى له. ْ 

ومما يدلّ -زائداً على ذلك على فساد هذا القول: إِنّ ما خالف سائر أجناس الكلام لايجوز 
أن يكون له حكم الكلام؛ لأنّ ما خالف النوعء و باين سائر ما يدخل تحته من الأجناس, 
لابدٌ من أن يكون خارجاً عنه. وغير داخل فيه. ألاترى أنّ ما خالف الأكوان' في كونها 
هيئة, لايجوز أن يكون كوناً” ولا من الأنواع. وعلى هذا الوجه ألزموا قِدّم أجسام هو 
الأصوات المخصوصة. وجَعَل كلام اللّه مخالفة لهذه الأجسام إلى غير ذلك من الجهالات, 
وهذا الوجه يختصّ منهم بمن أثبت الكلام فى الشاهد هو الأصوات المخصوصة,. وجعل 
كلام اللّه تعالى مخالفاً. ْ 

فأمًا من ذهب منهم إلى أنّ الكلام في الشاهد والغائب ليس من جنس الصوتء وهو 
معنّى في النفس. لايتوجّه هذا الدليل خاصّة عليه. 

وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز عندكم أن يكون في مقدوره تعالى كونٌ؛ مخالف لهذه 
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الأكوان' أجمع. فألاجاز مثل ذلك في الكلام؟ 

وذلك أَنّ هذا القول لم .يخرج به عن المعقول؛ لأنّ من جوّز في المقدوركوناً” يخالف 
هذه الأكوان "الموجودة: أثبته هيئة للمحل» ومفتقراً إليه. كما أثبت هذه الأكوان ؛ المعقولة. 
وإن كان ضداً لها. كتضادها في أنفسها. فعروض هذا القول أن يثبت له تعالى كلاماً يضادٌ 
أجناس الكلام المعقولء إلا أنه يُدْرَك ويُسمع ويُفتقر إلى المحلٌ. ويجري مع هذه الحروف 
المعقولة مجرى بعضها مع بعضء وهذا خلاف ما بريدونه. 

على أنّ هذا القول أيضاً لايصم؛ لأنّ أجناس الحروف في مقدورناء ومن شأن القادر 
على الشىء أن يكون قادراً على ضدّه ونوعه إذا كان له ضدٌ و نوع, فلو كان في المقدور 
حر يكال لما اتعلقم لكا قادوية لوالا كراة "عزو ا كله تحت مندو را اود 
ما يضادٌ جميعها أن يكون في مقدوره أيضاً تعالى - غير ممتنع. 

ولايُعترض على ما ذكرناه قول من يقول: إذا جاز أن تثبتوه تعالى متكلّماً مخالفاً لجميع 
التتكلسين: فالا زااينات كلفد مغالناً المتكلم لم تفن سعيقة كز نه متكلما: لا 
المتكلّم من فَعَل الكلام: وقد يجو زأن يشترك في هذه الحقيقة الذوات المختلفة, وقولنا 
كلام مخالف لسائر الكلام يتناقض. وينفى أَوّله آخره؛ لأنّ من شأن ما هو كلام أن يكون 
من هذه الحروف المنظومة, فإذا حققناه نه يخالف سائر الكلام اقتضى ذلك خروجه عن 
هذه الأجناسء ولهذا تقول: إِنّه تعالى منعمٌ مخالف للمنعمين, ولايجوز أن نقول: إِنّ نعمته 
مخالفة للنعم. 

ويلزمهم على هذه الشبهة أن يقولوا: إن جسمٌ وإن خالف سائر الأجسام. كما قالوا في 
متكلّم وغيره. 

وأيضاً: فلو كان له تعالى كلام قديم. لوجب أن يكون يِثُلاً له ومستحمّاً لسائر ما 
يستحقّه تعالى من الصفات النفسية, على ما دللنا عليه من قَبِلٌ في باب الكلام في 
الصفات, وهذه الطريقة تدلّ على نفي قدم كلامه على كلّ حال. سواء كان مخالفاً للكلام 
العكوك اى مما ند 
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وأيضا: لو كان كلامه تعالى قديماً لكان غير آلةِ؛ لأنّ كلّ مذكورين يُميّر كلّ واحد 
منهما بذكر يخصّهء فهما غيران» وهذا الحدّ ثابت بينه تعالى وبين كلامه, فيجب أن يكون 
عي اله 

وقد أجمع المسلمون على كفر من أثبت غير اللّه تعالى قديماً. 

وهذه الطريقة تُبطل قدم كلامه على سائر مذاهبهم المختلفة فيه. 

فإن قيل: دلُوا على أن المعتبر في الغيريّة بالقدر الذي ذكر تموه. 

قلنا: الدليل على ذلك أن" دن الذي ذكرناه يتّبعه الوصف بالغيرية. وعند انتفائه 
ينتفي استحقاق الوصف بها. الاترق أن الشيقية من بوكلا نت ذ كر رواعة لدوموهنا 
بالتغايرء كيّد الإنسان إذا أضيف إليه. والواحد من العشرة, و وُصِفا بالبعضية لما عمّهما 
وإِبّاه الذكر؛ لأنّ فائدة البعضية في الشيئين شمول الذكر لهماء ويوصف زيد بأَنّه غير 
عمروء والسّواد بِأنّه غير البياض. من حيث لم يشملهما الذكر وأفرد كلّ واحد منهما بما 
يخصّه من ذكره. ولهذا اختلف الحال في الشيء الواحد, فوّصِف تارة بالغيرية» وثفيت عنه 
أخرى بحسب إضافاته وما يجري من ذكره؛ فيقال في الواحد: إِنّه بعضٌ لغيره وليس بغير 
لهاء فإذا أضيف إلى التسعة. قيل إِنّها غيرها من حيث أفرد بذكر لايشمله مع التسعة, 
وكذلك يقال في يد الإنسان: أنّها غير رجله وكلٌ عضو يشار إليه من أعضائه, ولا يقال: 
أنه غير الانسان. 

وليس لأحدٍ أن يدّعى:إِنٌّ القديم تعالى وكلامه يشملهما ذكدٌ واحد. فإِنٌّ قولنا: «اللّه» يقع 
عليه وعلى كلامه. كما قلناه في العشرة وغيرها. 

وذلك أنّ قولنا «اللّه» و«إله» يفيد من تجوز' له العبادة. وليس من أسماء الجمل التي 
يشمله وغيره, ولوكان من أسماء الجمل حتّى يكون متناولاً له ولكلامه. لوجب ألا يجريه 
عليه إلا من عرف أنّ له كلاماً. أو اعتقد ذلك, فكان يجب ألا يجري أهل التوحيد النافين 
لكلامه فيما لم يزلء أنه إله فيما لم يزل في كلّ حال. 

وكذلك أهل اللغة الذي لا يخطر ببالهم كلامه في إثباتٍ ولا نفي. ألاترى أن من يعتقد 
في الذات أنّ العبادة يحقّ لها ويليق بهاء لم يجز عليها الوصف بالالهية؛ لأنّ الأوصاف 
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تتّبع الاعتقادات على ما بين فى غير محل. 

وبهذا بعينه يُعلم أن تسميتنا له تعالى بأسمائه وصفاته, كقولنا: إله وعالم وقادر و حيّء 
لأبدخل فية العلم والقدرة والحياة: لو كان هناك معان على نا يدعى المخالفون: 

على أنه لاخلاف بين المسلمين في تكفير من قال: إِنّ اللّه تعالى كلام وعلم وقدرة. 

وليس لهم أن يدّعوا: دخول ما ذكرناه تحت التسمية بالالهية. من حيث كان الإله لابد 
أن يكون كذلك, لأمر يرجع إلى كونه إلهاً. لأنّ هذا. 

ألا باطل من:حيت لا تعلق للإلهية بكوته متكلماً وبكلامه ولايقتطى إثبات علم 

ثم لوكان الأمر في ذلك على ما ادّعوه. لم يجب أن يدخل تحت الحدّ والصفة, ما لولاه 
لم يستحقّ تلك الصفة, كما لايدخل تحت قولنا: «متحرّك» الحركة. 

على أنه يلزم أن يقولوا على هذاء أنّ الكلام غير ذاته؛ لأنّ قولنا: «ذات» لايقتضى ما 

وقد قال أبو هاشم: إِنّ كلّ مختلفين فلابدٌ من أن يكونا غيرين؛ لأنّ الاختلاف يأتي 
على معنى الغيرية ويزيد عليهاء وهذا يقتضي كون كلامه تعالى غير آلة. ولايلزم على هذه 
الطريقة أن تكون يد الاإنسان غير آلة, من حيث تخالفه فى الحكم؛ لاستحالة أن تكون 
اليد قادرة عالمة. وصحّة ذلك على جملة الإنسان. وذلك أن الذي راعاه الاختلاف فى 
الذاتية لافى الأحكام, واليد لاتخالف الجملة على الحقيقة وفى نفسها. 

وليس لهم أن يمتنعوا من وصفه بالغيرية؛ لأدّعائهم أن حدٌ الغير هما اللّذان يجوز. أو 
كن يجوز وجود أحدهينا مع عدم الاحن أي 0 المكان أو الزمان أوغلن وجه من 

وذلك أنّ هذا /١١7/‏ ينتقض بيد الإنسان؛ لأنّ كل واحد يعلم جواز وجود الإنسان مع 
عدمهاء وقد كان ذلك جائزأًء ومع هذا فلايوصف بأنّها غيره. 

وبعد. فإنْ جواز وجود أحدهما مع عدم صاحبه إِنّْما يقتضي تغايرهماء من حيث كان 
حكم أحدهما يفارق حكم الآخر. وعلى هذا لايجب إذا اختصٌ أحدهما بصفةٍ تستحيل 
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على الآخر ‏ إذا اختصّ بأن صمٌ عليه ما لايصمٌ على الآخر من الأحكام والصفات - 
أن يكونا متغايرين على وجه. وهو أظهر وآكد؛ لأنّ جواز اختصاص أحدهما بما ليس 
للآخر إذا اقتضى التغاير, فوجوب ذلك أولى بأن يقتضيه. : 

ومما قيل: في فساد هذه الطريقة لهم, أن العلم بتغاير الشيئين ضروريٌء والعلم بجواز 
صر ا خدها ع حو لك كرو لمكا مكنم كو ذا الدد فهييا: 

على أنّ معقولهم فى صحّة هذا الحدّ إذا كان على الشاهد. فلابدٌ من صحّة عدم كل 
اكد متها يدا مق خودى وه[ الحم ةويا أ وهنا ارما متف انلز بكرن 
للدم ال حيو الكل واكدهى اكد نالك و]ذا جار الكروم عن قضيه التساهد فتهنا 
ذكرناهء جاز الخروج عنها فيما ذكروه. 

وليس لأحدٍ أن يمتنع من وصف كلامه تعالى بِأَنّه غيره. من حيث أنّ الغيرين 
لايكونان كذلك إلا بغيرية. 

وذلك أن كون الشيء غيراً يرجع عند التحقيق إلى النفيء وما يكون نفياً لايستحقٌ 
العلة وله للتفين: 

وبعدٌء فيستحيل خروج الشيء من غير أن يكون غير الغيرء وهذه أمارة الاستغناء عن 
المعنى. ألاترى أنّ السواد يستحيل خروجه عن كونه غيراً للحموضة, كما يستحيل 
خروجه عن كونه سواداً. وكما لايجوز أن يكون سواداً لمعنى, كذلك لا يجوز أن يكون 
غير المعنى. ٍ 

على أن المعنى الذي هو الغيرية مغاير لغيره أيضاً وهذا يقتضي إثبات ما لانهاية له من 
المعاني. 

وبعدٌ فما المانع من أن يكون كلامه غيراً له تعالى, لغيرية تقوم بالكلام, كما قالوا ذلك 
في سائر الحوادث المغايرة, أو يقوم بذات القديم على أصولهم, كقيام صفاته. 

وكل هذا واضحٌ لمن تدبّره. 


في ذكر شبههم في قِدَّم كلامه تعالى. وأنه متكلّمٌ فيما لم يزل 
مما تعلّقوا به أن الحي إذا لم يكن به آفة _كخَّرّس وما أشبهه وإلاكان ساكتاً ‏ فيجب 


الجزء الثالث هف 


أن يكون فتكلا كما بحسا فى الع الذئيلا آفة به آن يكونبواتناً للمرتتاكالموحودة. 

قالوا: والخرس أو السكوت لايجوزان عليه. فيجب أن يكون متكلّماً فيما لميزل. 

و ربّما قوّوا ذلك بأن يقولوا: إِنّا ثثبت كونه عالماً بنفي أضداد العلم. فكذلك يجب 
أن بثبت كونه متكلماً بنفى أهداد الكلام. ْ 

وفك كتقو ايسا يهان فدو :]كامح الاستعل يكلام تنيب كلاسدنق أن كن 
١ 0057 3 5‏ 

فإن كان تجدانا. لم يخل من أن يكون موجوداً في غيزمخل: أوافيه تغالن؛ أو في محل 

و وجوده وهو لايقوم بنفسه فى غير 0-3 مستحيل؛ وقيام الحوادث بذاته تعالى في 
الاستحالة كذلك. 

و [كذلك] وجوده في محل يقتضى أن يشتقّ للمحل منه إسمٌ فيقال: كل وآمر وناه. 

و ربّما قالوا: كان يجب أن يسبق للمحل؛ أو لما ذلك المحل بعضه من بعض أوصاف 
الكلام وصفاً. 

وما تعلقوا به: على ظهور ركاكته. أنَّ القرآن لوكان مُحْدَثاً مخلوقاً وفيه: «يشم' الل 
الرَحْمْن الرّحيم» لوجب أن يكون تعالى مُحْدَناً مخلوقاً؛ لأنّ الاسم هو المسمّى. 

ومما تعلّقوا به: قوله تعالى: «إِنّما أمْدهُ إذا أَرَادَ سَيْئاً أن يقُولَ لَهُ كن فَيَكُون4 ", و دِإِنّما 
ونا لتّىء إذا دناه أن تقول لد كه فيكون 4 

قالوا: فلو كان لقا نكة 2 لكان لتكلق كن د و كونه كد للف سكي اما 
خبّر أن يحدثهما بلفظة «كن» - ويؤدّى إلى ما لا نهاية له من الألفاظ, لايق من 
ذلك في هذه اللفظة بل يجب ؛ في ما عداها من ألفاظ القران؛ لأنّ التفرقة بين الأمرين غير 

مقا خمتقوايه: قولة تعالن :ال له الحلو والأدة 4 "..فنضل بين الخلق والامرء ولو كان 
الأمرومتقلوعا له نص هذ التصل والتمييوق وكذ لك قولة والة عدن غلم الشيران كان 
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الإنسان» '. ففصّل بينهماء [و هو] إِنّما يقتضي أنّ القرآن غير مخلوق. 

ومما تعدّقوابه: أن قالوا: قد علمنا أن كون المتكلّم متكلّماً يختصٌّ الحيٌّء فجرى مجرى 
كون القادر قادراً و العالم عالماً. وقد علمنا أنّ كلّ ما يختصّ الحىّ من الصفات على 
ضربين: 

فضربٌ: يقتضي النقص, فلايوصف به القديم تعالى في كل حال. 

والضرب الآخر: لايقتضي النقصء فهو تعالى موصوفٌ به لم يزلء فيجب على هذا أن 
يكون متكلّماً لم يزل كما كان عالماً قادراً لم يزل. 

الكلام على ذلك يقال لهم فيما تعلّقوا به أوَلاً: القدر الذي اعتمدتموه ينتقض بالصائح 
والصارخ؛ لأنه قد خرج من جميع ما ذكرتموه من الآفة والسكوت. ويجب أن يكون 


وينتقض أيضا: بمن ابتدأت القدرة فيه؛ لأنّه في تلك الحال غير ساكت ولاأخرس 
ولامتكلّم. ومتى لم يذكروا في استدلالهم الآية. واقتصروا على أنّ الحيّ متى لم يكن 
اكروننا ولذايا كنا ويك أت 5 تكلم قزكنا أووة وه عل هذا الوجه نهم على ذلك 
الطفل؛ ولزم العاجز الذي قد شمل العجز جميع جوارحه؛ لأنّ هذا لايوصف بالخرسء من 
حيث كان الوصف بالخرس إِنْما يجرونه على من اختصٌ لسانه بالعجز دون سائر 
جوارحه. كما أن المفنتصد هو من اختصٌ موضع من عروقه بالقطع مع سلامة باقيهاء ومن 
كان القطع شاملا لجميغ غروقد لانوضف يذلك: 

والأظهر أن الأخرس هو من لحق لسانه فساد وآفة, مع وجود القدرة فيهاء ويُلْحَقَ من 
حل لسانه العجز بذلك لاشتراكهما في تعذر الكلام عليهما. 

فإن قالوا: أمّا الصّراخ والصّياح فلايجوزان عليه تعالى, و نحن نشرطها كما شرطنا 
الآنة والشكوت: وأمًا ابتداء حال القدرة فنحن نخالفكم فيه؛ لأنّ القدرة عندنا مع الفعل. 

قلنا: ما استبان زيادة في استدلالكم فهو دالٌَ على الإخلال. وهو الذي قصدناه. 
وخلافكم في أن القدرة مع الفعل لايُغني شيئاً؛ لأنّ الخلاف منّا ومنكم يقتضى أنه 
حاصل غير ستل ول شد يفا ولك زاك وروت الاتعد لال إنراذ مخ لاخلاف 


جور الحم 1 فى الأضل:اصل: 


الجزء الثالث إفيف 


عليه في شروطه وأصوله, وأحترزتم بالعبارات من القدوح والنقوض ',. وإذا خالفناكم في 
هذا الموضع وقف استدلالكم!. 

على أنا نستدلٌ على القدم والقدرة للفعل فيما يأتي من الكتاب بإذن اللّه. فيصم ما 
ا 

وليس لكم أن تقولوا: إِنّ الاعتراض بابتداء حال القدرة لايلزمنا؛ لأنّ المتكلّم لم يكن 
متكلّماً من حيث فعل الكلام. 

وذلك أ الخلاف فى هذا الأصل منا لهم شقتقى وقوف اسعدلالهه: ومتتعة عن 
الادكيز ارس اف تادوواة نقد فاقيا تفن حل ١‏ ؟ النككن هومن فكل :لاد 
بما لا شبهة فيه. 

فإن قالوا: نحن نشترط في ابتداء الاستدلال أن يكون الحيّ ممّن يصمٌ كونه متكلّماً. ثم 
نقول: /17١١/إذا‏ لم .يكن نؤوقاً ولا باك ول أخرين: وين كز تمتك اما 

قلنا: إذا شرطتم ذلك فنحن نخالفكم في ثبوت شرطكم في القديم تعالى فيما لميزل» 
ونقول: إن في تلك الأحوال لايصمٌ كونه متكلّماًء فدلُوا على صحّة ما ادّعيتموه. وإلا بطل 
دليلكم. 

فإن قالوا: لو استحال كونه متكلّماً. لم يزل استحال ذلك الآن, ككونه متحب كا وساكناً. 

قيل لهم: وهذا أيضاً دعوى منكم, ولم إذا استحال فيما لم يزل استحال الآن؟ 

فأمّا كونه متحرّكاً فلم يستحلّ الآن؛ لاستحالته فيما لم يزل؛ بل هو مستحيلٌ في نفسه 
من غير اعتبار وقت. 

على أنّ هذا الاعتلال ينتقض بكونه مُحسناً ومنعماً و رازقاً؛ لأنّه يستحيل فيما لميزل 
ولايستحيل الآن. ولايصمٌ حمله على استحالة الحركة عليه تعالى. 

فإن قالوا: نحن نكتفي في إيجاب كونه متكلّماً من حيث انتفاء الخرس والسكوت, 
نشيكة كوه متكلما فن الجملة. 

فنا هلاخو كا لاله يوحت كو اليك نتكليا إذا اقفن نط الخرس والسكوت: 
لاتدعئن برض كوثة عل حال مق :الأحوال متكلماً. 


فى الأصل: المنقوص. 7 آاقن الأصل: «قدمنا» أو «بينا». 


غرف الملخص في أصول الدين 


فإن قالوا: الميّت لأمر يرجع إليه في الحال. لايصحٌ كونه متكلّماً فيها لأمر يرجع إليه 
وبين أن يكون كذلك لايرجع إلى تلك الحالء ولم إذا انتفى الخرس والسكوت في أحد 
الموضعين وجب إثبات الكلام ولم يجب في الموضع الآخر. وهما مشتركان في أن الحال 
لايصمٌ وجود الكلام منه فيها؟ 

على أَنْهُم متى اقتصروا على أن يقولوا: كلّ من صم أن يكون متكلّماً في حالٍ من 
الأحوال, وعلى وجِدٍ من الوجوه متى انتفى الخرس والسكوت عنه وجب كونه متكلّماً 
في الحال. لم يجدوا له أصلاً يرجعون إليه؛ ؛لأنّ الشاهد إِنّما يقضي بذلك إذا قضى به فيمن 
يصح في الحال أن يكون متكلّما 

على ا إذا سنا هم ضح كوف تان تكن فيال بعك ظلهون فسان 
لم يجب ما ادّعوه من | قَّ ينفي الخرس أو السكوت عنه في تللح الأحوال: أو الم ان 
يكون متكلّماً قياساً على أحدنا؛ لأ + المراعي فى هتاه الأمور ادنار اللا ميات 

وإذا بيّنا أنّه ماله وجب ذلك فى أحدنا لا يتأتّئ فيه تعالى. سقطت شبهتهم من أصلهاء 
والوجه في ذلك ظاهر؛ لأن” أحدنا إِنّما شكلم اله مقضخوصة اما ان كو حووفة اذ 
سليمة, والآفة اما أن تكون خرساً أو طفولية؛ وإذا كانت سليمة فلابدٌ من أن يكون فاعلاً 
بها الكلام وأسبابه, أو عادلاً عن ذلك بأن سكنها أو حرّكها فى الصياح الذي ليس بكلام أو 
ا اضبهة فضازك هذه القسعة إلنا عافن علق الآلقه يفي" لاتقل أسدنا متها امد 
يرجع إلى كونه متكلّماً بآلة يستعملها في الكلام وأسبابه, والقديم تعالى لايتكلّم بآلة, 
فلايصحٌ دخول هذه القسمة فيه. وإذا لم يدخل فيه لم يجب بنفى الخرس أو السكوت عنه 
إثبات الكلام له 

ويقال لهم: خبّرونا عمّا نفيتموه عن القديم تعالى فيما لم.يزل من الخرس أو السكوت, 
وتوصّلتم بانتفائها عنه إلى كونه متكلّماً فيما لميزل. إِنّْما هذان المعقولان المتعلّقان 
بالجارحة التى يستعمل في الكلام في الشاهد؟ 

فإن قالوا بذلك, قيل لهم: وكيف ,يدل انتفاء هين على إثبات الكلام المخالف لأجناس 
الأضواك حتدكو: ومق نشآن التقاء هد ين ال الى إلى الخارحة انيدل عدلى اقنياث 
الكلام الذي هو من جنس الصوت. فلابدٌ من أن يدّعوا أن الخرس والسكوت مخالفان 


الجزء الثالث يفف 


لهذين المعقولين المتعلّقين بالجارحة, فحينئذٍ يقال لهم: ومن أين لكم انتفائهما عنه تعالى 
قيما لم يزل: وإلا كان علبهما أو علق أحدهماء: و إل اجتعيعا نع كونه متكلماً انهم 
لاطريق لهم إلى إثباتهما ضدّين للكلام, كما يثبت مضاذة الخرس المعقول للكلام 
العف ل! 

فإن قالوا: لوكان عليهما لكان على صفة نقص. 

ناما انكرت أن النفض إننا ضلى بالقرس والستكرت القع ايو كان اللشان »من 
حيث كان دلالة على الحدث والحاجة و نفى القدم, فأمًا ما يخالف ذلك و بيانه فمن أين 
ا ْ 

فإن قالوا: ثبوت كونه متكلّماً الآن. يدل على أنه لم يكن فيما لم يزل بصفة الساكت 
والاخروي: انه لو كاء ذلك لكان ما أويحك كوه حرس اوينا كنا قرهما لوو مما 
لم يزل, والقديم يستحيل بطلانه. 

قلنا: أليس قد ألزمناكم صحّة اجتماع الخرس والسكوت مع الكلام, إذا أبيتم ذلك كلّه 
مخالفاً للمعقول. فكيف يلزم على هذا الوجه عدم القديم. وذلك إِنّما يلزم لوكان السكوت 
أو الخزسن للأايضح المشتاعه مم الكلام :اوقد يكنا ارت وهنا ايبيل لكع البيد عدن 
مذاهبكم الفاسدة. 

ثم ين أين لكم أنه الآن متكلّم وأنّ له كلاماً. مع قولكم إِنّ الكلام يخالف الأصوات 
المعقولة, والذي ثبت له وعقلناه من الكلام هو هذا المسموع المُدْرَك وما هو بخلاف ذلك 
مما يدعونه لم يثبت ولاكلام عليه. 

نه لو لما أنه الآن متكله يما تدعونه من الكلاء: لم يوحت ذلك ما اظتنتمؤه؛ لان 
القديم يلزمكم على أضولكم الفاسدة-آن'يكون مما يجوز العدم.والبطلان عليه لآن 
الأجناس كلها عندكم على ما هي عليه لأنفسهاء كالسواد والجوهر. ويخرج في العدم 
عندكم من الصفات التى يستحقها لنفوسها. 

وبعدٌ', فإنّكم تُفسّرون الصفة النفسيّة بأنُها المستحقّة لا لعلة, لا يمتنع أن يخرج 
الموصوف عنه. وإِنّما يحيل خروج الموصوف عن النفسية مَّن جعل فائدتها التمييز له 


.١‏ فى الأصل: بعدكم. 


نضيفا الملخص في أصول الدين 


والخصيت: 

ويقالَ لهم: قد بتيتم شُبهتكم هذه على أن الخرس والسكوت يضادان الككلاء» وذلك 
فاسد. وعلى أن الحى لابخلو من أحد ما يتضادٌ عليه ولهذا حملتموه على العلم وذلك 

والذي يبيّن أنّ الخرس والسكوت لايضادان الكلام, أنْهما لو ضادّاه لما صمٌ أن يجتمع 
كل واحد منهما معه. وقد علمنا صحّة ذلك. بان يفعل الله تعالى فى لسان الساكت أو 
الأخريى كلاما. ْ 

وبعد, فإن السكوت والخرس مختلفان. ولا يجوز أن يضادهما الكلام؛ لأنّ من أن 
الشيء الواحد ألا بنتفي بمختلفين غير ضدّين. 

اننا تنين عند كر كى و خناء كفا در كا بد ركان ينكان انعد ونصي ان كاله 
لدان يكوك اعدها يك أدرة 1 نحاشة وحمب دراك الاكر ربا وق عايها اذ 
الخرس والسكوت لا يُدركان جملةً فضلاً عن أن يختصٌ إدراكهما بالأدلة التي يدرك بها 
الادراك. ْ 

وليس لهم أن يقولوا: لو لم يضاد الكلام؛ لصح أن يجتمع أو مع أحدهما. 

ولك أنقوير كه اشع عدمعهنا !ذا كان هر قعل الله ااي و بره رشا فى 
عونا أن كرون تجتنا نه ماد قن السدع سر اذا ل حال عونا اكد ركان من 
سيق انه فى امراك كل 00 

وكذلك لو لقت له آلتان للكلام, لم يمتنع أن يلحق إحداهما آفةٌ ويتكلّم بالالفرق: 
لأنّ ذلك هو معنى الخرسء وإن جاز ألا يُطلق الاسم, كما أن ما يوجد في العين العوراء من 
ألفياة مني الس زاك كان الخسق_ ذل بوصو لقن السشيو ينا 

لقنا فلس كل دوم انطع اتعقذا ددم طبيره فللته] لا تقراف اين 
بمحملين يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد لا للتضادً. وكذلك حياة زيد وعمرو 
وقدرتاهماء وكذلك الصورتان المختصّان بوقتين, يمتنع اجتماعهما في الوقت الواحد 
لاللتضاد. 

والوجه في امتناع اجتماع الكلام من فعلنا مع الخرس أو السكوت بين وهو غير 


الجزء الثالث يفا 

التضاد؛ لأنّ أحدنا لايفعل الكلام إلا بآلةٍ. فإذا كان فيها آفة وفساد تعذّر عليه فعل الكلام 
بهاء والسكوت إذا كان معناه العدول عن استعمال جارحة الكلام في أسبابه لم يصمح فيمن 
يتكلم بآلة أن يكون متكلّماً في حال هو فيها ساكت. 

فأمّا الكلام في أن الحىّ قد يخلو مما يتضادٌ عليه إذا سلّمنا أن بين الكلام وبين 
الخرس و السكوت تضاداً فبيّنُ أيضاً؛ لأنّ أحدنا ليس بجاهل ولا ساه عمّا لايتناهى من 
المعلومات. ومع ذلك فليس هو عالماً بهماء وكثير من الأمور لايخطر ببالنا فيخلو فيها من 
الاعتقادات كلّها مع تضادّها. وكثيدٌ أيضاً مما يخطر ببالنا قد يخلو من مثل ذلك فيه. كعدد 
القطر والرمل وما أشبههما.' 

ثمّ ما يلزم مَن اعتمد هذه الشبهة من المعارضات التي لا انفصال له منها ظاهر: 

فمتها إن أحدثا متى انتفئ :غنه الخرسن أو اللسكوات: إِنّما يجت 'أن يكون متكلما بال 
مخصوصة من لسان و فم. ألا ترى أنّ من لم يكن في الشاهد متكلّماً بآلٍ من فم ولسان. 
فلابدٌ من أنّ الفاعل منه دون المحلّ والجملة؛ لأنه ليس خلاف ما يضاف إلى الفاعل لما 
يضاف إلى محل أو جملة, بأكثر من خلاف ما يضاف إلى الجملة لما يضاف إلى المحل؛ 
وهذا كله يبني من أنَّ اشتقاق القوم لم يجيء على منهاج واحد. 

على أن أهل اللغة قد سمّوا اللسان مقولاً بلاشبهة, فليس يخلو هذا الاسم من أن يكون 
جرى عليه من حيث كان محلا للقول؛ أو من حيث كان آلة يستعمل في القول. 

فإن كان الأوّلء فذلك يقتضي وجود اشتقاق المحل من القول الحالّ فيه. بخلاف ما 
ظَيُوه من اللفظ المضاف إلى الفاعل؛ لأحٌ المشتق للفاعل من القول قائل. 

وليس لهم أن يقولوا: مقول مأخوذ من لفظ «القول» لا من لفظ الكلام. ونحن إِنْما 
أوجبنا الاشتقاق من صفة الكلام؛ لأنها أخصٌ الأوصاف. 

وذلك أن القول من صفات الكلامء وإذا اشتقّوا للمحلّ منه. فقد اشتقُوا له من بعض 
صفات الكلام؛ لأنا قد بينًا أنه ليس من عادتهم أن يشتقُوا المحلّ من جميع الأوصاف. 

وكما أن القول ليس بأخصٌ أوصاف قولنا" وياء ونون وما أشبه الكلام وكذلك قولنا: 
كلام ليس من الصفات الخاصّة, بل أخصٌ أوصافه قولنا: راء " وياء ونون وما أشبه ذلك, 
كدخول المختلف فيه تحت قولنا: «كلام». كدخوله تحت «القول». وإن كانوا إِنْما سمّوا 


.١‏ فى الأصل: أشبهها. 5و8 فى الأصل:راى. 


ع الملخص في أصول الدين 
اللسان مقولاً. من حيث استعمل في القولء فما رأيناهم اشتقوا لكل آلة استعملت في أمر 
و 6 02 ع 3 

من الأمور أسماء من :ذلك الأمر. الاترى أنه لم يفعلوا ذلك فى آلآات الكتابة والنجارة 
والطروي» كاوها ل كر 

وإذا عا أن بهتلت تذهبهم فى هذا الباب» فيشتقوا بغض الآلات مها استعملت فيد 
ذو فشن فالا تهات أن يشعقوا لطن الخال هنا وحد فيه دو يعفن :وعدا نكا لز فصل 
فيه؟ 

ثم يقال لهم: كيف يجوز أن يكون قولهم: «متكلّجُ» من الأوصاف المشتقّة لمحل الكلام: 
وهذا الوصف بعينه هو الذي اشتقّوه لفاعل الكلام؛ ولم نجدهم في موضع من المواضع 
عدوا الرضقت المقع للفاعل و البيه واحذاا 

فإن قالوا: إِنّما جاز ذلك؛ لأنّ محل الكلام هو الذي يُنسب إليه الكلام على سبيل 
الفعلية. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنّ اللّه تعالى لو فعل كلاماً ما عندكم في بعض المحالء لكان 
الموصوف بأنّه متكلّم على مذاهيكم هو المحل, وإن كان الفاعل له هو اللّه تعالى. 

ثم محل الحركة من أحدنا عندكم هو الفاعل للحركة أو المكتسب لهاء ومع هذا 
فلم يصفه أهل اللغة من حلول الحركة فيه بالوصف الذي يصفون به الفاعل؛ لأنْهم قالوا: 
متحبّك للمحل ومحبّك للفاعل. 

ثمّ يقال له: أليس كلام أحدنا يوجد في المحال» ولايشتقُون للمحلّ منه متكلّم؛ لأنّها 
من فاحش الخطأ والهفوات, أو الصدى بأنّه متكلّم وآمر و ناه. ومن نسب ذلك إلى أهل 
اللغة كمن نسب إليهم تسمية الإنسان بالبهيمة والبهيمة بالإنسان, وإِنّما جاز ألايصفوا 
محل كلام أحدنا بأنّه متكلّم, جاز ذلك في محل كلامه تعالى وسقطت شبهتهم. 

فإن قالوا: كلامنا هو الموجود في النفس. لا المسموع الذي هو من قبيل الصوت. 

فلثاء وان كاق كذلكقه لبن الأب لدامن جل فى تواسق القلب» ومتحله لاتوضفن يانه 
متكلّم؛ لأنّ فساد ذلك فى اللغة وعرفهاء كفساد وصف اللسان بِأنّهِ متكلّم! 

فإن قالوا: هم وإن لم يصفوا المحل بأنّه متكلّم. فقد وصفوا ما ذلك المحلّ بعضه من 
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الجزء الثالث يضف 
جملة الحيّ بأنّها متكلّمة بذلك الكلام. وهذا لايتأتّى فى الكلام الذي يفعله اللّه تعالى؟ 

قلنا: هذا أوّلاً يبطل قولكم لابد من اغنتقاق الفحل. ْ 

ثم أنَهُم إِنّما وصفوا من ذلك المحل بعضه بِأنّه متكلّمٌ من حيثٌ فَعَله و وقع بحسب 
قفو وهو اخيؤالة كما واضتفوا باه وعد ك١‏ إذا وتيت الحركة فى يمكته مطابقة لأحنوالدة 
وهذا يقتضي أن الموصوف بأَنّه متكلّم فاعل للحركة, ويقتضي أت كلام اللمتتفاك ]ذا دنه 
في بعض المحالّ فهو تعالى المتكلّم به. كما أنّ الحركة التي نفعلها في بعض الذوات هو 
الموضاق انه المخةك زها. 

ومما قيل على هذه الطريقة: إِنٌّ السبب في أنّ العرب لم يشتقّوا المحلّ ممّا يحلّه إذااكان 
الفعر يم دكا عند اراك الهال فية ونا كان الصوت يدرك بالسمع من غير إدراك 
محلّه. ويعلم من إدراك محلّه. ويُعلم من غير إدراك محلّه. ويُعلم من غير أن يشعر بمحلّه. 
عرض مدر الراكعة القن قور لقنن عبن قشت يليا وقاز ف الالو ان القن تورك متعانها 
بإدراكهاء فلهذا لم را المحلّ الرائحة واشتقُوا المحل السواد. ْ 

ويمكن أن يقولوا: على هذا إِنّْهم قد اشتقوا لمحل الرائحة مريح. وهذا الوصف وإن 
وصف به مُدْرِك الرائحة و واجدها؛ لأنهم يقولون: اراح و راح إذا وجد الريح. فقد وصفوا 
أيضاً محل الرائحة بذلك. فقالوا: أراح الشيء /9١١/إذا‏ تن وأروح أيضاً على الأصلء إلا 
أنّ الكلام لازم لهم على محال؛ لأنهم لم يشتقُوا لمحل الرائحة الطيّبة وصفاتها؛ لأنهم 
لايقولون أراح الشيء فهو مريح إلا في محل الرائحة المكروهة, وكذلك أيضاً لم يشتقُوا 
لمحل الرائحة في الأصل وصفاً؛ لأنّهم لايكادون يقولون: أراح الشيء. إِلّا فيما تغيّرت 
حاله إلى ذلك بعد أن لم يكن عليه. 

وممّا نوقضوا به على هذه الطريقة أن قيل لهم: ما وجدناهم اشتقُوا لمحل النعمة 
والتفصّل والأحسان واللظت وصقاء وكذلك نحل الصوت محل الكتابة:وإذا جان ذلك 
فيما ذكرناه. جاز في محل الكلام مثله؟ 

ولهم أن يقولوا إِنّ التفضّل والاحسان والنعمة واللطف, قد اشتقُوا منه للمحل وصفاء 
وإن لميكن ذلك الوصف مأخوذاً من هذه الألفاظ. ألا ترى أنّ النعمة أو اللطف إذا كان 
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يفن الملخّص في أصول الدين 
حركة وسكوناً أو لذَّة أو ألماً. فقد اشتقُوا للمحلٍّ منه. فذلك أجمع لا يخلو من وصف 
مشتقٌ» وليس يجب أن يشتقّ للمحلّ من كلّ أوصاف الحال ولا شيء أشرتم إليه؛ ألا 
ويُشتقّ للمحلّ من بعض أوصافه وإن لم يشتقّ من وصف آخر. والكلام لم يشتقُوا للمحل 
منه وصفاً إلا قولهم: متكلّم. ولهم أن يقولوا في الكتابة: إنّهُم وإن لم يشتقّوا للمحلّ من لفظ 
الكتناية, فقد تفقوا لدمن كونها اجضاعاً وبالبقاء. إلا أ هذا الشعب لايمكن أن يدخل فى 
الصوت؛ لأنّهم لم يشتقُوا للمحلّ من شيء من أحواله وصفاً وكلٌ هذا واضح. 

الكلام على الشبهة الثالثة, يقال لهم: ليس الله تعالى على الحقيقة فى القرآنء وإِنّما فيه 
ابه الذي تكقي:وثترا وجرا ومست ويك تله الذعراب بالحركات» واللدى سعد 
على تلاوته التُواب, ويِّدْرَك بالأوّل» ويُعدم في الثانى من حال وجوده. ويمنع منه الخرس 
والسكوت. ويدخل فى مقدور العباد. 

وهل الضناف و والحد شيا لا لق الله تال على الحقيقة. لابجو وضلته: 
وكذلك صفاته تعالى من نحو كونه قادراً عالماً حيّاً قديماً لايليق بهذه الحروفء ولايجوز 
غليهاء وكيك 'يكون الاسم نهو المشلكى: وأسفائه تقال كفيرة مسعلنة باهتلا اللغات: 
فكيف يكون هي ذاته. وهو واحد غير متغاير ولامختلف! 

ولوصممٌ في أسمائه أن تكون هيء [و]لو صمٌ ذلك في أسماء غيره من المسمّيات, و لو 
وغوت أن تلقن شدرؤات القران من يك امتكمل على أسماء الله تعالى: وهو كديم ارك 
5 ا ونع عدوت انهاه عن الساء اتشكدتات النكلرفاض مع السنماء 
وال نحن و لعلو اليكا دو التجدو هذا | ركه وماد من أن ل لد 

الكلام على الشبهة الرابعة, يقال لهم: معنى قوله «أنْ يقول له كَنْ فَيَكُون4 ' أوضح من 
أن يخفى على من له أدنى معرفة باللّغة العربية؛ لأنّ ذلك إِنّما هو كناية عن تكوينه الأشياء 
بغير معاناة ولاتعبء وأنّ الذي يريد أن يفعله يتعجّل ولا يتعذّر, ولهذا يقولون فيمن يتأتّئ 
مراداته من غير إيطاء: «فلانٌ يقول للشيء: كن فيكون». وإذا أراد أحدهم أن يخبر عن 
دخول المشقّة عليه في الأفعال قال: «لستُ ممّن يقول للشيء: كن فيكون». وعلى هذا 
يقولون: «ما كان إلا كلا ولا حتى جرى كذا وكذا» إِنّما يعنون السرعة لا غيرء ويقول 
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الجزء الثالث خف 


أحدهم: «قلتٌ برأسى كذا» و«قال الفرس فركض» و«قالت السماء فهطلت» ولا قول 
ناك اش د نّم أرادوا المذهب الذي ذكرناه. وقال اللّه تعالى مُخيراً عن السماء 
والاأرض: «قالتا أتينا طائعين4' وإنّما أرادوا سرعة التأنّى. 

وقال أبو النجم؟: ْ 

قد قالّتِ الأنساغ” للبطن الحَقٍ ناما واكك الى لطي 

ولااقول هناك يُخبر عنه, وإِنّما أراد ان البطن* لحق بالظهر. 

وما الاتشتهدادية غلى أن العرب تذكر القول ولاتريد'به النطق المعقول وإ كان غير 
مشتبه كما' تأوّلنا عليه الآية في معناه ‏ قول الشاعر: 

امثلاً الحوض وقال قطني“ بخ وس 
وقال الآخر: 1 
وقالت القنات شكعا وطاعة سد قا كبا لمت 

وليس لأحد أن يقول: هذا كله تجوّرٌ من القوم وتوسّع, والآية على ظاهرها؛ لأنّ القول و 
إن كان في لغتهم عبارة عن الكلام المعقول. فإنّْهم إذا استعملوه في مثل هذا الموضع كان 
حقيقة في الممنى الذي ذكرناه, ولميكن مجازاً بل خُلفاً من الكلام لو أريد به القول الذي 
هو الكلام. ألا ترى أن الأسبق إلى فهم من خاطبوه بما حكيناه عن قولهم: «فلان يقول 
للشى»: كن فيكؤن) وزقلت فدغلت6 نوما أسبه ذلفوها د كرتا مق المع دون يزه 
والأسبق إلى الفهم هو الحقيقة وقد بَيّن من سبق إلى الكلام على هذه الشبهة, أنّ الآية دالة 
على حدوث الكلام من وجوه: 

منه: إن تعالى علّق القول بالإرادة. وأدخل على كونه مريداً لفظة «إذ». وهي 


ابشوزة فعلت 1 ". فى لسان العرب مادّة (حنق): أبوالهيثم. 

*. فى الأصل: العينان. ْ 

ع تفسير للبييان: ,61١/ ١‏ 'تفسير مجمع الليان :١‏ 724. 

راجع شان العرب ماذة (حَنَقَ) وروايته: (قد قالت...). يصف الشاعر في هذا البيت ناقة انضاها السير, الانساع جمع نسع 
(بكسر النون وسكون السين) وهو السير, لحق البطن: ضمر, اض: صار و رجع, الفتيق: الجمل الفحلء المُحنِق: الضامر 
القليل اللحم. 0. فى الأصل: النطق. ع. فى الأصل: لما. 

/. لم نعثر علئ قائلة فى المصادر المتاحة ما ْ 

الم تش عاك قائلة فح المعتاكر المقاعة يادي 


مف الملخخص في أصول الدين 

للأستقبال لا محالت وإذا كانت الارادة مستفبلة, فما غلقه بها يجب أن يكون :مستقبلا 
وكل مستقبل مُحُدَثٍ غير قديم. 

ومنها إِنّه تعالى أدخل على القول لفظة «أن» الدالّة على الاستقبال. وهذا يسقتضي 
حدوث القول. 

ومنها إن لفظة «يقول» من غير دخول «أن» عليهاء يقتضى على موجب اللسان 
الاستقبال أو الحالء وكلا الأمرين يوجب حدوث القول؛ لأنّ القديم سابق لكل حال. 

ومنه إن علّق وجود المكوّنات بوجود لفظة «كن» على وجه ,يقتضي نفي التراخي 
وثبوت التعقيب, فقال: «أنْ يَقُولَ له كن فيكون» ' والفاء عندهم للتعقيب, وهذا يقتضي 
كدري الوك حدوقيا ست وراد القذيم يني أ نرق باينا للع سر 1 
بقدر ما لايتناهى عن الأوقات. 

وممًا قيل لهم على هذه الشبهة: إِنّ الذّوات المحدّثات لو كانت موجبة عن لفظة «كن». 
لوجب قِدَم جميع الحوادث؛ لأنّ الموجب إذا صمٌ اجتماعه من الموجب. وُحجد معه 
ولم بتراخى عنه. وإِنّما تراخى العلم عن النظر لاستحالة وجوده معه. وكذلك ما يولُّده 
الاعتماد إِنْما يتراخى ع1 ا مو قرط حدر دوك زوه ونية مانن المحاذاة التي 
هو فيهاء فلا يجوز على هذا أن يولّد الكون لمحلّه في مكانه؛ لأنّه يقتضي أن يكون ولّد لا 
فى جهته, ولايجوز أن يولّد الكون له فى المكان الثانى فى حال وجوده؛ لأنّه يقتضى كون 
5 0 5 ي) شي _ 

00 مر تفع ك يجاب /١١١/«كن»‏ للمحدّثات, لجواز اجتماعهما مع ما يوجبه, 
والزموهم حاجة القديم تعالى في الاإيجاد إلى هذه اللفظة وان نكون نحن ايضا فيما 
اوعد تداع إلنواء لان نا ينا متهي تذالى لل مدن بالقاجة إل ادال : أنه هالو 
يستغني من اشياء كثيرة نحتاج إليها نحن في الافعال. 

الكلام على الشبهة الخامسة يقال لهم: ما أنكرتم ان سكون نت الام خنوها ظننتم من 
الكلام المخصوص. وأن يكون فائدة الكلام له تعالى أن يخلق ويفعل ما يشاء من غير 
اعتراض ولا منازعة, كما يقال في أحدنا إذا كان قادراً قاهراً لايُعارض ولا يُنارّع: «لفلان 
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الجزء الثالث قف 
الأمر». ولانقصد بذلك إلى أنّ له كلاماً. 

وبعدٌ, فقد يُفرد الشيء بالذكر عن الجملة الواقعة عليه وعلى غيره تفخيماً وتعظيماً 
كقوله تعالى: «مَنْ كَان عَدُوَاً لله وَملائِكَتْهِ ' وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكّال4 ', فأفردهما عن 
الملائكة لهذا الوجه. فما المانع من أن يفرد الأمر الذي اك عن خملة المخلر قات 
لفظيع كانه بوجلالة قنتزه؟ ورلومهم على هلاه القيبهة أن الإحسا لسن عانقا 
ذيالقر سالج سق العتال و اتح و انه كان فا لطن الله يا م ِالعَدّلٍ وَ الإِحْسانٍ وَ 
ِْاءِ ذي آلْقُوبِى4 " ففصّل بين الجميع. 

وقد يقول أحدنا:إنٌ اللّه تعالى يأمر بالقول والعملء والإريمان قولٌ وعملء وإن كان القول 
داخلاً في جملة العمل. وإِنّما أفرد لبعض الأغراض. وقال اللّه تعالى: هِقَامِنُوا باللّه 

وَرَسُوْلهِ لي ألمي لذي يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِماتِّه» ؛ وهذا العطف والفصل على ما اعتمدوه 

- يقنتضي | كلام الله غير الله ويوجب أن لايشتركا في القِدّم؛ لأنّه إذا جاز مع هذا العطف 

أن يشتركا في القدم ولايتغايراء جاز أن يكون الخلق والأمر يشتركان في الحدوث 
ولايتغايران مع الفصل في اللفظ بينهماء فأمًا قوله تعالى: لعَلَّمَ القّوْآن خَلَقَ الانسان» ؛ 
فليس في وصف الإنسان بِأنّه مخلوق, نفي الخلق [عن] غيره. إلا من جهة دليل الخطاب 
المعلوم ناذه وففق التعلق به ْ 

وبعدٌ, فتعلّمه القرآن دليلٌ على حدوثه؛ لأنّ القديم لا يمكن تعلّمه ولا تعليمه. 

الكلام على الشبهة السادسة يقال لهم: ما تريدون بقولكم: «إنّ كون المتكلّم متكلّماً ما 
بختصّ الحيّ». أتر يدون أن الكلام مما يوجب له حالاً كالعلم والقدرة, أم تريدون بقولهم 
نه مضافٌ إلى الحّ على سبيل الفعلية؟ 

فإن أردتم الأول, فذلك محال؛ لأنّا قد دللنا فيما مضى على أنّ الكلام لايوجب حالاً 
للمتكلّم, وأنّ المتكلّم هو من فعل الكلام كسائر الصفات التي تضاف إلى الفاعل. 

وإن أردتم الثاني» فكيف يوصف بذلك فيما لم يزل؟ 

وبعدٌء فليس كل ما لانقص فيه. أوكان ممّا يقتضى المدح للموصوف. يصح أن يوصف 
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يفف الملخص في أصول الدين 
القديم تعالى به فيما لم يزل. ألا ترى أن كونه محسناً ومتفضّلاً يقتضي المدح ولا نقتص 
فيه. ولم يوصف فيما لم يزل من حيث يقتضي الفعلية؟ 
ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن تكون الصفات التي تقتضي المدح ولا نقص فيها على 
ضربين: 0 
فضربٌ: يوصف به فيما لم .يزلء من حيث استحقه لذاته. ككونه قادرا عالما. 
والضرب الآخر: مبنيٌ على الفعل؛ فلابدٌ يصمٌ وصفه بذلك فيما لم يزلء ككونه محسناً 
منندا متكلما تؤكذا كه لذن لعفب نفية: 
70 ات 
فصل 
في الحكاية والمحكيّ 
اعَل أذ أيا الهةزلة""وأبا علو من رك كان يهان لق اك الشكزية و السك اه 
الغاق للعرآن متتمو مه كلم الله على الحقيقة زوان الكلدم رصع عليه الجقان.ر يوه 
وجوده في الحالة الواحدة, وهذا واضح. 


في وصف القرآن بأنَّه مخلوق 

اعلم أنّ الصحيح فى فائدة وصف الشىء بِأنّه مخلوق. أنه حَدَثَ من فاعله مقذراً, 
وهو مذهب أبي علىّ. وكان أبوهاشم يذهب إلى أنّ هذا الوصف مشتقّ من الخلق وهو 
التقدين وعنده أن التقد ين والخلق جميعا هما الإرادة:وآنّ الخالق قد يكون خخالقاً لفغل 
غيره. وقد ترك الاتيان فَئَ تقدير الشىء. فيكونان عندهة خالقين له. 

وكل هذا لايليق بالمذهب الذي قدّمناه. 

وامتنع أبوهاشم من وضف المعدوم بأنّه مخلوق: وإن كان مراداً؛ لأنّد جعل الارادة إذا 
تعلقت بالموجوه سكيت خَلقاء وإذا تعلقث بالتعدوم لأ تسنتحق هذه التسميةء كما تقوله 


.١‏ هو محمّد بن الهذيل بن عبدالله العلاف. ولد سنة ؟- 170 ه بالبصرة, ئمّ هاجر إلى بغداد وانضمٌ إلى مدرسة واصل بن 
عطاء. و ارتقى إلى أن صار من رؤوس المعتزلة وأركانها, ويعدٌ رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة ومنها اتتشرت 
آزائه فن كنب المتكلمي توق اسن 252 أو 11097 أو 0ه 
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في العزم: أن الإرادة لاتسمّى عزماً إلا متى كان مرادها معدوماً. ومع وجود المراد 
لانستى بذلك. 

وقد ذهب أحد شيوخ أصحاب أبي هاشم إلى أن الخلق التقديرء والتقدير هو الفكر 
والنظر في حال الأمر المقدور, و وافق أبا هاشم على أَنّ المخلوق مشتقّ من الخلق. 

قال: ولو عَرّف الشرع لم أصف اللّه تعالى بأنّه خالق لشيء من أفعاله؛ لأنّ المعنى الذي 
يقتضيه اللغة في هذه اللفظة لايجوز عليه. 

والذي يدل على صحة المذهب الذي اخترناه: إن وجدنا أهل اللغة متى وجدإوا] الفعل 
درا وضنوه اله معلوق» ولهذا وصرا الالسآن والسيماوات والارض مذله» ومن 
لميقع مقداراً لم يصفوه بذلك, كأفعال السّاهي والنائم, وكلٌ هذا من غير أن يخطر ببال 
لايع د لك اراده ولك أى ادرو كا أهم يصون 2 تكن المسكوي النعز اله 
عالم من غير أن يخطر ببالهم علمٌ به كان عالماًء وكما أن نمتنع من كون الوصف بأنّه عالم 
مشتقّاً من العلم. وإن كان العالم منّا لايكون كذلك إلا مع وجود العلم. فكذلك يجب 
أن يمتنع من مثل ذلك في المخلوق, وإن كان الخالق لابدّ أن يكون قاصداً ومريداً. وبعض 


المريدين قد يكون مفكراً. 
واعتل أبو هاشم لقوله أن الشاعر في قوله: 
ولأنت تغرى ما حلم ول ض القوم يخلقٌ ثُمّ لا تغري' 


أثبته خالقاً و نفى كونه قاطعاء فوجب أن يكون الخلق غير الغري الذي هو القطع, وأنّ 
الخلق هو قصده إلى القطع. فلذلك مدح فى صدر البيت من يفعل ما يعزم عليه زاريا على 
من يغرم ولا يفعل. 

وهذا الذي احتج ند له بححة فيد لان قولهم: «خلقت الأديم» أي خلقت تخطيطه 
والرسوم التي تفعل فيه ليدل على ما ,يصنع منه من الآلات. وقد يفعل ذلك ولايكون 
قاطعا له َحَاّق الأديم على قولنا وقوله غير قطعه وفريه. وإِنّما يصمٌ ذلك ما ذكره؛ لو 
لم يكن هناك فعلٌ واقع بحسب الحاجة الداعية سوى القطع, ثمّ نفى كونه قاطعاً مع إثباته 
عالقا اماو الأمس على ماة كزناء قا ضبهة فيا ذكرة: 


م تفسير البيان ع: واعاو/, وزو وهذا البيت لزهير راجع ديوانه: آحرة 


يفف الملخص في أصول الدين 

والذي يبيّن صمّة ما اعتمدناه أنه لايُسون من فك في قطع الأديم وأراد قطعه. وهو 
غائبٌ عنه أو حاضر من غير أن يماسّه ويمدده ويرسم عليه الخطوط والرسوم خالقاء فإذا 
كل مان كزناة كبن اننا الأترى إلى قول الشاعرة 

ولا ينظ بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جيّد الأدما 

وإِنّْما يأط بأيديهم إذا باشروه ومدّدوه. ورسموا عليه الرّسومء وقوله: «خلقثُ الأديم» 
تخان و فيه دك والمراء خاقت تت تار 

وإذا صحّت الجملة التي قدّمناهاء فتد كان القياس يقتضي ‏ لولا ضربٌ من التعارف 
وسببينه أن ِيُسمّى القرآن» وكل كلام وقع مقدراً مقصوداً به إلى وجه من وجوه الحكمة, 
أن مخلوقٌ, ولكنّهم تعارفوا لفظة «الخلق» و «الاختلاق"» في الكلام إذا كان كذباً مضافاً 
إلى غير قائله, ولهذا يقولون فيمن كذب أنه: «خَلقء وإِخْتَلّق, وخرق وإخترّع وافتعل, كل 
ذلك بمعنى ذلك واحدء وفي التنزيل: «وَحَرَقُوا لَهُ بين وبناتٍ بغير عِلّم4 '. ويقولون في 
القصيدة: إنّها مخلوقة متى أضيفت إلى غير قائلهاء لأ إضافتها إلى غير قائلها كذب, وإن 
كانت هي في نفسها تتضمن الصدق؛ لأنهم راعوا في هذه اللفظة -إذا استعملوها في الكلام 
نت ْ ْ 

وقد نص صاحب كتاب العين وصاحب الجمهرة في كتابيهما على ما يشهد بما ذكرناه 
في معنى هذه اللفظة. ْ 

وقال اللّه تعالى: (ِوَتَخْلْقُوْنَ فْكاً» * و«إِنْ هَذَا إلا أختلاق»* و«إِنْ هذا إلا حُلَقُ 
آلأوّلِين4' وهذه الجملة تمنع من إجراء لفظ «الخلق» على القرآن, لئلا يوهم أنه كذبٌ, أو 
دقاف ال غير قائله: 

وممّا بوضح عن صحّة ما قلناه. إن لايمكن أحد أن يحكي عن ناطق باللّغة العربية في 
شعر أو نثر أنه استعمل لفظة «مخلوق» في الكلام, إلا على 5 الكذب أو الاضافة إلى 
فيرهائلة: وقة زوى يعن أمير الموتين بعلي النبلام ذلا أنكر الخوارج التصتكيم: تقال 
لهم: 


.١‏ تفسير الثبيان 2: 3789 3 في الأصل: الاختلاف. '. سورة الأتعام: هك 
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الجزء الثالث ميق 


«أَمَا واللّه مَا حَكَّمْتُ مَخْلّوْقاً وَلكنَّنَى حَكَمْتُ كتابَ الله تعالى»١.‏ 

وو كنيا ا لد عنس فاك ذل حك السك ول ١‏ داطالة قدله هد كلمن عزن 
إطلاق هذه اللفظة عليه للمعنى الذي ذكرناه. 

وقد رُوي عن جماعة من الأئمة من آل الرسول ‏ عليهم السلام ‏ في هذا المعنى ما 
يشهد بما ذكرناهء ويمنع من إطلاق هذه الجملة في القرآن. 

وهذه الأخبار و إن أمكن أن يقال في كل خبر منها بعينه أنّه خبرٌ واحد". فلجملتها قوّة 
وتأثير مما يقتضي قوّة الظنّء وإن لم يفضي إلى العلم واليقين؛ لجواز أن نعتمده في هذا 
الموضع. مضافاً إلى ما ذكرناه من العرف فى استعمال هذه اللفظة. 

فإن قيل: فيقولون: د لفظة/«مخلوق» و«مغتلق» منعا وطع فى اللأصل لاقادة التقدير 
فيما ليس بكلام؛ وفي الكلام كونه كذباً أو مما وضع للتقدير في كلّ شيء؛ ثم اختصٌ 
بالاستعمال والعرف بما ليس بكلام وتغيّرت فائدته. 

قلنا.كلٌ واحد من الأمرين جائدٌ عندناء وليس ندري أيّ الوجهين هو الواقع. والغرض 
أن يصمٌ هذه اللفظة, [بأن] لابُستعمل في الكلام مطلقاً على ما يستعمل في غيره. وأنّها في 
الكلام يفيد معنى مخصوصاً. وهو الذي ذكرناه. وهل الوضع إقتضى ذلك أو العرف غيره. 
ممّا لا يُعلم ولايجب أن يُعلم! 


عنم مام جام 
ه٠>»‏ هدو د60 
«ن” للن»” له 


.17/117 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ .١ 
مذهب الشريف المرتضي طِلهٌ في الخبر الواحد عدم اعتباره وحجيّته, وأَنّه لايمكن الاعتماد على أخبار الآحاد في‎ ." 
إنبات متعلقاتها, و استدل على ذلك فى كتابه عن أصول الفقه المسمّى ب الذريعة إلى أصول الشريعة فراجع.‎ 


ا 


اختلف الناس في الأفعال التي تظهر من العباد. كالقيام والقعود والتصردف: 

فقال قوم: إن تلك أجمع أفعال العباد. وحادثة من جهتهم, لا فاعل لها ولا مُحْدِتْ 
سواهم؛ وهذا قول جميع طوائف أهل العدل من المعتزلة وغيرهم. 

وقال جهَم' وأصحابه: هذه الأفعال مخلوقة للّهِ تعالى, وهو المتفرّد بفعلهاء وإن تُسبت 
إلى العباد على سبيل المجازء وما قولهم: «نام فلان» إلا كقولهم: «طال وسمن». 

وقال ضرار بن عمرو", وحفص القرد"" والنجّار” ومن وافقهم: إِنّ الله تعالى هو الخالق 
لهذه الأفعال والفاعل لها ؛ والعباد أيضاً فاعلون لها على الحقيقة دون المجازء فكأثهم أثبتوا 
قاد اضر من فاعا ين يكو اا حدهها غالنا واللك و كما 


وقال الأشعرى” متأخراً: إن الله تعالى هو الفاعل لهذه الأفعال الع تظهر من العباد., 


.١‏ هو بجُهُمُ بن صفوان السمرقندي؛ أبومحرز. رأ من الجيعتة أظهر نداعته ترمد دمن يلاد سأوراء التيار ا اوقيكلة 
سالم بن أخوز المازني بمرو في آخر مُلك بنى أميّة. 

؟. هو ضرار بن عمرو. من أعلام المتكلّمين؛ كان تلميذاً لواصل بن عطاءء؛ ثم انصرف عنه وأسّس مذهباً سُمّي 
بالضراريّة وكان لا يزال حبّاً سسئة ٠18ه.‏ 

*. في الأصل: المفرد القرد أو الفرد, كان من المتقدّمين في علم الكلام؛ يُكتّى أباعمرو وكان من أهل مصرء قدم 
البصرة فسمع من أبى الهذيل العلاف وكانت له مناظرات معه. نقال: اه كان أوَل امزه معترلياً وقال بشلق 
القرآن ثمّ صار من المجبّرة. ع. فى الاصل: المفرد. 

0 هو الحسين بن محمّد النجّار من أعيان المعتزلة وأعلامهم وإن اختلف معهم في مسائل؛ مات في حدود سنة 
٠ه‏ وله اتباع يسمّون بالنجاريّة. 

ع. هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن موسئ الاشعري. إليه تنسب الاشعريّة كان في بداية أمره معتزلياً ومشاركاً 

8 


العا الملخّص في أصول الدين 
والعباد غير فاعلين على الحقيقة لشيء منها لكثهم مكتسبون, فإن قيل: فاعلون فعلى 
وجه المجاز. 

وحكى عن صالح' فيه: مع قوله بالعدلء أن أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى. على معنى أنه 
خَلَقَ اسداتها لغلن أ ند احنات ذواتها: 

وهذا من صالح خلافٌ في عبارة؛ وغير لاحق بما تقدمء ونحن ندل على الصحيح 
ا قياة الايد ور تلاق هدر تقرح اللد وعونة عل القت 


2ع بام مام 
5 5 


2 


فصل 
فى الدلالة على أنّ العباد. الفاعلون لما يَظهر فيهم من التصرّف 

قد دللنا 3 باب إثبات المُحْدَث من هذا الكتاب. أنّ وجوب وقوع تصرّفنا مع 
السلامة و ارتفاع الموانع. بحسب أحوالنا من قصدٍ وداع وغير ذلك. ووجوب انتفائها 
بحسب من كراهية وصارفي. دالٌ على أَنّها حادثة بنا ومن جهتناء وأنّها لو لم تكن بنا حادثة 
لكان وجوردها إنياناً ونقياً واقناً على أحوال شيزناء وينيكلنا الكخلاة فى اهتاذ الطتويقة 
ويسّرناهء وردنا" ما يحتملها من الزيادات, وأجبنا عمّا به يُعترض عليها من الشبهات, 
وأجبنا عن سؤال من يعترض بأن يقول: 

جوّزوا أن يكون اللّه تعالى هو الذي فعل فيكم هذه الأفعال, تابعةً للقصود التي هي 
ا د فعله. وجعل العادة مستمرة يذلك. 00 

فإن قلنا: إن هذا سؤالٌ فاسدٌ من جهة أنّه لايصمٌ إلا بعد صحّة ما يعترض به عليه و في 
صحّة ذلك إيطال السؤال نفسه. 


5-5 
في حلقاتهم بالبصرة ثم اختلف معهم وانخلع عن مذهب الاعتزال وأسّس المذهب الأشعري في الأصول 
ويتبع مذهبه في الأصول أغلب المذاهب السنّية له تصانيف, أشهرها كتاب (مقالات الإسلاميين). مات سنة 
ام 

.١‏ هو صالح بن عمر الصالحيء وإليه ينسب مذهب الصالحيّة» وقد نسب إلى مذهبه أنه جمع فيه بين القدرو 
الإرجاء؛ وأنه كان يوافق ما ذهب إليه محمّد بن شبيب, و أبو شمر و غيلان ومن فى طبقتهم من المرجئة. 

؟. في الأصل: ردنا. 1 


الجزء الثالث اه" 


ومعنى هذه الجملة, أنه لاسبيل إلى إثبات القديم تعالى بصفاته. إلا بعد أن نثبت تعلّق 
تصرّفنا به ', وأنّ حدوثه من جهته. وأنّه نما احتاج إلينا في حدوثه ليبني على ذلك حاجة 

مُحْدثٍ إلى مُحْدِتْء فلايصمٌ ما ذكرناه أن يعترض على حاجة التصرّف في حدوثه 
إلينا يما إيتضكق إثبات القدريم'الذى لولا غلمنا بالحكم الذى هو حاحة النصدف إليننا. 
وعلّته التي تقدّم بيانها لها لم يثبت القديم. ولاكان إلى إثباته بصفاته طريق. 

وأجبنا عن سؤال من يقول: جوّزوا أن يكون ذلك من فعل فاعل فيكم, له الصفات التى 
ابثموها بالدليل للقذن؟ ْ 

فإن ذاك يجوز قبل القطع بجوابين: 

أحدهما: إن معنى الفعلية لابدٌ من أن يكون معقولاً قبل الإضافة إلى فاعل دون فاعل, 
وليس يعقل من معنى الفعل إلا وجوب وقوعه بحسب أحوال من قيل: إِنّه فعل له. وإذا 
كانت هذه الحقيقة حاصلة له معنيّ '. بطل التجويز الذي عورضنا به. واستحال أن يسنده 
إلى غيرناء وينسبه " إليه على جهة الفعلية التي لا معنى لها سوى ما عقلناه! 

والجواب الآخر: إِنْ وجوب وقوع هذه التصردف بحسب أحوالناء يمنع من تجويز كونه 
فعلاً لغيرنا فينا؛ لأنه لوكان فعلاً لغيرنا لكان وقوعه تابعاً الأحوال ذلك الغير, فكان لا يمتنع 
إبقاعه للفعل مع ثبوتٍ صادفناء والايوقعه مع قوّة دواعينا وبواعثنا؛ لأنّ أحوالنا ليست 
شروطاً في إيجاد ذلك الفعل ما يقدر عليه من أفعاله. 

دكا قد ينا وجوب وقوع التصرّف وبقائه بحسب أحوالناء بطل هذا التجويز. وجرى 
مجرى من علق وجوب انتفاء السواد عند وجود البياض باختيار مختار, وكذلك سائر 
الواجبات. 

طريقة أخرى: ليس يعقل من معنى الفعلية وحقيقة الفعل. إضافة الفعل إلى الفاعل, إلا 
ما عقلناه لهذا التصرّف معناً. فإثباته فعلاً لغيرنا مع ما ذكرناه غير معقول. 

وريّما اعتمدت هذه الطريقة بعبارة اخرى وهي ان يقال: 

ف سن لعل لألالا نه القند فبينا ووسوت دوه نيدن الخو بارا لو كال 


.١‏ فى الأصل: بنا. ني لاما معنا ؟. الكلمة في الأصل غير مقروءة. 


بشن الملخص في أصول الدين 
فعلاً لنا لم نرد على ذلكء فلا يجوز تعليقه لغيرناء ولابدٌ من إثباته حادثاً بنا. 

فإن قيل: ما أنكر تم أن تكون حقيقة الفعل غير ما ادّعيتموه من وقوعه بحسب قصد مَن 
قل ]د كل وأعوالم يل فائده الفدز اه أن يطتدر عدوت الذات عن دالنالدات' 
عر والفاعل 000 لمع لها سابك الفعل؟ 

قلنا: هذا الكلام متى حقّق رجع إلى معنى ما ذكرناه؛ لأنا لا نعقل من حدوث الذات" 
عن غالة لذات أخرئ: الأاماذ كرناه من التعلى المخصوصن: ون أعوان تلك الذات م 
تكاملت وجب حدوث هذه الذات. وتبع حدوثها ما تلك الذات عليه من قصد وداعء 
ولااعتبار بتغيير العبارات فى هذا الباب. 

فإن قيل: أليس فدح الشيوخ قديماً الفاعل بأنّه من وجد مقدوره. والفعل أنه ما وُجد 
بعد ان كان مقدورا؟ 

قلنا: هذا أيضاً متى تؤمّل حقّ التأمّل عاد إلى ما ذكرناه, وإلّا لميكن صحيحاً؛ لأنا إن 
أرذنا بقواقا: إن النافل هي ع قدو اتناته سدور لدا ان مول التقضييا :والحسيير 
لم يصح؛ لأنا لانعلمه قادراً عليه. ونعلمه مقدوراً له تفصيلاً إلا بعد أن نعلمه فعلاً له. 

وإن أردنا بقولنا: قادرٌ عليه ومقدور له الجملة دون التفصيلء فهو المعنى الذي أشرنا 
إليه. وقلنا: إن التعلّق الذي لابدّ من معرفته. 

وإن لم يلحظ متى قلنا: مّن وُجد مقدوره وفي الفعل وُجد بعد أن كان مقدوراً". التعلّق 
المخصوص الذي ذكرناه وأنّ حدوث هذا الفعل يتبع أحوال من قلنا إنّه فاعلٌ له. لم يكن 
هناك معنى يُعقل ولاايفهم. 

فإن قيل: كيف يصمٌ أن تكون الطريقة الأولى دلالة على موضع الخلاف كافية: وأنتم 
لعا أجبتم عن الاعتراض عليه اعتمدتم غلى ما هودلالة بنفسه كافية: وهذا أنتم لكشا 
أجبتم عن الاعتراض يقتضي أن يكون غير دلالة في نفسها؟ 

قلنا: لو لم نعتمد في جواب الاعتراض إلا على ما جعلناه بانفراه دليلاً كافياً لوجب ما 


.١‏ 1. في الأصل: الذات. *. في الأصل: مقدور. 
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ذكرت, لكا قد ذكرنا جواباً آخر متى اعتٌّمد كفى في سقوط الشبهة, ولايمكن أن يكون 
بنفسه دليلاً في المسألة, وهو اعتبار الوجوب. وأنّ التصرّف لوكان من فعل غيرنا لم يجب 
وقوعه بحسب أحوالنا. 

طريقة أخرئ::ومكًا استدل به علق ذلكء أنا قداعلمتا طترورة حي 3 المسى »على 
فعله وفاعل القبيح إذا تكاملت شرائطه. وحُسن شكر المحسن على إحسانه. نت فاعل 
الواعمب ونا رق دراه ولى لوتكق :هذه الأفعال حادظة من حينن نا شين لل 
الأتيق الهلا يضمن أن كذ اعد على طلفته و اتفال عورم يول مره على امن 
ليزه حييكا لم ركو قفالا لوادنا من حتهقة 

وليس يُطعن على هذه الطريقة بما يُعزئ إلى أبي هاشم من قدحه فيها بأنّ الذم 
والمدح يتبعان العلم بكون الفاعل فاعلاً'. فلا يجوز أن يتوصّل بالذمٌ الذي هو فرع إلى 
العلم بأَنّه فاعل وهو الأصل. 

وذلك أن الذي نحتاج إليه في العلم بحسن المدح والذم العلمُ بتعلّق الفعل على طريق 
الجملة بالفاعل؛ وأَنَّه مما يجب وقوعه بحسب قصده ودواعيه وأحواله. وهذا القدر 
لايكفي في أنّه فاعلٌ على سبيل التفصيل. وأنّ حدوث الفعل به ومن جهته. فيجوز 
أن يتوصّل باستحقاق الذمٌ والمدح إلى ذلك الوجه الذي قدهناةفيقاك لولة! لد جا دسق 
جهته لما استحقّ الذهٌ والمدح عليه قياساً على أفعال غيره. وكيف يخفي على هذا الذي 
ذكرناه؟ 

ومعلومٌ أنّ العلم بحسن الذمّ والمدح حاصل في البداية. وهو من جملة ما يكمل به 
الفعل, وقبح الظلم الذي نقول:إِنّ العلم به على سبيل الجملة ضروريّ لا معنى له إلا مِن أن 
مَن نعلّق به التعلّق المخصوصء يستحقّ الذمٌ به. فلو كان العلم بالذمٌ والمدح يتعلّقان بأنّ 
الفاعل فاعلٌ على سبيل التفصيلء ومعلوم أنَّ ذلك يُعلم باستدلال لم يكن ضروريّاً على 
ما ذكرناه. 


عاك وله ذاعم 
ران ناي واي 


.١‏ فى الأصل: فلاعلا. 
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في أنّ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حادثاً من وجهين. 
ولا من قادرين. ولاعن قدرتين 

ما الذي ,يدل على إِنّ الفعل الواحد لايحدث من وجهينء وأنّ' الحدوث لايتزايدء فهو 
ما ذكرنا طرفاً منه في باب التوحيد ونفي الثاني, وجملته: 

اله وهار أن بُجعل للقادر الواحد أو القادران للذات الواحدة صفتين فى الحدوث, 
لم يمتنع أن تفترق هاتان الصفتان للذات وتحصل واحدة بعد الأخر 1 كما صم أن 
يجتمعا فى الحال الواحدة, وهذا يؤدّي إلى صحّة إيجاد الموجود. وقد علمنا تعذر ذلك 
1-0 وَأنّ وجوه الذات يعيل للتدرة غليها؛ كما كان عدانها خيلا لتعلق الادراك 
بهاء ولا شبهة في أن أحدنا يمتنع عليه إيجاد مقدور غيره. 

وبعٌُدء فلو صم إيجاد الموجود. لوجب -إذا حمل أحدنا جسماً ثقيلاً و وجد مشقّة 
[في] حمله ثمّ حمله ثانياً ‏ على هذا القول. بأن أوجد من جملة ما كان أوجده بعينه. 
أن يجد من المشقّة ما وجد في الأوّلء ومعلوم خلاف ذلك. 

وكان يجب أيضاً أن يجد القادر منّا الفرق بين أن يفعل في الجسم الثقيل حمله من 
وجهين, وبين أن يفعل ذلك من وجدٍ واحد. وكان يجب أن يصمٌ من غير هذا الفاعل الذي 
فعله من أحد الوجهينء أن يبطل فعله في الثاني, من حيث كان باقياًء وكلّ ذلك فاسد. 

ومخايلال ايضا على ذره) إ"الذات لو حصلت لها فى الوجوة طتد يمد احرف لم ربكل 
إذا حصلت على الصفة الثانية من أن يكون لها أحكام, لم يكن من قبلء أو لايكن كذلك, 
وقد علمنا أنه لا حكم معقول يحصل عند الصفة الثانية, إلا وهو حاصل عند الأولى. 
فلم يبق إلا أنه لا حكم للصفة الثانية, وهذا يودّى إلى أنه لا فرق بين ثبوتها وانتفائها. 

ويدلَ أيضاً على ذلك: إنّه] كان لايمتنع أن يحدث الذات على أحد الوجهين دون 
الآخر؛ لاأن” وجهي الحدوث في ضخة انثعاليها وتصول اعادو الاخر التعلية»؛ 
لكنها لوت كاه :تاليا مهنا لكان لكل والعوين الرحيية على الاح مضق 


.١‏ فى الأصل: فان. 
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أنلايفارقه. وهذا يودي إلى حاجة الذات في كونها على كلّ واحد من الوجهين إلى كونها 
علق الوكية الابقره وسياة دلق اا 

وإذا صممٌ ما ذكرناه, من شأن ما يصمٌ أن يحدث شيء [و] لم يحدث أن يبقى معدوماً؛ 
لأنّه ليس مع العدم انتفاء' الحدوث, وهذا ينتهي إلى أن المحدوث الذات الواحدة في 
الحالة الواحدة موجودة معدومة. ' 

وليس يجوز أن يجعل عاقلٌ بقائها معدومة موقوفاً على أن يحدث من الوجهين معاً؛ 
لأنّه لافرق بين هذا القائل وبين من جعل وجودها موقوفاً على حدوثها من الوجهين معاً. 

فإن قيل: قولكم: «معدومٌ من وجه مع أنه موجودٌ من آخر» إن أردتم /نفىي 
الموجود من ذلك. فهو مذهب مخالفكم ممّن' اختلف. وإن اردتم سواه فاوضحوا؟ 

قلنا: نريد بذلك أن يكون معدوماً من الوجه الذي ننفى عند" الحدوث أحكام 
الحدوث. من التعلّق وإيجاب الحال ومراده ما يزاد وغير ذلك. 

وليس لأحد أن يقول: إن الأحكام التى ذكر تم تابعةٌ لصفة الجنس التى تفتقر إلى الوجود 
المطلق ونان حصللت "الات على احدى عن الروك فلن مزل هذه الأحكام. 

وذلك أنّ سفة الجنس من شأنها أن تظهر مع وجود الذات, وتتبعها الأحكام وتنفي 
بعدمهاء فإنّه* جاز لقائل أن ,يقول: إن يكفى في ظهور صفة الجنس وأحكامها عدم ذات 
من وجدء و إن كانت موجودة من آخر. بأن" قالء ظهور صفة الجنس يكفى فيه الوجود 
المطلق. ْ 

فا دل ايها على الذائغ الواشين]2] ل تسرف على بوسنيين: وان السيدوك 
لايتزايدء أنّ القول بذلك يؤدّي إلى اجتماع الضدّين؛ لأنّ السواد إذا فرضنا حدوثه في 
المحل من وجهى الحدوث. فيجب إذا وجد البياض من أحد وجهى الحدوث أن يكون ما 
الاين اوعفد ردن سورع عير ل تكو با قلعن الرجية لاخر لقا لطن عدي 
التضاد. 


.١‏ فى الأصل: الانتفاء. ؟. فى الأصل: فمن. *. فى الأصل: عنه. 
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فإن قيل: التزايد يرجع إلى الأجناس وما عليه من الصفات. وإذا وجد البياض في محل 
السواد, إذاً وجب أن ينفي السوادٌ التضادٌ الذي بينهماء وإذا لقاها وجب خروج السواد من 
جميع صفات الوجود التي هي له. وإلا أَدّى إلى أن يكون موجوداً مع ضدّ الهيئة 
[ال] مخصوصة. 

قلنا: هذا يؤدّي إلى تجويز كون الذات الواحدة بصفة السواد والحموضة, ويكون لها 
صفتان: وفى الوجود إذا طرأ البياض وجب أن ينفيها من حيث كانت سواداًء وينفى معها 
د حون أر عر :وهل الاك من داك عن تعدو ةرور راون كالة الل قن ال وان 
ومعلوم فساد ذلك, فعن قاذ نأك اليم ْ ْ ْ 

وأمّا الذي يدل على أنّ المقدور للواحد. لايجوز أن يكون مقدوراً لقادرين من وجدٍ 
واحدء فهو أيضاً تَقدّم طرفٌ منه فى باب نفى الاإثنين» وجملته أنهما لو قدرا على مقدور 
أل لكان متى وئيند يكو فقا لون تجا ل عتينه ركه وناة يحتف الجناهنا: 1 
كان ما له يكون الفعل فعلاً لمن يضاف إليه. ليس ما كثير وجوده بعد أن كان قادراً عليه 
وهذا الحكم هو مع كل واحدٍ من هذين ' القادرين. 

ولايمكن أن يقال: إن يكون فعلاً لأحدهما دون الآخر, من حيث قصدا إليه. وأراده أو 
علمه واعتقده. و حصل ' له إلى فعله داع. 

وذلك لأنّ الفعل قد يكون فعلاً للقادر عليه مع انتفاء كلّ ذلك. ألا ترى أنّ الساهي 
والنائم يكون ما يحدث بعد أن قدرا عليه فعلاً لهما وإن لم يكن منهما قصدٌّ ولا علم 
ولاداع. 

ولايمكن أن يقال: إن فعلٌ لمن صم أن يُمٌ أو يُمدح عليه دون الآخر. 

وذلك أن" الفعل قد يكون فعلاً. أن لايصح أن يُمدح أو يدم عليه من النائم والسّاهي 
والفيقة: 

ولايصح أن يقال: إن [|(] فعل بمن أحدثه ويوجده منهما. 

وذلك أن" الكلام في [من] أحدثه وأوجده وقَعَله واحد, وإذ كنا قد بينًا أنه لاحقيقة 


.١‏ الكلمة فى الأصل غير مقروءة. ؟. في الأصل: حصول. 
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لقولنا فعله إلا [ما] ذكرناه من وجوده بعد أن كان قادراً عليه ولا معقول سواهء فكذلك فى 
أحدقة وا وجرا وق ليع راعدف من مويه اد لد اذالم لشيرية إلى نعط اند رياء: 
لو يكن منهوما منؤاء ذلك 

وإذا ثبتت هذه الجملة, وقد علمنا أنّ كلّ قادرين يصمٌ أن يختلف دواعيهماء فيرد 
أحدهما من الأفعال ما يكون الآخر كارهاً لايجاده. متوافر الدواعى إلى الأعراض عن 
فعله. وهذا لا شبهة" فى صحّته " فى القادرين, وإِنّْما يستحيل اختلاف دواعى والحال 
واحدة على الذات الواحدة. ْ ْ 

وإذا ثبت ما ذكرناه لم يخل ذلك الفعل من أن يوجد أو لا أن يوجد, و في وجود إثبات 
الققل ل يجي ننه عله وإ برو جد ننه الى الندن عقا مضب إناته له لذن عارة ما 
يقتضي ثبوت الفعل. حصول الإرادة بتوقّر الدواعي مع القدرة [على أن '] تحلّه, كما أن 
غاية ما يقتضي انتفاء الكراهية وحصول الصوارف. 

وين لأحد أن يقول: إِنْما يجب انتفائه مع الكراهية والصوارف, متى لم يكن ذلك الفعل 
ولد ولغيره. 

وذلك أنه لا فرق بين هذا القول؛ [و] بين من قال قول من جعل إثبات الفعل مع قوّة 
الدواعي واتكافل التتووظ اتا ين من كا دور لقادرواهدم وان ولك لارشت 
متى [كان] مقدوراً للغيرء وهذا يقتضى أن الفعل ليس بالوجود أولى منه بالعدمء ولا بالعدم 
أذى قله بالرجود. 1 

وقد يستدلٌ بهذه الطريقة بعينها على وجوه يتقارب معانيهاء وإن اختلفت ألفاظها 
فيقال: 

لو قدر على المقدور الواحد قادران, ثمّ اختلفت دواعيهما على ما ذكرناه. لم يخل 
الفعل من أن يوجدء فينتقض بوجوده حقيقة القادر الذي فرضنا كراهته, وقوّة صوارفه عن 
الفعل أو لايوجد, فينقض حقيقة القادر الذي ثبتت دواعيه إلى الفعل وبواعثه عليه. وهذا 
يقارب ما تقدّم في المعنى والمعوّل على المعاني دون العبارات. 


.١‏ فى الأصل: فكذلك. ؟. فى الأصل: الأشبه. *. في الأصل: صحيحة. 
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طريقة أخرى: وممًا استدلّ به على ذلك أنّ المقدور الواحد لو قدر عليه قادران, 
لم يمتنع أن يعجز أحدهما عنه مع كون الآخر قادراً عليه. وهذا التقدير صحيح في 
القادو بك اذ اكاناععا تكد تين أو كان أحدهنا قذيما والكقر تتكوياء لان ادر فن نيه 
المْحْدّث يصمح تقديره على كل حالء وهذا يقتضي أن يكون ذلك الفعل ليه ا 
189 اا ا 0 
فيحن كساد انا ادق إلنق 

ولايسوغ أن يقال: إِنّ ذلك الفعل بصحّة الوجود أولى من حيث قدر عليه القادر, 
ولايؤثّر في هذه الصحّة عجز الآخر. 

وَذلِك ان عق تمق البعصوز عليه أن يستشيل وحودة: كما أن من شان المقدور أن يصحّ 
وخوذه ول هذا التقدون ضخه الوشوةج ولاحل القدرة عله دباو لن من اسعجالة 
الوجود. ولكونه معجوزاً عنه. 

على أذ هذا التعل إى كان وحؤة» مسيسا: كان القادن الآخر قادرا عليه أ عاجرا 
فمن أين علمنا أنه قادر عليه. وأحكام كونه قادراً مشقّته. وكيف يصمٌ كون الشيء 
مقدوراً لمن لايؤنّر عجزه في صيّة وجوده, ولمن حاله معه وهو عاجز كحاله وهو قادر؟ 

طريقة أخرى: وممّا يستدلٌ به - وإن قارب ما تقدّم أن القادرين لو قدرا على مقدور 
واحد, لمن يمتنع أن يمنع أحدهما عن ذلك المقدور دون الآخر, ثم لايخلوا فعل ذلك 
المقدور من وجوه ثلاثة: 

إِمّا أن يوجدء فيكون الفعل قد وقع من الممنوع. 

أو لايوجد. فيقتضي ذلك ارتفاع الفاعل من القادر المتحلّى المتوفّر الدواعي. 

أو يوجد من جهة أحدهما دون الآخر. فيكون الفعل موجوداً معدوماً. 

وإن شئت أن تقول: إذا قدّرنا أن" المنع قد اختصٌ أحدهما دون الآخر. فذلك يقتضي 
استحالة الفعل وصمّته. فاستحالته من حيث المنع. وصحُّته من حيث التحلية: والمنع و 
لم /١١/‏ يجز تقديره في جنبه القادر القديم تعالى» فيجوز تقديره في جنبه المحدث. 

ع إذا كان الكلام في قادرين مُحْدَئين فقد يصمٌ أيضاً أن يمتنع اجد هما مق التعل: 
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بأن يكون ضعيفاً بما لايكون منعاً للقويٌ فليس لأحد أن يجعل منع أحدهما يتعدّى إلى 
ضاحية. 

طريقة أخرى: وممّا يستدلٌ به على ذلك أنه لو صمٌ أن يقدر القادر على مقدور واحد 
لوجب أن يكوناء إِمّا جسمين قادرين بالقدر, أو أحدهما بهذه الصفة؛ لأنّ الدليل قد دل 
على استحالة وجود قادرين لأنفسهماء وقد علمنا أن القادر بقدرة لايصم أن يفعل في 
غير محل قدرته إلا بسبب هو الاعتماد, ولابدٌ من مماسّةٍ بين محل القدرة ومحلّ الفعل, 
ِمّا بواسطة أو غير واسطة, وقد تقدّم الدليل على ذلك. ونحن نعلم أنه لايمتنع فى أحد 
هذين القادرين. إلا بتكامل شروط صحّة فعله فى ذلك المحل» بأن لايكون 0 منهء 
ولاودكه م مين ةو لتنا خدج ماشه هذا اح القاون الآكو من أن يفعل مقدوره 
في ذلك المحلء ومتى فعله فهو فِعلٌ للآخر مع فقد شروط صحّة كونه فاعلاً. 

ولافرق بين تجويز ذلك, وتجويزكونه فاعلاً من غير أن يكون قادراً. 

وليس يمكن أن يقال: إِنّ اختلال شرط كون أحدهما فاعلاً. يقتضي تعذّر الفعل عن 
الأشر المشتفق ع الشترظ لأ من عو الشييغى عن التخرط الاخل بشعله عد 
الشرط؛ لأنه لوأخل” به عدم الشرط بصحّة فعله. لكان انها ين مستغن؛ ولأنا لو أردنا 
أن نثبته محتاجاً لما زدنا على ذلك. ْ 

وليس يمكن أن يقال أيضا: إنّ مماسّة محل الفعل إِنّما يكون شرطاً متى انفرد القادر 
بمقدوره. وإذا شاركه فيه قادرٌ آخر لم يكن شرطاً؛ لأنّ ما يدل على أن ذلك شرط 
لا تخخصى :ناذا شك رده الحملة قيعي القنضا معنا كو المعدور الواجية 
لقادرين'. 

وهذه الطريقة إِنّما يتأتّئ في المتولّد دون المباشر, والخلاف من المججّرة واقع في غير 
ذلك. 

طريقة أخرى: وممّا يدل على أنّ أفعالنا لايجوز أن تكون مقدورة للّه تعالى, أنا قد نا 
فيما تقدّم من هذا الكتاب أنّ العالم بقبح القبيح, وأنّه غني عنه. لايجوز أن يختار فعله. و 


3 فى الأصل: القادرين. 


نا الملخّص في أصول الدين 


في أفعالنا قبائح, فلو كانت مقدورة له تعالى, لأدّى إلى أنه تعالى فاعل لها مع العلم بقبحها 
وأنّه غنىٌ عنها. 

وقد 06 بهذه الطريقة أيضاً على فساد كون المقدور الواحد لقادرين منّا؛ لأنّه قد 
بصم أن يحصل أحدهما غنيّاً وإن كان الآخر محتاجاً. فإن وُجد الفعل أَدّى إلى أن العالم 
الغنيٌ يفعل القبيح, وإن لم يحصل وجوده, قدح ذلك في كون القادر الآخر قادراً عليه. 

وإذا صممٌ بهذه الطريقة أن القبيح لايجوز أن يكون مقدوراً لقادرين, فكذلك الحَسَن؛ 
لأنّ الفرق بينهما في هذه القضية لا يمكن. 

ويمكن أن تعتر ضعت هذه المريقة بأنايقان: 61 لايل نول علق الال ينيم 
القبيح وأنّه غنيّ عنه لا يختاره؛ لأنّ كونه بهذه الصفة صارفٌ عنه. وأكثر ما في هذا الباب 
أن يكون الفعل قد وقع ممّن له صارفٌ عنه. ولا داعي له إلى فعله والقوم يصرّحون بذلك, 
فإذاً قبل لهم من حقّ المعروف عنه الفعل أن ينفني عنه ذلك الفعل فهذا دليل ود 
تقدم بيانه. 

طريقة أخرى: وممّا يستدلّ به على ذلك أنّ كل ما كان على صفةٍ من الذات لأمر 
يقتضي ذلك أو يوجبه؛, فلاا,يصح أن يعلّق كونه على صفته بأمر آخر. ألا ترى أنّ الجوهر 
متحركاً لمّا وجب عن وجود|ه] الحركة, فلم يصع أن يُعلّق بأمر آخرء وكذلك العالم 
والمريد؛ ولأنه لو صمٌ أن يعلّق بثالثِ و رابع ولم يقف على حدّ محصور. 

فإذا صحّت هذه الجملة: وعلمنا أنّ تصرّف أحدنا يجب وقوعه من الداعي والقصد 
والتحلية. ويجري وجوب وقوعه مع تكامل الشروط مجرى وجوب معلول العلّة عنها. 
فإذا لم يجز أن يعلّق معلول العلّة بأمر سواهاء كذلك لايجوز تعليق هذا الحادث بأمر سوى 
ما علمناء من قصد زيد وأحواله المخصوصة التي علمنا' بها يجب وقوعه. 

وليس لأحد أن يفرّق بين الأمرين بِأنّ العلّة توجب معلولها لذاتهاء فلا يجوز القول 
بأنها توجب مع غيرها. 

وليس كذلك ما يحدث من المختار, وذلك أنّ الفعل وإن وقع من المختار, فقد بِينا أن 


.١‏ فى لاض عندنا. 


الجزء الثالث اع» :' 


وجوب وقوعه منه عند الاإرادة وتوفر الدواعي وتكامل الشرائط. بمنزلة وجوب معلول 
العلّة عن العلّة. وهذا هو الوجه المؤثّر في إيطال الافتقار إلى موجب ثانء فافتراقها فى غير 
ذلك أب من العتوية بننهنا فى الفكم الى كراد ْ ْ 

على أنَّ ما لايوجب إيجاب العلل في القضيّة التي ذكرناهاء بمنزلة العلل الموجبة على 
التحقيق. ألا ترى أنّ الفعل المتولّد عن سببٍ لايصحٌ أن يعلّق حدوثه بسبب ثانء وإن 
لوك إنجابهةإيتداك العلل وكذلك كون الصو افيا مو فوت كان يلما اجوز 
أن يعلّق بوجه آخر يقتضي قبحه, وإن لم يكن هذا الوجوب توجب إيجاب العلل. 

فبطل ما فرّقوا به [بين] الأمرين. 

فإن قيل: جوزو كونهمقدوراً لقادرين من وجهين: فأحدهما يقدر على حدوثه, 
والآخر من وجه سوى الحدوث. 

قلنا: لا وجه للفعل سوى الحدوث يصمٌ أن ' يتعلّق به قدرة القادر, ويُستدلٌ على ذلك 
عند الكلام على إيطال الكسب بمشيّة الله وهذا كافٍ فى إيطال قولهم: 

وما يبطل أيضا: أن القديم تعالى لو قدر على اختراع لفق ودر نا غناك عطاس 
ريخل من أن يضح أن يوعدم ويحترعه وإن لم ييكتسيه الفنيدء ؤإن كان فادرا على 
اكتسابه ويكتسبه العبد او يكتسبه وإن لم يخترعه القديم تعالى, او كان لا يجوز ذلك بان 
يستحيل أن يخترعه تعالى إلا ويكتسبه العبد, أو يكتسبه إلا ويخترعه تعالى. 

فإن كان الوجه الأوّل هو الصحيح, فهو بخلاف قولهم في هذا الباب. وكان ينبغي 
أنيكون الكسب منفصلاً من الخلق بخلاف ما يذهبون إليه. 

وإن استحال أن يخترعه تعالى إلا ويكتسبه العبد. فهو يؤدّي إلى نقض كونه تعالى 
قادراً عليه وتصريمٌ بن يحتاج في اختراعه إلى وجود قدرة العبد. 

فإن قالوا: يصحّ ان يخترعه تعالى من الفعل. وإن لم يكتسبه العبد ما لايكون هناك 
قدرة للعبد. ومع وجود القدرة لابدٌ من كونه مكتسبا. 

قلنا: ولِمَ وجب مع وجود القدرة أن يكون مكتسباً؟ 


.١‏ فى الأصل: ألا. 
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فإن قالوا: لأ القدرة توجب كون الفعل مكتسباً. 

قلنا: ليس يجب هذا الذي أوجبتموه معنّى يُعقل. ولكن على تجاوز منّا له. أرأيتم لو 
كان هذا الذي وُجدت القدرة له كارهاً لاكتساب الفعل. وعلى غاية الانصراف عنه. هل 
كان يحصل كسباً به أم لا يحصل كذلك؟ 

فإن حصل على كلّ حالٍ كسباً به. أدّى إلى أنّ الفعل يحصل ممّن هو على غاية 
الكراهة. ومعه نهاية الصوارف, وقد تقدّم ما فى هذا. 

وإن لم يحصل كسباً فقد انتقض قا 1 مع وجود القدرة لابد من الاكتساب. 

فإن قالوا: لابد مع وجود الإرادة له وانتفاء الكراهة والصوارف /١١0/‏ انتقض هذا 
عليهم بالساهي والنائم؛ لأنّ القدرة موجود[ة] له مع انتفاء الإرادات. 

فأمًا تعلّق المخالف بِأنّه إذا جاز إثبات معلوم لعالمين» ومرادٍ لمريدين. ومملوك 
لفالكرئ فألا جا وتاد4 واعد لقاد ري 4 7 

فليس بشيء يعتمد؛ لأنا قد بِينّا فيما سلف من الكتاب أن القدرة في هذا الباب بخلاف 


الاختصاص في المقدور, والعلم والإرادة بخلاف ذلك؛ لأنّهما قد يتعلّقان بما لايصحٌ أن 
يؤثّرا فيه وممًّا يستحيل أن يكون بهما على شيء من الصفاتء فلهذا صمٌ أن يشترك 
العالمان فى المعلوم الواحد, والمريدين فى المراد الواحد. 

والذي يكشف عن ذلكء أنّ العلم الذي لايؤثّر في كون العقل تحكما, لأركون إلا من 
جهة عالم واحد, ولايدخل فيه اشتراك, وكذلك الارادة المؤثرة فى الخبر وما أشبهه, 
ويلزم على هذا جواز مقدور واحدٍ لقادرين كثيرين, كما جاز فى المعلوم والمراد. 

فأمًا الملّكء فإنا لاثجيز كون المملوك الواحد لمالكين على الحقيقة؛ لأنّ المالك هو 
القادر والمملوك هو المقدور. وإذا لم يجز عندنا مقدور لقادرين, لم بجر مملوك واحد 
لمالكية: 

والاشتراك في ملك الدار لايلزم على هذا؛ لأنّ إضافة الملك إلى الدار مجارٌ في 
الأصل. ومستعمل فيها بالتعارف, والمعنى أنه يملك الفعل فيها والتصرّف. ويلزم على 


الجزء الثالث وعم 


هذا اعدراك"المشاعة من النقدوز الواهن كبا جنار ذلك فن الذاواتك المملوكة. 

ولاقو قاهرا د .على التقدوى الوا عه مين الوجها زات نا سوق حلفا مين 
التصردف فيه ما جاز للآخر بعينه. 

نكا تعلقهى يانه تعالق إذا كان نطو المقدر لنااغلى التمل: فيحت أن يكو مول 
اي ل كه 2 

: 57 

فليس بصحيح؛ ؛ لأنّه يلزم عليه أوَلاَ أن يكون تغاك متتغهيا وتافراً, لأ قد جعلناء؟ 
ِهذه الضفات» ويلرم أن يكور شاجرا عا جعلناة عاجزين عليه قنياساً على العلم 
والإدراك. وكل شيء يذكر من الفرق بين ذلك وبين كونه عالماً يُفدّق بمثله بين كسونه 
قافرا وكر نعالناً 

فإن قالوا: كونه مشتهياً ونافراً وعاجزاً ممّا يستحيل عليه تعالى على الجملة. وليس 
كذلك كونه تعالى قادراً عليها. [و] .يجري وخرى استحالة كرثة متكهيا وتافرا وصاجرا. 
فإذا امتحدام” في الفرق على الاستحالة فهي موجودة فى التوطعين:معاء.ولة اغتباق أن 
تودقاد ا قاعم عله فى لكي 7 

وليس كذلك كونه مشتهياً وعاجزاً؛ لأنّ الكلام إِنْما وقع في القدرة على أفعال العباد, 
وما يظهر من تصرّفهم؛ وهذا بعينه يستحيل" أن يقدر عليه. كما يستحيل أن يكون تعالى 
عاجزاً ومشتهياً. فإذا ألزمناه أن يكون قادراً عليه على كلّ ما تقدّم عليه قياساً على العلم, 

عاو عدا ,العتهوة والنفورن والعسن فالعلةا فن ذلك كله موتهودة: 

ع ١1‏ الرجه ف وخعوى كو ان الا ينا صلق النبان مز ينا اعون ل لوي 
الصحيح. أنّ المعلومات 0 في صحّة العلم بها ببعض العالمين دون بعضء وهو 
تعالى عالم لنفسه. فيجب أن يكون عالماً بجميع المعلومات؛ وليس كذلك المقدور فإنّه 
يختصٌ فلايجب حمله 0 المعلوم. 

على أنّ هذا الكلام يوجب عليهم أن يكون قادراً على الفعل الواحد من الوجه الذي 


فى لأسا «علينا: دق الأصل جعلنا: فى الأصل: فيستحيل. 
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اقناو العبد عليه. كما وجب ذلك في العلم, وإذا امتنعوا من ذلك فقد نقضوا حمل القدرة 
على العلم وساغ' لمخالفهم أن يمتنع من القدرة على العلم في الموضع الذي ذكروه. 

وبعدٌ فهذا يقتضي أن ,يجوّزوا أن يكون تعالى يُقدِر العبد على الفعل من جميع جهاته. 
لجار نعليو لمداره من عي كرات وان احا روا لك كرا د اشرو 

وإن امتنعوا منه. نقضوا حمل القدرة على العلم. 

وأمّا الكلام على فساد القول بتعلّق القدرتين بالمقدور الواحد. فداخلٌ فى جملة ما 
تقدّم؛ لأنّهما إن تعلّقتا بقادرين فقد أفسدتا ذلك صريحاً. وإن تعلّقتا بقادر واحد واختصّاه 
فالأمر يؤل إلى كون المقدور الواحد لقادرين بضرب من الترتيب, وذلك أنّ كلّ عرضين 
متمائلين اختضًا بحيّ واحد. فإنّه يصحّ اعسات بدن بن يمينا سنن “العلميه 
والإرادتين. ْ 

فإن قيل: دلُوا على صحّة ذلك. وما أنكرتم أن تكون هاتان القدرتان اللتان تتعلّقان بهذا 
المقدور لا مثل لهما تتعلّق في آخر؟ 

قلق تحال أن تكو امقال'الذات متعضورة بعدة: لكر ما تمد الواحد لابتحصر 
ولايتناهى, فكيف يقال: إِنّه لا أمثال لما تعلّق بهذا المقدور من المقدّر! فلميبق إلا أن 
يقال: له أمثالٌ لاينحصر كما ذكرتم, من حيث تعدّى الواحد. لكن زعمتم أنه إذاكان غير 
منحصر فإنّه يتعدّى إلى حيّ. 

[فإن قيل]: وما أنكرتم أن يكون كل الأمثال لهاتين القدرتين, وإن كانت غير منحصرة 
يختصٌ هذا الحيّ الواحد؟ 

والجواب عن ذلك: إن هذا القول يقتضي أن بعض الجواهر قد اختصٌ بقبيلٍ لايصحٌ على 
غيره من الجواهر, وذلك فاسد؛ لأنّ كل جوهر يحتمل من قبيل الأعراض مثل ما يحتمله 
سائر الجواهر, وكذلك كلّ حيّ يحتمل من الأعراض القبيل الذي يحتمله سائر الأحياء, 
ومتى لم يُُحْرِزْ" هذا الأصلء لم نأمن من أن يكون بعض المحالٌ لايصمٌ فيها وجود شيء 


.١‏ في الأصل: ساق. الى الال :لم يسرم 
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من الأكوان' مخصوص. وإن صم وجود ذلك في غيره من المحالء وبعض الأحياء 
لايصمٌ أن يريد مراداً مخصوصاً. وإن صمٌ على سائر الأحياء ذلك الجنس من الارادات. 

وممًا يدل على فساد تعلّق المقدور الواحد بقدرتين. سواء تعلّقتا بقادر واحد أو 
بقادرين: إِنّ ذلك لو جاز أن يمتنع أن يوجد إحدى هاتين القدرتين, وإن كانت الأخرى 
معدومة, فحينئزٍ لايخلو من أن يصمٌ الفعل أو لايصح. 

فإن صم انتقض تعلّقه بالقدرة المعدومة, من حيث يوجد هذا المقدور. وجدت تلك 
القدرة أو عدمتء ولو نفينا عدم تعلّقه به لما زدنا على ذلك. 

وإن لم يصدمٌ وجوده. بطل أن تكون هذه القدرة الموجودة متعلّقة بها؛ لأنّ ذلك تصريحٌ 

وأيضاً: فكان يجب لو وقع بإحدى القدرتين؛ والدخري إن [كان] متعلّقة به معدومة, 
أناتكون الفعل 005 معد وماً. 

ويدل أيضاً على ذلك: أنّه كان لايمنع حلول هاتين القدرتين في عضوين من قادر 
واحد. ويختصٌ أحد /6١١/العضوينء‏ بمنع يعرّى منه العضو الآخر, وهذا يقتضي صحّة 
وغتووة وابها لدعا على ما امسن قل: 

ومتى قيل: إِنّه يصمٌ وجوده. ولايعتبر بالمنع الحاصل في العضو الآخر. كان هذا 
إخراجاً لتلك القدرة من التعلّق بهذا المقدور. ولو جاز-مع 1 الفعل يوجد على كل حال 
وإن اختصٌّ محل تلك القدرة بالمنع -أن يكون قدرة عليه. لجاز في قدرة غير ذلك القادر, 
أن يكون قدرة عليه بل في سائر الأعراض! 

وقد كان أبو عتدالله ع أن يفعل القادر بإحدى القدرتين الحالتين ذ في المحل 
الواحد من أعضائه. وأبو هاشم يمنع من ذلك. 

لحو ا مي لي ل يُستدل بطريقة أخرى فيقال: 0 
كان مقدور القدرتين واحدء لم يمتنع ان ف “عله نا جحدهنا دون الأخرى, وإن حلا محلل 


.١‏ فى الأصل: الألوان. 
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واخدا:وهذا يؤذّى الى كوه موحود اامعدونا! 


مه جاه دام 
22 يك ين 


فصل 
في أن كون القادر قادراً لا يتعلق إلا بحدوث الفعل. دون سائر صفاته 

الذى يدل على ذلك أذ الطريق الذى بدعلينا تعلق الفمل بالقادوية غلم (ن] اوه 
تعلّقه؛ لأنًا إِنّما نعلم على الجملة تعلّقه به. بأن يقع بحسب أحواله على ما بيّنّاه وإذا كان 
الذي يتجدّد الفعل عند قصدنا إليه إِنْما هو حدوثه دون سائر صفاته. وجب أن يكون 
الحدوق فؤهية التعلق :دون ما عد اها لأر كل عن نوع الخروك لا رود عبد قصدة 
لمكان مجلراد كونه كارا ْ 

وليس بصح أن يناقض على هذا الكلام بما نقوله. من [أَنّ] الحَسَن قد يكون حَسّناً 
بالقاعل: والقيع أيضا والخيروالامر. ٍ 

وذلك أن كل ما ذكر وان قيل: إنه بالفاعل: فيو سس إلى ضفات له أخر زائدة على 
كونه قادراً. مثل كونه عالماً ومريداً وكارهاً وما أشبه ذلك, والذي يتعلّق بمجرّد كونه 
قادراً هو الحدوث دون غيره؛ وكل هذه الوجوه المذكورة زائدة على الحدوثء ويحتاج 
إلى صفة زائدة على كونه قادراًء وإِنّما تتعلّق بالقادر تبعاً للحدوث الذي لو لم يكن متعلقاً 
به. لما تعلّقت تلك الوجوه التوابع. 

والذي يبِيّن ما ذكرناه: إِنْ الحدوث لابد من حصوله عند قصد القادر وتكامل الشرائط. 
فعلمنا أنه مقتضى كونه قادراًء وقد ينفك الفعل من تلك الوجوه الزائدة مع الحدوث, فلو 
كانت من مقتضى كون القادر قادرأَ لجرت مجرى الحدوث فى عدم الانفكاك. 

وق وكااقما سلف من هذا الكتاية | الحدؤف امن ا هوالمتجدّد عند 
قصديء يجب أن يكون المتعلّق بى دون سائر الصفات التى لا تتجدّد. وأوضحناه. 

وانكلة زائد اعلريما تي اناد نمدا ان بتكم نا لا ذه علد ليد من غنات 
الفعل. حكمٌ ما لايتجدّد عند قصدين من أعيان الأفعال, فكما أنّ أفعال غيري لا تعلّق لها 


الجزء الثالث لاع 


قصدي, يجب أن لايكون متعلّقة بي ولا لي تأثير فيها والجامع بين الأمرين التعلّق 
بالقصد نفياً وإثباتاً. 

فإن قيل: هذا الاعتتبار يقتضى أن يكون حلول الفعل فى المحل» وكونه متحر” كأ به ونفيه 
لبد وين تعلية بها قلق ديكا 5 إلى الفاعل عر اي عبن تعن كالسدوت 

فلشازمن خا اصنة كل ذاث عن الحدوف و قنانت ستعلقة نالقا عل [أن [اتتضوو 
حصولها مع الحدوث وحصول خلافها على البدل. وذلك نحو كون الفعل محكماً وأمراً 
وخبراً. وما يجب مع الحدوث, وكانت متعلّقة بالفاعل خلافهاء لا معنى لإسناده إلى 
الفاعل, كما لايجوز إسناد صفات الأجناس إليه وكلّ ما ذكر في السؤالء ممّا يجب كون 
الفعل عليه مع الحدوث ولايجوز كونه على خلافه. 

وليس لأحد أن يقول: فالحدوث إن كان بالفاعل. فيجب أن يصع من الفاعل أن يجعل 
الذات عليه وأن لايجعلها؛ لأنّه لا خلاف للحدوث إلا العدم. والعدم ممّا لايتجدّد الفعل. 

فيقال فيه: إِنّه حصل بالفاعل؛ وكان جميع ما تعلّقه بالفاعل فلابدٌ فيه من الحكم الذي 
ذكرناهء وهو صحّة أن يجعله الفاعل للذات وألَا يجعله. فإن كان ذلك هو الحدوث. فهذا 
مستمرٌ فيه. وإن كانت صفة زائدة على الحدوث. فمن علامتها أن يصمّ حصولها مع 
الغدوةبالفاعل وحصرك خلانها: 

والذي يدل أيضا: على أنّ الحدوث هو جهة تعلّق القادر أنا وجدنا [أنّ] ما يصمّ 
حدوثه يصح تعلق القادر به. وما يستحيل حدوثه يستحيل تعلقه به. وما استحال حدوثه 
من قادرٍ مخصوص استحال تعلّق ذلك القادر به. وإن صم من غيره, وهذا واضحٌ في أن 
الجهة هى الحدوث دون ما سواها. 

فقن ماو عونه: ذا لقا عونلاه لدعا ل معام لبعة ل ذيا ناتسفل 
حلول الأعراض فيه, وما صممٌ أن يتحيّز مع وجوده صم حلول الأعراض فيه. حكمنا أن 
الصحيح لحلول الأعراض هو المتحيّز. وهذا الاعتبار حائل في إِتباع التعلّق من القادر 
بصحة الحدوث نفيا وإثباتا. 

وليس يلزم على ما ذكرناه قولهم إن كل ما صحّ أكون عوضا من أفعالنا. صحّ 


ممع؟ الملخص في أصول الدين 


أنيقدر القادر منّا عليه وما يستحيل ذلك فيه يستحيل كونه قادراً عليه, ول يجب أن 
كون كو يداضرها هونكية تعلق القادي وكذ لك العدونكرذلك | تدلاضقه لنذات بكونياً 
عرضاً فيصم أن يتعلق ' القدرة بها كما أنّ لها بكونها محدثة صفة معقولة. 

وأنها: قلبين .ما امتحال كونه عرضاء اتفال على القدرة يده لآ القد يم هال 
عقا ناهين كوه عرض ا ولا لعن من القادرين تقر على نا يستتصيل حدرته كنا 
يستحيل أن يقدر عليه كذلك يستحيل أن يراد. ولم يوجب ذلك أن تكون الإرادة 
لاتعملى الااعلن هه الخدوت فقولوا خثل ذلك فى القدارة؟ 

قلنا: هذا الاعتبار فى أن الارادة هو القصد الذال ع أ الارادة لايتعلّق على الحقيقة 
إلا بما يصحّ حدوثه, وأ المريد إذا أراد ما يعتقد أنه يصحّ حدوثه مع استحالة الحدوث 
عليه فتلك إرادة لا مراد لها على الحقيقة. 

وَمَكاعول أنضا: غلى أ الخدوت هو جهة تعلى القاو رذ قنفية ار" الفغن لايد من 
أن يحصل على بعض الصفات بفاعله. ولا لم يكن متعلّقاً به التعلّق الذي بينّاهِ وكشفناه, 
وإذا لم يجز أن يحصل به على صفات جنسه. ولا على ما يجب كونه لامحالة عليها, ولا 
تأثير لاختيار الفاعل منهاء فيجب أن يكون به من حيث كان مُحْدَثاً؛ لأنّ الذي يدّعي من 
الكنب غير معتول: وتتشة يعون الله 

وما يتبع الحدوث من الصفاتء لا يؤثّر فيها كون الفاعل قادراً, وإِنّما كلامنا فيما يتعلّق 
بالفاعل من حيث كان قادراً فقط. وهذا واضح القدرة. 


مدع مو شدره 


في أن العدم لا يجوز أن يتعدّق بالقادر ولا بالقدرة 
الذي يدل على ذلكء أن القادر ما لو قدر /11١/على‏ الإعدام؛ لكان لايصمٌ منه إعدام 
ما لايصحٌ منه إيجاده من مقدورات القديم تعالى ومقدور غيره؛ لأنّ كل من قَدّر على 


.١‏ فى الأصل: يعلق. 


الجزء الثالث الوق 


أن يجعل الذات على بعض الوجوه التي يكون عليها بالفاعل, لابدٌ أن يكون قادراً على 
جعلها على سائر ما يحصل عليه بالفاعل, كما بِينّاه في الخبر والأمر. 

وإذاكتااتقكه الحياق ول قدو غان | عاذهاء ركد ستيه مقدور الغير ولا نقدر على 
إيجاده. دلّ ذلك على أنّ القدرة لاتتعلّق بالإعدام, وإلا أدّى ذلك إلى وجود مقدور واحد 
لقادرين. 

وليس لأحد أن يقول: هذا يدلّ على أنّ أحدكم لايقدر على الاعدام, فمن أين أنّ القديم 
تعالى لايقدر على ذلك؟ 

لأنا كما نعدم مقدوراته تعالى» كذلك قد يعدم تعالى مقدوراتناء وإن لم يوصف بالقدرة 
على إيجادهاء فالدليل جامع للموضعين. 

على أن القادرين لايختلف بالقدم والحدوث. وإذا استحال أن يقدر على هذا 
الؤغية استحال أن يقد وعليه كل قاد 

ديل اخ ونا يول علج ذلك أن اعدو البسن له كرف تلد ويا مده االو نا 
المستفاد بذلك خروجه من الوجود. والقدرة إِنْما تتعلّق بتحصيل الفعل على صفة؛ لأنّ 
0 بالفاعل كالتعليل 0 وكا العو 0 5 ا 
صم في كون الكلام 0 1 وفيا ال ان الفاعل من عوك كانه هه الور 
وجوهاً معقولة وأحكاماً ثابتة. ولهذا لم نحتجّ في أن لايكون خبراً ولا أمرأ إلى فاعل, 
لا 
أ 5 ل بالاثبات دون لنفي . 

فإ قيل تومن أثد لا شال [المعدوه يوان عدوي ؟ 

قلنا: من أقوى ما دل على ذلكء أنا نعلم ياضطرار أنّ الذات لاتخلو من أن تكون 
موجودة أو معدومة, ولو كان العدم حالاً لم نعلم ذلك باضطرار. 

ولأنّ استحالة خلوٌ الذات من حالين متضادّين إلى ثالثِ لا نعلم ذلك باضطرارء وإِنّما 


ف الملخص في أصول الدين 


طريقه الاستدلال, وإِنّما الذي نعلم باضطرار في الذات أنها لاتخلو من أن تكون على 
الصفة أو على نفيها وسلبهاء فلولا أنّ العدم إِنْما هو سبب الوجود فقطء لم نعلم باضطرار 
استحالة خلوٌ الذات من الوجود أو العدم. 

وممَا يدل أيضاً على ذلك: إِنْ إثبات حالٍ للذات بكونها معدومة ليس ممّن يعرف 
باقطرارولة دلق على إقباته فب نيد لأ إننياخ انالا طاريق السدري قن إلى 
الجهالات, وكيف يصمٌ إثبات حالٍ لا فرق في الأحكام المعقولة بين إثباتها ونفيها. من 
حيث كان كل حكم للمعدوم أسند إلى كونه على حال يمكن أن يُسند إلى انتفاء الوجود 
عنه. ألا ترى أنّ استحالة الأحكام التي كانت عليه جائزة مع الوجود. 

كما يمكن أن يقال:إِنّ المؤنّر فيها حصول حالة له في العدم يمكن أن يقال: إِنّ المؤثّر فيها 
خروجه من الوجود. 

وليس لأحدٍ أن يجعل كون المعدوم مقدوراً وهذا ممّا يختصّ العدم مقتضياً بحال هو 

وذلك أنّ فائدة قولنا في الذات: أنها مقدورة, أنّ القادر عليها يصمٌ أن يوجدها 
ويحصل لها هذه الحالة المعقولة, وهذا القدر لايقتضى ثبوت حصوله حالة للمعدوم يضادٌ 
الوجود؛ لآن ضكة حتصول الضفة للذات لا نقتضى 9 ما يضادها. 

دليل آخر: ويدل على ذلك أن الأعدام لو تعلّقت بها القدرة لحرض محزف الأحفاض: 
وكان يجب في كل ذاتٍ تجدّد عدمها بالفاعل, كما وجب مثل ذلك فيما تجدّد وجوده. 
ةا يكون عدم كلّ ما لايبقى فى الحال الثانية متعلّقاً بالفاعل, كالصوت وما 
أشبهة: وذلك باطلة لأ عدم ما لأييقى واجبء وما يتعلق بالفاغل لايكون لاما احضوله 
وألا يحصل على سواءء وكيف يتعلّق ذلك بالفاعل وهو لايقف على اختياره ولايتعلّق 
بدواعيه؟ 

وليس لأحد أن يُخرج عدم ما لايبقى من التعلّق بالفاعل لوجوبه '. ويجريه مجرى 
وجود القديم الذي لمّا وجب لم يفتقر إلى فاعل. 


3 فى الأصل: بو جوية. 


الجزء الثالث لع 


وذلك أنّ كلّ شيء كان لوجوده أُوّلَُ فوجوده بالفاعل وإن وجب كالمشيّات التي 
تبج موود عد أسنايها ينعن ل انمي لعل وراكد لك بيجب الى كل نا لو ا 
أن يكون بالفاعل وإن وجب عدمه. 

ولف التق من الامويين إن المسبّب كان يصح ألايوجد بأن لايوجد سببه. فيدخل 
هذا فى حيّز ما جائرٌ وجوده. 

وذلك أن ما لايبقى أيضاً قد كان يجوز أن لايتجدّد عدمه.فى الثانىء بأن لايكون 
يحذ افق القاذر عليه فى الأول قان كان ما ذكر قن الحيكئ فقا صحي عا قله ا 
فاستوى الأمران. ْ ْ 

دليل آخر: وممّا يدلّ على ذلك. أن القدرة لو تعلّقت بالأعدام, لم يمتنع أن يبتدئ أحدنا 
فيعدم الذوات الباقيات من غير أن يفعل ضداً لها؛ لأنّ الاعدام إذا كان فى المقدور 
فلاحاجة إلى فعل الضدّ, وقد علمنا استحالة إعدام الذوات الباقيات من عب واسظة 
يفعلهاء فيجب ألايكون الإعدام غير مقدور. 

وليس لقائل أن يقول: إِنّ الإعدام في مقدورناء لكنّه لابدّ من فعل الضدّ ليقع؛ لأنّ ذلك 
يدي إلى خلاف في عبارة؛ لأنهم لو قالوا بقولنا ما زادوا على ما ذكروه. فصار محصول 
كلامهم نا تقدر على الإعدام بسبب هو إيجاد الضدٌ. وإن قدر تعالى الذي يحصل عنده 
عدم ضده. ْ 

وهذا لاخلاف فيه. ويجري قول من يقول: إن جعل المتحرّك متحرّكاً في مقدورنا. 
ونعنى به إِنّا قادرون على أن نوجد الحركة الموجبة لكونه بهذه الصفة. 

شين ناز لقون: أل ساك أن علدو تعلي] الإعد ام مدت هو بان انوج تعد تمع 
على إيجاده بغير سبب؟ ٠‏ 

وذلك أنّ الإعدام لايجوز أن يكون مسيّباً؛ لأنّ المسبّب هو الذات التى توجد بحسب 
ذات أخرى هي السبب؛ ولأنٌّ السبب هو الذي بوجوده يوجد غيره. ويصحٌ مع وجوده 
المنع من مسبّبه. و وجود الضدٌّ يستحيل مع وجوهه المنع من إعدام ضده. 

على أنه لو كان سيباً فى عدم ما يضادّه لكان عدمه واقعاً بحسبه. وهذا يقتضي 


يفف الملخص في أصول الدين 
الايعدم بالجزء الواحد الأجزاء الكثيرة بما يضادً. وقد علمنا خلاف ذلك. 

دليل آخر: وما يدلّ على ذلك أنه لو صمٌ تعلّق القدرة باعدام الذات من غير إيجاد 

ضد ضدء ص١‏ من أخدنا فشن القديم تعالن أن ن ببتديء فيعدم الأكوان عن الجوهرء. وهذا 
يدي إلى جواز خلوٌ الجوهر من الأكوان, مع علمنا باستحالة ذلك. 

وليس لأحد أن يقول: متى خلا الجوهر من الكون وجب عدمه. 

لأ ذلك فاسد؛ لاه يؤدي أوّلاً إلى أن يكون إعدام الجوهر في مقدورناء بأن نبتديء 
فنعدم أكوانهاء أن أن الجوهر ل“ يجرز /378/أن ن _بعدم بععدام الكون الموجوة فية؛ لاه 
لايحتاج في وجوده إلى الأكوانء وإِنّما يصير بالكون في بعض الجهات. 

وليس يمكن أن يقال: إن لم يعدم لعدم الكون فقطء بل لعدمه ولا ما يقوم مقامه من 
الأكوان. 

وذلك أنّ عدم الجوهر إذا وجب فالواجب تعليله بالأمر المتجدّد الذي عنده عدمٌ دون 
ما لم يتجدّد. ولم يتجدّد إلا عدم الكون دون انتفاء غيره من الأكوان, ولوكان عدم الكون 
موجباً لعدمه. وجب عدمه لعدمه وإن وجد فيه غيره. 

وليس له أن يقول: إِنّ الحياة متى عدمت, أو لم توجد أمثالها عَدمِ العلم, ومتى عدمت و 
وجد لها مثل لم .يعدم العلم؛ فقولوا مثل ذلك في الجوهر والكون؟ 

وذلك أنّ مثل الشيء فقد يخلفه ويقوم مقامه. وضدّه لايجوز هذا فيه. إلا إذا ساواه في 
النوحيو كنا تتصوضا يشتركان فيه كما نقوله في المحاورات المتضادة وآن ع 
يسدٌّ مسد بعض في حاجة التأليف, وهذا لايصح في الأكوان المتضادة. 

وممّا يكشف عن صحّة هذه الطريقة أنه كان يجب إذا كان العدم مقدوراً أن يبتديء 
اللّه تعالى إعدام الأكوان عن الجوهر من غير ضدٌ يفعله, فيؤدّي ذلك إلى خروجه من 
الأكوان كلّها بعد وجودها فيه. ومعلومٌ خلاف ذلك؛ لأنّ من المعلوم أن السواد لاينتفى عن 
اليل على طار يقة واشنة إل كرد طلا يدروك عدا وام ل 50 


وك عام جاع 
بن 2 ا 


١‏ في الأصل: اصح 


الجزء الثالث ليف 
فصل 
في الإشارة إلى ما يدخل في مقدور العباد من الأجناس 

اعلم أنّ مقدورنا على ضربين: 

دما يشت القالب:قالارضة ويزو و ليله افق ميعل دري لقلنيع كلش ناه واه فدل 
القلوي: 

والضرب الآخر: يصمٌ وجود قبيله في حيّز القلب فقلنا: إِنْه فعل الجوارح. 

ولبين, مين أفعال القلوت الا ناته و داحل قن :مقدورناء الا الشتهوة والتقان: 

والهو اليك ل سد علوي زناقي .+ أبوعليّ وأبو هاشم, فعلى قولهما أيضاً 
حب أن لكو نقارحاً من سقدوزاتقاء وتخضا بمقدوره تعالى. 

والشبع والرّي ' إن ثبتا معنيينء لم نرجع بهما إلى انتفاء الشهوة على وجِهِ مخصوص. 

وما عدا ذلك من أفعال القلوب فهو من مقدورناء وأجناس الاعتقادات والارادات 
وأضدادها من الكراهات. 

والظنّ ‏ على أنه خارج من قبيل الاعتقادات ‏ وإن كان من قبيلها فقد دخل في 
جملتها فى الحكم الذي ذكرناه فى النظر'. 

فأمًا التمنّي. فإن لم يرجع إلى الاعتقاد المخصوص. والقول الذي يظهره المتمني, 
وكان جنساً مفرداً؛ فهو أيضاً من جملة مقدوراتنا. 

وكذلك الندمء إن لم يرجع إلى الاعتقاد المخصوص لفوت المنفعة ولحوق المضرّة بما 
مضى من أفعاله. وكان جنسا مفرداء فهو ايضا من مقدورنا. 

فأما الغمٌ والشرّء فلا شبهة فى أَنْهما من قبيل الاعتقادات. 

وأما أفعال الجوارح في الأغوان: على اختلاف أجناسها وألقابها, والاعتمادات على 
خلافها. والمماسّة التى تسمّى بالبقاء. والآلام واللذات والأصوات على اختلاف 
أحقاسفا: فيد الأجناس أجمع في مقدورناء وما عداها ممّا يحل الجوارح من الأكوان” 
وَشَيْرها بخص تعالى بالقدزة عليه: 


.١‏ أي الارتواء من الماء. ؟. فى الأصل: فالنظر. *. فى الأصل: الالوان. 


يفف الملخص في أصول الدين 


وليس يجوز أن يقال: فى مقدوره تعالى إِنه من أفعال الجوارح؛ لأنّ هذه الإضافة 
الأغلب فى استعمالها أن يراد بها كون الجارحة آلة فى الفعل, وهذا لايصمٌ فى أفعاله 
تعالى» وإن صح فينا. 

وليس يمتنع إضافة أفعال القلوب إليه تعالى؛ لأنّ المستفاد بهذه اللفظة أن الفعل يحل 
القلب. ولاايصح وجود قبيله فى محل سوأه. 

فإن قيل: فعلى هذا الحدّ يجب أن تكون إرادة القديم تعالى وكراهته ليستا من أفعال 
القلوت؟ 

قلنا: كذلك هو؛ لأ المعنى الذي ذكرناه لايصسٌ فيهما. 

وليس يلزم على هذا أن تكون إرادتنا ليست من أفعال القلوب. وكذلك كراهتناء من 
حيث وجد من قبيلها ما لايحل القلب, وهو إرادة القديم تعالى وكراهته! 

وذلك أَنا قد احترزنا من ذلك في الحدّء بأن قلنا ما يختصٌ ولايصمٌ وجود قبيله في 
محل سوى القلبء وإرادة القديم تعالى وإن لم توجد فى القلب. وكانت من قبيل إرادتناء 
فليست موجودة [في] القلب. بل توجد لا في محل نجهله'. 
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فصل 
في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إليهما 

اعلم أن أفعالنا لا تخلو من وجهين: 

ِمًا أن تكون مبتدأة بالقدرة فى محلّهاء وهو المباشر. 

أو موجودة بحسب فعل آخرء يجب وجودها لأجل وجوده. إذا زالت الموانع. وهو 
المتولد. 

وهذا الضرب - يعني المتولّد ‏ ينقسم إلى أقسام ثلاثة ': 

أحدها: ما يوجد فى محل السبب. 

والآخر: أن يوجد في غير محل سببه. 


.١‏ فى الأصل: جهله. اتش السيتت «رحمه الله ال هين كينا 


الجزء الثالث م 
فمثال الأوّل: العلم المتولّد عن النظر. 
ومثال الثاني: كلّ ما يتولّد عن الاعتماد من الحركات وغيرهاء ومثاله التأليف. لأنّ 
الجزم الواحد منه تولدغن إحدذئ المحاورتينة: فيوجد في محلّها وفي محل المجاورة 


ار 
ولعلّنا أن نفصّل هذه الجملة إذا نهينا إلى الكلام فى التولّد من هذا الكتاب بمشيّة اللّه 
وعوله. 


فأمًا القديم تعالى فقد يفعل على جهة التوليد. وإن لم يكن محتاجاً إلى المسّب. على 
ما سيجيء بيانه بإذن اللّه. 
فأمًا المباشر فلايصمٌ في أفعاله؛ لاستحالة فائدته عليه. ويختصٌ تعالى بالاختراع, 
وحد الفعل المخترع ما ابتدئ غير فاعله. 
ان 
فصل 
في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها 
لايخلو حال الفاعل من أقسام ثلاثة: 
أوّلها: أن يكون مختاراً. وعلامته تعلّق المدح والذم بأفعاله إذا حصل شرطهاء 
وثانيها: أن يكون محمولاً مُلجأ وعلامته أن يقوى دواعيه. إِمّا إلى أن يفعل أو إلى أن 
لايفعلء على حدّ يسقط معه المدح والذمٌ ويصير ذلك الفعل في الحكم كأنّه لغيره 
وثالثها: أن يكون فاعلاً على طريق السهوء مع فقد العلم والقصد. وهذا الوجه مما 
ينتفي معه أيضاً المدح والذمٌ. أو الحسن والقبح عند أبي علىّ وأبي هاشم! 
وقد بِيّنّا فيما مضى أن الصحيح خلاف ذلك. وأنّ الساهي قد يقبح بعض أفعاله 
ويحسن, وإن سقط عن جخدااد ود ومن يخلو القادر من هذه الوجوه فيما يفعله 
وإفاعاز أن ملو فيها لا فعلف بأن بمنع من الفعل بالقيد وما جرى مجراء /١ 1/٠‏ 
هذا آخر ما خرج في هذا الكتاب, يتلوه بعون الله في أوّل الجزء الرابع فصل «في 
افساد قولهم فى الكسب». 
والحقدالثه رت العالمين وصتلواته على ثيه محص وعتزته الطامريق. 


ءانع مام داج 
ين وات 


ع الملخص في أصول الدين 
فصل 
في إفساد قولهم بالكسب' 

الملسة بعت انكو كزرما فل أن مكل تى كه وقان لل اك 0ط 
في الكسب معقولاً لفهمناه عنهم مع طول المباحثة والمناظرة. 

وليس يجوز أن تكون العلّة في بُعدنا عن فهمه, اعتقادنا بطلائه؛ لأنا قد نفهم مذاهب 
المُبطلين على اختلافها وتعدّلها ونتكلّم على بطلانهاء ومذاهب هؤلاء القوم الباطلة في 
اكد عفري لدرعى أنه عرتينهون. واعتصانية بالترى الدع عله بن ركد 
المفلوج وبين حركة المختار لايغني شيئاً؛ لأ هذا الفرق أوّلاً للحيّ دون الفعل لأنّ الحيّ 
يجده من نفسه. وإِنْما كلامنا معهم فى صفة يدّعونها للفعل زائدة على حدوثه. 

والح قت اذى أحارما ريعر | #عر انارت قتاع له ارده وس 1 
المتصّف على إرادته واقعة بإيثاره واختياره؛ ويلزمهم أن اللّه تعالى لو أجرى العادة بأن 
يفعل اللوذ عق أرذتاك وير فى كرهناف' أن تكو الالوان تعنا مل سائنها يس ان 
انا مق اللعركات 

على أَنْهم إذا ادّعوا فرقاً بين الحركة الضروريّة والاختيارية, يقتضي تعلّقاً منًا 
اعذاهيا أمكن أن قال ليه زه ذلك الداق هيو هدرط ديار نا و بوتوي 
الضروريّة من الله تعالى فيناء فمن اين كصفة زائدة على الحدوث ويمكن إسناده إليه؟ 

على أنّ الفرق الذي أشاروا إليه ممكنٌ في جميع المتولّدات, وقد نفوا كونها كسباً. 
الاترى أن أحدنا يُفِصّل بين أن يكتب وينسخ مختاراًء وبين أن يأخذ بيده آخذْ فيكتب بها 
3 ينسخ. ولم يقتض ثبوت هذا الفرق بين الأمرين أن أحدهما كسبٌ, وقد ألزمهم الشيوخ 
أن يكون اللّه تعالى قادراً على الفعل من جهة الكسب؛ لأنّ جهة تتناول القادر للفعل 


.١‏ ملاحظة: هذا الفصل ‏ والذي يليه هو آخر فصول مبحث (الكلام في الفعل المخلوق) المتعلّق بأواء خر الجزء 
الثالث: حسب تقسيم المصئّف -ترحمة الله -لكتابه -لكنّه مدرجٌ في بداية الجزء الرابع للكتاب لسبب مجهول 
عليناء و لعلّه من فعل الناسخ؛ و بما أن المصّف لم يكمل الجزء » الرابع من الكتابء بل ألحق تتمّة بماكتبه منه 
و سمّاه باسم الذخيرة في أصول الددين فارتأينا أن نسلخ الفصل الأول والثاني من بداية الجزء الرابع والحاقه 
بئهاية الجزء الثالث؛ لتكمل الفائدة به. وللّه الحمد. 


الجزء الثالث يفف 


لايختلف باختلاف القادرين, كما لم يختلف ذلك في وجوه العلم والإدراكء والمرادات 
والأجناسء وإن دَخَل فيهما اختصاصٌ بين القادرين, فلن يدخل في جهة تعلّق القادر 
بالمقدور اختصاص. وبطلان حدودهم للكسب قد نهنا عليه فى هذا الكتاب, وذكرنا أن 
لدو ا لعل مال تتير لنظه ينا الايض عله ذا بعد مطل بقع اك 
اللفظة. 

على آنا لو تجا و رثا عن أن الكبدت 8 سكول وضامنا امول لكان حر ههم كن 
كو مسا لد [ة كانس دشي 5 اللد قيال بسن خمل فى ايند ادر والتن 
وحن كزنه فكسياً: ولد ووز الايكرن كذلك »ويك ميقل ذلك اسشتجال كونهمكتسا. 
ننه عار ا عدداتقى حتفي لحمو ل انها فلا بها ولة ذا ارلا اا ول 
عا بر العاكاند تيوه ردير كيين زر اشك اهنا لا ريع دق لخن 

فصل 
. في ذكر مايلزمهم على القول بالمخلوق 

اك وان و كار بي ا مجان ول لكر اي مضو اللا 
مُفضٍ به إلى استحقاق العقاب الدائم والخلود في النار وإذا لم يكن عليه نعمة لم يستحق 
لله الشكر ولا العبادة؛ لأنّها كنفيه ' في الشكرء والقولٌ عليه بذلك خروجٌ عن الإجماع 
وانسلاخ عن الدين! 

وليس لهم أن يقولوا: ليست له عليه نعمة دينيّة. وإن كان عليه نعمة دنياويّة, كالحياة 
والسمع والبصر. وضروب المنافع واللّذات العاجلة. 

وذلك أن كلّ شيء عدّدوه ليس بنعمة على الحقيقة, إذا كان مؤدّياً إلى العقاب. ومُفضياً 
إلى دخول النار, بل هو مضرّة وبليّة. وإن كان ادامر م يجري مجرى من سمّن غيره 
وأطعمه الملاذ ين المأكل وغيره قصده أن : يأكله. في أنّه ليس بنافع له ولا مُتعم عليه. 

ولو فك أ ذلك فيد <غلى تعدى لكان لاييقكة بدالشكر ولا القبادة لان عن اقترن 


.١‏ هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. 


ييف الملخص في أصول الدين 


به. وانضمٌ إليه من خلق الكفر فيه. وتصيّره به إلى العقاب ما يوفى مضرّته. ويزيد على نفع 
تلك المنافع العاجلة, ويجري مجرى من مسح منّا عن وجه غيره تراباً أو أصلح له. ثمّ قتل 
لهالاولاف وشلاب مه الأموال+توانتهك مله كل خرية فى اللا سحو عليه شكرا بلذقاً 
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ولو 
وَمْعا يلزه غليهم ' أيضا غان نذاهبهع الفاسدة الايكوق لذاتغالن علق المؤمق نعنة 
من وجهين: 


أحدهما أن خَلّق الايمان [فيه لا] يكون نعمة, إلا إذا قصد فاعله به وجه النعمة, فأمًا إذا 
فعله به ولم يقصد شيئاً أو قصد منه النعمة, لايكون منعماً بغير شكٌ ولهذا لايكون النائم 
منعماً على غيره؛ لارتفاع القصد الذي ذكرناه. فمن أين لهم أَنّهِ تعالى لما فل في المؤمن 
اللويمان, قصَّد به إلى نفعه. 

والوجه الآخر: أن النعمة لاتكون نعمة إلا بعد أن تكون حسنة, فإذا عرض فيها قبيحٌ 
خرجت من أن تكون نعمة. 

والذي يدل على ذلك: إِنْ النعمة يستحق بها الشكر والتعظيم, والقبيح يستحق بها الذم 
والاهانة. فمحالٌ أن يستحقّ بالفعل الواحد الذء والمدح. والتعظيم والاستخفاف! 

وإذا صحّت هذه الجملة, وجاز على مذاهبهم أن يكون في فعل الاإإيمان بالمؤمن 
مفسدة لفيره» فيكون قبيحاً من هذا الوجه. فيخرج بالقبيح من أن ن يكون نعمة, فقد اتحقّق 
الإلزام في المؤمن, كما تحقّق في الكافر. 

وممًا يلزمهم أيضا: أن يجوّزوا ظهور المعجزات على الكذابين, أو على صادق في لد 
ونمول اللسغير المذيهوة إلى القتاذل عن الذي نر الناطل كلت العو 

و وجه لزوم الأؤل: أن القوم يعتقدون أن القديم تعالى لايقبح منه شيء من الأفعال, 
وإِنْما القبح الأفعال" [الصادرة] من المحدثين, وتصديق من ليس بصادق" يقبح منّاء و 
يجب ألايقبح منه تعالى عندهم؛ لاستحالة دخول القبيح في أفعاله. وأفحشٌ من تصديق 
الكاذب خلق نفس الكَذِب, وأغلط وأبشع ' ين إرسال مَن يدعو إلى الكفر خلق نفس 


.١‏ في الأصل: إليه. ؟. في الأصل: الأفعالين. ؟. في الأصل: +و. 
اق الأصل: أشبع 


الجزء الثالث 6/4 


الكفر! 

وليس لهم أن يدّعوا أن ذلك تعجيرٌ له؛ لأنّ التعجيز إِنّما يدخل فى أجناس المقدورات, 
ولا جنس من المقدورات إلا [الإقادر' تعالى قادرٌ عليه على ما 5 فكون المعجز 
دليلاً لابرجع إلى الجنسء وإِنّما يستند إلى قبحه إن لم يكن المُدّعي صادقاً. وهذا باب قد 
كدواتى الله تعالى. فجرى مجرى امتناعهم من أن الكون في مقدورة علم يكون به 
عالماً. وشهوةٌ يكون بها مشتهياً. وحركةٌ يكون بها متحرٌكاًء فى أن ذلك ليس بتعجيز له 
وتنا عونق لكقية دل عليه ناك كان الأول رفي 0 ْ 

ووجه د القسم الثاني /١١٠/‏ أيضاً واضح؛ الدعاء إلى الضلال والباطل يقبح مما 
دونه فآلا جاز دخوله في أفعاله التي لايتعلّق بها القبح. 

وليس لهم أن يقولوا: إذ كان الدين والحقّ هو ما يؤدّيه النبي؛ لأ العقل لفطو شيا 
من ذلك. فأيّ معنيٌ لالزامكم أن يدعو النبيّ إلى خلاف الحقٌ؟ 

زنك لازام يحت ان كر دياق اذه اصع درن ارقن كادي 
سلف أن في العقل قبيحاً و حسناً؛ وباطلاً وحمّاً فتوجّه الإلزام. 

نالو سلتناها ة كروه لكان أبضاً متوجياً. أن اشر طن أ نينا انعا دعا إن دان نلو 
عُرفاً من جهته. نّم بعث من بعده نبي آخر ينهى عن نفس ما أمر به. على وجهٍ يخالف 
القبيح» فهو داع إلى خلاف الدين وضّد الحق, وليس قوله بأن يُتبع أولى من قول السابق. 
فقد بان بوجه الالزام. 

وما يلزمهم أيضاً: أن لتك الله تعالى من فعل القببيح والجون والكدهويائه ظالة 
بخان الت تنا الله عق :ذف خلة | كبيرا: ؛ لأ هذه الأوصاف تتبع معنى الفعليّة التي قد 
أضافوا إليه عرّوجِلء و قد بِينّا فيما مضى من هذا الكتاب ما يراد على هذه الإلزامات من 
الزيادات, و أجبنا بالواضح الجلّى عنها. وأوردنا في هذا الفصل ما هو لائقٌ به وغيرٌ 

٠‏ [والحمدلله رب العالمين وصلواته على نبيّه محمّد وعترته الطاهرين.] 


.١‏ في الأصل: وهو قادر. ؟. في الأصل: اين. 


